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ن أَإِنَّ اللѧѧѧѧّهَ يѧѧѧѧَأْمُرُآُمْ  {

تѧѧѧُؤدُّواْ الأَمَانѧѧѧَاتِ إِلѧѧѧَى  
  }أَهْلِهَا 

                                                       
  .(58)النساء                                                            

  

  

  

  



ب  

  

  إشهـاد

  "وأرشحها للمناقشة آافة مراحلها يفأشهد أن هذه الرسالة قد أنجزت تحت إشرافي "

  

  المشرف العلمي 

   آساب علي/ الدآتورالأستاذ 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ويـق اللغـتقرير المدق

اسѧتخدام التحليѧل بالنسѧب الماليѧة فѧي تقيѧيم       " أن هѧذه الرسѧالة الموسѧومة بــѧ ـ   شهد أ

من  تمت مراجعتها .")ـ دراسة مقارنة حالة المصارف اليمنية(المصارف ال بسياسات إدارة الأمو

مؤهلѧه   أصѧبحت وبѧذلك  ، خطاء لغویة وتعبيریѧة ورد فيها من أ غویة وتصحيح ماللالناحية ا

  .وصحة التعبير الأسلوببسلامة  الأمرللمناقشة بقدر تعلق 

  المدقق اللغوي                                                                   

  .منصور البعير/ الأستاذ                                                              

  

  

  

  

  

  

  



د  

  الإهــــــــــــداء

واللذان  ،ن غمراني بحبهما ودعواتهمااللذي والديّ نور عيني وتاج راسي إلى

أطال االله في  هذه المرحلة، إلىبفضلهما بعد فضل االله تعالى علينا جميعاً وصلت 

  .عمريهما

  .، حفظهم اهللالأعزاء خوانيإت بينهم ترعرع زً لي، منعزهم ع إلى من

  .االله أسعدها ،)زوجتي(مسيرتي شريكة دربي  إكمالعلى  أعانتنيمن إلى 

، وحنان ،سهامو ،دلالو ،محمدو ،عمارو ،قاسم :الأعزاء أبنائيإلى فلذات كبدي 

  .نور االله طريق مستقبلهم

  .جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع إليهم

  

  ،،،ياسر                                                                  

  



  

  رشكر وتقدي      

وأنـا  وبعد، فانه لا يسـعني  ) صلى االله عليه وسلم(الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد 

 ،أخيـراً الـذي أعـانني   أولاً و أحمد االله سبحانه وتعالىأن  إلا ،المتواضع العملعلى وشك الانتهاء من هذا 

أو غيـر   ،أو ساعد بشكل مباشـر  ،ساهم لكل من والتقدير الشكرجزيل ثم أتقدم ب. تمام هذا العمللإووفقني 

  .مباشر في إنجاز هذا العمل

الأسـتاذ   فهـو مشـرفي   بعد االله تعـالى  والعرفان ن كان أحد يستحق أن أخصه بالشكر والتقديرإو

 أو الرأي أوولم يبخل عليّ قط بتقديم النصيحة  ،على رسالتي بالإشراف أكرمني الذيو ،كساب علي /الدكتور

 كـان و وحب للعمل المتقن والمتميز، وتواضع وحكمة العلمـاء  إخلاص، ولما لمست فيه من الأبويالعطف 

  .في إخراج هذا العمل الأثربالغ  ةمملاحظاته القيّو لتوجيهاته

لقبولهم مناقشة هذه  هاوأعضاؤلكرام رئيس لجنة المناقشة ا للأساتذةوالعرفان  الشكرجزيل كما أتقدم ب

  .الرسالة، وتحملهم عناء قراءتها، فبارك االله فيهم، وزادهم علماً وقدراً

كان لهم بصمات بارزة في مشواري العلمي  الأفاضل الأساتذةبالشكر والتقدير لعدد من  أتقدمويسرني 

سعيد عـوض سـعيد،   / الدكتور والأستاذ بن حبتور،صالح  عبد العزيز/ الدكتور الأستاذ اخص منهم بالذكر

عبـد االله  / الـدكتور  والأسـتاذ علي منصور محمد، / الدكتور والأستاذعلي محمد مجور، / الدكتور والأستاذ

 .محسن طالب

لمـا   ،وجامعة عدن، وجامعة صنعاء، المحكمين في كل من جامعة الجزائر اتذةسلأبالشكر ل أتوجهكما 

  .الدراسة استبانةظات قيمة أثرت قدموه من ملاح

بالإجابـة   الذين تعاونوا معي فوهاوموظ الدراسة ي أقيمت عليهاالت البنوك مدراءبالشكر ل أيضاً وأتقدم

  .لهذا البحثاللازمة والمعلومات  بالبياناتوأمدوني  ،ستبانةالا فقرات نع

ة الاستقبال لما لقيته منهم من حفاو وأخيراً وليس أخراً أتقدم بعميق الشكر والعرفان للشعب الجزائري

  .وحسن الضيافة

  

  .من أسهم معي جزيل الشكر والتقديرفلهم جميعاً ولجميع 

  

  

  ،،،الباحث                                                              

  



و  

  
  

 فهرس المحتويات  - أ
  

  رقم الصفحة البيان
  أ  الآية

  ب  إشهاد
  جـ  تقرير المدقق اللغوي

  د  الإهداء
  هـ  رشكر وتقدي

  ي-و  فهرس المحتويات
  ن -ك  فهرس الجداول
  ن  فهرس الأشكال

  س  مقدمة
  ف -ع  الدراسة إشكالية: أولاً
  ص -ف  أهمية الدراسة :ثانياً
  ص   ختيار الموضوعالعلمية لا الأسباب :ثالثاً

  ق   أهداف الدراسة :رابعاً
  ش -ر  فرضيات الدراسة  :دساًسا

  ت - ش  راسة حدود الد: سابعاً
  ت  منهج الدراسة  :ثامناً

  ص ص - ن  الدراسات السابقة: تاسعاً
  ص ص  الباحث تالصعوبات التي واجه: عاشراً
  ق ق  هيكل الدراسة: عشرحادي 

 73-1 "البنوك: "الفصل الأول
  2  تمهيد الفصل

  21-3 البنوك التقليدية: المبحث الأول
 5-3  تعريف البنوك التقليدية: أولاً
  8-6  لتقليديةأشكال البنوك ا: ياًثان

  11-9  وظائف البنوك التقليدية: ثالثاً
  12  أهداف البنوك التقليدية: رابعاً

 21-13  هاواستخدامات مصادر أموال البنوك التقليدية: خامساً
 56-22 البنوك الإسلامية: المبحث الثاني

 24-22  الإسلامية البنوكتعريف : أولاً
  26- 25  الإسلامية وكالبنأنماط : ثانياً
 28- 26  الخصائص المميزة للبنوك الإسلامية: ثالثاً

 32-29  أهداف البنوك الإسلامية: رابعاً
 50- 32  هاواستخدامات يةالإسلام لبنوكاأموال مصادر : خامساً
 55-51  الإسلامية البنوكالتحديات التي تواجه : سادساً
  56  الإسلامية كالبنوالآفاق المستقبلية لنجاح عمل : سابعاً



ز  

أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والبنوك : المبحث الثالث
  الإسلامية

57-71 

 59-57  أوجه التشابه: أولاً
 71-59  أوجه الاختلاف: ثانياً

 73-72  خلاصة الفصل
 145-74  "والنسب الماليةالماليالتحليل: "الفصل الثاني

 75  تمهيد الفصل
 101-76  التحليل والتحليل بالنسب المالية: لالمبحث الأو

 87-77  التحليل المالي: أولاً
 78-77  مفهوم التحليل المالي
 79-78  أهمية التحليل المالي

 80  أهداف التحليل المالي
 81-80  شروط التحليل المالي

 81  التحليل المالي الأسئلة التي يجيب عنها
 84-81  ل الماليالبيانات والمعلومات اللازمة للتحلي

 87-85  الجهات المستفيدة من التحليل المالي
 101-88  التحليل بالنسب المالية :ثانياً

  90-88  تعريف التحليل بالنسب المالية
 91- 90  شروط التحليل بالنسب المالية

 91  شروط اختيار معدلات التحليل بالنسب المالية
 93-92  استخدامات النسب المالية

  95-93  ليل بالنسب الماليةالتحمعايير 
 97-96  أساليب التحليل بالنسب المالية

 101-98  استخدام التحليل بالنسب المالية عيوب
 125- 102 النسب المالية: المبحث الثاني

 108-102  نسب السيولة: أولاً
 111-108  نسب الربحية: ثانياً
 116-112  ملاءة رأس المال نسب: ثالثاً

 118-117  المديونية المالي أو نسب الرفع: رابعاً
 121-119  نسب التوظيف: خامساً
 122-121  نسب النمو: سادساً
 123  مؤشرات الإدارة المصرفية: سابعاً
 125-124  المؤشرات الخاصة بقطاع البنوك: ثامناً

في البنوك التقليدية والبنوك المستخدمةالنسب المالية: المبحث الثالث
 144-126  الإسلامية

 129-127  ميةالنسب المالية المستخدمة في التحليل للبنوك التقليدية دون البنوك الإسلا: ولاًأ
 132-130  النسب المالية المستخدمة في التحليل للبنوك الإسلامية دون البنوك التقليدية: ثانياً
في  يللتحلن تستخدم لوالتي يمكن أ لتقليديةالمستخدمة في البنوك ا النسب المالية: ثالثاً

 140-133  لبنوك الإسلاميةا



  

ن تستخدم للتحليل في البنوك الإسلامية والتي يمكن أالنسب المالية المستخدمة : رابعاً
 144-141  لتقليديةفي البنوك ا

 145  خلاصة الفصل
 224-146  "البنوكمعايير العالمية لتقييم الأموال في ال: "الفصل الثالث

 147  تمهيد الفصل
 171-148  معايير بازل لكفاية رأس المال: المبحث الأول

 150-149  المعايير التقليدية لقياس كفاية رأس المال: أولاً
 150-149  المعايير الأساسية -أ

 150  المعايير الثانوية لقياس كفاية رأس المال -ب
 163-151  ن كفاية رأس المال المصرفيبشأ) 1بازل(اتفاقية : ثانياً

 154-152  )1بازلل(المبادئ الأساسية 
 155  )1بازل(شروط لجنة 

 156  )1بازل(الأهداف الأساسية لمقررات لجنة 
 156  1)بازل(أهم سمات مقررات لجنة 

 157-156  )1بازل(أهم نقاط اتفاق 
 158-157  )1بازل(على وفق عناصر رأس المال 

 160-158  عناصر الأصول المرجحة بأوزان المخاطر
 161-160  ث أوزان المخاطر الائتمانيةتقسيم دول العالم من حي

 161  )1بازل(السبل الكفيلة لتطبيق
 163-161  )1بازل(إيجابيات وسلبيات 

 171-164  بشأن كفاية رأس المال المصرفي) 2بازل(اتفاقية  :ثالثاً
 165  )2بازل(أهداف اتفاقية 

 169-166  )2بازل(التي يقوم عليها اتفاق  المحاور
 169  )2بازل(على وفق رأس المال نموذج قياس كفاية 

 170-169  )2بازل(و ) 1بازل(أوجه التشابه والاختلاف بين 
 171-170  )2بازل(يجابيات وسلبيات إ

 190-172  علاقة معايير بازل بالبنوك الإسلامية: المبحث الثاني
 173  أهمية استخدام معايير بازل للبنوك الإسلامية: أولاً
 174-173  ي البنوك الإسلاميةطبيعة العقود ف: ثانياً
 178- 174  طبيعة المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية: ثالثاً

 180-179  حسابات الاستثمار المشترك: رابعاً
 183- 180  نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية: خامساً
 184-183  على البنوك الإسلامية) 2بازل(أثار اتفاقية : سادساً
 185-184  سات مقررات لجنة بازل على المصارف الإسلاميةانعكا: سابعاً
 190-185  الاتحادات والمعاهد والهيئات الإسلامية: ثامناً

 203-191 للبيئة اليمنيةبازلمعاييرصلاحية: المبحث الثالث
 194-192  يجابية والسلبية المتوقعة لتطبيق معايير بازل على المصارف اليمنيةلإا ثارالآ: أولاً

 195-194  والمصارف اليمنية) 2بازل(: انياًث
 199-196  للمصارف اليمنية) 2بازل(الفرص والتحديات التي توفرها معايير : ثالثاً



ط  

 199  على البنوك اليمنية) 2بازل(تأثير اتفاق : رابعاً
 202-200  )2بازل(الخطوات العملية لتطبيق البنوك اليمنية لاتفاق : خامساً
 203-202  في اليمن) 2بازل(لتطبيق  مراعاتهاتي يجب ال الأمور: سادساً

 222-204  تطبيق معايير بازل في البيئة اليمنية: المبحث الرابع
  205  سمات المصارف اليمنية: أولاً
 208-206  جوانب الضعف في القطاع المصرفي اليمني: ثانياً
 209-208  وسائل تحسين الجهاز المصرفي في اليمن: ثالثاً

 211-209  بازل والمصارف اليمنية :رابعاً
 212-211  بازل والمصارف الإسلامية اليمنية: خامساً
 213-212  على المصارف اليمنية) 1بازل(ثار تطبيق مقررات لجنة آ: سادساً
 220-213  والقطاع المصرفي اليمني) 1لبازل(المبادئ الأساسية : سابعاً
 222-221  قية بازل على البنوك اليمنيةالسبل الكفيلة بمعالجة سلبيات اتفا: ثامناً

 224-223  خلاصة الفصل
 312-225 "تقييم سياسات إدارة أموال البنوك اليمنية: "الفصل الرابع

 226  تمهيد الفصل
 263-227  اليمنية بنوكال في موالالأسياسات إدارة : المبحث الأول

 228-227  مفهوم السياسات المالية للبنوك
 229  لماليةأهداف السياسة ا

 263-229  أنواع سياسات إدارة الأموال
  232-229  سياسات إدارة الودائع: أولاً
 239-232  قراضالإسياسات إدارة : ثانياً

 243-239  سياسات إدارة الاستثمارات: الثاًث
 245-243  سياسات إدارة خطابات الضمان: رابعاً

 250-246  سياسات إدارة وتوزيع الأرباح: خامساً
 254-251  سياسات تخصيص الأموال: دساًسا

 259-254  سياسات إدارة السيولة: سابعا
 261-260  سياسات إدارة رأس المال: ثامناً

 263-262  سياسات إدارة رأس المال العامل: تاسعاً
 310-264  البنوك اليمنيةبمواللأاتقييم سياسات إدارة: المبحث الثاني

 266  والمفهوم تقييم سياسات إدارة الأم
 310-266  تقييم سياسات إدارة أموال المصارف اليمنية

 271-266  إجمالي موجودات البنوك اليمنيةتقييم  :أولاً
 277-271  تقييم سياسات إدارة الودائع: ياًثان

 287- 277  تقييم سياسات إدارة الخصم والقروض والسلفيات والتمويلات: ثالثاً
 299-287  لتزامات العرضيةتقييم سياسات إدارة الا: رابعاً

 303-299  تقييم سياسات تخصيص الأموال: خامساً
 307-303  رأس المال تقييم سياسات إدارة: سادساً
 309-307  تقييم سياسات إدارة السيولة: سابعاً
 310-309  تقييم سياسات التعامل مع البنك المركزي: ثامناً



  

 310  تقييم سياسات إدارة الأصول الثابتة: تاسعاً
 312-311  خلاصة الفصل

 374-313  "تحليل نتائج الدراسة الميدانية: "الفصل الخامس
  314  تمهيد

 318-315  التطور التاريخي للمصارف في اليمن
 320-318  التي أقيمت عليها الدراسةعن المصارف  هنبذ

 371-321 الدراسة الميدانية
 322-321  إجراءات الدراسة الميدانية

 371-323  ج عينة الدراسةتحليل نتائ
 325-323  )المعلومات العامة(تحليل نتائج المحور الأول 

 337-326  إثبات الفرضية الأولى
 345-338  الثانيةإثبات الفرضية 
 357-346  الثالثةإثبات الفرضية 
 360-358  الرابعةإثبات الفرضية 
 367-361 الخامسةإثبات الفرضية 
  371-367 السادسةإثبات الفرضية 
  374-372  خلاصة الفصل

 391-375 ات والأفاقمقترحالنتائج وال
 386-376  النتائج

 390-387  مقترحاتال
 391  الأفاق

  411-392 المراجعالمصادر و
 410-393 المراجع العربية: أولاً
 411- 410 جنبيةالأالمراجع باللغة : ثانياً

  -  الملاحق
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ك  

  فهرس الجداول -ب
  

رقم 
م رق  عنوان الجدول لجدولا

 الصفحة
 267  البنوك اليمنية موجوداتيبين  1
 268  إجمالي الموجوداتيبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في   2
 269  إجمالي القطاع المصرفي العربي إلىيبين مساهمة القطاع المصرفي اليمني   3
 270  البنوك اليمنية موجوداتيبين نسبة نمو  4
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  :مقدمة

ات المالية في المجتمع لكونها تقوم بتعبئة المدخر ،بلد لأي في الحياة الاقتصادية اًهام اًدورالبنوك  ؤديت      

سياسـة الاقتصـادية   ال إطـار وفق معايير معينة في  على، المختلفة الاقتصادية الأنشطةوتوظفها في مختلف 

المصرفي يمثل  فالقطاع .النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لذلك البلد إلىما يؤدي وهو ، العامة للبلد

وهـو محـور    ،بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة اًرتبطلكونه م ،دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني

الدولـة   تنفـذ الأداة التي من خلالهـا   إنهإذ  ،التعاملات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

جب ي لذاوعلى حيوية الوضع الاقتصادي لأي الدولة،  اًيعطي القطاع المصرفي مؤشراً رئيس، ونظامها النقدي

ستخدامها فـي  لالجذب المدخرات وتجميعها  ،الوعي المصرفي بين الجمهور نشر صارف العمل علىعلى الم

مرهـون   ذلـك  كل نإلا أ .بهدف تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد النشاط الاقتصادي أوجهمختلف 

اسات المالية للبنـوك  الذي بدوره مرهون بتقييم مجمل السيوتحسين الجهاز المصرفي بشكل عام بالية تطوير 

وتقييم مجمـل سياسـات   طتها دراسة اسعلمية يمكن بو أساليب تباعإوذلك من خلال ، وإصلاحها المكونة له

عد التحليـل بالنسـب   يُو، إدارة الأموال لهذه البنوك للحكم على أداء البنك والكشف عن حقيقة مركزه المالي

   .المالية إحداها إن لم نقول أهمها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :الدراسة إشكالية: أولاً

الـذي يمـد القطـاع     الاساسإذ تعد ، لبنة أساسية وهامة في البناء الاقتصادي لأي دولة البنوكتمثل 

أو  ،كانـت صـناعية  سواء  ،وتحقيق التنمية في شتى المجالاتالاقتصادي بالتمويل اللازم لعملية الاستثمار 

نها مرهونة في تأديتها لذلك الـدور بجملـة مـن    فإننا نجد أ ذلك من رغمعلى الو .لخإ ..تجاريةأو  ،زراعية

 ،وعولمـة أسـواق المـال    ،والتطور التكنولـوجي  ،كاشتداد حدة المنافسة ،المتغيرات والعوامل المؤثرة فيها

كل تلك المتغيرات حتمت على المصارف أن تعيـد النظـر فـي    فلخ إ ..والأنظمة والقوانين التي تحكم عملها

كمـا أن ازديـاد قـدرة    . ية بغية الاستجابة لتلك المتغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة بهـا سياساتها المال

وفـتح الاعتمـادات    ،وبيع الأوراق المالية ،وقبول الودائع ،والسلف ،وتوسعها في منح القروض ،المصارف

 ،ين اسـتثمار الأمـوال  تطلب إيجاد نظام مصرفي سليم يستطيع التوفيق ب قد. لخإ ..اللازمة للتجارة الخارجية

تناسب بين وقـت  الحقق على وجه ي اإدارتهوومصادر الحصول عليها، وذلك من خلال تبني سياسات ناجحة 

  .واستثمار تلك الأموال في أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة ،تهاكميو الحصول على الأموال

الدوري والمنتظم لمجمـل تلـك    وللحكم على مدى نجاح مثل تلك السياسات يتطلب من البنوك التقييم   

وتجنب مـواطن الضـعف،    ،بغية تدعيم نقاط القوة، فيها بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف ،السياسات

 ،سياساتتلك الأساليب علمية تمكن من التقييم الصحيح لمجمل  إتباعتى مثل ذلك التقييم إلا من خلال ولن يتأ

كونـه أداة   من هذه الأساليب إن لم يكن أهمها؛ اًب المالية يعد واحدوالتحليل بالنس. هااوالحكم على مدى جدو

 ،يستطيع من خلالها القائمون على البنك من دراسة محتويات القوائم المالية بطريقة علميـة تحليليـة هادفـة   

هدف ب ،وتفسيرها تفسيراً علمياً ،توضح ما تحويه الأرقام من دلالات، وبالتالي استخلاص المؤشرات المختلفة

  .تلك البنوكفي  تقييم السياسات التي اتخذت في مجال إدارة الأموال

 تؤدي ؛ إذدولالن بقية أنها في ذلك شأش اليمنن إف، العالم بلدانوإذا كان ما سبق ينطبق على مختلف 

 ـإن لم يكن ذلك الدور أ ،في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوحيوياً دوراً هاماً  البنوك فيها لمـا   ،ركب

تصبح عملية حشد الطاقات المالية للتنمية  من هناو، في الموارد اللازمة لتمويل التنمية شحهاليمن من تعانيه 

سياسات مالية ناجحة تستطيع من  البنوك اليمنية تباعإإلا من خلال  الدور ولن يتأتى ذلك ،ات أهمية قصوىذ

تؤدي الهدف الـذي   لكي ،توظيفها التوظيف الأمثلوالعمل على  ،خلالها تلك البنوك حشد مدخرات الجمهور

منـتظم  مرهون بمدى القيام بالتقييم الدوري وال التأكد من ذلك النجاح إلا إن. جله تم رسم تلك السياساتمن أ

تستطيع من خلالهـا تلـك البنـوك     ،من خلال أساليب علمية كالتحليل بالنسب المالية، لمجمل تلك السياسات

سواءً كانت تلـك البنـوك تقليديـة أو     ن البنوك العربية أو حتى الدولية،ها مع غيرها ممقارنة نجاح سياسات

   .إسلامية

  



ف  

ي ظـل بيئـة تقليديـة    فالبنوك التقليدية، مع إلى جنب جنباً أن ظهور البنوك الإسلامية وعملها كما 

 ع تلك البيئة التقليديـة تختلف عن طبيعة عملها، حتم عليها إيجاد أدوات ووسائل تستطيع من خلالها التكيف م

في ظل ذلك النظام التقليدي سواءً كان على المسـتوى المحلـي أو الصـعيد     البقاء والاستمرار عتستطيحتى 

 البيئة على نوعية النسب المالية المستخدمة الدولي، ولذا فإن هذه الدراسة جاءت من اجل تحديد تأثير اختلاف

  .كالبنوفي في تقييم سياسات إدارة الأموال 

في تقييم سياسات إدارة الأموال في  تصبح الظاهرة المدروسة مدى كفاءة المؤشرات المالية بالنسب عليهو 

  .تقليدية كانت أوإسلامية  هاالمصارف على اختلاف

 :من خلال صياغتها في الأسئلة الآتية ذلكويمكن توضيح 

 ة تقييم سياسات إدارة الأموال؟المالية المستخدمة في عملي نسبهل للبيئة تأثير في اختلاف ال -1

  المصارف اليمنية؟في تقييم سياسات إدارة الأموال في  نجح من غيرهاالمالية أ نسبأي من ال -2

اليمنيـة   الإسلامية ، والبنوكهل يمكن بناء نموذج مشترك من النسب المالية بين كل من البنوك التقليدية -3

  ؟فيهاموال الأتقييم سياسات إدارة تخدم ليس

  

  :أهمية الدراسة :ثانياً

تضمن التأكد من أن الهـدف المتمثـل   كوسيلة  التحليل بالنسب الماليةمن أهمية  تنبع أهمية الدراسة     

من القوة والمتانة التـي   ،والوضع النقدي للمصرف بشكل خاص ،بتحديد ما إذا كان الوضع المالي بشكل عام

  .دى كفاءة تلك العمليات في مواجهة منافسيهوم ،في عملياته التشغيلية يستمر المصرف تجعل

واضحة وحقيقية عن الوضـعية الماليـة    ةية أحد الأساليب التي تعطي صورالتحليل بالنسب المالإن 

 ،رفالمص ذلكلأموال في وذلك من خلال التأكد من حسن إدارة واستغلال ا ؛بل والأداء الكلي له ،للمصرف

تقييم السياسات التي اتُخذت في مجـال إدارة   علىالأساليب التي تساعد من أهم  فهو .ة استثمارهاءوقياس كفا

مدى القصور في سياساتهم المتخذة والعمل على تدارك ذلـك  المصرف  ذلك راءلمديوضح  وهو ماالأموال 

  .القصور مستقبلاً

والإحصـاء، وبحـوث    ،، والتطوير المستمر لعلـوم الرياضـيات  الإلكترونيةإن استخدام الحاسبات 

قد زادت هي الأخرى من أهمية التحليل بالنسب  ،والمهتمين بالنشاط الاقتصادي كافة ،لعمليات لخدمة الإدارةا

لاهتمام بالتحليل المـالي  تصادية والاجتماعية دفع بالبنوك إلى افالتطور الكبير الذي شهدته الحياة الاق. المالية

  .وتنوعها هذا التحليل مع تعدد الجهات المستفيدة من لاسيماللقوائم المالية و

التي تقوم على أسس تختلف عن الأسس التي تقوم عليها البنوك التقليدية  ،إن ظهور البنوك الإسلامية

ن من القيام بعمليـة  كّالتي انقضت منذ إنشاء هذه البنوك تمُ المدةن لاسيما أ ،مجالاً هاماً للدراسة والبحث يُعد



ص  

من  مشتركة من النسب المالية بين كل مكانية التوصل إلى مجموعةمن إ ما تأتي أهمية الدراسة أيضاًك .التقييم

  .الإسلامية تستطيع من خلالها تلك البنوك تقييم سياسات إدارة أموالهاالبنوك البنوك التقليدية و

مستقبلاً من تطورات اقتصادية نتيجة  اليمنفتأتي من خلال ما ستشهده  ،أما عن أهمية الدراسة محلياً   

 وهـو ، زه هذه الاتفاقية من منافسة حادةا في عداد الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الدولية، وما ستفردخوله

استخدام وسائل وأدوات تمكنهم من تحديداً الماليّين فيها  راءوالمدهذه المصارف  راءمدالأمر الذي يتطلب من 

 كفـؤ  تدبيربهدف الوصول إلى . هاوتقييم وكلبنافي دراسة مجمل السياسات المتخذة في مجال إدارة الأموال 

، والموائمة ما بين الحصول على تلك الأموال واستثمارها ،تلك الأموالل أكفاء واستثمار ،فيها رؤوس الأموالل

إضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية لعملائها، والابتعاد عن الروتين في المعاملة بما يمكنها من الوقوف في 

  .دم من الخارجوجه المنافس القا

والتـي   ،النتائج التي سيتم التوصل إليهاتأتي أهمية هذه الدراسة من خلال على المستوى الأكاديمي و

  .مجتمع الدراسة البنوكفي في تقييم السياسات  أفضلأي الأدوات المستعملة تبين 

  

  : ختيار الموضوعالعلمية لا سبابالأ: ثالثاً

  :لأسباب الآتيةيعود اختيار الباحث لهذا الموضوع ل

تركيز الدراسات السابقة على جزئية واحدة، أو جانب من الموضوع كاستخدام التحليل المـالي والنسـب    -1

المالية في مجالات أخرى غير تقييم سياسات إدارة الأموال، أو تقييم سياسات إدارة الأمـوال فـي البنـوك    

ن البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية فـي مجـالات    التقليدية دون البنوك الإسلامية والعكس، أو المقارنة بي

إلا أننا في دراستنا هذه أخذنا الموضوع بنظرة شمولية تتعلق باستخدام التحليل بالنسب الماليـة فـي   . أخرى

  .تقييم سياسات إدارة الأموال بالمصارف كدراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية

ة للموضوع ضمن البيئة الثقافية، أي إدماج العنصر الثقافي لبيئتين مختلفتين هي البيئة تم أخذ هذه الشمولي -2

  .التقليدية والبيئة الإسلامية لتلك البنوك

رغم اهتمامنا بالكل أو الشمولية للموضوع، فإننا بدأنا بالجزء وصولاً إلى ذلك الكل من خـلال التوفيـق    -3

قلل من التعارض، ويولد نوع من الانسجام بـين البنـوك التقليديـة،    لإيجاد نموذج يبين عدد من المستويات 

  :والبنوك الإسلامية في ظل هذه البيئات، وذلك من خلال التقريب بين

  .بيئة البنوك التقليدية، وبيئة البنوك الإسلامية :المستوى الأول

  .اليمنيةبيئة البنوك التقليدية، وبيئة البنوك الإسلامية، والبيئة  :المستوى الثاني

  .بيئة البنوك التقليدية، وبيئة البنوك الإسلامية، والبيئة اليمنية، والبيئة الدولية :المستوى الثالث

  

  



ق  

  :أهداف الدراسة: اًرابع

اختلاف النسب المالية المستخدمة في تقييم سياسات إدارة الأموال في إلى بيان مدى  أساساًتهدف الدراسة    

استخدام تلك النسـب فـي كـلا النـوعين مـن       ومدى أهمية الإسلامية،ارف المصارف التقليدية عن المص

  :وذلك من خلال .وصولاً إلى إيجاد نموذج من النسب المالية مشترك بينهما ،المصارف

وبيان أهـم   ،هماونشاط ،هماوأهداف ،هماوخصائص ،الإسلاميةو لتقليديةا دراسة طبيعة كل من المصارف -1

  .الفروق بينهما

والنسب المالية من المدخلين ، التحليل المالي والتحليل بالنسب المالية تحديداً من مختلف جوانبهما دراسة -2 

  .الوظيفي والبيئي

تم  وما، بيئة المصارف الإسلاميةمع  ومدى انسجام تلك المعايير، دراسة معايير بازل لكفاية رأس المال -3

  . تطبيقه في الواقع المصرفي اليمني من تلك المعايير

  .وتقييم تلك السياسات في المصارف اليمنية، المصارففي سياسات إدارة الأموال  التعرف على أهم -4

، عينة الدراسـة  سياسات إدارة الأموال بالمصارف تحديد أهمية استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم -5

  .ميةومدى اختلاف ذلك تبعاً لاختلاف بيئة المصارف تقليدية كانت أو إسلا

، المصارف عينة الدراسةسياسات إدارة الأموال في المالية التي يمكن استخدامها لتقييم  لنسبتحديد أهم ا -6

  .تبعاً لاختلاف بيئة المصارف تقليدية كانت أو إسلامية نسبومدى اختلاف تلك ال

لإسلامية اليمنية تصلح او التقليدية كنموذج مشترك بين كل من البنوك استنباط مجموعة من النسب المالية -7

  .لتقييم سياسات إدارة أموال تلك البنوك

هم التحديات التـي  وأ، تم تطبيقه من معايير بازل لكفاية رأس المال في المصارف اليمنية تحديد مدى ما -8

لاخـتلاف بيئـة المصـارف    ومدى اختلاف كل ذلك تبعاً  ،والسبل الكفيلة لتجاوزها ،تواجهها تلك المصارف

  .كانت أو إسلامية تقليدية

  .تحديد أهم المعوقات التي تواجه المصارف الإسلامية اليمنية نتيجة عملها في ظل بيئة تقليدية -9

  

  

  

  

  

  

  

  



ر  

  :فرضيات الدراسة: اًخامس

  :الآتيةتم صياغة الفرضيات  هاأهدافإشكالية الدراسة وعلى ضوء    

  :الأولى الرئيسةالفرضية 

المالية في تحليل القوائم المالية للمصارف اليمنية تبعاً لاخـتلاف نوعيـة    تختلف أهمية استخدام النسبلا "

  ".المصرف تقليدي كان أو إسلامي

  :نوتتفرع منها الفرضيتان الفرعيتان الآتيتا

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتعلق بالمدة التـي   -1

بالنسـب   التحليـل  والعوامل المؤثرة في استخدام ،بالتحليلوالجهة التي تقوم  ،حليل بالنسب الماليةيتم فيها الت

  .المالية

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتعلـق بأسـباب    -2

  . له هات الداعيةوالج ،هوأهداف ،استخدام التحليل بالنسب المالية في تلك البنوك

  :الثانية الرئيسةالفرضية 

لا تختلف أهمية استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة أموال المصارف اليمنيـة تبعـاً   "

  ".لاختلاف نوعية المصرف تقليدي كان أو إسلامي

  :وتتفرع منها الفرضيات الفرعية الآتية

ن كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيمـا يتعلـق بتقيـيم    لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بي -1

  . ارة الأموال فيهاسياسات إد

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيمـا يتعلـق بمـدى     -2

  .في تقييم سياسات إدارة أموال تلك المصارف استخدام النسب المالية

د فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتعلق بمعوقـات  لا توج -3

  . في تقييم سياسات إدارة الأموال فيها استخدام التحليل بالنسب المالية

  :الثالثة الرئيسةالفرضية 

اليمنية تبعـاً لاخـتلاف    المالية المستخدمة في تقييم سياسات إدارة الأموال في المصارف نسبلا تختلف ال"

  ".نوعية المصرف تقليدي كان أو إسلامي

  :الرابعة الرئيسةالفرضية 

يتكون من عدد من النسب المالية بين كل مـن البنـوك التقليديـة والبنـوك      ،نموذج مشترك إيجاديمكن "

  ".الدراسة عينة اليمنية المصارفدم لتقييم سياسات إدارة الأموال في يستخ ،الإسلامية

  

  



ش  

  :الخامسة الرئيسةالفرضية 

لا تختلف أهمية استخدام معايير بازل لقياس كفاية رأس المال تبعاً لاختلاف نوعية المصرف تقليدي كـان  "

  ".أو إسلامي

  :نوتتفرع منها الفرضيتان الفرعيتان الآتيتا

 ما يتعلق بالتحـديات لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في -1

  .ا لتطبيق مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المالمالتي تواجهه )الصعوبات(

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيمـا يتعلـق بالسـبل     -2

  .الكفيلة لتطبيق مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المال

  :سادسةال الرئيسةالفرضية 

ي مبنـي علـى   هناك عقبات ومشكلات تعترض عمل المصارف الإسلامية نتيجة وجودها في نظام اقتصاد"

  ."آثارها على هذه المصارف تعكسقوانين وضعية 

  :وتتفرع منها الفرضيات الفرعية الآتية

رة أمـوال  تقييم الخاصة بالمصارف التقليدية بصورتها الحالية لتقييم سياسـات إدا عدم صلاحية معايير ال -1

  .المصارف الإسلامية

المصارف الإسلامية وتحميها من الوقـوع   أحوالوجود لجنة إسلامية على غرار لجنة بازل تراعي عدم  -2

  .في المخاطر

  .ثناء قيامها بأداء مهامها في المجتمعأفي من الإشكاليات  المصارف الإسلامية اليمنية جملة تعاني -3

  

  :حدود الدراسة :اًدسسا

  ):الخاصة بمجال الدراسة( دود المفاهيميةالح -أ

تتمثل الحدود المفاهيمية للدراسة في استخدام أسلوب التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسـات إدارة  

يئـات  مقارنة المؤشرات المالية فـي الب  دكما تم الاقتصار عن .الأموال دون غيره من أساليب التحليل المالي

 وهو مـا يشـكل   )وأربعة إسلامية ،سة بنوك تقليديةخم( بنوك تسعةعلى  والإسلامية التقليديةالمختلفة للبنوك 

 ،خذ جميع البنوك الإسلامية والتقليديـة أما في مجال تقييم السياسات فتم أ، اليمنية البنوك إجماليمن %) 60(

فر البيانـات  اتوحسب  ،والنمو وبعض النسب الأخرى ،استخدام نسبتي المساهمة على يممع الاقتصار في التقي

  . يم سياسات إدارة الأموالوالمحددة في بداية مبحث تقي ،ة بهاالخاص

  

  

  



ت  

  :الحدود المكانية -ب

قتصر الدراسة على سيتم التركيز في هذه الدراسة على المصارف العاملة في الجمهورية اليمنية، وست

  :ة وفروعها في كل من صنعاء وعدن وذلك للآتيالمراكز الرئيس

  .غلب البنوك في هاتين المحافظتينأتركز  -1

  .كونها صاحبت القرار ودقتها الحصول على البيانات والمعلومات منها سهولة -2

على  الإجابةلكونها الوحيدة القادرة على  ؛ة لهاطبيعة الدراسة تحتم أخذ مراكز البنوك والفروع الرئيس إن -3

  . لأخرىاليها تتجمع وتحلل بيانات الفروع إو ،الدراسة أسئلة

  .ريين في مثل تلك المراكز والفروع، وارتفاع وعيهماتساع شريحة الموظفين والإدا -4

  .السيطرة على المعيار الزمني للبحث -5

  :الحدود الزمنية -ـج

زمنيـة قـدرها ثمـان     مدةتغطي الدراسة التطبيقية لتقييم سياسات إدارة الأموال بالمصارف اليمنية 

 .، وهي سلسلة زمنية كافية للحصول على نتائج أكثر دقة في نظر الباحث)م2006-1999(تبدأ من  ،سنوات

  .اليمنفي  اًوسياسي اًاقتصادي اًشهدت استقرار المدةن هذه كما أ

  

  :منهج الدراسة: اًسابع

تي البنـوك  وتحليل بيئ ،توصيف من خلال ،سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي   

في ظل اختلاف بيئـة المصـارف    ،وسياسات إدارة الأموال ،المالية النسب وك الإسلامية، وكذاالتقليدية والبن

ة اناسـتمارة اسـتب  ل يتم الاعتماد على المنهج الاستقرائي من خـلا سكما . الإسلامية عن المصارف التقليدية

 لإجابـة اقصد  ،ة الدراسةمدراء البنوك عينو ،وإدارة الائتمان والاستثمار ،موظفي الإدارة الماليةإلى  وجهت

  .واختبار صحة الفرضيات المتبناة ،دراسةعلى إشكالية ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ث  

  :الدراسات السابقة :اًثامن

  :، والنسب الماليةالدراسات التي تطرقت لاستخدام التحليل المالي - أ

ت الأمـوال  استخدام أساليب التحليل المالي في تقيـيم مصـادر واسـتخداما   " علي عبد الحميد الكلاف  -1

رسـالة  " دراسة مقارنة لبنوك القطاع العام التجارية والبنـوك التجاريـة المشـتركة     –بالبنوك التجارية 

  .م1992جامعة الإسكندرية،  ،كلية التجارة غير منشورة ماجستير

  :الدراسة هدف

 هاوتحليل ،سةللبنوك قيد الدرا تدفقات المالية الداخلة والخارجةهدفت الدراسة إلى استعراض مختلف ال

  .الاستثماري من حيث مدى مساهمتها في التمويل أداء هذه البنوك يموتقي

  :إشكالية الدراسة

انخفاض كفاءة البنوك التجارية المصرية نتيجة الاختلاف فـي مصـادر   الدراسة في  ةيلاشكإ تمثلت

ودرجة نجاحها  أدائهاى انخفاض مستو إلى أدىما وهو ، في هذه البنوك الأموالاستخدام واستثمار  ومجالات

  .هاجلالمنشأة من أ الأهداففي تحقيق 

  :منهج الدراسة

  .في هذه الدراسة على المنهج التحليلي اعتمد الباحث

  :حدود الدراسة

وأربعـة   ،تمثلت الحدود المكانية للدراسة في اقتصارها على أربعة بنوك تجارية تتبع القطاع العـام 

  .م1987-1981من  المدةية للدراسة فقد تمثلت في أما الحدود الزمن، بنوك استثمارية

  :نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها   

التجاريـة   والبنـوك  ،ام التجاريـة بنوك القطاع العفي عناصر مصادر الأموال لكل من تماثلاً  ن هناكأ -1

 .المشتركة

 .جموعتين من البنوكزيادة المساهمة النسبية للودائع إلى إجمالي موارد الم -2

 .بنوك القطاع العام التجاريةمع  مقارنةالمشتركة على اجتذاب الودائع  زيادة قدرة البنوك التجارية -3

 .هاوتمويل البنوك الخاضعة للدراسة قد ساهمت بقدر محدود للغاية في تنمية المشروعات أن مجموعة -4

التجارية المشتركة  ن كانت البنوكوإ ،مواردها الذاتيةية على تدعيم ات البنوك التجارية المصرتزايد قدر -5

  .ً من بنوك القطاع العام التجارية-نسبيا –تتمتع بوضع أفضل 

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

ولم تركز على التحليل بالنسـب الماليـة   ، إجمالاالتحليل المالي  أساليباستخدام  إلىتطرقت الدراسة 

 إضافة الحالية الدراسة نأ في حين. على البنوك التقليدية فقط الأساليبتلك  يقوتم تطب، على وجه الخصوص



  

ة دون سواه مـن  الماليدام التحليل بالنسب الزمنية التي تمت فيها ركزت على استخ المدةاختلاف البيئة و إلى

سياسات ومستهدفاً تقييم ، كدراسة مقارنة أيضاً والإسلاميةمطبقاً على البنوك التقليدية  ،التحليل المالي أساليب

  .الأموالإدارة 

دراسة تطبيقية في عينـة  (أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات  استخدام"سالم يسلم لرضي  -2

جامعة عدن،  ،الإدارية ماجستير غير منشورة كلية العلوم رسالة) " من المنظمات الصناعية بمحافظة عدن

  .م2005

  :الدراسة هدف

وعلى  ،اليمنية أداء المنظمات الصناعية أساليب التحليل المالي في تقييم اسة إلى بيان دورهدفت الدر

  .الخصوص الأداء المالي لها وجه

  :إشكالية الدراسة

أسـاليب   ك واهتمام إدارة المنظمات المبحوثة في اسـتخدام الدراسة في ضعف إدرا ةإشكالي تبلورت

  .تقييم الأداء المالي لهاعند  دراسة وتحديد نقاط القوة والضعف في وتحديداً النسب المالية ،المالي التحليل

  :فرضيات الدراسة

  :أهم فرضيات الدراسة في تمثلت

لقيـاس أداء   ،مثلة في النسب المالية المسـتخدمة المتتباط بين أساليب التحليل المالي عدم وجود علاقة ار -1

 .ةعينة الدراس المنظمات الصناعية

للمنظمـات   ط القوة والضعف في الأداء الماليالمتمثلة في النسب المالية نقالتحليل المالي ا تعكس أساليب -2

  .الصناعية عينة الدراسة

  :منهج الدراسة

  .اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

  :حدود الدراسة

داً ذات الملكية وتحدي ،عدنظة تمثلت الحدود المكانية للدراسة في منظمات القطاع الصناعي في محاف

 المـدة أما الحدود الزمنية فتمثلت في ، عينة ممثلة لمجتمع الدراسةوقد تم أخذ عشر منظمات صناعية ، العامة

  .م2003-1996من 

  :نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها

اتهـا  بمجموع وتتمثل هذه النسـب ، نظمةعوامل مميزة للأداء المالي للمد عتمَتُ يمكن أن أن النسب المالية -1

 تحديد يمكن أن تساعد في ن هذه النسبإ إذ) ، المديونية، الربحية، النمو، النشاطالسيولة(التي تعكس طبيعتها 

 .وترشيد قراراتها المالية ،للمنظمة المستقبلي الأداء



ذ  

نسبة صافي  ة السيولة السريعة،التداول، نسبنسبة : متغيراً هي عشر ثلاثة في وجود علاقة ارتباط موجبة -2

ون، معدل زالمخ ران مجموع الموجودات، معدل دوران، معدل دوةالمال العامل إلى المطلوبات المتداول رأس

تـراض  دوران الذمم المدينة،  نسبة الاق المتداولة، معدل لموجوداتدوران الموجودات الثابتة، معدل دوران ا

 رأس على حق الملكية، معدل العائـد علـى  حق الملكية، معدل العائد  إلى حق الملكية، نسبة الموجودات إلى

 .المال المستثمر، نسبة مجمل الربح

نسـبة   بة الديون إلى إجمـالي الموجـودات،  نس: تباط موجبة في ثمانية متغيرات هيار عدم وجود علاقة-3

على الموجودات،  ية، معدل العائدالملكالموجودات الثابتة إلى حق الملكية، نسبة الموجودات المتداولة إلى حق 

  .نسبة صافي الربح، نسبة نمو المبيعات، نسبة نمو الأرباح، نسبة نمو الموجودات

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

المنظمـات   أداءوتحديداً النسب المالية لتحليـل  تطرقت الدراسة إلى استخدام أساليب التحليل المالي 

ومجتمـع   هاوعـدد  دراسة الحالية عنها من حيث نوع النسب المالية المستخدمةاختلفت ال في حين ،الصناعية

هذه الدراسة اسـتهدفت   نفضلاً عن أ، وليس المنظمات الصناعية ،المتمثل بالبنوكسة التي طبقت عليه الدرا

   .والإسلاميةمجموعة من المؤشرات المشتركة بين البنوك التقليدية  إيجاد

التحليل المالي للقوائم المالية للبنوك التجارية بهدف تحديـد القيمـة العادلـة    " عزة أحمد جمعة محمد  -3

 .م2005جامعة الأزهر فرع البنات،  ،كلية التجارة غير منشورة رسالة ماجستير "للسهم 

  :الدراسة هدف

 أسعار أسهم البنوك التجارية المتداولة فـي  فيرة إلى التعرف على أهم العوامل المؤث هدفت الدراسة

التي والتقارير المالية ، وتحديد أهم المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم ،بورصة الأوراق المالية المصرية

نمـوذج   إيجادو ،مؤشرات ونسب مالية وصياغتها في صورة ،سهم هذه البنوكتصلح لتحديد السعر العادل لأ

  .والتنبؤ بقيمة السهم العادلة مكمي يصلح للتقيي

  :سةإشكالية الدرا

 قتصـارها وا ،يم أسهم البنوك التجاريـة عدم اهتمام الدراسات السابقة بتقيفي  الدراسة ةتمثلت إشكالي

  .أهمية القطاع المصرفيمن رغم على ال ،الشركات الصناعية والتجارية على أسهم

  :فرضيات الدراسة

ة لأسـهم البنـوك   السوقي لا تعكس القيمة :في فرضية أساسية واحدة مفادها الدراسة ياتضتمثلت فر

  .قيمة العادلة لهاالمتداولة في البورصة المصرية ال التجارية

  :منهج الدراسة

   .المنهج الوصفي والمنهج الاستطلاعي اعتمدت الباحثة على

  



ض  

  :حدود الدراسة

  .يم أسهم قطاع البنوك التجارية وتحديداً الأسهم العاديةاقتصرت الدراسة على تقي

  :نتائج الدراسة

  :اسة بالعديد من النتائج أهمهاالدر خرجت

  :نتائج متعلقة بالدراسة النظرية  -أ

يعد التحليل المالي للقوائم المالية للبنوك التجارية أداة هامة تمكن القائم بالتحليـل مـن الحصـول علـى      -1

ومـن مصـادر أخـرى     ،مجموعة من المؤشرات المالية المستقاة من التقارير والقوائم المالية للبنك التجاري

  .بصورة شاملةخاصة بقطاع البنوك التجارية والاقتصاد 

 ،والعـاملين  ،كـالإدارة  :يخدم التحليل المالي للقوائم المالية للبنوك التجارية العديد من الأطراف الداخلية -2

 .مرينثوالمست ،والدائنين ،كالمودعين :والخارجية

أهم مصادر المعلومات الموثوق رية من والقوائم المالية للبنوك التجاالمعلومات المنشورة في التقارير  تُعدّ -3

 فـي وقائمة التدفقات النقدية  ،المركز المالي والدخل دارة وقائمتاوتقرير مجلس الإ ،ويأتي التقرير المالي ،بها

 .مقدمة هذه المصادر

 ـ ستخدمها المحلل الماليتمثل المؤشرات المالية الوسيلة الأساسية التي ي -4 يم أسـعار الأسـهم   لأغراض تقي

  .بها ؤوالتنب

     :نتائج تتعلق بالدراسة الميدانية -ب

ذ قرارات استثمارية رشيدة لاتخا التي تلزم كافة قصور مصادر المعلومات المتاحة عن توفير المعلومات -1

  .والتوقيت المناسبين بالقدر

  .ن المؤشراتاها معما سو كبيرة ية أهميةاحتلال مؤشرات النمو والربح -2

  .المتعاملين في البورصة جميعل الشفافيةفر القدر الكافي من الإفصاح واعدم تو -3

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

 ركزت على اسـتخدام التحليـل   نهاأنجد فإننا  ،التي تمت فيها تلك الدراسة اختلاف البيئة إلى إضافة

بالمنظمـات الصـناعية والتجاريـة     أسوةالبنوك في البورصة جل تحديد القيمة العادلة لسهم تلك المالي من أ

ولـذا يتضـح اخـتلاف    ، تلك البنـوك  أموال إدارةجل تقييم سياسات وليس من أ ،العاملة في البيئة المصرية

   .الدراسة عن الدراسة الحالية

  

  



  

فـي   قـراض الإالعوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية في قرارات "عصام عيسى اعقيل سواقد  -4

، جامعة آل البيـت ، الإدارية العلومو الاقتصاد كلية غير منشورة رسالة ماجستير "الأردنيةالبنوك التجارية 

  .م2005

  :الدراسة هدف

 تحليل العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية في التحليل عند اتخاذ قرارات هدفت الدراسة إلى

، عوامل متعلقة بالشركة المتقدمة بطلـب القـرض   إلىوالتي صنفت ، الأردنيةفي البنوك التجارية  الإقراض

  .وعوامل متعلقة بالمحلل، نح القرضاوعوامل متعلقة بالبنك م

  :إشكالية الدراسة

 الدراسة في اعتماد البنوك بشكل كبير عند اتخاذ قرار منح القروض للشركات علـى  ةيلاشكتمثلت إ

المحلل في  إليها نسب المالية من الوسائل التي يلجأتعد الو، متخذ القرارالمعلومات التي يقدمها المحلل المالي ل

التركيز علـى بعـض منهـا دون     إلىيؤدي  هاوتنوع تعدد هذه النسب نأ إلا، ه على هذه المعلوماتحصول

  .خرالآالبعض 

  :فرضيات الدراسة

المتعلقـة   امـل بين كل مـن العو  إحصائيةدلالة  ذي تأثيرتلخصت فرضية الدراسة في عدم وجود 

، والعوامل المتعلقة بـالقرض نفسـه  ، نح القرضاوالعوامل المتعلقة بالبنك م، المتقدمة بطلب القرض بالشركة

واستخدام النسب المالية في التحليل عند اتخاذ قرارات الإقراض ، والعوامل المتعلقة بالمحلل المالي من ناحية

  .في البنوك التجارية الأردنية من ناحية أخرى

  :نهج الدراسةم

  . اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي

  :حدود الدراسة

استخدام النسب الماليـة فـي    عوامل فقط مؤثرة على أربعةتمثلت حدود الدراسة في اقتصارها على 

ة التـي  كما اقتصرت على البنوك التجاري، التحليل عند اتخاذ قرارات الإقراض في البنوك التجارية الأردنية

  . تحمل الجنسية الأردنية فقط

  :نتائج الدراسة

استخدام النسب المالية في التحليل عنـد اتخـاذ    العوامل المؤثرة على أهم نأ نتائج الدراسة أظهرت

والغرض  ،والمتمثلة بمدته ،العوامل المتعلقة بالقرضهي تلك  ،قرارات الإقراض في البنوك التجارية الأردنية

لم تـؤثر   في حين .والممثلة بإدارة الشركة وطبيعتها ،متعلقة بالشركة المتقدمة بطلب القرضالوالعوامل ، منه

والعوامل المتعلقـة بالمحلـل   ، والسياسات الائتمانية له بإدارتهالعوامل المتعلقة بالبنك مانح القرض والممثلة 

  .في البنوك التجارية الأردنيةاستخدام النسب المالية في التحليل عند اتخاذ قرارات الإقراض  على المالي



ظ  

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

ركزت علـى   فقد، إضافة إلى اختلاف البيئة التي تمت فيها هذه الدراسة مقارنة ببيئة الدراسة الحالية

لى وتحديداً العوامل المؤثرة ع ،وليس النسب المالية ذاتها ،تحليل العوامل المؤثرة على استخدام النسب المالية

اقتصـرت علـى البنـوك     نهاأكما ، دون غيرها من السياسات ،الإقراضاستخدام النسب المالية في قرارات 

   .الإسلاميةالتقليدية دون البنوك 

الية عند التمييـز والتنبـؤ   تطوير استخدام أسلوب التحليل المالي بالنسب الم" وضاح كمال حسن عمر  -5

دراسة تطبيقية على منشآت القطاع الصـناعي العـام فـي    (متعثرة ت الصناعية العامة الناجحة والآبالمنش

  .م2007جامعة عدن، ، كلية العلوم الإدارية غير منشورة رسالة ماجستير" محافظة عدن

  :الدراسة هدف 

مكونه من مجموعة من النسـب   في شكل دالة تمييزية ،ذج كمي رياضيهدفت الدراسة إلى بناء نمو

ت ميتها فـي التمييـز والتنبـؤ بالمنشـآ    درجة أه يوضحها وزنها الترجيحي الذي يكون لكل نسبة من ،المالية

  .هاتمعوالمنشآت الصناعية المتعثرة في إطار بيئة الدراسة ومج ،الصناعية الناجحة

  :إشكالية الدراسة

الدراسة في ضعف الاستخدام التقليدي لأسلوب التحليل المالي بالنسب الماليـة عنـد    تركزت إشكالية

الأمر الذي أدى إلى الحاجة إلى تطوير وهو  .بمستوى الأداء الحالي والمستقبلي لهذه المنشآت والتنبؤ يزالتمي

  .آت في الظروف الحالية والمستقبلةاستخدام أسلوب التحليل المالي بالنسب المالية عند تحديد وضع المنش

  :فرضيات الدراسة

  :أهم فرضيات الدراسة وقد كانت

بشكل أساسي عن تلك الخاصة لصناعية الناجحة بمجموعة من النسب المالية التي تختلف ت ااتسام المنشآ -1

  .ت الصناعية المتعثرةبالمنشآ

علاقة ارتباط معنوية بين النسب المالية المكونة للدالة التمييزية ومجموعتي المنشـآت الصـناعية   د وجو -2

  .عينه الدراسة

  :منهج الدراسة

  .ستقرائي في هذه الدراسةمنهج الااعتمد الباحث على ال

  :حدود الدراسة

أو تلك التي تزيد نسبة مساهمة الدولة في رأس  ،ود الدراسة في المنظمات الصناعية العامةتمثلت حد

  .في محافظة عدن والخاضعة لإدارة الدولة )%50(مالها عن 

  

  



  

  :نتائج الدراسة

  :النتائج أهمهاالدراسة بالعديد من  خرجت

دوراً جوهرياً فـي   -ولاسيما أسلوب التحليل المالي بالنسب المالية -حليل المالي المختلفة لأساليب الت نأ -1

  .والتنبؤ بهما ،والتعثر المالي ،قياس النجاح

نه يصعب تحديد أكثر النسب المالية فإ، استخراجها من القوائم الماليةبسبب كثرة النسب المالية التي يمكن  -2

وما يؤدي إليـه  ، والمنشات الصناعية العامة المتعثرة ،بالمنشات الصناعية الناجحةوالتنبؤ  ،قدرة على التمييز

 .ذلك من تخفيض مقدرتها التنبؤية

 تـه الكثير من المحددات التي تحد مـن فاعلي  ،ةلاستخدام التقليدي للتحليل المالي بأسلوب النسب الماليا نأ -3

بـل علـى    ،نه ليس له قيمةوإن كان هذا لا يعني أ، لمنشآتوالتعثر المالي في ا والتنبؤ بالنجاح ،عند التمييز

نه يحتاج إلى تطـوير لمواكبـة المتغيـرات    إلا أ، ادت أهميته في الآونة الأخيرة لأسباب عدةزلقد  ،العكس

  .وللتغلب على أوجه القصور فيه، الجديدة

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

التحليل المـالي بالنسـب علـى    الية من كونها استخدمت عن الدراسة الح المذكورة اختلفت الدراسة

ت الصـناعية  لك النسب بهدف التمييز بـين المنشـآ  استخدام ت فضلاً عن، وليس البنوك ،الصناعية تالمنشآ

   .بهدف تقييم مجمل السياسات المتخذةوليس  ،الناجحة والمتعثرة

  

   :لتقييمل الدراسات التي تطرقت -ب

غيـر  ه رسالة دكتـورا " التجارية المصرية يم سياسات إدارة الأموال بالمصارفتقي"حسني خليل محمد  1- 

 .م1986جامعة القاهرة،  ،كلية التجارة منشورة

  :الدراسة هدف

 هـا وتحليل هدفت الدراسة إلى دراسة سياسات إدارة الأموال في البنوك التجارية العاملة فـي مصـر  

والأصول النقدية وشبه  ،ية إدارة الائتمان والاستثماراتم من ناح1984-1975من عام  المدة خلال هاوتقييم

  .إدارة هذه الأموال في المدةوذلك لتحديد التحولات التي شهدتها هذه  ،النقدية

  :إشكالية الدراسة

 الدراسة في إدراك الفارق بين ما يمكن للبنوك التجارية العاملة في مصر أن تقدمـه  إشكالية تلخصت

  .وذلك من خلال تحديد الجوانب السلبية في إدارة البنوك التجارية ،ما تقدمه بالفعلوبين  ،للاقتصاد المصري

  

  

  



ب  

  :فرضيات الدراسة

  :أهم فرضيات الدراسة وكانت

 ،هـا ورؤوس أموال ،واختلاف أحجـام هـذه البنـوك    ،التطورات المتلاحقة في إقامة البنوك المختلفة نأ -1

والسرعة الكافية لمواجهة  المناسب بنك المركزي الرقابية بالقدرطور قدرة المع عدم ت ،وأساليب التعامل فيها

  .وعلى سياسات إدارة أموالها، على موارد واستخدامات هذه البنوك سلبي وايجابيهذا التوسع كان له انعكاس 

الحديثة منها فـي   لاسيماواستمرار العمل المصرفي في بعض البنوك و، علمي متكامل عدم وجود إطار -2

على وجود قواعد علمية يسترشد بها القائمون  -كثيراً-والتجربة العملية دون الاعتماد  ،د على الخبرةالاعتما

 .البنوك هذه على إدارة

 :منهج الدراسة

 وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية على البيانـات  ،على المنهج التحليلي اعتمد الباحث بشكل رئيس

   .المساهمة، والنمو: باستخدام نسبتي

  :حدود الدراسة

ارة الأموال في هـذه  ما يتعلق بإدلاسيما و ،ن الدراسة اقتصرت على البنوك التجارية المصريةمع أ

 ءٍفـي جـز   أيضاًلبنوك الإسلامية وكذا ا ،عمالوالأ، إلا أن الدراسة تعرضت أيضاً لبنوك الاستثمار، البنوك

  .م1984-1975من  المدةأما الحدود الزمنية للدراسة فتمثلت في . منها

  :نتائج الدراسة

  :دراسة بالعديد من النتائج أهمهاخرجت ال

 ،مثل مشكلة السيولة النقدية العاليـة  ،من المشكلات والعقبات التي تواجه البنوك الإسلامية اًهناك عددأن  -1

 ،الخارج واتجاه هذه البنوك للإيداع في ،غلب الأحوالأوبالعملات الأجنبية في  ،وتدفق الودائع بنسب مرتفعة

وعـدم سـهولة إدارة    ،ومشكلة ارتفاع نسبة المخـاطر  ،وما يتبعه من مشكلات التعامل مع البنوك الأجنبية

  .للكثير من المجهود هاواحتياج ،الأموال في البنوك الإسلامية

لإدارة البنوك الإسلامية ما زال يحوطـه كثيـر مـن     هاوتدريب موضوع تأهيل الكوادر الفنية اللازمة نأ -2

 .لمصاعبا

 قد وحّـد ، تطبيق قانون البنوك التقليدية والائتمان على البنوك الإسلامية دون إدخال أية تعديلات عليهأن  -3

 .والمتطلبات المالية المصرفية الأخرى ،بينها وبين البنوك التقليدية من حيث المعاملة الرقابية

ات المالية التي تخـالف العـرف والقواعـد    تورط عدد من البنوك في العديد من المعاملات والتجاوزأن  -4

واضـطرارها لزيـادة قيمـة     ،أدى إلى عجزها عن استيفاء مستحقاتها لدى المقترضـين  ،المصرفية السليمة

ر على معدلات ثّوهو ما أ، والأرباح غير الموزعة ،والاحتياطيات ،مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 .الأرباح وثقة أصحاب الودائع



  

 عليهـا كانت من الأسباب الهامة التي ترتـب   ،ف المتابعة المصرفية للقروض والسلف الممنوحةضع نأ -5

  .اوبالتالي تحولها إلى ديون مشكوك في تحصيله ،توقف المدينين عن السداد في تواريخ الاستحقاق

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

نها لم تهدف إلى إيجاد نمـوذج  فإ، فيها الدراسةالزمنية التي أجريت  المدةإضافة إلى اختلاف البيئة و   

وتحديـداً   ،بل اقتصرت على استخدام نسبتي المساهمة والنمو لتقييم سياسات إدارة الأموال ،من النسب المالية

 . والأصول النقدية وشبة النقدية للبنوك المصرية ،سياسات الائتمان والاستثمارات

غير  رسالة دكتوراه" ج إدارة الأصول والخصوم في البنوك المصريةتقييم فاعلية مناه"نادية أبو فخره  -2

  .م1988، جامعة عين شمس ،كلية التجارة منشورة

  :الدراسة هدف

 ،لتعرف على مناهج إدارة الأصول والخصوم المستخدمة في البنـوك المصـرية  هدفت الدراسة إلى ا

وتكوين إطار فكري متكامل  ،اعلية تلك المناهجؤثر على فوالتعرف على المشكلات التي ت ،ناهجالم يم تلكيوتق

  .لقياس فاعلية مناهج إدارة الأصول والخصوم في البنوك بأنواعها

  :إشكالية الدراسة

أسـلوب   على وفق هاوخصوم هاإدارة أصولب قيام البنوك المصرية الدراسة في عدم إشكالية تلخصت

 ،مما يؤدي إلى اخـتلاف الأهـداف  . ن القائم بهالأهداف التي في ذهعلى وفق ا متشابهة بل طريقة موحد أو

  .اختلاف النتائج ومستويات الأداء مَّومن ثَ

  :فرضيات الدراسة

  :تمثلت فرضيات الدراسة في

وحتى لو اسـتخدمت  ، نوك الإسلامية المناهج التقليديةمن المتوقع أن تستخدم البنوك المصرية بما فيها الب -1

  .شكليةن بصورة فيكو، بعض البنوك المنهج الحديث

 .والنتائج المالية ،وجود علاقة بين مناهج إدارة الأصول والخصوم المستخدمة في البنوك المصرية -2

اختلاف تأثير مناهج إدارة الأصول والخصوم المستخدمة في البنوك غير التجارية على مسـتويات الأداء   -3

  .ي البنوك التجاريةم تأثيرها على مناطق الفاعلية المختلفة عنه فومن ثَ، بها

 :منهج الدراسة

 اعتمدت الباحثة على اختبار جوهرية الفروق بين النتائج المالية للبنوك المختلفة في ضوء المنـاهج  

وتحليل الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف النتائج المالية مع تحديد المناهج التي تحقق  ،المستخدمة في كل منها

  .أفضل النتائج

  

  



د  

  :حدود الدراسة

 إنشاؤهاوالتي تم  بأنواعهامن البنوك المصرية  )%50(تمثلت حدود الدراسة في عينة عشوائية تمثل 

يضـاً فـروع البنـوك    كما اسـتبعدت أ ، ت بعد ذلك التاريخاستبعدت البنوك التي أنشئ قدو. م1981قبل عام 

  .الأجنبية

  :نتائج الدراسة

   :ة بالعديد من النتائج لعل أهمهاخرجت الدراس

وغير التجارية مـن منظـور النتـائج     ،ختلاف الواضح بين مستويات الأداء في عينه البنوك التجاريةالا -1

  .مستويات الأداء في مناطق الفاعلية المختلفة تاختلاف من هناو ،المالية

وجود علاقة واضحة بين مستويات الأداء في عينه البنوك المصرية ومناهج إدارة الأصـول والخصـوم    -2

 .يشير إلى تأثير المنهج المستخدم على نتائج البنك المالية وهذا ،في كل بنك المستخدمة

ارتفاع مستويات الأداء من منظور النتائج المالية المختلفة في البنوك التي تستخدم المنهج الحـديث فـي    -3

 .يةبالمقارنة بمستويات الأداء في البنوك التي تستخدم المناهج التقليد ،إدارة الأصول والخصوم

  .انخفاض حدة الاختلافات بين مستويات الأداء في البنوك غير التجارية عنها في البنوك التجارية -4

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

استهدفت تقييم المناهج المستخدمة في إدارة الأصـول والخصـوم ولـيس     أن الدراسة المذكورة نجد   

سب المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال وهو مـا اسـتهدفته   لم تتطرق إلى الن ومن هنا، السياسات نفسها

   .التي أجريت فيها إضافة إلى اختلافها عن الدراسة الحالية من حيث البيئة والفترة الزمنية ،الدراسة الحالية

 ةرسالة دكتـورا "  في مصر تقييم سياسات إدارة الأموال في بنوك الاستثمار "شعبان أحمد عبد العليم  3-  

  .م1992، كلية التجارة، جامعة القاهرةغير منشورة 

  :الدراسة هدف

 هدفت الدراسة إلى تحليل سياسات إدارة الاستثمار والائتمان المطبقة في بنوك الاستثمار والإعمـال 

قتـراح  وا ،وتحليل المتغيرات المؤثرة في حجم واتجاهات التوظيـف الاسـتثماري لهـذه البنـوك     ،هاوتقييم

هم في التأثير في مسار سياسات التوظيف في بنوك الاستثمار والأعمال في اتجاه التخصـص  ستراتيجية تسا

  .المصرفي

  :إشكالية الدراسة

وارتفاع أرصـدة   ،ظيف الأموال في الاستثمارات الماليةفي انخفاض حجم تو الدراسة شكاليةإتمثلت 

  .القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى بنوك الاستثمار المصرية

  

  



  

  :فرضيات الدراسة

  : تمثلت أهم فرضيات الدراسة في   

طة بنوك الاستثمار والأعمال افتقرت إلى الأسس العلميـة  اسالاستثمار والائتمان المطبقة بو أن سياسات -1

ما أدى إلى التأثير السلبي على سلامة وفعالية تلك وهو ، والقواعد المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان

  .في تحقيق أغراضها السياسات

أن سياسات البنك المركزي المصري في الرقابة على النشاطين الاستثماري والائتماني لبنوك الاسـتثمار   -2

 ،فـي اتجـاه التخصـص المصـرفي     هاوسياسـات  لم تسهم بفعالية في توجيه أنشطة تلك البنوك، والأعمال

 .والأغراض المستهدفة من استحداثها في مصر

 :منهج الدراسة

كما اتبع الباحـث مـنهج    ،اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في معالجته لموضوع البحث

للمقارنة بين قطاعـات بنـوك الاسـتثمار والأعمـال      ،أثناء عمليات التوصيف والتقييمفي المقارن  التحليل

  .الخاضعة للبحث

  :حدود الدراسة

التوظيـف الاسـتثماري    إدارةفـي   ،والأعماليم سياسات بنوك الاستثمار اقتصرت الدراسة على تقي

كما اقتصـرت علـى   . الموارد إدارة إلى أو ،شبة النقدية أو ،النقدية الأصول إدارة إلىولم يمتد  ،والائتماني

وفـتح   ،خطابات الضمان(التمويل غير المباشر  إلىولم تمتد ) القروض والسلفيات والخصم( التمويل المباشر

  .م1989-1979الحدود الزمنية للدراسة فقد امتدت من  أما ،)الاعتمادات المستندية

  :نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها

 لغة الشديدة في مراعاة اعتبـارات السـيولة  اتسام سياسات التوظيف في بنوك الاستثمار والأعمال بالمبا -1

وتوجيه جانب  ،اركة الفعالة في الاستثمارويتضح ذلك من خلال التركيز على الإقراض دون المش، والربحية

  .كبير من الموارد الموظفة في الاستثمارات المالية

وحجـم   ،اختلاف الأداء الاستثماري بين بنوك الاستثمار والأعمال باختلاف نمط ملكية رؤوس أموالهـا  -2

 .متعددة الجنسياتوالإدارة بين القطاع العام المصري والبنوك الأجنبية  ،المساهمة في رؤوس الأموال

لم تسهم سياسات الرقابة على الائتمان من جانب البنك المركزي المصري بفعالية في ترشـيد الائتمـان    -3

خـتلالات فـي هيكـل    بنك المركزي في التدخل لتصـحيح الإ وذلك نتيجة لتأخر ال ؛الممنوح من هذه البنوك

الإجراءات التي اتخذها البنك في هـذا الشـأن   وقصور بعض  ،التسهيلات الائتمانية الممنوحة من تلك البنوك

 .تعن معالجة الكثير من التغيرا



و  

اً في سياسات إدارة لبأو المتغيرات التي أثرت س ،كشفت الدراسة الميدانية أن هناك مجموعة من العناصر -4

والجوانب  ،داخليةال لأحوالالاستثمار والائتمان في بنوك الاستثمار والأعمال وهذه المتغيرات منها ما يتعلق با

 ،تهوفلسـف  وأهداف الاستثمار هاهيكلو الموارد المتاحة للتوظيفوفي مقدمتها حجم ، الإدارية لعملية الاستثمار

 لأحوالبـا  ومنها ما يتعلق. وظاهرة القروض المتعثرة ،ونوعية العاملين فيه ،والجهاز المسئول عن الاستثمار

وحجـم الفـرص    وأداؤه ى رأسها حركة سـوق الأوراق الماليـة  وعل ،البيئية التي تعمل البنوك في إطارها

  .ورقابة البنك المركزي على نشاط بنوك الاستثمار والأعمال ونوعيتها الاستثمارية المتاحة

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

، الدراسة الزمنية التي أجريت فيها تلك المدةإضافة إلى اختلافها عن الدراسة الحالية من حيث البيئة و   

نهـا  كما أ، لتطرق إلى السياسات الأخرىدون ا ،وهي سياسة الائتمان ،نجد أنها استهدفت تقييم سياسة واحدة

  . والإسلامية لتجاريةوليس البنوك ا ،والأعمال ،طبقت على بنوك الاستثمار

رسـالة  )" تطبيقيةدراسة نظرية (معايير تقويم الأداء في المصارف الإسلامية "محمد إبراهيم البلتاجي  -4

  .م 1997جامعة الأزهر، ،كلية التجارة غير منشورة ماجستير

  :الدراسة هدف

يم الأداء التي يمكن اسـتخدامها فـي تقـويم أداء المصـارف     إلى تحديد معايير تقو هدفت الدراسة

وتصميم  ،يةالمصارف الإسلاميمكن استخدامها في قياس الأداء في  وتحديد المؤشرات المالية التي ،الإسلامية

  .نموذج لتقويم أداء المصارف الإسلامية

  :إشكالية الدراسة

الدراسة في المعوقات العديدة التي ظهرت أمـام ممارسـات المصـارف الإسـلامية      ةيلاشكإ مثلتت

أو  ،أو الربحيـة  ،على مستوى انخفاض الودائـع  نكاسواء  ،شائهامن الزمن من إنمدة بعد مرور  ،لأنشطتها

  .استثمار الأموال لهذه المصارف تكلاأو فيما يتعلق بمش، على الودائع الاستثماريةالعائد الموزع 

  :فرضيات الدراسة

  :فرضيات الدراسة في أهم تمثلت

مدى تحقيق الأهداف  لامية يؤدي إلى عدم إمكانية قياسعدم وجود معايير لتقويم أداء المصارف الإس نأ -1

  .جلهالتي أنشئت المصارف الإسلامية من أا

 .تصار على استخدام معايير البنوك التقليدية لا يصلح بشكل كامل لتقويم أداء المصارف الإسلاميةأن الاق -2

 :منهج الدراسة

كما اعتمد على المنهج الاستنباطي لاستنباط بعض القواعد من ، اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي

  .المراجع العلمية والتقارير المالية

  



ز  

  :حدود الدراسة

تمثلت حدود الدراسة بشكل أساسي في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إضافة إلى عينـة مـن   

  :المصارف الإسلامية هي

  ).ماراتلإا(بنك دبي الإسلامي  -1

  ).البحرين( مصرف البحرين الإسلامي -2

  ).مصر( بنك فيصل الإسلامي -3

  ).مصر( المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية -4

  .م1994-1988من  المدةا الحدود الزمنية للدراسة فتمثلت في أم

  :نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها

  .يلمصارف الإسلامية في الواقع العملعدم وجود معايير محاسبية ل -1

صـة  هو عدم وجـود معـايير لتقـويم الأداء خا    ،أن أهم مشكلات عدم تقويم أداء المصارف الإسلامية -2

 .وعدم وجود أفراد مؤهلين للقيام بذلك ،بالمصارف الإسلامية

ظهار مـدى  عدم إ: لمصارف الإسلامية من أهمهاهناك العديد من المشكلات الناشئة عن عدم تقويم أداء ا -3

وعدم وجـود معـايير محاسـبية خاصـة     ، جلهامن أ تسلامية بتحقيق الأهداف التي أنشئقيام المصارف الإ

  .لاميةبالمصارف الإس

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

دون التقليدية كدراسة مقارنة اعتمـدت   الإسلاميةالبنوك  أداءعلى تقييم  الدراسة المذكورة اقتصرت   

بالمقارنة بالدراسـة   الزمنية التي أجريت فيها الدراسة المدةإضافة إلى اختلاف البيئة و ،عليها الدراسة الحالية

   .الحالية

مع دراسة حالة تطبيقيـة عـن المصـرف     –الرقابة وتقييم الأداء في القطاع المصرفي "كعدان حسان  -5

  .م1997، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد غير منشورة رسالة دكتوراه" التجاري السوري

  :الدراسة هدف

 ـورسم الملامح الر، في القطاع المصرفي الأداءوتقييم  ،الرقابة أهمية إبرازهدفت الدراسة إلى  ة ئيس

   .المجال التطبيقي لها في

  :إشكالية الدراسة

وتقييم الأداء في القطـاع المصـرفي السـوري     ،ضعف عملية الرقابة الدراسة في إشكالية لخصتت

   .بمختلف دول العالم مقارنة

  



  

  :فرضيات الدراسة

 أداةلمصرفي عملية الرقابة وتقييم الأداء في القطاع ا إن :الفرضية الآتية الدراسة في ياتفرض تمثلت

الملائمـة   الأسسووضع ، الخلل فيه أو ،واكتشاف مواطن الضعف ،منهجية مناسبة لتحليل نشاط هذا القطاع

  . بشكل مستمر أدائهلرفع كفاية 

 :منهج الدراسة

اعتمد على  في حين، في القسم النظري من الدراسة التحليلي الأسلوباعتمد الباحث في دراسته على 

   .في القسم العملي الاستقرائي التحليل

  :حدود الدراسة

   .هو المصرف التجاري السوري ،على مصرف واحد فقط الدراسة اقتصرت

  :نتائج الدراسة

القطاع المصرفي في الحكـم علـى    أداءاستخدام مؤشرات تقييم  أهميةفي  لدراسةنتيجة ل أهمتمثلت 

  .النشاط المصرفي من مختلف جوانبه

  :ليةموقع الدراسة من الدراسة الحا

استخدام النسب المالية في عمليـة   إلىلم تتطرق  نهاأكما . على بنك واحد فقطهذه الدراسة اقتصرت 

في القطـاع المصـرفي    الأداءوتقييم  ،تطرقت لمقارنة الرقابة نهاأ فضلاً عن، تقييم السياسات المالية للبنوك

ضافة إلـى  إ ،إطار قطاع مصرفي واحد البنوك في وليس المقارنة بين، بالمقارنة ببعض دول العالم السوري

   .الدراسة الحالية ومدة التي تمت فيها هذه الدراسة مقارنة ببيئة والمدة الزمنية اختلاف البيئة

رسـالة  )" م1998-1978( الأردنيةالمالي للمصارف التجارية  الأداءتقييم "  غانم عبد االلهحمد مروان أ -6

  .م2000، جامعة آل البيت، علوم الإداريةالو الاقتصاد كلية غير منشورة ماجستير

  :الدراسة هدف

من خـلال   )م1998-1978( المدةخلال  الأردنيةالمصارف التجارية  أداءتقييم إلى هدفت الدراسة 

   . والكفاءة التشغيلية ،وحجم الودائع ،ومستوى الربحية ،مستوى توظيف الموارد تقييم

  :إشكالية الدراسة

 إعـادة وسـعر   ،دراسة العلاقة بين كل من نسبة الاحتياطي النقـدي  فيالدراسة  إشكاليةتمحورت 

  .أخرىمن جهة  ومستوى الربحية ،توظيف الموارد ومستوى ،ومستوى الرفع المالي من جهة ،الخصم

  :فرضيات الدراسة

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل مـن نسـبة الاحتيـاطي     :فرضيات الدراسة في أهم تمثلت

 ومستوى الربحيـة  ،توظيف الموارد ومستوى ،ومستوى الرفع المالي من جهة ،ر إعادة الخصموسع ،النقدي

  .من جهة أخرى



ط  

 :منهج الدراسة

في تحليل وتقيـيم البيانـات والمعلومـات     ،المنهج الوصفي والكمي اعتمد الباحث في دراسته على

  .المصارف التجارية الأردنية المتعلقة بأداء

  :حدود الدراسة

 مـن  المدةكما غطت الدراسة  ،الأجنبيةدون فروع البنوك  ،الأردنيةلدراسة على الفروع ا اقتصرت

  ).م1978-1998(

  :نتائج الدراسة

  : خرجت الدراسة بالعديد من النتائج أهمها

  .المصارف التجارية الأردنية أداءتراجع  -1

زيادة في توظيفاتهـا تـتلاءم    إحداثوعدم قدرتها على  ،المصارف التجارية الأردنيةانخفاض توظيفات  -2

  .والزيادة في مواردها المالية

  .السياسة المتحفظة التي تنتهجها من رغمعلى الالمصارف التجارية الأردنية ارتفاع مخاطر الائتمان لدى  -3

انخفض الدخل من غير الفوائـد   إذ، إيراداتهاالمصارف التجارية الأردنية في مجال تنويع  انخفاض كفاءة -4

  .المدة المدروسةكبير خلال بشكل 

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

، رنة ببيئة الدراسة الحاليـة التي تمت فيها هذه الدراسة مقا الزمنية المدةو بالإضافة إلى اختلاف البيئة

 أيضـاً  نهـا أكمـا  ، الإسلاميةدون المصارف  المالي للمصارف التجارية الأداءتقييم  نها اقتصرت علىنجد أ

   .تلك السياسات لأغلببعكس الدراسة الحالية التي تطرقت  ،رت على تقييم بعض السياساتاقتص

دراسـة ميدانيـة للمصـرف    (التحليل المالي  أدواتالمصارف باستخدام  أداءتقويم " منيرة المهندس  -7

  .م2006، سوريا، جامعة تشرين، الاقتصاد كلية غير منشورة رسالة ماجستير)"  الصناعي السوري

  :الدراسة دفه

 ،من خلال المؤشرات والنسـب الماليـة   ،الأرقامالحقائق التي تختفي وراء  هدفت الدراسة إلى إبراز

 ،وبيـان المعوقـات   ،هوتطـوير  الأداءبهدف تحسـين   ،القوة والضعف لدى المصرف الصناعي لبيان نقاط

   .ووضع الحلول لعلاجها ،ومظاهر الضعف ،والانحرافات

  :إشكالية الدراسة

فرة بالقوائم المالية التي تعدها المصارف على اقصور المعلومات المتو الدراسة في ةيلاشكحورت إتم

  .الأمثلبالشكل  أدائهاوتقييم  ،أصولها إدارةبشكل دقيق وسليم على كفاءتها في  الحكم

  

  



  

  :فرضيات الدراسة

  : فرضيات الدراسة في أهم مثلتت

التحليل المالي يحدد مواطن الضـعف فـي السياسـات الماليـة      أدواتالمصرف باستخدام  أداءتقييم  نأ -1

  .وفي النظام المحاسبي ،المتبعة

ونسبة السيولة المالية التي حققها المصرف لسداد  ،الأرباحفعالة لتحديد نسبة  أداةمؤشرات التحليل المالي  -2

  .ولبيان مدى قوة المركز المالي له ،الالتزامات المترتبة عليه

 :منهج الدراسة

الذي يقوم بوصف طبيعة النشاط ومن ثـم   التحليلي المنهج الوصفيعلى  افي دراسته ةالباحث تاعتمد

   .نتائج البيانات المالية الختامية تحليل

  :حدود الدراسة

   .فقط) م2003-2001(من  المدةأما الحدود الزمنية فتمثلت في . على مصرف واحد الدراسة اقتصرت

  :نتائج الدراسة

  : سة بالعديد من النتائج أهمهاخرجت الدرا

  .التدني الكبير في رصيد حقوق الملكية -1

ما يشـل حركـة توظيفهـا لـدى     وهو ، والحسابات الجارية المدينة، ارتفاع رصيد الودائع تحت الطلب -2

  .المصرف

  .موارده الماليةانخفاض  إلىالتي تعود خفاض نسبة العائد على الاستثمار ان -3

 أهميتهـا بالرغم من ، والمؤشرات في التقارير المصرفية السنوية ،والنسب ،حليل الماليالت أسلوبغياب  -4

  .وسلامة قراراتها الائتمانية ،في توظيف مواردها المالية الإدارةفي تحديد كفاءة 

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

حالية من حيث النسـب  وهي تختلف عن الدراسة ال. بنك واحد فقط أداءتقييم  على الدراسة اقتصرت

 ،والإسلاميةالدراسة الحالية استهدفت المقارنة بين البنوك التقليدية  نأ كما، المالية المستخدمة في عملية التقييم

الدراسـة   عـن إضافة إلى اختلاف البيئة التي تمت فيها هذه الدراسة  .فقط وليس دراسة حالة مصرف واحد

  .الحالية

  

  

  

  

  



ك  

  :الإسلامية للمقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك تالدراسات التي تطرق -ـج

 رسالة ماجستير" دراسة تحليلية للمشاكل المحاسبة في المصارف الإسلامية"عامرية عبد الباسط عامر  -1

  .م1989جامعة الأزهر فرع البنات،  ،كلية التجارة غير منشورة

  :الدراسة هدف

 بينها وبين المصارف ان أهم الفروقالإسلامية وبي مصارفهدفت الدراسة إلى دراسة طبيعة نشاط ال

  . التقليدية

  :إشكالية الدراسة

المحاسبية التي تواجـه المصـارف الإسـلامية     تكلادراسة أهم المش :الدراسة في ةيلاشكإ تتبلور

  .لمعالجتها واقتراح السبل

  :فرضيات الدراسة

  :تمثلت فرضيات الدراسة في

المجـال   لاسـيما و ،تي تواجه المصارف الإسلامية في المجالات المختلفـة وجود العديد من المشكلات ال -1

  .المحاسبي

هـذه   اتطانشن عدم وجود حسابات تحليلية بالمصارف الإسلامية تساعد في حساب تكاليف كل نشاط م -2

 .نشاط الاستثمار ولاسيما والعائد منه ،المصارف

 :منهج الدراسة

  .المنهج التحليلي الاستنباطيعلى  في هذه الدراسة اعتمدت الباحثة

  :حدود الدراسة

المحاسبية التي تواجه المصـارف الإسـلامية عنـد     تكلافي دراستها لأهم المش الباحثة تتعرض 

 ـ تحديد أرباح نشاط الاسـتثمار  تكلامع التركيز على مش، مزاولتها لعملياتها المختلفة فـي هـذه    هوتوزيع

  .القضايا المختلفة دون التعرض للأحكام الفقهية في ،المصارف

  :نتائج الدراسة

  :دراسة بالعديد من النتائج أهمهاخرجت ال

ثمره نه قرض حسن يستآخرون أيرى  في حين .الحساب الجاري وديعة للمصرف الدارسين بعضاعتبار  -1

  ".الخراج بالضمان" المصرف على أساس قاعدة

الوكالـة  : الإسلامية ثلاث صور إسلامية هيينطوي على الاعتماد المستندي الذي تقوم بفتحة المصارف  -2

 .لضماناو ،والحوالة

يحق للمصرف الإسلامي الحصول على عمولة مقابل تحصيل الأوراق التجارية بشرط أن تحـدد علـى    -3

 .وليس على أساس قيمتها ،أو على أساس نوع الخدمة ،أساس نسبة من القيمة الاسمية للورقة



ل  

 .فلا حرمة فيها هومصاريف أما عمولة التحصيل ،)الفائدة(تيجة جارية نتحرمة خصم الأوراق ال -4

عمولة أو جر مقابل أ، من باب الوكالة والكفالة مغطاةتقوم المصارف الإسلامية بإصدار خطابات ضمان  -5

  .شرعية

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

علـى   أساسينها ركزت بشكل نجد أ، إضافة إلى اختلاف مكان وزمان الدراسة عن الدراسة الحالية   

 ركزت على نهاأكما ، عند التفرقة وتحديداً، مع التطرق للبنوك التقليدية في بعض المواضع ،الإسلاميةالبنوك 

 وأصـحاب  ،بـين المسـاهمين   هاوتوزيع الأرباحكيفية احتساب مثل  الإسلاميةالمحاسبية للبنوك  تكلاالمش

   .محاسبيةال تكلاوغيرها من المش، حسابات الاستثمار

رسـالة  " تمويل التنمية الاقتصادية في اليمن بين البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية "ياسين الحمادي  -2

  .م2002، جامعة القاهرة، كلية التجارة غير منشورة ماجستير

  :الدراسة هدف

على طبيعـة  وإلقاء الضوء  ،في التنمية هودور ،هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية القطاع المالي

  .ا بتمويل التنميةموعلاقته ،والإسلامي ،العمل المصرفي التقليدي كل من

  :إشكالية الدراسة

ترتب عليه من مشكلات في كل  وما ،في اختلال هيكل النظام النقدي والماليالدراسة  ةيلاشكإ تمثلت

اكزها ضعف من مرمما أ، لديونوعدم القدرة على تحصيل ا ،كزيادة التكاليف ،والإسلامية التقليدية البنوك من

  .يمنال في تمويل التنمية عملية في ما عكس محدوديتهوهو ، المالية وبالتالي أثر ذلك على الكفاءة التمويلية

  :حدود الدراسة

الحدود الزمنية  أما، والبنوك الإسلامية) التجارية والمتخصصة( لدراسة على البنوك التقليديةانصبت ا

لبنوك الإسلامية فتم تناولها من عام ا أما. م2001م وحتى 1990لبنوك التقليدية من عام ن الدراسة تناولت افإ

  .م2001وحتى  -فيه هذه البنوك تأسستوهو العام الذي -م 1996

  :نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بالعديد من النتائج لعل أهمها

بـالرغم مـن أن الودائـع     ،الدراسة مدة للغاية في جذب الودائع طوال اًكان دور البنوك التجارية محدود -1

 )%(18وصلت نسبة الودائع إلى النـاتج المحلـي    إذ، الشكل الادخاري الوحيد في تلك البنوك دالمصرفية تع

  .فقط

 )%(17إلـى  ) م2001-م1996(الدراسة  مدةبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك التجارية خلال  -2

إلا  ،)%11(عوائد الاستثمار في البنوك الإسلامية التي بلغت في المتوسـط   التي هي أعلى من ،في المتوسط

 اًكان معدل نمو الودائع في البنوك الإسلامية كبير إذ، جذب الودائع علىقدرة  أكثر أن البنوك الإسلامية كانت



م  

كانـت  كـذلك  ، فقط )%16(كان معدل نمو الودائع في البنوك التجارية  في حين، )%(193جداً وصل إلى 

ات وتحويل المدخرات إلـى اسـتثمار   ،البنوك الإسلامية أكثر كفاءة من البنوك التجارية في توظيف الموارد

 إلـى  الاستثمارنسبة  بلغت في حين، في البنوك التجارية )%(41الودائع  إلى القروض بلغت نسبة إذ، مختلفة

 .في البنوك الإسلامية )%(81 الودائع

رغم أن دخولهـا   بـال  ،أن تجتذب المزيد من الودائـع  -عمرها القصير مع-مية استطاعت البنوك الإسلا -3

 إذ، من ارتفاع أسعار الفائدة في البنـوك التجاريـة   رافقهوما  ،تزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

بعـد أن   ،م2001من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي عـام   ،)%(16وصلت إجمالي ودائع تلك البنوك إلى 

 .م1996فقط عام  )%0.8(انت تمثل ك

مقارنة بالبنوك التجارية  )%(143لاستثمارات البنوك الإسلامية حوالي بلغ معدل النمو السنوي المتوسط  -4

في حين بلغ معدل النمو السنوي للاستثمار الحقيقـي  . فقط )%13(الذي بلغ معدل النمو السنوي للائتمان فيها 

 . فقط للبنوك التجارية )%(11قابل في م )%(127للبنوك الإسلامية 

الـذي   ،عن طريق الاستثمار في هـذا القطـاع   ،أعطت البنوك الإسلامية أهمية كبيرة للقطاع الصناعي -5

على عكس البنوك التجارية التي وجهت لهذا القطاع  ،من إجمالي الاستثمار في المتوسط )%(31استأثر على 

 .فقط )%(9

يمكـن القـول   و )%98(توظيف مواردها على صيغة المرابحة والتي بلغت  ركزت البنوك الإسلامية في -6

  .كونها لا تزال في المراحل الأولى من تأسيسها ؛معه أن معظم استثمارات هذه البنوك قصيرة الأجل

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

لبنوك الإسـلامية فـي   الحقيقي لكل من البنوك التقليدية وا الإسهامعلى معرفة حجم  ركزت الدراسة   

 إدارةولم تركز على استخدام التحليل بالنسب المالية في تقيـيم سياسـات   ، تمويل التنمية الاقتصادية في اليمن

  . كما هو في الدراسة الحالية ،بالمصارف الأموال

   "نية مقارنة لدوافع التعامل مع البنوك التجارية والإسلاميةدراسة ميدا"سلامة  راشد محمد -3

 ،كلية العلوم الإداريـة والماليـة   ،م2002أيلول ، 2العدد، 6المجلد، مجلة البصائر ث مصغر منشور فيبح

  .الأردن ،جامعة البترا

  :هدف الدراسة

فضل المتعاملون في الأردن وتحديد الأسباب التي في ضوئها ي ،إلى استكشاف الدوافعهدفت الدراسة 

  .نوك الإسلاميةالب أو ،التعامل مع البنوك التجارية اختيار

  

  

  



ن  

  :الدراسة ةيلاشكإ

الدراسة في عدم قدرة البنوك الإسلامية أن تكون بديلاً أو حتى منافساً قويـاً للبنـوك    ةيلاشكتمثلت إ

ولذا مازال هذان النوعان من البنوك يعملان جنباً إلى ، ومحدودية انتشارها ،وذلك نتيجة لقلة عددها ؛التجارية

  .ونلاختيار في التعامل مع من يشاؤة اوترك للإفراد حري ،جنب

  :فرضيات الدراسة

  :فرضيات الدراسة فيتمثلت 

وسـماحة الـدين    ،ن أهم الأسباب للتعامل مع البنوك الإسلامية يرجع إلى المعتقدات الدينية بحرمة الرباأ -1

  .مع المدينين المعسرين مالياً لاسيماو ،الإسلامي في التعامل التجاري

والتعامل مع البنوك التجارية يرجع إلى عدم وجـود   ،لعدم التعامل مع البنوك الإسلامية ن أهم الأسبابأ -2

فر الخدمات الماليـة  اوكذا تو. فر المعلومات الكافية لدى المتعامليناوعدم تو ،أي حرج ديني في استلام الفائدة

 .والمصرفية المتنوعة بيسر وسهولة للعملاء

  :منهج الدراسة

تخدام نموذجين مختلفين من ه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال اساعتمد الباحث في هذ

  .للمتعاملين مع البنوك الإسلامية خروالآ، للمتعاملين مع البنوك التجارية حدهما موجهأ تاناالاستب

  :حدود الدراسة

البنـوك   اختيروا بطريقة عشوائية من عملاء ،)شخصاً 90(اقتصرت الدراسة على عينة مكونة من 

من المتعـاملين   )شخصاً 34(و ،من المتعاملين مع البنوك التجارية )شخصاً 56(بواقع  ،الإسلامية والتجارية

  .مع البنوك الإسلامية

  :نتائج الدراسة

  :خرجت الدراسة بعدد من النتائج لعل أهمها

ائد البنكية التي تتعامـل بهـا   ن الفوك الإسلامية للمعتقدات الدينية أللتعامل مع البنو جع السبب الرئيسري -1

للتعامل مع البنوك التجاريـة يتمثـل فـي     في حين أن السبب الرئيس، البنوك التجارية هي ربا محرم شرعاً

  .توفيرها لجميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء بسهولة ويسر

لا  ،البنوك الإسلامية على التـوالي  ن معدلات الفائدة أو الربح المدفوع للمتعاملين من البنوك التجارية أوأ -2

  .يأتي في المراتب الأولى من العوامل المؤثرة في قرار العميل لاختيار البنك الذي سيتعامل معه

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية 

 فقـد ، مقارنة بالدراسـة الحاليـة   الزمنية التي أجريت فيها الدراسة المدةإضافة إلى اختلاف البيئة و   

ن مع البنوك فـي الأردن لاختيـار   المتعاملي تحديد العوامل والدوافع التي تدفع على الدراسة المذكورة ركزت



س  

قييم سياسات ت أو ،وليس التركيز على التحليل بالنسب المالية، أو البنوك الإسلامية التعامل مع البنوك التقليدية

  .الواضح بين الدراستينيظهر الفرق  هناو، الدراسة الحالية هو فيكما  الأموال إدارة

" الأردن مقارنة أداء المصارف الإسلامية والتقليدية باستخدام النسب المالية فـي "عنان فتحي سروجي  -4

  .م2004 الأردن، ،جامعة اليرموك، العلوم الإداريةو الاقتصاد كلية غير منشورة رسالة ماجستير

  :هدف الدراسة

 أداءمـع  ) الأردنـي  الإسـلامي بالبنـك  ( ممثلة لاميةالإسالمصارف  أداءهدفت الدراسة إلى قياس 

نسـب  : باستخدام بعض النسب المالية وهي) الأردنبمعدل المصارف التقليدية في ( المصارف التقليدية ممثلة

  .نسب السوق، نسب النشاط، نسب الربحية، السيولة السريعة

  :الدراسة ةيلاشكإ

اك اختلاف بـين أداء المصـارف الإسـلامية وأداء    معرفة ما إذا كان هنالدراسة في  ةيلاشكتمثلت إ

  . -إن وجد-وتحديد أسباب هذا الاختلاف  ،المصارف التقليدية

  :فرضيات الدراسة

المصـارف  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كـل مـن    :تمثلت أهم فرضيات الدراسة في

  .ونسب السوق ،طوالنشا ،والربحية ،السيولة: والمصارف التقليدية من حيث الإسلامية

  :منهج الدراسة

  .المقارن الاستدلالي التحليلي نهجموال ،الوصفي المنهج كل من اعتمد الباحث في هذه الدراسة على

  :حدود الدراسة

لحداثة إنشاء البنك  وذلك ،للمصارف الإسلامية ممثلاًبنك إسلامي واحد فقط  على الدراسة اقتصرت 

كما اقتصرت الدراسة على عدد محدود من النسب المالية ). لامي الدوليالبنك العربي الإس( خرالآالإسلامي 

   .عن تلك الخاصة بالمصارف التقليدية ،لاختلاف طبيعة التقارير المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية

  :نتائج الدراسة

 أداءعدم وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين      :عدد من النتائج لعل أهمهاتوصلت الدراسة ل

باسـتثناء  ، السـوق و ،والنشاط ،الربحيةباستخدام نسب المصارف التقليدية  أداءومعدل  المصارف الإسلامية

القيمة الدفترية التي اعتبرت نسـبة   إلىونسبة القيمة السوقية ، نسبة توظيف الموارد التي اعتبرت نسبة نشاط

 أداءكان  في حين، المصارف التقليدية اءأدمن  أفضل الإسلاميةالمصارف  أداءكان  الأولىففي النسبة ، سوق

  .الإسلاميةالمصارف  أداءمن  أفضل النسبة الثانيةفي  المصارف التقليدية

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

الدراسة الحاليـة التـي    خلافب. مجموعات من النسب المالية فقط أربع على هذه الدراسة اقتصرت   

مـع   ،واحـد  إسلاميبنك  الدراسة المقارنة اقتصرت على نأكما . سبمجموعات من الن ثماناعتمدت على 



  

الدراسة الحالية التي استهدفت دراسة مقارنة بين عـدد مـن البنـوك     خلافب ،المصارف التقليدية أداءمعدل 

  .اختلاف البيئة التي أجريت فيها الدراسة مقارنة بالدراسة الحالية فضلاً عن ،والتقليدية الإسلامية

ة منشـورة كليـة العلـوم    ارسـالة دكتـور  " علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية"ن ناصر سليما -5

  .م 2005جامعة الجزائر، ،الاقتصادية وعلوم التسيير

  :هدف الدراسة

وفق مختلف على والبنوك المركزية  ،هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع العلاقة بين البنوك الإسلامية

  .ووضع تصور لإطار هذه العلاقة. ظمة المصرفية عبر العالموالأن ،والبيئات ،النماذج

  :ة الدراسةيلاشكإ

البنـوك   طبيعة عمل ة معالتقليدي على البنوك بنك المركزيعدم تناسب أدوات الرقابة التي يطبقها ال

  .الإسلامية

  :فرضيات الدراسة

  :تمثلت أهم فرضيات الدراسة في

تقليدية والبنوك الإسلامية يتطلب وجود علاقة متميزة بـين هـذه   الاختلاف بين طبيعة عمل البنوك ال نأ -1

  .الأخيرة والبنوك المركزية

 ؛لمصـرفي الإسـلامي  مع طبيعة العمل ا -في معظمها-المصرفية التقليدية لا تتلاءم  أن أدوات الرقابة -2

 .نظراً للاختلاف الجذري في الأسس والمعطيات

طبيعة عمل البنوك الإسلامية في ظل رقابة بنك مركـزي  مع  ىتماشت ،إمكانية سن قوانين خاصة للرقابة -3

 .وذلك مراعاة لاعتبارات سياسية واجتماعية ودينية معينة، تقليدي

  :منهج الدراسة

اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في معظـم أجـزاء    قدف، اعتمد الباحث على العديد من المناهج

لأخير من البـاب الثـاني   في الفصل ا اعتمد أيضاًو ،ي في الباب الثانياعتمد المنهج التطبيق ثم ،الأول الباب

  .في أكثر من موضعا استخدم الباحث المنهج المقارن كم ،المنهج الاستقرائي إلى قربعلى منهج أ

  :حدود الدراسة

، مصـر ، الجزائر: فرت بشأنها المعلومات هياأربع بيئات توبين مقارنة الدود الدراسة في حُتمثلت 

  .دراسة بنك البركة الجزائريعلى  الجانب الميداني فقد اقتصرأما . فرنسا، ليزياما

  :نتائج الدراسة

  :الدراسة بعدد من النتائج أهمها خرجت

وذلك نظراً للاختلاف فـي   ؛تختلف البنوك الإسلامية اختلافاً جذرياً عن البنوك التقليدية في صيغ التمويل -1

  .دئ والأسس التي تحكمهوكذا المبا ،طبيعة هذا التمويل



ف  

 فـإذا كـان  ، لعمل البنوك الإسلامية -في معظمها-ليست أدوات الرقابة المصرفية التقليدية غير ملائمة  -2

يكـون عـدم    اًن هناك صيغفإ ،اب في السندات العمومية غير ملائم تماماًسعر الخصم أو الحد الأدنى للاكتت

 .لتتلاءم مع طبيعة عمل هذه البنوكيمكن تعديلها  من هناو ،م فيها نسبياًالتلاؤ

، والاتصـالات  ،لة فـي تكنولوجيـا المعلومـات   مهوعن التطورات ال بمنأىأن البنوك الإسلامية لم تكن  -3

  .مثلها مثل باقي البنوك التقليدية ،الخدمات المالية في ظل العولمة وتحرير تجارة

  :موقع الدراسة من الدراسة الحالية

كونهـا   فيتختلف عن الدراسة الحالية  نجد أنها، بيئة التي أجريت فيها الدراسةإضافة إلى اختلاف ال   

 ،في ظل اختلاف البيئات التي تعمل فيها تلـك البنـوك   الإسلاميةركزت على علاقة البنك المركزي بالبنوك 

ئة تقليديـة  بي أو ،والتقليدية الإسلاميةمختلطة بقوانين خاصة لكل من البنوك  أو ،محضة إسلاميةسواء كانت 

 ركزت الدراسة الحاليـة  في حين. وفق قوانين البنوك التقليديةعلى  الإسلاميةخالصة تعمل في ظلها البنوك 

ولـيس   ،من حيث النسب والسياسات المالية التي تنتهجها والإسلاميةالمقارنة بين البنوك التقليدية  إجراءعلى 

   .وليس بيئات متعددة ،هي البيئة اليمنية ،دة فقطوفق بيئة واحعلى ، ا بالبنك المركزيمن حيث علاقته

  :لدراسات السابقةدراسة مقارنة ل

 أو ،التقيـيم  أو ،على صعيد التحليل المالي كانسواء  لدراسات السابقة بعدد من الموضوعاتاهتمت ا

  :الآتيقة الملاحظ من الدراسات الساب نأ إلا. البنوك الإسلاميةب التقليدية البنوك بمقارنةفي ما يتعلق 

التحليل  أسلوب استخدامدون  ،إجمالاًالتحليل المالي  أسلوباستخدام  إلىبعض تلك الدراسات تطرقت  نأ -1

ة الحالية تختلف عن الدراسـات السـابقة   ن الدراسأكما . الدراسة هذه عتمدتها وهو ما، بالنسب المالية تحديداً

 المسـتخدمة  شـرات من حيث طبيعة المؤ ية المستخدمةلفي النسب الما، التي تطرقت للتحليل بالنسب المالية

  .وعددها

، دون ربطة باستخدام التحليل بالنسب المالية بعض الدراسات السابقة تطرقت لموضوع التقييم منفرداً نأ -2

 خـلاف ب، علـى حـدة   كل البنوك الإسلامية أو ،البنوك التقليدية أموال إدارةاقتصرت على سياسات  أنها أو

كدراسة مقارنة بين  والإسلاميةالمصارف التقليدية  أموال إدارةتقييم سياسات  إلىحالية التي تهدف الدراسة ال

 .هذين النوعين من البنوك

مثـل   موضـوعات  المقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية  الدراسات السابقة في مجال تناولت -3

تعامل العملاء  دوافعأو  ،نها في تمويل التنمية الاقتصاديةكل م أثرأو  المشكلات المحاسبية في تلك المصارف

عن موضوع  تماماًف مختل -كما هو واضح-هذا و ،علاقتها بالبنك المركزي أو ،مع كل نوع من هذه البنوك

 .الدراسة الحالية

دفت البيئـة  استه ،دراسات فقط ثلاث اليمنية باستثناء استهدفت الدراسات السابقة بيئات مختلفة غير البيئة -4

المحيطـة بالنشـاط    الأحـوال بـاختلاف   تتأثرتلك الدراسات التي تمت خارج اليمن  نأنجد  لهذاو .اليمنية



ص  

 -قلتهـا  إلـى  بالإضافة-الدراسات التي تمت على البيئة اليمنية  نأكما  .المصرفي في الخارج مقارنة باليمن

المالي التحليل  أسلوباستخدام  أو ،الأداءفي تقييم  لاًإجماالتحليل المالي  أساليبلاستخدام  ما تطرقتإ نهاأنجد 

 الأساليباستخدمت تلك  نهاأولكن يلاحظ على تلك الدراسات  .ت الناجحة والمتعثرةبالنسب للتمييز بين المنشآ

البنـوك   لإسـهام تطرقـت  التي تطرقت للبنوك اليمنيـة   ةالدراس نأكما ، البنوك لات الصناعية على المنشآ

  .الدراسة هذهعن  يختلف كثيراً وهو ما ،والتقليدية في التنمية الاقتصاديةالإسلامية 

  .الدراسة لهذهة الزمنية مدزمنية سابقة لل مدةغلب تلك الدراسات على اقتصار أ -5

في تسليط الضوء علـى بعـض    أفادتقد  -فيما سبق-كانت تلك الدراسات التي تم استعراضها  وإذا

 تناولتـه  كان نطاق ما إذ. صورة متكاملة للموضوع لم تُعطِ انهأ إلا ،ستفادة منهاالمهمة التي يمكن الا الأمور

التقليديـة  البنـوك   مقارنـة  فـي  أو ،تقييم السياسات أو ،في جانب التحليل المالي ماإ اًهذه الدراسات محدود

لمعرفة استخدام الدراسة جاءت  هذهن هذا فإلو .بالإسلامية في موضوعات أخرى مختلفة عن الدراسة الحالية

لتلك الدراسات ولـيس   إضافةوهي تمثل  ،بالمصارف الأموال إدارةالتحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات 

  .لها راًاتكر

  

  :الباحث تالصعوبات التي واجه: اًتاسع

  : أهمهاجملة من المصاعب ت الباحث في سبيل قيامه بهذه الدراسة واجه -الدراساتمن  اكغيره-     

 ،أو حتى تلك الخاصة ببعض الدول العربيـة  ،دولية معايير بة الحصول على بيانات ومعلومات عنصعو -1

   .لمقارنة سياسات إدارة أموال المصارف اليمنية بها

إضافة لعدم تطابقها فـي بعـض   ، عدم تطابق البيانات والمعلومات عند اختلاف مصادر الحصول عليها -2

  .ف زمن إعدادهاعند اختلا هذات الأحيان من المصدر

وضـيق   ،بهـم  ةعمال المنوطالأ، وكثرة لانشغالهم الاستبانة أسئلة عن بالإجابةإقناع المبحوثين صعوبة  -3

نهـا تمتـاز   لاسيما أ خاصة مدراء المصارف، ومدراء الإدارات الرئيسة فيها، ،ستبانةللإجابة عن الاوقتهم 

 قد أثمـر فـي  هؤلاء المبحوثين  إجاباتالاستفادة من  على وإصرارهمتابعة الباحث  نأ إلا، -نسبياً–بالطول 

  .الأسئلةهذه  عن الإجابةب إقناعهم

  

  

  

  

  

  



ق  

  :هيكل الدراسة: اًشراع

  :فصول خمسةو اًعام اًيحوي هيكل الدراسة إطار

ختيار الموضـوع، وأهـداف   العلمية لا والأسباب ،وأهميتها ،إشكالية الدراسة: دراسةالإطار العام للشمل    

، والصعوبات التي وكذا الدراسات السابقة في هذا المجال ،، والمنهج المستخدموحدودها ،وفرضياتها ،الدراسة

  .واجهت الباحث

تـم تنـاول    إذمن المصارف التقليدية والإسلامية في ثلاثة مباحـث،   خصص لمناقشة كل :الفصل الأول   

وفي  .م التطرق فيه إلى المصارف الإسلاميةأما المبحث الثاني فت. المصارف التقليدية في المبحث الأول منه

  . المبحث الثالث تم التطرق إلى أوجه التشابه والاختلاف بين كلا النوعين من المصارف

تم التطرق في المبحـث الأول   وفيه، النسب الماليةو التحليل المالي فقد خصص لدراسة: لثانيأما الفصل ا   

النسب الماليـة  أهم أما المبحث الثاني من هذا الفصل فتم فيه تناول . يةالنسب المالب والتحليل ،التحليل إلى همن

.. والنمـو  ،ة رأس المالوملاء ،والنشاط ،والربحية ،السيولة: من إلى جملة من النسب التي تقيس كلمتطرقاً 

 في كـل مـن المصـارف التقليديـة     المالية النسبإلى استخدام  الثالث التطرق في المبحثتم  في حين .الخ

  .الإسلاميةو

أربعة مباحث ناقشت علـى  إدارة الأموال في سياسات المعايير العالمية لتقييم  خصص لمناقشة :الفصل الثالث

وصلاحية تلك المعايير للبيئة  ،بالبنوك الإسلامية علاقة تلك المعاييرو ،المال رأسبازل لكفاية  معاييرالترتيب 

  .يمنيةال البيئة تلك المعايير في وتطبيق ،اليمنية

 منه خصص المبحث الأولف ،في البنوك اليمنية تم مناقشة سياسات إدارة الأموال وتقييمها :وفي الفصل الرابع

تم التطرق في المبحث الثاني منه إلى تقييم أهم تلـك   كما .لدراسة أهم سياسات إدارة الأموال في المصارف

  .السياسات في المصارف اليمنية

أولاً للتطـور التـاريخي    هتم التطرق في فقد ،لدراسة الميدانيةلتحليل نتائج ا صفخص :الخامسأما الفصل    

لتحليـل ومناقشـة   و، لإجراءات الدراسة الميدانيـة  ثم ،الدراسة عينةلنبذه عن البنوك للمصارف في اليمن، و

  .إجابات عينة الدراسة

   .وآفاقها المستقبلية ،اتهامقترحنتائج الدراسة ول تم التطرق وأخيراً 



 

  
  

  

        

   

  الفصل الأول                                           

    

  

  

     

  وك             ــــــــــالبن                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 

  :تمهيد

 ـ وتمويل النشاطات، هاماً في تعبئة المدخراتالبنوك دوراً  ؤديت  ىحـد وتعـد إ  .ةالاقتصادية المختلف

فهي تسهم في تطوير مختلـف القطاعـات الاقتصـادية     بناء الهيكل الاقتصادي للدولة؛ يلدعامات الهامة فا

مهمـا اختلـف نظامهـا    - ولذا لاغنى لأي دولـة . عيم الاستقرار الاقتصاديوتعمل على تد وتنميتها ةالقومي

  .البنوك هذه تؤديهاعن الوظائف التي  -السياسي والاقتصادي

تعمـل  لكونهـا   إسلامية؛ أوتقليدية كانت  ،لا يختلف باختلاف بيئة البنوك بذلك الدورالقيام  أهمية أن

القيام بدور الوساطة الماليـة   من خلال ةالاقتصادية المختلف وتمويل النشاطات، تعبئة المدخرات جميعها على

 يغ العمل المصرفصي ين هناك اختلافات جذرية فإلا أ، ومن يطلبون تلك الأموال ،بين من يملكون الأموال

نجد أن جوهر  -أخذاً وعطاءً-يتأسس جوهر العمل المصرفي التقليدي على التعامل بالفائدة  في حينف. بينهما

واسـتبعاد   ،لصيغ الإسـلامية المعروفـة  على وفق ا، العمل المصرفي الإسلامي يقوم على أساس المشاركة

  .التعامل بالفائدة

والبنوك الإسلامية من حيث المفهوم  ،من البنوك التقليدية إلى كلتم التطرق في هذا الفصل  وعليه فقد  

خصص المبحث الثالث لإبـراز   في حين. الخ في المبحثين الأول والثاني..والوظائف ،والأهداف ،والأشكال

  .به والاختلاف بين كلا النوعين من البنوكاشتأهم أوجه ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الأول

  "البنوك التقليدية"

تعمل جميعها تحت رقابة الجهـاز   ،التقليدية والإسلامية )∗(البنوكضم الجهاز المصرفي مجموعة من ي

 ،أو حجم الأموال التي تديرها ،سواءً من حيث العدد ،أهمية بنوكوتعد البنوك التقليدية أكثر تلك ال ،المصرفي

سواءً على الصعيد المحلـي أو   ،قتصاديةدوراً هاماً في الحياة الا تؤديكما أنها ، أو النشاطات التي تقوم بها

المالية  الأوراقوالاستثمار في  ،يمكنها من القيام بعملية منح القروض السائلة ما الأموالتمتلك من  إذ، الدولي

  .والتجارية

ويرجع ذلك إلـى   ،البنوك التقليدية من القطاعات المنظمة تنظيماً عالياً في المجتمعات المختلفة وتعد   

 ،والسياسية ،والاقتصادية ،والقانونية ،المتمثلة في مجموعة المتطلبات الإداريةو ،المتشعبة التي تحيطهاالبيئة 

  .اللازمة لأداء نشاطها ،والاجتماعية

  

  :تعريف البنوك التقليدية: أولاً

 ،اريـة البنوك التج: تقليدية تشملالبنوك ال نأ إلى الإشارةتعريف البنوك التقليدية يجب  إلىقبل التطرق 

والتـي  ، الصناعي أو ،الزراعي أو ،التمويل العقاري البنوك التي يكون عملها الرئيس( البنوك غير التجاريةو

وعليه سيقتصر مفهوم البنوك التقليديـة فـي   ، )الأساسينشاطها  ن قبول الودائع تحت الطلب من أوجهيكو لا

  . خرى من البنوكهذه الدراسة على البنوك التجارية دون سواها من الأنواع الأ

 ـ )التقليدي في دراستنا( التجاري هناك صعوبة في تحديد تعريف دقيق للبنك ن بسبب أن هناك الكثير م

من صلب عمـل البنـك التجـاري     -أساساً–والتي هي  ،المتخصصةبنوك الخدمات البنكية تؤدى بواسطة ال

في إدارة العمليـات   المتخصصةوك كما أن دخول البن ،وقبول الودائع تحت الطلب ،كالقروض قصيرة الأجل

كلها أمور صـعبت مـن    ،والاستثمار طويل الأجل ،وترك مجالات التمويل ،والتركيز عليها ،قصيرة الأجل

  .وغيره من البنوك  )التقليدي في دراستنا( إيجاد فاصل بين البنك التجاري

ن إذ إا تعارف عليه النـاس  مجاء من قبيل الاعتياد على وفق ) التجاريةالبنوك (إن مضمون التسمية  

وإنما أطلق هـذا  ، هذه التسمية غير دقيقة ولا تعبر عن دائرة النشاط الفعلية التي يغطيها هذا النوع من البنوك

وانحصار هذا الـدور   ،الاسم على هذه البنوك لاقتصار نشاطها في أول الأمر على تمويل الأنشطة التجارية

  .)1(تقل مدتها عن سنة قبل أن تتوسع في الأعمال المصرفيةفي تقديم القروض قصيرة الأجل التي 

                                                 
وعلى الرغم من أن المشرع اليمنѧي فѧرق بѧين المصѧطلحين علѧى      ، في حين يستعمل آخرون مصطلح المصارف، بعض الباحثين مصطلح البنوكيستعمل )  ∗(

إلا أننا في سياق دراستنا سنتبنى آلا المصطلحين . في حين يطلق الثاني على المصارف الإسلامية، أساس أن الأول يطلق على المصارف التي تتعامل بالفائدة
  . آمترادفين لبعضهما

(1) Lester V., Chandiar, " The Economics of Money and banking" ( new York, wrapper & row, 1969) pp. 105-106.       



 

تختلف تسمية هذا النوع من البنوك من بلد لآخر فبينما تسمى في إنجلترا بالبنوك التجارية أو بنـوك  و

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فتسمى بالبنوك  ،الودائع نجد أنها تسمى ببنوك الائتمان في بقية دول أوربا

  .)1(أو البنوك الخاصة ،أو الولايات ،وبنوك المقاطعات ،يةالأهل

من كل ما سبق تظهر صعوبة تحديد تسمية دقيقه لهذا النوع من البنوك وبالتـالي صـعوبة وضـع    

  .تعريف محدد ودقيق لمثل هذا النوع من البنوك يميزه عن غيره من أنواع البنوك

مع بيـان أوجـه    )التقليدية في دراستنا( تجاريةللبنوك ال اتريفذلك سنتطرق لمجموعة من التع ومع 

  : ومن هذه التعاريف نورد الآتي .ةالتقليديوصولاً إلى تعريف أكثر ملائمة لمفهوم البنوك  ،القصور فيها

  .")2(البنك الذي يقوم بصفة معتادة بقبول الودائع تحت الطلب أو بعد أجل لا يتجاوز سنة" :التقليديالبنك 

أمـر   ،أو التي لا تتجاوز سـنة  ،ن قبول الودائع تحت الطلبإذ إيف يشوبه النقص نجد أن هذا التعرو

لا  التقليديـة كما أن البنـوك  ، فحسب التقليديةعلى البنوك  اًوليس قاصر ،تشترك فيه أنواع مختلفة من البنوك

كما  .على سنة هاالتي يزيد مدا، نها تقبل الودائع لأجلإبل  ،يقتصر عملها على قبول الودائع تحت الطلب فقط

لم يتم التركيز أيضاً علـى عمليـات    اذإ، اً آخريعد نقص التقليديأن التركيز على الودائع فقط لتعريف البنك 

  .مويل التجارة الداخلية والخارجيةالمرتبطة بت، الإقراض القصيرة الأجل

  .")3(حرفة لهاالمنشأة التي تتخذ من الاتجار في النقود ": أنه التقليدي عرف البنكومنهم من 

وحتى مكاتب  ،ميةوالبنوك الإسلا ،تشترك فيه البنوك المتخصصة ،وفضفاض ،إلا أن مثل هذا التعريف واسع

  .الصرافة العادية

، تحت الطلـب أو لآجـل   ،والشركات ،يئاتواله ،هو مؤسسة مالية تقبل الودائع من الأفراد" :التقليدي البنك

  .")4(التسهيلات الائتمانية للمستثمرينوتعمل على منح  ،السلفو ستخدم هذه الودائع في منح القروضوت

وإعادة تشغيل  ،ت مالية تهدف إلى الربح بتجميع الودائع بأنواعها المختلفةمنشآ" :أنها وتعرف البنوك التقليدية

  .")5(وتقديم الخدمات المصرفية ،هذه الودائع باستثمارها في مجالات عديدة

جعلت الكثير من الباحثين يميلون إلى تعريفـه عـن    ،التقليديت بوظائف البنك إلا أن التطورات التي أحاط

  .طريق الأعمال التي يمارسها

 ـ ،والهيئات تحت الطلـب  ،المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد" :بأنه التقليديويعرف البنك  ثـم   لأو لآج

  .")6(استخدام هذه الودائع في منح القروض والسلفيات

                                                 
  .33م، ص2000دار النهضة العربية، : القاهرة" البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق"محمد إبراهيم أبو شادي ) (1
م، 1974، رسѧالة ماجسѧتير غيѧر منشѧورة جامعѧة القѧاهرة      " استخدام التحليل المالي للحكم على آفاءة الإدارة المالية ببنك مصѧر "محمد النجار عبد العزيز ) (2
  .4ص

جامعѧة  ، رةرسѧالة دآتѧوراه غيѧر منشѧو    " أسѧاليب تقيѧيم قѧرارات الاسѧتثمار فѧي محفظѧة الأوراق الماليѧة فѧي البنѧوك التجاريѧة          "أحمد عبد االله عثمѧان يوسѧف   ) (3
  .2، صم1991، مصر، المنوفية

 
  .23ص، م2001، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر: عمان" أساسيات العمل المصرفي الإسلامي"محمود حسن صوان 4) (
  
  .37ص، بدون تاريخ، مكتبة الجيل الجديد: صنعاء)" مدخل النظم (المحاسبة في البنوك التقليدية والإسلامية "محمد علي الربيدي ) 5(

  .43م، ص1976دار النهضة العربية، : القاهرة" مذآرات في النقود والبنوك"إسماعيل محمد هاشم ) (6



 

وأيضاً حدد أهـم   ،جلةأو آ، كانت جاريةسواء  ،التعريف اشتمل على جميع أنواع الودائعوإذا كان هذا 

 ـ  أو منح الائتمان ،مجرد قبول الودائع ىوليس الاقتصار عل ،استخدامات هذه الودائع  بعـض  نكما سـبق م

 :بأنهـا  يديةالتقلعرف البنوك  إذالتقليدية للبنوك  قد أسهب في تعريفه يع المصرالتعريفات، نجد أن المشر

جال محددة، وتزاول عمليـات التمويـل   أو لآ، البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب"

ودعم الاقتصاد القومي، وتباشر عمليات  ،وسياسة الدولة ،الداخلي والخارجي، كما تحقق أهداف خطة التنمية

بما في ذلك المساهمة في إنشـاء المشـروعات ومـا    تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج، 

  .")1(تتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقاً للأوضاع التي يقرها البنك المركزي

  : أهمهاتقوم بالعديد من الخدمات  التقليديةومن التعريف السابق يتضح أن البنوك 

  .ريةقبول جميع أنواع الودائع سواء تحت الطلب أو ادخا -1

  .مزاولة عملية الإقراض لتمويل العمليات داخل وخارج الوطن -2

  .تنمية عمليات الادخار -3

  .الاستثمار بشكل عام بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات -4

  .القيام بجميع العمليات المصرفية المرتبطة بخدمات الإيداع والإقراض والاستثمار -5

  : كما تهدف إلى تحقيق الآتي

  .كانت الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعيةتحقيق أهداف خطة التنمية سواءٍ  -1

  .لدولةاالمساهمة في تنفيذ سياسة  -2

  .دعم الاقتصاد القومي بتوفير الأموال اللازمة للعمليات الداخلية والخارجية -3

أي وقـت  ودعين، فـي  متقوم بقبول الودائع التي يمكن السحب عليها بشيكات من ال التقليديةن البنوك إ

هـي تقبـل جميـع أنـواع     و .ق العوائدشكل قروض للآخرين مستفيدة من فار وتقوم بتوظيفها على ،أرادوا

  . ر الائتمان المتوسط والطويل الأجل إلى جانب القصير الأجلوتوف ،الودائع

 ،من البنـوك  تعريف يميز قدر المستطاع بين هذا النوع إعطاءيمكن  الصعوبة المشار إليها سابقاً ومع

 والهيئـات  الإفـراد سسة المالية التي تقبل من المؤ :بأنه التقليدييعرف البنك  إذ، الأخرىوغيره من البنوك 

أو لآجل لتستخدم في منح القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الآجل  ،الأموال في شكل ودائع تحت الطلب

  .مع تقديم الخدمات المصرفية المرافقة لذلك، بشكل أساسي إضافة إلى القروض متوسطة وطويلة الآجل

  

  

  

  

                                                 
  .م15/9/1975في  39، بشأن البنك المرآزي والجهاز المصرفي المصري، الجريدة الرسمية، العدد م1975لسنة ) 120(القانون رقم ) (1



 

  : أشكال البنوك التقليدية: ثانياً

ومنهـا مـا هـو حـديث      ،منها ما هو شائع الاسـتخدام  ،للبنوك التقليدية في العالم عدة هناك أشكال

  : يمكن توضيحها كالآتيو ،الاستخدام

  :البنوك ذات الفروع -1

ويتمتع بميزة توسيع  ،يكون لها فروع منتشرة ،مساهمة عامةيأخذ هذا النوع من البنوك شكل شركات 

نظراً لما يتمتع بـه مـن مرونـة فـي تأديـة       ؛مستعمل في معظم بلدان العالم وهو ،قاعدة العمل المصرفي

وخفـض تكاليفـه الثابتـة     ،واتساع قاعدة عملـه ، ازدياد الفرص أمامه لاجتياز الأزمات المحليةو ،الخدمات

  . )1(والكلية

أو في أكثر  ،سواءً في مكان واحد ،رس هذا الشكل من البنوك عملياته المصرفية من خلال فروعهيماو

لإدارة مجلس إدارة وتخضع جميعها  ،الفروع تحت رقابة المركز الرئيس وتكون جميع ،من مكان داخل البلد

د إدارة الفروع حدِوتُ ،ينيتبارسواءً كانوا طبيعيين أو اع ،همنفسأ كما تعود ملكيتها إلى الملاك ،المركز الرئيس

ورغم ثبات الخدمات المصرفية المقدمة فإنهـا قـد تختلـف    . للبنك لتعليمات وسياسات المركز الرئيس تبعاً

  . وتتنوع من فرع إلى آخر

وأيضا يستطيع البنك توزيع  ،عديدة أماكنمن  ةبتجميع الودائع المختلف يمتاز هذا النوع من المصارفو

نتيجـة   ،كبر عدد من العمـلاء يمتاز بخدمة أكما  ،مكان واحدعن طريق عدم تكديسها في مخاطر الائتمان 

إلى ميزة عـدم الاحتفـاظ    ةفاضإ، تصادية المرتبطة بالحجم الكبيرالجغرافي وتحقيق الوفورات الاق التوزيع

تثنائية عن طريق نه يستطيع تغطية السحوبات الاسلأ، الطوارئ بنفسهقدية فائضة كبيرة لمواجهة باحتياطيات ن

يساعد على زيـادة الحـد الأعلـى     من المصارف كما إن رأس المال الكبير لهذا النوع ،السحب من الفروع

وإيجـاد   ،ن هذا النوع من المصارف يستطيع تنمية الإداريـين ناهيك عن أ. الممكن منحها للعملاءللقروض 

جع إلـى كبـر حجـم    يروكل ذلك ، الإداريةة وزيادة الكفاء ،العمليات المصرفية المتخصصين لتحسين أداء

  .والإمكانات الواسعة له ،المصرف

  :البنوك ذات الوحدة الواحدة -2

ويرى مؤيدو هذا النظام أنها  ،ويقتصر نشاطها على منطقة واحدة ،يملكها أفراد ،وهي منشآت صغيرة

وقيام سـكان   ،ى المنافسةوتشجع عل ،تحد من احتكار الخدمات المصرفية من قبل المصارف الكبيرة والقوية

  .)2(كل منطقة باستغلال أموالهم بأنفسهم عن طريق افتتاح مصارف صغيره يملكونها هم

وهذا النـوع  . مكتب واحد ذي ين هذا الشكل يتمثل في تقديم الخدمات المصرفية من خلال بنك تقليدإ

تحملهـا   عاطر التي لا يستطيوذلك حتى يتجنب المخ ؛من المصارف يستثمر أمواله في أصول عالية السيولة

                                                 
  .11م، ص2000دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، : الأردن" اصرة في إدارة البنوكالاتجاهات المع"ومحفوظ جودة  ، زياد رمضان) (1
  .8م، ص1993دار صفاء للنشر والتوزيع، : الأردن" إدارة المصارف"غسان عسا ف وآخرون ) (2



 

علاقـات الشخصـية التـي تـربط     يعتمد في نشاطه على ال كما .لة موارده الماليةوضآ ،نتيجة صغر حجمه

  .بالعملاء مسؤولية

  :المجموعة بنوك -3

القابضة  فتسيطر الشركة، شركات ماليةأو  ،عدة بنوك إنشاءبالشركات القابضة التي تتولى  أشبهوهي 

مـن   ،)%25(تقل في العادة عن  هذه البنوك لا أسهمن البنوك من خلال امتلاكها حصة من على هذا النوع م

ولهذا النوع طـابع  . )1(وتوجيهها على سياسات هذه البنوك الإشرافمما يخول لها ، المصدرة الأسهم إجمالي

  .مالعا ل الاحتفاظ بمجلس إدارته وبمديرهمن خلا خصوصيتهذلك يحتفظ كل بنك ب معو. احتكاري

 :)2(ويمتاز هذا النوع بجملة من المميزات تتمثل في

  .تماثل الخدمات المصرفية في المناطق الجغرافية المختلفة -

 .توسيع الحد الأعلى للقروض التي يمكن منحها بسبب كبر حجم رأس المال -

  .تحقيق مرونة انتقال الأموال من منطقة إلى أخرى -

  :ويعاب عليه

جع إلى امتلاك الشركة القابضـة  يرت المجتمعات المحلية قياساً بالمصارف الفردية وباحتياجا عدم اهتمامه -

  .العديد من المصارف في شتى أنحاء البلاد

  .ؤدي إلى احتكار الصيرفة التجارية على غرار المصارف ذات الفروعي -

  :مصارف السلاسل -4

يتـولى رسـم السياسـات     ولكن يشرف عليها مركز رئيس وهي مصارف منفصلة عن بعضها إدارياً

أو عدة أشخاص  ،وهذا النوع من المصارف تعود ملكيته لشخص طبيعي واحد ،وتنسيق الأعمال بينها ،العامة

وتمتـاز هـذه    ،وتقوم بنشاطها من خلال فتح سلسلة متكاملة مـن الفـروع   ،وليس لشركة قابضة ،نطبيعيي

  .)3(سهاالمساوئ نفكما تعاني من  نفسها مزايا المجموعةبالمصارف 

  :البنوك الالكترونية -5

، وتتمثل في الوحدات الطرفية التي تقوم بتقديم الخدمات المصرفية من خلال استخدام الحاسبات الآليـة 

 ويطلق عليهـا أيضـاً  . وبدون عمالة بشرية ،فهي منافذ الكترونية تقدم خدمات مصرفية متنوعة دون توقف

  .)4(مصارف القرن الواحد والعشرين

  

  

                                                 
  financialmanager.wordpress.comموقع موضوع الكتروني على  .م2008/1/29" تعريف البنوك) "(1
 .25م، ص2002، دار الفكر، الطبعة الأولى: انعمّ" مدخل تحليلي آمي معاصر: إدارة المصارف"علي  رضا صاحب آل) (2
  

  . 26ص، المرجع السابق، رضا صاحب آل علي) (3
 

  .168 -165ص، م2000، الدار الجامعية: الاسكندرية" إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية"طارق طه ) (4



 

نوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب، بل موقعاً أن الب

  .)1(مالياً تجارياً إدارياً استشارياً شاملاً

وتتمثل أهم ايجابيات هذا النوع من البنوك في سرعة أداء المعاملات وانخفاض تكلفتها، إلا انه يعاب 

  .حسابات العملاء من قبل قراصنة الانترنتعليه إمكانية حدوث تلاعب وغش في 

  :المنزلية بنوكال -6

، )pc(الشخصي أجهزة الحاسب الآلي  ظهورهذا النوع من البنوك على نطاق تجاري بعد  ذاع صيت

  .هذا النظام عمالين لهذه الأجهزة من استلمعأمكن لكثير من العملاء المست إذ

يتم ربط الحاسب الآلي للبنـك  ف ،وإعادة تحويل البيانات بعملية تحويل فويقوم هذا النظام على ما يعر

يقـوم الحاسـب   و) مثـل الهـاتف  (بالحاسب الشخصي الموجود في منزل العميل من خلال وسائط الاتصال 

 .بيان بالشيكات المحصلة وتحت التحصـيل والشخصي باستقبال الخدمات المصرفية كعرض أرصدة العميل، 

تحويل مبلغ من حسـابه إلـى   و، درة منة للبنك مثل تجديد الودائعيمات الصاكما يستطيع العميل إرسال التعل

  .)2(الخ..وطلب دفتر شيكات جديد، خرحساب آ

 ،والثـاني  ،الأول: ن البنوك اليمنية ينطبق عليها كـل مـن الأنـواع   ومن الاستعراض السابق نجد أ

البنـوك  " العمل بالنوع الخـامس يثاً حد ن تموإ- موجودةالأنواع الثلاثة الأخرى غير  في حين أن ،والرابع

ن ولـذا فـإ   .)يقتصر على المدن الرئيسة( ولكن على نطاق ضيق -لدى بعض البنوك اليمنية" الالكترونية

  .نه استقطاب عدد اكبر من المتعاملينللقطاع المصرفي اليمني من شأ من البنوك الأشكال هذهمثل  إضافة
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 .147م، ص2006العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 

  .172 -168ص ، سابقمرجع ، طارق طه) (2
  



 

  : ةالبنوك التقليديوظائف : ثالثاً

   :قسمين هما علىمن الوظائف تنقسم  اًكبير اًتؤدي البنوك التقليدية عدد

  ):الجوهرية(الوظائف التقليدية  -أ

  : وهذه الوظائف هي، وسميت كذلك بسبب تزامن هذه الوظائف مع التطور التاريخي لعمل هذه المصارف

  : قبول الودائع -1

  .هاوأشهر تؤديها البنوك التقليديةوظيفة قبول الودائع من أقدم الوظائف التي  دتع

  :علىوتنقسم الودائع التي تحتفظ بها البنوك 

  ).حساب جاري(ودائع تحت الطلب  -

 .ودائع لأجل -

 .ودائع بأخطار سابق -

 .ودائع صندوق التوفير -

أكثر  ن قيام البنوك بهذه الوظيفة أخضعها لرقابة السلطات النقدية في الدولة التي تعمل فيها مما جعلهاإ

   .ت الأخرىاً من غيرها من المنشآانضباط

  :مزاولة عمليات التمويل الداخلي والخارجي -2

بمنح الائتمان للأفراد والمشروعات لتمويـل   -نتيجة لقيامها بوظيفة حفظ الودائع-تقوم البنوك التقليدية 

خدمات يزيد عن المعـدل الـذي   نظير قيامها بهذه ال اًوعادة ما تتقاضى البنوك عائد. شراء حاجاتهم المتعددة

  .وتقوم باستثمار الفائض بعد عملية منح القروض في أوجه الاستثمارات المختلفة ،يجب دفعه للمودعين

  :خصم الأوراق التجارية -3

 ،بها تاريخ محدد يدفع فيه المبلـغ المكتـوب   ،هذه الوظيفة عند وجود ورقة تجارية بين طرفين تتمثل

ة أحلت بالمستفيد من الورقة جعلته يحتاج للمبلغ الموجود في الورقة قبـل حلـول   معين لأحوالنتيجة وولكن 

وبمساعدة البنك التقليدي أن يحقق ما يريده مـن الحصـول    ،هنا يستطيع مالك هذه الورقةو ،الميعاد المكتوب

 ،ا لمصلحة البنكبعد أن يظهره قليديأن يقدم هذه الورقة إلى البنك التبوذلك ، على النقود قبل الموعد المحدد

 ،وفي مقابل هذا يدفع البنك لهذا الشخص المبلغ المذكور في الورقة التجارية ،وبهذا يصبح البنك هو المستفيد

مـا بـين    لمدةا(بعد أن يخصم مبلغاً بمثابة الفائدة التي يستحقها البنك نظير تخليه عن أمواله لمدة معينة هي 

ضافة إلى إكما قد يخصم البنك ) التجارية اق المبلغ المذكور في الورقةتاريخ الدفع المشار إليها وتاريخ استحق

وكذلك نسبة ضئيلة أخرى لتغطيـة نفقـات تحصـيل الورقـة التجاريـة       ،عمولة لههذه النسبة نسبة ضئيلة 

  .المخصومة إذا كانت قيمتها تدفع في مكان آخر غير المكان الذي تمت فيه عملية الخصم

  

  



 

  :ية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارجمباشرة عمليات تنم -4

  .المختلفة )∗(واستثمار هذه المدخرات في أوجه الاستخدامات ،تقوم البنوك بتنمية عمليات الادخار

والمتجمعـة مـن مصـادر     ،ن قيام البنوك بهذه الوظيفة يجعل استثمار هذه الأموال الصغيرة الحجمإ

يرة مما ن استثمارها مفردة يتطلب تكاليف كبلأذلك و ،مر كل منها على حدهأكثر فاعلية مما لو استث ،مختلفة

كما أن تجميعها بواسطة البنوك يقلل من المخاطرة التي قد يتعرض لها رأس  ،حققةيقلل من حجم الأرباح الم

  .المال منفرداً

  ):الثانوية(الوظائف الحديثة  -ب

إضافة إلى اخـتلاف هـذه الوظـائف     ،التقليديةوسميت بذلك بسبب السبق التاريخي لظهور الوظائف 

والبيئة التشريعية التي  ،نتيجة اختلاف المجتمعات التي نشأت فيها أيضاًو ،وتغيرها مع التطورات الاقتصادية

  :)1(الآتيةة ل هذه الوظائف في الخدمات الرئيسوتتمث. ساعدت على ظهورها

  .خدمات المعاملات -1

  ).ائع والقروضمحفظة الود( خدمات المحفظة -2

  ).تجميع وتحليل وتخزين وتحديث البيانات والمعلومات( خدمات المعلومات وتشغيل البيانات -3

  :)2(وهذه الوظائف فرضها التطور الحاصل في الحياة ومن أهم هذه الوظائف

  .وبيع العملة ءشرا -1

  .الآخرين، أي ضمان مديونية حماية الائتمان -2

  .إصدار خطابات الضمان -3

  .والخارج تحويل الأموال للداخل -4

  .إصدار شيكات سياحية -5

  .حفظ الأسهم والسندات -6

  .عمل أبحاث اقتصادية عامة ونشرها -7

  .استشارات في ميدان الأعمال بصفة عامة عن طريق إدارات متخصصة -8

  .للآخرين أو أو للعملاء للبنك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، سواءً كانت تلك المشروعات -9

  .إدارة شركات العملاء نيابة عنهم -10

  .إدارة الممتلكات نيابة عن العملاء -11

  .تأجير الأصول غالية الثمن -12

                                                 
  .أي المجالات التي توظف فيها هذه البنوك مواردها. تجمعت للبنك من الودائع بأنواعها والمصادر الأخرى هي عمليات ومجالات توظيف الأموال التي)  ∗(

(1) Sinkey.J  "Commercial Bank Financial Management 4th ed"; N.Y Mc Milan & Inc (1992)  P33.  
(2) Hanson , D . G ; '' Service Banking: A Commentary on Bank Services in the United Kingdom '' (London: the 
Institute of Bankers , 1979) PP19- 26.                                                                             



 

  .خدمات استشارية شخصية في كل الأمور المالية -13

  .التأمين على الحياة لدى شركات التأمين مقابل عمولة -14

  .نفسهالتأمين لدى البنك التأمين على الحياة في إدارة خاصة ب -15

  .التأمين على مواجهة المشكلات المالية في الحياة العملية -16

  .إدارة خدمات التأمين لهيئات التأمين وللشركات وللحكومة -17

  .إعطاء شهادات كشوفات للعملاء لإثبات التصرفات المالية -18

  .عمليات أخرى -19

بها البنوك في العالم، نجد أن المصارف فـي الـيمن   ومع تعدد أشكال الوظائف الحديثة التي تقوم 

مازالت تركز على الوظائف التقليدية والمتمثلة بقبول الودائع ومنح الائتمان، مع الاهتمام ببعض الوظـائف  

الثانوية المتعلقة ببيع وشراء العملات وتحويلها، دون العمل على استحداث وتطوير وظائف حديثة تتواكب 

 ، مما يفقدها القدرة على اكتساب المزيد من العملاء، رغم أن المشرع اليمني قد حـدد والتطور الاقتصادي

  :)1(في تلك البنوكوظائف 

أو  ،والقابلة للسـحب بالشـيكات   ،أو حسب ترتيبات أخرى ،قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب1- 

  .ةوالتسهيلات الائتماني ،ومنح القروض ،أو أمر الصرف ،الحوالة

 .بيع و خصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية2- 

 .والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة ،إجراء المعاملات المصرفية مع المراسلين3- 

 .هاوبيع شراء العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية أو الفضية والأسهم والسندات4- 

 .الكمبيالات وخطابات الضمان إصدار وخصم5- 

 .وتحصيل مستندات الشحن ،فتح الاعتمادات المستندية6- 

 .تحصيل الشيكات والسندات والكمبيالات والحوالات7- 

 .القيام بأعمال الوكيل أو الأمين للمؤسسات المالية المصرفية8- 

 .شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية9- 

أو العقـارات   ،وسـيارات النقـل   ،أو أدوات الإنتـاج  ،والمعدات ،تأجير الآلات: شملالتأجير المالي وي10- 

  .ولمدة معينة مقابل أجر محدد مع الوعد بالبيع عند نهاية المدة ،المخصصة لغايات محددة

  

  

  

                                                 
  .30م، ص2006أغسطس ، لرسمية، الطبعة الثانيةالجريدة ا، وزارة الشئون القانونية، الجمهورية اليمنية، م بشأن البنوك1998لسنة ) 38(القانون رقم ) 1(



 

  :أهداف البنوك التقليدية: اًرابع

بالنسـبة للبنـك    ،خرقت إلى آومن و، خرمن بنك إلى آ التي تسعى إلى تحقيقها البنوك تتباين الأهداف

 مجموعةلذلك تختار البنوك . تصبح عملية صعبة هنفس في الوقت جميعها ن تحقيق الأهدافمن هنا فإو، نفسه

إذ  ،ن البنوك ليست حرة في اختيار الطريقة التي تحقـق بهـا أهـدافها   كما أ، داف التي تراها مناسبة لهاالأه

  .تخضع للعديد من القيود التي تحكم عملها

 ،التي على ضـوئها يتمحـور نشـاط البنـك    تحدد أهدافه  عادة ما يكون لدى كل بنك قائمة عريضةو

فرعيـة لهـا فـي     اًكما أن الإدارات الفرعية المختلفة في البنك تضع أهداف. لتحقيقها هوتوظف جميع إمكانيات

  .ة للبنكضوء الأهداف الرئيس

  :ليديةأغلب البنوك التق فيومن الأهداف المتعارف عليها 

  :تعظيم الربحية في الأجل الطويل -1

في ظل القيـود والمحـددات    ،هو تعظيم الربحية في الأمد البعيد ،ن الهدف الأساسي لأي بنك تقليديإ

 هنفس ولكنها في الوقت ،وهذا يعني تفادي اتخاذ قرارات تؤدي إلى زيادة الربحية في الأجل القصير، المختلفة

  .)1(جل الطويلقد تؤثر على الربحية في الأ

فإن إدارة البنك تقوم برسم السياسات التي تحافظ على العلاقات القويـة   ،ومن أجل تحقيق ذلك الهدف

وتتفادى السياسات التي تؤدي إلى تحقيق نتائج مؤقتة تؤدي إلى فقدان العملاء  ،مع العملاء في الأجل الطويل

  .في الأجل الطويل

بل إن تعظـيم   ،)ملاك البنك( المتطلبات الأساسية لحملة الأسهم دأحإن تعظيم الربح في الأجل الطويل 

التي تتأثر بدورها بالإرباح في ، بربحية السهم إلى حدٍ كبير يتأثر وهو، سعر السهم نفسه أكثر الأهداف أهمية

  .)2(الأجل الطويل

  : تعظيم ثروة حاملي الأسهم -2

يتم تحقيق ذلك الهدف إلا من خلال اتخاذ قرارات  ولا، ويعني هذا الهدف تعظيم القيمة السوقية للأسهم

ن زيـادة  إ: وبصفة عامة يمكن القول ،وتعظيم معدل العائد للسهم هاوتوقيت تؤثر على قيمة الأرباح المستقبلية

  . )3(السعر السوقي للسهم إنما يدل على حسن إدارة البنك من وجهة نظر أصحاب الأسهم
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PP 14-15. 
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  :هاواستخدامات ةتقليديك الومصادر أموال البن: خامساً

والموجودات فـي الميزانيـة    ،ل مصادر واستخدامات الأموال في البنك التقليدي جانبي المطلوباتتشم

تشكل الموجودات أوجه الاستخدامات لتلك و ،ويشمل جانب المطلوبات جميع مصادر التمويل للبنك ،العمومية

 -وتوزيع تلك الأموال على أوجه الاستخدام ،أموالهاعند توفير -ن البنوك تخضع مع الإشارة إلى أ. المصادر

  .أو ما يتعلق بالسياسات الداخلية للبنك ،يسواء كانت تلك القيود الخاصة بالبنك المركز ،لعدد من القيود

  .وسنتحدث عن مصادر التمويل ثم عن أوجه الاستخدام في البنك التقليدي

  :مصادر الأموال في البنك التقليدي

  .للآخرين وهي التزامات على البنك ،منها البنكصادر التي يتم تمويل وهي جميع الم

 ،يربط بينها عامل مشـترك  ،تحتوي كل مجموعة على عناصر ،ف هذه الأموال إلى مجموعاتوتصن

وسنتناول هنا تقسيمات مصادر الأموال . أو من جهة المنشأ ،أو من جهة السيولة ،سواءً من الوجهة القانونية

  : علىتقسم  إذأ من جهة المنش

  : المصادر الداخلية *

  :ويقصد بها أموال المصرف الخاصة وتتكون من

  :رأس المال المدفوع -أ

أو  ،وأيـة إضـافات   ،تمثل في الأموال التي يحصل عليها المصرف من أصحابه عند بدء تكوينـه وي

  .)1(م نقديةأو أسه ،كانت في شكل حصص سواءً ،تالية مراحلتخفيضات تطرأ على هذا المصدر في 

فـي بـث روح    كبيرة أهميةإلا أن لها  ،نسبة ضئيلة من مجموع أموال المصرف تمثل الأموال هذهو

فرأس المال يحدد قيمة الضمان الـذي  . لاسيما المودعين ،الطمأنينة في نفوس المتعاملين مع المصرفالثقة و

  .تي يستثمر فيها المصرف أموالهيعتمد عليه المودعون ضد ما يطرأ من تغيرات على قيمة الموجودات ال

  :)2(فية لرأس المال في البنوك سويمكن تلخيص الوظائف الرئي

امتصاص الخسائر التي تحدث نتيجة بيع أو إعادة تحصـيل قيمـة   (مقابلة أي انخفاض في قيمة الأصول  -1

  ).الأصول

 .حماية أموال المودعين -2

 .ت اللازمة لتشغيل البنكوالآلا ،تمويل شراء الأصول الثابتة كالعقارات -3

 .والاستثمارات في الأوراق المالية ،تمكين إدارة البنك من الدخول في عمليات أكثر مخاطرة كالقروض -4

 .مقابلة السحب غير المتوقع على الودائع -5

 .أو غير ذلك ،أو الأسهم ،متوقعة في مجالات التوظيف في القروض رمواجهة أية خسائر كبيرة غي -6

                                                 
  .261ص، مصرف الجمهورية العربية الليبية، بدون تاريخ: ليبيا" إدارة الموارد في المصارف التجارية واستخداماتها في الجمهورية العربية الليبية) "(1
جامعѧة عѧين شѧمس،    ، آتѧوراه غيѧر منشѧورة، آليѧة التجاريѧة     رسѧالة د " تقييم فاعلية مناهج إدارة الأصول والخصѧوم فѧي البنѧوك المصѧرية    "نادية أبو فخره ) (2
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فاع رقم رأس المال يؤدي إلى زيادة ضمان المودعين ضد أي انخفـاض يطـرأ علـى قيمـة     ن ارتإ

بأمواله  المصرف لا يتعامل بشكل رئيس لأن ؛إلا أنه لا يجب المغالاة في رفع قيمة رأس المال. الاستثمارات

 ـ لذا فهو لا يحتاج إلى الأموال الخاصة للدرجـة و ،الخاصة وإنما بأموال المودعين  ـ هانفس ي يحتاجهـا  الت

 ن المصرف من توزيع عائد مجزٍ علىصغر حجم رأس المال يمكّن كما أ .أو الصناعي ،المشروع التجاري

لى الأموال مـن المصـادر   لأن العائد من الاستثمارات بعد تغطيه تكاليف الحصول ع ؛رأس المال أصحاب

لتشغيل البنك بوجه عام لـن يشـجع    والعمومية اللازمة ،والمصاريف الإدارية ،المتمثل في الفائدةالخارجية 

 .اًإذا لم يكن العائد مرتفع ،أصحاب رأس المال على استثمار أموالهم في البنك

المتغيرات المؤثرة فيه  تحديد لصعوبة ،ن تحديد الحجم الأمثل لرأس مال البنك أمر في غاية الصعوبةإ

دلات أو النسب لقيـاس مـدى ملائمـة    ولكن يمكن الاستعانة بمجموعة من المع ،بصفة قاطعة في المستقبل

  :رأس مال البنك لحجم أعماله كمعدلات

  .قدرة البنك على رد الودائع من حق الملكية -1

  .حق الملكية للأصول الخطرة -2

 .هامش الأمان في مقابلة مخاطر الالتزامات -3

 .الالتزامات العرضية إلى حق الملكية -4

  :الأرباح المحتجزة -ب

وهي وسيلة للحصـول علـى الأمـوال اللازمـة      ،من حقوق المساهمين اًحتجزة جزءالأرباح الم دتع

  : علىزة تجويمكن تقسيم الأشكال التي تتخذها الأرباح المح. للاستثمار من داخل البنك

  :الاحتياطيات -1

 ـ وهي مبالغ تحتجز من الأرباح السنوية بهدف تقوية المركز المالي للبنك والمحافظـة علـى    ،هودعم

والمحافظـة علـى   ) عن طريق توزيع أرباح منها في السنوات التي لا يتحقق فيها ربح(ة السوقية للسهم القيم

إضافة إلى ، عن طريق إعطاء البنك القدرة في التغلب على الخسائر المحتملة في المستقبل(سلامة رأس المال 

  .)1()عامل من عوامل الضمان بالنسبة للمودعين

 ما أن تكـون إوهي . رباح لمواجهة طارئ محدد تحديداً نهائياً وقت تكوينهوالاحتياطيات تحتجز من الإ

  .خاصةأو احتياطيات  )إجبارية(احتياطيات قانونية 

  ):الإجباري(الاحتياطي القانوني  -

فعندما يسـتقر   ،وينص على أن يكون بنسبة معينة من رأس مال البنك ،وهو احتياطي يفرضه القانون

أ في الحصول على الأرباح فإن القانون ينص على أن المصرف يقوم باقتطاع نسبة المصرف في أعماله ويبد

  .وهو يستخدم كوسيلة للوقاية ضد أي خسارة ،مئوية معينة من الأرباح الصافية قبل توزيعها

                                                 
  .359ص، وتاريخ نشر، بدون ناشر" مصادر واستخدامات أموال المصارف الإسلامية والبنوك الربوية"عبد العزيز محمود رجب ) (1



 

  ):الاختياري(الاحتياطي الخاص  -

وهو يكونه لنفسه  ،كمن غير أن يفرض عليه القانون ذل ،وهو احتياطي يكونه المصرف من تلقاء نفسه

  :لتحقيق غرضين

 .تدعيم المركز المالي للمصرف في مواجهة العملاء والجمهور •

  . تفادي كل خسارة في قيمة أصول المصرف تزيد عن قيمة الاحتياطي القانوني •

  :بالإضافة إلى النوعين السابقين هناك نوع ثالث من الاحتياطيات يسمىو

  :احتياطي الطوارئ -

  .ويجب عدم المغالاة في حسابه ،ويساعد على الضمان للمودعين ،تياطي وسيلة للتمويل الداخليهذا الاح دويع

وينطبق عليها ما ينطبق علـى   ،مصدر من مصادر التمويل الداخلي للبنك دوالاحتياطيات بأنواعها تع

لا أصبح وإ، هاويجب عدم المغالاة في زيادت ،فزيادتها يعني زيادة ضمان المودعين في المصرف ،رأس المال

  .ثلة لحقوق المساهمين غير مجز لهمالعائد على مجموع الأموال المم

  :المخصصات -2

وهي تحمـل علـى الأربـاح ولا     ،وتستخدم لتعديل قيمة الأصول وجعل قيمتها مساوية للقيمة الحقيقية

ما تخفـي   اًإذ كثير. إذا تم المغالاة في تقدير قيمته من مصادر التمويل الداخلية إلا اًيصبح المخصص مصدر

  .)1(الإدارة الأرباح المحجوزة في شكل مخصصات عن طريق المغالاة في تقدير قيمة هذه المخصصات

  ):الأرباح المدورة(الأرباح غير الموزعة  -3

  .ومالية ،يتم ترحيلها إلى السنة القادمة لأغراض اقتصادية ،وهي أرباح محتجزة من الأرباح المحققة

 في صـورة للتوزيع  قى بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات من الأرباح يكون قابلاًبوالمبلغ الذي ي

إلا أنها تكون قابلة  ،منه وتستبقي الجزء الآخر على شكل أرباح مدورة اًوقد توزع الإدارة جزء ،أرباح أسهم

  !ويوزعها المصرف متى شاء ،للتوزيع

  :سندات الدين الطويل الأجل -ج

هي المصـادر الداخليـة    ،والأرباح غير الموزعة ،والمخصصات ،والاحتياطيات ،إذا كان رأس المال

 ،ن سندات الدين الطويل الآجل من المصـادر الحديثـة للأمـوال   فإ. قليديلمصرف التفي االتقليدية للأموال 

 ـبشرط أ، الخاصة ويضع قيمتها ضمن أمواله ،ويبيعها للجمهور ،يصدرها المصرف داد الودائـع  ن يكون لس

  .)2(التصفية ية عليها في حالأولو

  

  

  
                                                 

  .263ص ، مرجع سابق، "ةإدارة الموارد في المصارف التجارية واستخداماتها في الجمهورية العربية الليبي) "(1
  .53ص ، مرجع سابق، غسان عسا ف وآخرون) (2



 

  :المصادر الخارجية *

 ،وهذه المصادر تتجسد في الودائع على اختلاف أنواعها ،الآخرينقبل وهي تمثل التزامات المصرف 

  .أو البنوك الأخرى ،والقروض التي يحصل عليها البنك من البنك المركزي

  : الودائع -أ

يتلقى النقود من الجمهور في شكل ودائـع ليسـتخدمها فـي    فالبنك . هي نقطة البدء في نشاط البنك   

أو فـي الوفـاء    ،وهي تمكن المودع من استخدام النقود المودعة في السحب منها لصالحه. عمليات الائتمان

  .   )1(أو النقل المصرفي ،عن طريق الشيكات خرينللآ

تتضمن جميع المبالغ المودعـة  و .رز مصادر التمويل الخارجية للبنكبمن أ -بشكل عام-تعد الودائع و

تشـكل أكثـر مـن     إذ ،لمكونات موارد البنك التقليـدي  والمصدر الرئيس، وهي قوام حياة البنك ،لدى البنك

وهي  ،مصدر الإقراض والاستثمار في كل بنك تشكلو ،جمالي مصادر التمويل للبنوك التقليديةمن إ )80%(

  :يةعلى الأنواع الآتالودائع حسب معيار الزمن وتنقسم  .ديون مستحقة لأصحابها على ذمة البنك

  :الودائع تحت الطلب -1

زمنية  مدةمقارنة بغيرها من الودائع خلال  ،والإضافة إليها ،وسميت بذلك لارتفاع معدل السحب منها

 وهذا النوع يتمثل في الأموال التي يودعهـا الأفـراد   ،كبر نسبة بين مختلف أنواع الودائعوهي تمثل أ .معينة

تمثل ت، على أن يتم السحب منها بموجب أوامر يصدرها المودع إلى المصرف ،والهيئات بالمصرف التقليدي

  .ليتم الدفع له بموجب ذلك ،يعينه المودع في الأمر الصادر منه للمصرف ،إلى شخص آخر )الشيك(في 

ة لقابلية السحب غيـر  البنك الاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيول علىن طبيعة الودائع تحت الطلب تحتم إ

فإن قدرة المصرف على تحقيق الأرباح من استثمار الأمـوال   من هناو ،المقترن بشروط من هذه الإيداعات

ة الإدارة في استغلال أكبر كمية من تلك الأمـوال  سابات الجارية تتوقف على مدى كفاءالمتجمعة لديه من الح

أن الجزء الأكبر من مصادر أموال البنك التقليدي تتمثل فـي  إذا علمنا  ولاسيما ،دون الإخلال بعامل السيولة

 .)2(هذا النوع من الإيداعات

  :الآتية الصورمن  صورةويتم السحب من هذا النوع من الودائع في 

  .سحب نقدي -

 .سحب بشيكات -

 .تحويل مباشر لحسابات أخرى -

ولا تمثل نسبة كبيرة من  ،صغيرةبمبالغ صغيرة وفاء لمتطلبات معاملات  -عادة–ويتم السحب النقدي 

  .طة الشيكات والتحويل المباشراسيتم بومثلما  ،المسحوبات

  

                                                 
 .59ص، بدون تاريخ، دار الفكر الجامعي: الاسكندرية" عمليات البنوك"مصطفى آمال طه  )1(

  .266مرجع سابق، ص، "إدارة الموارد في المصارف التجارية واستخداماتها في الجمهورية العربية الليبية) "(2



 

  :الودائع لآجل -2

 ،في إيداعها في البنوك لمدة محددة ،والعامة ،والهيئات الخاصة ،وهي تلك الأموال التي يرغب الأفراد

قبـل انقضـاء المـدة المحـددة      -ياًكلياً أو جزئ-لا يجوز السحب منها و ،بغرض الحصول منها على عائد

م يلجأ الأفراد والهيئات إلى الإيداع في مثل هذا النوع عندما يتكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر لهو .لإيداعها

التـي   ،ومما يشجع هؤلاء على الإيداع في مثل هذا النوع من الودائع الفائـدة  ..استثماره بمعرفتهم المحدودة

ة الإيداع مدلأن تحديد  ؛التي تكون أكبر من غيرها من الأنواع الأخرى من الودائع تدفع على مثل هذه الودائع

يعطي المصرف مرونة أكبر في استثمارها دون اعتبار لحجز جزء منها كأموال سـائلة لمواجهـة السـحب    

  .ينص القانون على الاحتفاظ به مثلما هو في الحسابات الجارية إلا فيما ،المفاجئ

إذا طلب سحب وديعته قبل ميعاد الاستحقاق فإنه يحق للمصرف أن يختار ن المودع أمع الإشارة إلى 

العاديـة   الأحوالوهو ما تميل إليه أغلب المصارف في  ،أو التساهل والدفع ،بين عدم الدفع حسب الاتفاق

  :)1(الآتيينبديلين الوفي هذه الحالة تضع أمام المودع  أحد  ،حتى لا تسيء إلى سمعتها

  .ويخسر الفائدة ،سحب الوديعةأن ي -

وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاها من المصرف  ،أن يقترض من المصرف بضمان وديعته -

  .على وديعته

ما يعطـي  الخارجي للمصرف لثبات استقرارها وهو أهم مصادر التمويل  الودائع من هذا النوع منو

  .الأخرى واع الودائعالمصرف حرية في استثمارها عن غيرها من أن

  :الودائع بإخطار -3

على أن لا يتم السحب منهـا إلا بعـد    ،والعامة ،والهيئات الخاصة ،وهي الأموال التي يودعها الأفراد

ولذا يدفع لأصحاب هذا النوع من الودائع . تحدد في الاتفاق عند الإيداع ،ة زمنية معينةمدإخطار المصرف ب

ويلجأ الأفراد والهيئات إلى مثل هذا النوع من الودائع . الفائدة على الودائع لأجل أو مساوية لأسعار ،فائدة أقل

ومعلومة الـزمن لاسـتثمار تلـك     ،استثمارية معينة اًوتنتظر فرص ،ة معينةمدعندما يكون لديهم أموال في 

تلك الفـرص   أثناء انتظارفي تلك الأموال  منترغب في الحصول على عائد  هنفس وفي الوقت ،الأموال فيها

  .وإلا فإنها ستقوم بإيداعها في الحساب الجاري ،الاستثمارية

 -نسبياً–ولكنه قيد أخف  ،ن الودائع بأخطار تشترك مع الودائع لأجل في وجود قيد معين على سحبهاإ

الأمر الذي يجعل قابلية سـحبها  وهو . من الودائع لأجل ويتمثل في إخطار البنك قبل السحب منه بمدة معينة

ممـا  . لذلك يضطر البنك لتجنيب قدر أكبر من السيولة لمقابلة السـحب منهـا  . أعلى نسبياً من الودائع لأجل

                                                 
  .59ص، ومحفوظ جودة، مرجع سابق ،انزياد رمض) (1



 

عادة يدفع البنك فائدة على هذا لذا . من أموال الودائع لأجليجعل قابلية البنك للاستثمار من تلك الأموال أقل 

  .)1(جلفائدة المدفوعة لأصحاب الودائع لأالنوع أقل من ال

  .الجارياً بين الإيداع الآجل وحالة وسط دعي الودائع هذا النوع من نإ

  :ودائع التوفير -4

إلا من حيث الإجراءات التي تتبع في  ،هذا النوع من الودائع في طبيعته عن الودائع بإخطارلا يختلف 

المودعين في  بما يتناسب مع جمهور ،وحجم الوديعة والمبلغ المصرح بسحبه في كل مرة ،والسحب ،الإيداع

  .)2(ومعظمهم من صغار المدخرين ،صندوق التوفير

مصدراً لا بأس به من مصادر  باعتباره ،البنوك لهذا النوع من الودائع بهدف تكبير حجم ودائعها وتلجأ

  .الأموال

حيث لا يتم السحب عن حد معـين إلا   ،ومع أن الإيداع في صندوق التوفير من طبيعة الودائع بإخطار

إلا أن الفائـدة التـي تـدفعها     –وأن كانت تتغاضى المصارف عن هذا الشـرط - مدةار المصرف ببعد إخط

وذلـك لعـدم    ،من الفائدة على الودائع بإخطـار  قليلاًهذا النوع من الودائع تكون أعلى المصارف على مثل 

إلا مـا   يودعون ؛ لأن المودعين في هذه الحال لاضرورة احتفاظ المصارف بنسبة سيولة مرتفعة لهذا النوع

وباستمرار زيادة  ،ولذا فإن هذه الحسابات تمتاز بصفتها الادخارية ،تبقى من دخولهم بعد سداد نفقات المعيشة

ذا لا تحتاج المصارف لسيولة هلو. )3(وكبر عدد حساباتها ،بالإضافة إلى صغر مبالغها ،بعد آخر اًأرقامها عام

  .معدلات السحب منها تكون في العادة منخفضة لأن ؛عالية لمواجهة هذا النوع من الودائع

  :راض من البنك المركزي والبنوك الأخرىتقالا -ب

أو  ،ويتمثل في المبالغ التي يقترضها البنك من البنك المركزي ،وهو مصدر إضافي يتكامل مع الودائع

ا كمصدر لتدبير الموارد وهذا البند يظهر مدى الاعتماد المتبادل للبنوك على بعضه.. الأخرى العاملة البنوك

  .وتلبية متطلبات السيولة عند السحب الكثير والمفاجئ من المودعين ،تهااطانشيل اللازمة لتمو

يتحـدد مـن خـلال     ،أو البنوك الأخـرى  ،ن التجاء البنوك التقليدية للاقتراض من البنك المركزيإ

 ،اد على الاقتراض مـن تلـك البنـوك   ومدى رغبتها في الاعتم ،اعتبارات مدى كفاية مواردها من الودائع

  .)4(وشروط الاقتراض منه

لأن البنك التقليدي لا  ،من موارد البنك التقليدي يسيرةن القروض في أغلب الأحيان لا تشكل إلا نسبة إ

  .وتكون مقابل فائدة محددة مقدماً. كنقص السيولة مثلاً ،يلجأ إليها إلا في حالات الضرورة

وهي مؤقتة تزداد بزيادة الطلب على القروض  ،أو بعد إخطار ،أو لأجل ،يةأخذ شكل حسابات جاروت 

  .الزراعية لاسيمافي المواسم و
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قبل اللجوء إلى البنك المركزي بسبب انخفاض سعر الفائـدة   من بعضهاوتفضل المصارف الاقتراض 

ن يتعـذر الحصـول   غلب الأحياه في أنإلا أ. )1(على بعضهاالتي تفرضه المصارف  ،على القروض المؤقتة

الذي ينتج عن وجود نشاط اقتصادي تتأثر به ، البنوك جميعاً لمثل ذلك التمويلعلى ذلك التمويل بسبب حاجة 

لذا تلجأ المصـارف التقليديـة إلـى البنـك     و. للأخرى وبالتالي لا تقدم أي من البنوك تمويلاً ،جميع البنوك

كان في شـكل  سواء  ،المركزي لهذه البنوك التمويل اللازم حيث يقدم البنك ،المركزي باعتباره الملاذ الأخير

في تلبية  حرة ة تقدم القروض للبنوك التقليدية وهيك المركزيوفالبن .أو عمليات إعادة الخصم ،قروض وسلف

حيـث  ، عندما تريد تنشـيط الاقتصـاد   لاسيماولكنها تستخدم هذه المواقف كوسيلة رقابية و ،الطلب أو عدمه

  .حتى تقوم بتخفيض سعر الفائدة على القروض، كثر يسراًتقرض بشروط أ

فرة ايمكن للبنك المركزي تمويل البنوك التقليدية من خلال إعادة خصم بعض الأوراق التجارية المتوو

في الغالب يكون أقل من العمولة التي حصـلت عليهـا هـذه    ومقابل معدل فائدة معين  ،لدى البنوك التقليدية

فرق بين المـدفوع للبنـك   الح البنوك التقليدية ترب هناو .بخصم هذه الأوراق من عملائهاالبنوك عندما قامت 

إلا أن بعض البنوك لا تفضل ذلـك   .المتحصل عليه من العملاء بالإضافة إلى توفير سيولة نقديةو، المركزي

ة الخصم قد تكشف كما أن إعاد ،لكي تستفيد من استثمار الأموال وتحقيق ربح مادي) إعادة الخصم(الأسلوب 

 ،ولذا فإن المصارف التقليدية لا تلجأ إلى هذا الأسلوب إلا عند تدني سيولة المصرف ؛بعض أسرار المصرف

  .)2(أو نتيجة لزيادة فرص الاستثمار أمامه ،ورصيد أمواله الجاهزة

  : التقليدية البنوكاستخدامات الأموال في 

سـواء   ،لتي يستطيع بها البنك استخدام أمواله المتاحـة ق المختلفة اائيشير جانب الموجودات إلى الطر

  .)3(أو استثمارها في الأوراق المالية ،أو منح القروض ،كان في تلبية متطلبات السيولة

تتـدرج سـيولتها مـن    ) أصول(ن البنوك التقليدية تستخدم الأموال التي تحصل عليها في موجودات إ

 ـ ،تفظ بها في خزينة البنكدية التي يحُأصول نقدية ذات سيولة تامة تتمثل في النق تفظ بهـا  والأرصدة التي يحُ

 ،ثم يلي ذلك مجموعة كبيرة من الأصول التي يغلب عليها طابع الائتمان قصير الأجـل . لدى البنك المركزي

وتتمثل في الأصول شبه النقدية ومنها الأرصدة المستحقة على البنوك والأوراق  ،متدرجة تنازلياً في سيولتها

التي تشكل الجـزء  ، ثم القروض والسلفيات ،المخصومة )الكمبيالات(ثم  ،وسندات ،الحكومية من أذون خزانة

تقل فيها درجة السيولة و، وفي الأخير أصول يغلب عليها التوظيف طويل الأجل. الأكبر من استخدامات البنك

  .ت طويلة الأجلوالاستثمارا ،وتتمثل في القروض طويلة الأجل ،مقارنة بالأصول الأخرى

تحقيق أفضل توفيق ممكـن بـين    إلىن توزيع البنك التقليدي لموارده على الأصول المختلفة يهدف إ

  : في أوجه استخدامات الموارد المتاحة للمصرف التقليديوتتمثل . درجة الأمانو ،والربحية ،السيولة
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  :يةالنقد -أ

 ،والفروع ،مركز الرئيسالد في خزائنها في وتحتفظ المصارف التقليدية بجزء من أموالها في شكل نق 

أو لدى البنك المركزي كاحتيـاطي لمواجهـة    ،أو خارجها ،والمراسلين داخل الدولة ،أو كرصيد لدى البنوك

  :)1(نهام عدة د على أموروويعتمد مقدار ما تحتفظ به البنوك من نق ،حركة سحب الودائع

لبه البنك المركزي وهذا يشكل الحد الأدنى لمـا يحـتفظ بـه    معدل الاحتياطي النقدي الإجباري الذي يط1- 

  .البنك المركزي لدىعلى شكل أرصده  هالمصرف من موجودا ت

 ،عند ما يتوقع سحباً كثيفاً لهذه الودائـع  ف يزيد من مقدار النقود في خزانه فالمصر ،نمط حركة الودائع2- 

 .والأعياد ،كما في المواسم

فكلما  ،المصرف على أموال سائلة جاهزة من مصادر أخرى عند الحاجة إليهاأو صعوبة حصول  ،سهولة3- 

د وضطر المصرف إلى زيادة ما يحتفظ به من نقيل الحصول على هذه الأموال كلما ازادت الصعوبات في سب

 .صحيحوالعكس  ،ةجاهز

التزاماته كلما قلت فكلما زادت ثقة جمهور المودعين في قدرة المصرف على الوفاء ب ،الثقة في المصرف4- 

 .د في خزائنهوحاجته إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النق

والتجارية فيهـا سـهلاً    ،وبيع الأوراق المالية ،فكلما كانت السوق المالية نشيطة ،ر سوق مالية نشطةفاتو5- 

 .د في الصندوقوفي شكل نق هكلما قلت حاجة المصرف للاحتفاظ بكميات كبيرة من موجودات

فكلما ساد الأمن والطمأنينة قلت حاجة المصرف للاحتفاظ بنسبة كبيرة  ،ع البلد الاقتصادي والسياسيوض6- 

 .د في الصندوقوجوداته على شكل نقومن م

  .هو تلبية حاجة السيولة التي قد يحتاجها تأن هدف المصرف من هذا النوع من التوظيفا هذكرالجدير و

  ):ةمحفظة الأوراق المالي( أصول مالية -ب

أو لدى البنك المركزي لتلبية الاحتيـاطي   ،في خزائنها ةد جاهزوبعد أن تحتفظ المصارف التقليدية بنق

كالأوراق التجاريـة التـي    ،في أصول شبه سائلة فإنها تقوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطياتها ،الإجباري

نات الخزينة والسندات التـي تصـدرها   وفي أذو ،والتي تكون سيولتها عالية جداً ،تستحق في المدى القصير

لحظة  ةوكذا في قروض قصيرة الأجل يستطيع المصرف استدعاءها في أي ،أو المضمونة من قبلها ،الحكومة

يضـحي بكثيـر مـن     الأصول دون أن من الفوائد التي يتقاضاها من هذه وبهذا يستطيع المصرف الاستفادة

  .د في الصندوق لا يستفيد منها شيئاًوحتياطياته على شكل نقبدلاً من أن يحتفظ بكل ا ،سيولة احتياطياته

أمواله في مثل هذه الأصول يكون  الهدف الأول والأساسي منه تلبية احتياجات إن استخدام المصرف 

في مثل هذا النوع من الأصول  ثم تأتي أهمية العوائد المتحصلة ،يتسمى بالاحتياطي الثانووبالتالي ، السيولة

  .الثانية في المرتبة
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  :)∗(القروض والسلف -ـج

 ،لتوظيفات أموال المصـرف  د بحق الشكل الرئيسيع إذأهمية كبيرة  التقليدية لهذا البند في المصارف

  .وأكثرها عائداً وربحية مقارنة بسيولتها ،ويمثل نسبة كبيرة من أصوله

أو للأفـراد   ،ت القطاع العامأو وحدا ،وتتضمن القروض المبالغ التي تقرضها البنوك التقليدية للحكومة

  .إضافة إلى المبالغ التي تقرضها تلك البنوك إلى البنوك الأخرى ،والمشروعات الخاصة

كبر حجم الأموال  وذلك نظراً إلى ،قراض أهم وسيلة للبنك التقليدي في الحصول على إيراداتهد الايعو

وبـين   ،التي يمنحها البنك لعملائه عن ودائعهموإلى الفرق الواضح بين سعر الفائدة  ،الموظفة في هذا المجال

  .)1(سعر الفائدة التي يحصل عليها البنك من عملائه المقترضين

د والاستثمارات شبه النقدية يتمثل بالدرجـة  ووإذا كان هدف البنك التقليدي من استخدام أمواله في النق

مواله في القروض والسلف إنمـا يهـدف   فإن المصرف بقيامة بتوظيف أ ،الأولى في تلبية احتياجات السيولة

  .هذه الأموال إلى الحصول على عائد مجز عن أساساً

  : الموجودات الثابتة الاستثمار في -د

كالأراضي التي يشـيد عليهـا    ،وتتضمن المبالغ المستثمرة في الأصول الثابتة اللازمة لمزاولة النشاط

وأدوات يـتم   ،وآلات ،تلكه المصرف من أثـاث وما يم ،وفروعه ،وكذا مباني المصرف ،المصرف وفروعه

ن كـان  وإ، استعمالها للقيام بأعماله، إضافة إلى ما لديه من أملاك آلت إليه عن طريق قيامه بعمله المصرفي

ببيعها بعد مـدة  ، النوع من الممتلكات ن هذاالقانون في أغلب البلدان يحتم على المصارف التقليدية التخلص م

  .دده قانون كل دولة يعمل فيها مثل هذا النوع من المصارفها يحمعينة من شرائ

  :الخدمات المصرفيةاستخدام الأموال في تقديم  -هـ

م العديد من الخدمات المصرفية يقدن البنوك تقوم بتافة إلى أوجه الاستخدامات الرئيسة السابقة نجد أإض

تحقيـق   في المتمثل الرئيس يق هدف البنكيسهم في تحق  –مباشر أو غير مباشر –بغية تحقيق عائد  اعملائهل

إلا أنـه  ، تفي معظم الحـالا  اًن كان المردود الربحي لهذه الخدمات محدودوإ، أكبر قدر ممكن من الأرباح

  : ومن أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التقليدية. منخفض المخاطر

 .ضمانالإصدار خطابات فتح الاعتمادات المستندية، و 1-

  .خصم الكمبيالات2- 

 .وتحصيل كوبوناتها لحساب العملاء ،هاوبيع شراء الأوراق المالية3- 

 .تحصيل الشيكات، وهاوبيع شراء العملات الأجنبية4- 

  .وفوائد السندات نيابة عن الشركات والهيئات ،دفع توزيعات الأسهم5- 

                                                 
في حين أن السѧلفة تمثѧل التѧزام المصѧرف بѧدفع مبلѧغ محѧدد علѧى شѧكل سѧلفه علѧى            ، القرض يحصل عليه المقترض ما أن يتم الاتفاق بينه وبين المصرف) ∗(

 .الراتب مثلاً ويمكن للمستلف السحب في حدود المبلغ المصرح به آسلفه
  .362عبد العزيز محمود رجب ، مرجع سابق، ص) (1



 

  :المبحث الثاني

  "البنوك الإسلامية"

ن تؤدي الوظائف التي تقوم بها البنـوك  لمؤسسات المالية التي تحاول أمن اتعد المصارف الإسلامية 

ن أهدافها تزيد عن أهداف البنوك التقليدية كما أ، سلامي الذي يحرم الفائدةولكن من خلال التوجه الإ ،التقليدية

  .وغيرها ..حسنةوتقديم القروض ال ،لتشمل مناحي لا تهتم بها البنوك التقليدية كالاهتمام بالتكافل الاجتماعي

وجزء من نظام إسـلامي شـامل    ،لمبادئ الاقتصاد الإسلامي إن المصارف الإسلامية هي تجسيد حيّ

المعمول به فـي البنـوك    حاجة أبناء الأمة الإسلامية لنظام مصرفي خال من الربا افرضتهبعقيدته وشريعته 

يتطلـب   وهو ما، ل مع البنوك في حياتهم اليوميةللتعام الأمة الإسلاميةدركنا حاجة أإذا ما  ولاسيما، التقليدية

  .ضمن الضوابط الشرعية المعتمدة ،إيجاد الحلول الشرعية لما تفرزه الحياة الاقتصادية المعاصرة

عن المصارف التقليدية فقاعدتها الأساسية هـي   ،تختلف المصارف الإسلامية في طبيعتها وأهدافهاو  

نهـا  أ ونوليس كما يعتقد الكثير ،تها المصرفية والاستثمارية والتمويليةالالتزام بالضوابط الشرعية في معاملا

  . البنوك التقليدية بدون سعر الفائدة

إلا  ،وتحديات البيئة التي تحيط بها ،حداثة التجربة مقارنة بغيرها من البنوك التقليدية من رغمعلى الو  

، مقدمة بذلك فكراً ولكن في جميع بقاع العالم ،بحقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحس ها أصبحتنأ

  .ليلبي تطلعات الشعوب الإسلامية في إقامة مؤسسات مالية إسلامية ،اقتصادياً ذا طبيعة خاصة

  :الإسلامية البنوكتعريف : أولاً

وإن كانت في معظمها تركز على وظيفـة هـذه    ،المصارف الإسلامية ةهيالتي تناولت ما اتريفتعددت التع

  : الأدبيات الاقتصادية المؤتمرات والحلقات العلمية أو في مصارف وسنورد بعض التعريفات التي وردت فيال

تعمل في إطار من الأخلاق والقيم المستمدة  ،مؤسسات مالية ذات رسالة ومنهج" :المصارف الإسلامية

  ".)1(من الشريعة الإسلامية

اً يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية بمـا يحقـق   وهي بذلك أوعية لتجميع المدخرات وتوظيفها توظيف

  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع

 ،تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ،شاملة ،مالية ،مؤسسة" :بأنه عرف البنك الإسلاميكما يُ

ومنها قبول  ،أو لحساب غيرة ،والاستثمارية بكافة أنواعها لحسابه ،والمالية ،وتقوم بجميع الأعمال المصرفية

  ".  )2(والمحافظ الاستثمارية وغيرها ،ديقوالصنا ،والحسابات الاستثمارية ،الودائع الجارية

                                                 
 
العدد الواحد والستون، يوليو  مجلة البنوك الإسلامية،: م، مصر1988وبر أآت 27– 25الخرطوم ، "البيان الختامي للمؤتمر العام الثاني للبنوك الإسلامية) "1(

  .6م، ص1988
الاتحѧاد  " زيѧة الاجتماع السادس والثلاثون لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية والاجتماع العاشر لخبѧراء المصѧارف الإسѧلامية والبنѧوك المرآ    ) "(2

  .م 1997أآتوبر 13 -11، ) رقط(الدوحة ، الدولي للبنوك الإسلامية



 

بمـا   ،وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسـلامية  ،مؤسسة مصرفية لتجميع الأموال" :بأنه أيضاً ويعرف

  .")1(يضع المال في المسار الإسلاميو ،ويحقق عدالة التوزيع ،يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي

يجمع بين  ،يعبر عن نظام مصرفي متطور ،مصطلح حديث" :كما يمكن تعريف البنوك الإسلامية بأنها

 ،وتحقيـق التوافـق   ،ويهدف إلى إزالة التعـارض  ،وأسس وأحكام الشريعة الإسلامية ،أسس العلم المصرفي

  .")2(ويةوالتشريعات السما ،والتكامل بين الأسس العلمية

وتلتزم بكـل القـيم    ،وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية ،أجهزة مالية تستهدف التنمية" :وتعرف بأنها

  .")3(وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع ،الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية

لمنح صـاحبه ربحـاً    ،اطلاًالذي يكون ع ،المؤسسة التي تقوم بجذب رأس المال" :اعرف أيضاً بأنهوت

التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها وباعتبارها  ،عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية ،حلالاً

  .")4(ليحصل كل على حقه في نماء هذا المال ،وسيط بين صاحب المال والمستثمر

التي تباشر الأعمـال المصـرفية مـع    تلك المؤسسات المالية " :كما تعرف المصارف الإسلامية بأنها

  .")5(وخاصة اجتناب التعامل بالفوائد الربوية ،التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية

مؤسسة مصرفية تجارية تجمع الأموال وتستثمرها دون اللجوء لنظـام  " :ويعرف البنك الإسلامي بأنه

عرف على هـذه  أهم ضابط نظري يمكننا من التوبالتالي يكون الامتناع عن التعامل بهذه الأخيرة هو  ،الفائدة

  .")6(المؤسسات

الإسلامية والتقليدية في مجرد اللجؤ لنظام الفائدة دون الفـروق  عليه اقتصار التفرقة بين البنوك  ويأخذ

  .الأخرى

الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية بما يتفق مع إحكام " :ويعرف البنك الإسلامي بأنه

  ".)7(وفق الشريعة الإسلامية ،وأية أعمال وأنشطة أخرى ،ة الإسلامية ومبادئهاالشريع

مؤسسات مالية مصرفية تتعامل في إطار الشريعة الإسـلامية لتحقيـق أهـداف    " :وتعرف أيضاً بأنها

، نميةوتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف الت ،كتعبئة الموارد الإسلامية ،واجتماعية محددة ،اقتصادية

  ".)8(إضافة إلى القيام بالإعمال المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية

                                                 
  
 .29ص، م1979مارس ، العدد الخامس، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: القاهرة" تقرير الحلقة العلمية لخبراء التنظيم في البنوك الإسلامية) "1(

، 1983أبريѧل   12-9لسنوي الثالѧث، خѧلال الفتѧرة مѧن     المؤتمر العلمي ا، تجارة المنصورة : مصر "البنوك الإسلامية وأهم مشاآلها العلمية"حنان النجار ) (2
  .1ص
  .10م، ص1982، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: القاهرة" عن البنوك الإسلامية ماذا قالوا ؟ وماذا نقول ؟"أحمد النجار (3) 

 
  .65ص ، م1984للبنوك الإسلامية،  الاتحاد الدولي: القاهرة" محاسبة الشرآات والمصارف في النظام الإسلامي"محمد آمال عطية ) 4(

  .11م، ص1986المجلة المصرية للدراسات التجارية، العدد الأول، : مصر" قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية"احمد فؤاد عبد الخالق ) (5
م، 2000، المرآѧز الثقѧافي العربѧي، الطبعѧة الأولѧى     : بيضѧاء الѧدار ال " التجربة بѧين الفقѧه والقѧانون والتطبيѧق    .. البنوك الإسلامية "عائشة الشرقاوي المالقي ) (6
  .27ص

  
  . 88ص ، م2002، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع: انعمّ" النقود والبنوك"جمال خريس وآخرون ) 7(

العѧدد  ، المجلѧة العلميѧة للاقتصѧاد والتجѧارة    ، شمس آلية التجارة جامعة عين: مصر "اتفاقية تحرير الخدمات الماليةالبنوك الإسلامية و"محمد صفوت قابل ) (8
  . 461ص، م2003يناير، الأول



 

مؤسسة مالية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء " :بأنهويعرف المصرف الإسلامي 

باستخدام أسلوب الوساطة المالية القائم علـى أسـاس المشـاركة فـي الأربـاح       ،أحكام الشريعة الإسلامية

  ".)1(خسائروال

الوساطة المالية التي تقوم بها المصارف الإسلامية تختلف عن نوع ن ويتضح من التعريف السابق أ

  . تلك الوساطة التي تقوم بها البنوك التقليدية

 ،تمارس كافة الأعمال المصرفية ،عبارة عن مؤسسة تنموية اجتماعية اقتصادية" :المصرف الإسـلامي 

  ".)2(الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلاميوتهدف إلى تحقيق التنمية 

كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية مع التزامها باجتناب التعامـل بالفوائـد   " :كما يعرف أيضاً بأنه

  ".)3(الربوية بوصفة تعاملاً محرماً شرعاً

د رد التعامل بالفوائلتقليدية على مجويتضح من التعريف اقتصار التفرقة بين البنوك الإسلامية والبنوك ا

  .التنموية ذات الحاجياتالربوية دون إدراك للفوارق الأخرى كالاستثمار في المشروعات 

مؤسسات مالية تقوم بعمليات الصرافة واستثمار الأموال بما يتفق مع أحكام الشـريعة  " :وتعرف بأنها

  ".)4(الإسلامية الغراء

  :لمصارف الإسلاميةبق أن اس ويتضح مما

يلتزم بتطبيق إحكـام الشـريعة الإسـلامية فـي جميـع معاملاتـه المصـرفية        ، مصرفي متطور نظام1- 

  .والاستثمارية

 .ان المصارف الإسلامية لها دور حيوي في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية في البيئة المحيطة بهأ2- 

حياء فريضة الزكـاة  خلال إمن ، في الحفاظ على القيم والأخلاق الإسلامية اًن للمصرف الإسلامي دورأ3- 

 .الخ..وتقديم القرض الحسن ،في المجتمع الإسلامي

ن أساس العلاقة بين المصرف والمتعاملين هي المشاركة في الأرباح طبقاً للصيغ الإسلامية من مضاربة أ4- 

  . الخ..ومشاركة

 ،شـاملة  ،نمويـة ت ،مؤسسة مالية :بأنه لمصرف الإسلاميل شاملاً اًنعطي تعريف أنمما سبق نستطيع 

 الإسـلامية وفـق الصـيغ    على، والاجتماعية ،تجميع الأموال وتوظيفها في المجالات الاقتصاديةتعمل على 

وبما يخدم أهداف  هاوأحكام وتأدية الخدمات المصرفية في إطار يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية ،المختلفة

  .المجتمع المسلم

                                                 
مجلة الدراسات المالية والتجارية لكلية التجارة فرع بني : مصر)" دراسة ميدانية(نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية "محمد البلتاجي ) 1(

  .508ص، م2003يوليو، العدد الثاني، جامعة القاهرة، سويف
  
  .10ص ، م2006، معهد الدراسات المصرفية: صنعاء" إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية"عبد العزيز علوان العزعزي ) 2(
  
  .30ص، مكتبة عين شمس، بدون تاريخ: القاهرة" الإستراتيجية والتطبيق.. إدارة البنوك التجارية "طلعت أسعد عبد الحميد  3)(

  .124بدون تاريخ، ص، دار الجامعات المصرية: الإسكندرية" النقود والمصارف في النظام الإسلامي"فراوي عوض محمود الك) (4



 

  : )∗(الإسلامية البنوكأنماط : ثانياً

أن هناك أنماطاً متعددة من البنـوك الإسـلامية    ،أظهر الواقع المعاش للبنوك التي أنشئت حتى اللحظة

اتفاقها بـالالتزام بأحكـام الشـريعة     معلكل منها صفاته التي تميزه عن غيره من البنوك الإسلامية الأخرى 

وليس مجـرد نمـط    ،ية في الواقع المعاشإلا أننا نستطيع أن نميز عدداً من أنماط البنوك الإسلام ،الإسلامية

وأن المجال  ،ل لأنماط البنوك الإسلامية القائمة فعلاًيثأن هذا الحصر قد جاء على سبيل التمواحد مع التنويه 

ويمكن تحديد أنمـاط البنـوك    ،لمجتمعاتت العملاء والاستيعاب أنماط أخرى تتواءم وحاجا اًما زال مفتوح

  :)1(الآتينحو الإسلامية القائمة على ال

  :بنوك اجتماعية -أ

 ومن أمثلة هـذا النـوع  .. الاجتماعية بشكل أساسي القيام بالدورعلى بعض البنوك الإسلامية تركز  

  ."بمصربنك ناصر الاجتماعي "

 ،وتحقيق التنمية الذاتية للأفراد والمجتمع ،ن هذا النوع من البنوك يسعى لتحقيق مجتمع الكفاية والعدلإ

وتنمية المجتمع وتغير أنماط الإنتاج إلى الحديث والوصول بالتطور  ،ساعدات والمعونات للمحتاجينوتقديم الم

كـان  سواء  ،ويتم كل ذلك من خلال تسخير رأس المال ليكون في خدمة المجتمع ،العلمي والتكنولوجي إليهم

أو  ،غيرة يعيشون منهالمن يريدون البدء في مشروعات ص ،عن طريق منح قروض إنتاجية عينية بدون فوائد

أو من خـلال  . الخ..وطلب العلم، والمرض ،زواجمن خلال تقديم قروض حسنة للأفراد في مناسبات عدة كال

  .إدارة أموال الزكاة

  :بنوك تنموية -ب

إلا أن هناك بعض البنوك  ،إذا كانت البنوك الإسلامية جميعها تهدف إلى تنمية المجتمع التي تعمل فيه

قضـية التنميـة مهمتهـا     دكما أن مثل هذه البنوك تع. ضايا التنمية تصدياً حقيقياً كمهمة أولىالتي تتصدى لق

  .ومن أمثلتها البنك الإسلامي للتنميةالأولى على المستوى الدولي 

  :ئف عديدة نذكر بعضاً منها كالآتين هذا النوع من البنوك يقوم بوظاإ

  .ات الإنتاجية في الدول الأعضاءالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسس -1

  .الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء -2

  . منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء -3

  .المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء -4

  .الدول الأعضاءدريب للمشتغلين في مجال التنمية في فير وسائل التتو -5
                                                 

بل هي أنماط للبنوك ، ولم تصل بعد إلى عدها أشكال مستقلة ومحددة المعالم، سميت أنماط لكون آل نوع منها يتمثل ببنك واحد أو أآثر في الواقع المعاش)  ∗(
إلا أن ترآيزها على نمط معين أآثر مѧن غيѧره هѧو    ، آما أن هذه البنوك قد تشترك بأآثر من نمط. ومازال المجال مفتوح لإيجاد أنماط أخرى الإسلامية القائمة

 .الذي أوجد مثل ذلك التقسيم
  :راجع في ذلك) (1

  .32-25محمد إبراهيم أبو شادي، مرجع سابق، ص - 
   .62-61م، ص1998مؤسسة شباب الجامعة، : الاسكندرية" لاميةإدارة البنوك التجارية والإس"أحمد محمد المصري  - 



 

  :بنوك استثمارية -ـج

وك قد تنشأ إلا أن بعض البن ،استثمارية بطبيعتها ويليةعلى الرغم من أن البنوك الإسلامية هي بنوك تم

متهـا الأساسـية   ولكـن مه ، ن كانت تقدم بعض الخدمات المصرفية العادية المعتـادة أساساً كبيوت مالية وإ

ومن أمثلة هذا النوع من البنـوك  ة أن تقوم بأعمال التمويل الاستثماري بالمشاركة والتمويل المباشر والرئيس

  . بيت التمويل الكويتي

  :بنوك متعددة الأغراض -د

والتنموية في الـداخل   ،والاستثمارية ،والتجارية ،والمالية ،وهي بنوك تقوم بمختلف الأعمال المصرفية

 ،واجتماعيـة  ،واقتصـادية  ،بالمعنى التقليدي بل هي مؤسسة ماليـة  اًبنوك تفهي في الحقيقة ليس ،لخارجوا

ك فيصل الإسلامي في مصر وبن، بنك دبي الإسلامي"ومن أمثلة هذا النوع من البنوك  ،وتنموية ،واستثمارية

  ".والسودان

 إلـى  مية في اليمن اقرب في عملهـا ويتضح من التقسيم السابق للبنوك الإسلامية إن البنوك الإسلا

  .النوعين الأخيرين من أنماط البنوك الإسلامية

  

  :المميزة للبنوك الإسلامية الخصائص: ثالثاً

غيرهـا   تمتاز المصارف الإسلامية بخصائص هامة تضفي عليها الصبغة الإسلامية التي تميزها عن

لإسلامية الغراء التي ارتضتها وجعلتها الأساس فـي  وذلك انطلاقاً من مبادئ الشريعة ا ،البنوك التقليدية من

  : وهذه السمات يمكن إيجازها في ست صفات هي ،جميع المعاملات التي تقوم بها

  :الصفة العقائدية -أ

 .والعمليـة  ،وتستمد منها كل مقوماتها الفكرية ،البنوك الإسلامية هي التي تبنى على العقيدة الإسلامية

ف يمنح المتعامل الغطاء الشرعي والاطمئنان العقائدي؛ كونه يبتعد عـن مواضـع   فالتعامل مع هذه المصار

وتتمثل الصفة العقائدية للبنـوك   .والعمل في أعمال مشروعة ومحللة إسلامياً، التحريم في المعاملات المالية

  : )1(الإسلامية في

  .السير على خطى النظام الاقتصادي الإسلامي والإيمان به -1

  .عن التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً الابتعاد -2

  .الالتزام بتعاليم الإسلام وتجسيد مبادئه -3

  .الالتزام بالشمولية في السلوك الإسلامي -4

ولكنها عبارة عـن أدوات  " تعظيم الربح" فالبنوك الإسلامية لا تنحصر وظيفتها في الجانب الاقتصادي 

  .جة الأولىلتحقيق القيم الروحية المرتبطة بالإنسان بالدر

                                                 
  .48ص ، م1982، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: القاهرة"  ؟ما معنى بنك إسلامي"سيد الهواري  )(1



 

ة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أن الأولى تسعى لتحقيق أكبر قـدر  إن نقطة الخلاف الرئيس

أما البنـوك الإسـلامية فـإن     ،أي تعظيم الربح المادي حتى ولو كان ذلك على حساب المجتمع ،من الربح

  .)1(كمرتبة ثانيةويأتي هدف تعظيم الربح  ،هدفها الأول هو تعظيم العائد الاجتماعي

  :الصفة التنموية -ب

التنمية الاقتصادية ولكنها تمتـد لتشـمل    لىالمصارف الإسلامية لا تقتصر ع تقوم بهاأن التنمية التي 

ن الاستثمار في الإنسان هو خير استثمار لتطوير ونهوض والأخلاقية على اعتبار أ، والعقلية ،التنمية النفسية

  .كانوا أو مدخرين كعملاء مستثمرين ،والعقلية للأفراد ،تلتزم بالتنمية النفسيةفالبنوك الإسلامية  .الشعوب

ومشـاريع   أنشـطة  إلىهها يوجعمل على توت، تقوم بحشد المدخرات الوطنية الإسلاميةإن المصارف 

ضـمان   إلـى وهو ما يؤدي ، اقتصادية واجتماعية تولد من خلالها سلع وخدمات ذات نفع حقيقي لحياة الناس

وتوفير مصادر ، وزيادة التصدير، زيادة الإنتاج لذلك المجتمعوبالتالي ، غلال الموارد الاقتصادية للمجتمعاست

   .جديدة للعملات الأجنبية

في تنمية المجتمع من الناحية الاقتصادية انطلاقاً مـن   بذلك الدور الأساسيتقوم المصارف الإسلامية و

  :)2(العائد الخاص بالمجتمع ككل وذلك من خلال كوهو ذل" تعظيم العائد الاجتماعي" ساسي هدفها الأ

  .المحافظة على الثروات الطبيعية واستخدامها الاستخدام السليم وتجنب تبديدها -1

  .تحقيق التوازن القطاعي في متطلبات الإنتاج -2

  .العمل على تحقيق التصنيع الشامل والمتقدم -3

  ).الخ..رباء وطرقات وتلفونكه(لمجتمع من تقوية البنية التحتية ل -4

  .القضاء على البطالة كلما أمكن وتحويل البطالة المقنعة إلى عمالة منتجة -5

  :الصفة الاستثمارية -ـج

إذا كانت البنوك التقليدية كما أوضحنا سابقاً تعتمد بالدرجة الأولى على القروض في توظيف أموالهـا  

أساساً على الاستثمار في توظيف أموالها سواءً كـان اسـتثمار   ن البنوك الإسلامية تعتمد أرباحها فإوتحقيق 

  .فالاستثمار ركيزة عمل البنوك الإسلامية في توظيفها أمول المودعين ،أو بالمرابحة ،أو بالمشاركة اًمباشر

إن الصيغة الاستثمارية للبنك الإسلامي تتطلب منه تجنيد كل طاقاته الفنية للبحث عن أفضل مجـالات  

  .أو بالاشتراك مع آخرين ،والاستثمار فيها أما بمفرده ،الاستثمار

أن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات البنك الإسلامي يجعل مسألة الاستثمار ليس فقط مسألة ضـرورية  

ليس فقط لتلبية متطلبات الربحية بـل  .. ويتوقف عليها وجود البنك من عدمه ،بل الشغل الشاغل لإدارة البنك

  .)3(ات السيولة والأمان للبنكأيضاً لمتطلب
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  :الصفة الإيجابية -د

وكمـا هـو   ، إذا كانت البنوك التقليدية تعتمد على إقراض الأموال مقابل فائدة محدودة ومضمونة سلفاً

فالـدائن   ،معروف فإن الإقراض بمقابل يضمن للدائن زيادة في رأس ماله دون أن يتعرض لتحمل أي خسارة

بعائد ثابـت دون أن يشـارك    للآخرينوالبنك التقليدي يقوم بإتاحة الأموال  -حد كبيرإلى - اًسلبي اًيقف موقف

نجد على النقيض مـن ذلـك البنـوك    ف. كل ذلك يدعم السلوك السلبي لأصحاب الأموالو. حقيقياً في النشاط

ية في عملهـا  استثمارية أو بنوك تمويل بالمشاركة تعمل على صبغ الصفة الإيجاب اًالإسلامية باعتبارها بنوك

-كما تستكمل شخصية المستثمرين وتساعد في تدعيم وظيفتها التنمويـة   ،من خلال خلق مستثمرين إيجابيين

بحيث تصبح الأمـوال   ،والحضاري ،والعقلي ،على المستوى النفسي بل -ليس فقط في المستوى الاقتصادي

  .)1(والملكية مجرد أدوات لتحقيق ذاتية الإنسان

 ،ية الروح الإيجابية للمودعين من خلال تحمل المخاطرة والاشتراك فـي الأربـاح  كما تعمل على تنم

هو مستثمر مشارك وليس مجرد وسـيط   نفسهوالبنك  ،وليس الحصول على الفائدة دون أي جهد أو مخاطرة

  .بين المودع والمقترض

تجعل المال المحـور   فلا، خلاصة القول في هذا الشأن إن المعاملات المالية الإسلامية تمتاز بتنوعها

بل نجد أن العمل والجهد والعلم والخبرة جميعها أيضاً من المحاور الأساسية للاسـتثمار  ، الوحيد للاستثمار

  .في المصارف الإسلامية

  :الصفة الاجتماعية -هـ

يجعلها تعمل على تعزيـز   ،الإسلاميةالشريعة  أحكام علىفي تعاملاتها  الإسلاميةإن استناد المصارف 

وتعمل على تحقيق المصـالح الكليـة    ،في الواقع العملي الإسلامية المبادئوتجسد  ،قيم الخلقية في التعاملال

  .بهذه الحاجات أعمالهاوربط ، من خلال تحسسها لحاجات المجتمع الذي تعمل فيه ،للمجتمع

تكامل الاجتماعي ليس اجتماعية تحقق ال اًم عليها أن تكون بنوكة العقائدية للبنوك الإسلامية تحتن الصفإ

ولكن أيضاً من خلال عدالة توزيع عائـد   ،فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية

  .)2(الأموال المستثمرة

بحيث تشمل كل أوجه  اسياساتها واستراتيجياته كل ذلك في ك الإسلامية أن تعكسلبنولذا يتوجب على ا

وغيرهـا مـن المسـؤوليات     ،ومنح القـروض الحسـنة   ،والتأمين التعاوني ،ل الزكاةاملاتها كإدارة أموامع

 ،في حساباتها عند تقييم واختيار المشروعات الاسـتثمارية  المكاسب الاجتماعية الاجتماعية بحيث تدخل هذه

  .من عناصر تميزها اًهام اًوإلا فقدت عنصر
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  :أهداف البنوك الإسلامية: رابعاً

فكر اقتصـادي  التي تقوم على ، وتبيان أنماطها وطبيعتها المتميزة ،لاميةمن خلال تعريف البنوك الإس

  :)1(ك الإسلامية في المجموعات الآتيةتتحدد أهداف البنو ،وفلسفته المتميزة ،جهومنه ،مستقل له أصوله

  : أهداف شرعية -أ

  :وتتمثل أهم تلك الأهداف في

  .تطبيق منهج االله في مجال المال والاقتصاد -1

  .لتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بجميع معاملاتها والاجتناب المطلق للرباالا -2

  .الخ..حرمة شرعاً كالخمر ولحم الخنزيرالابتعاد عن الاستثمار بالسلع والخدمات الم -3

  .تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع -4

ات والأسـاليب الاسـتثمارية   والحث علـى اسـتخدام الأدو   ،نشر الثقافة والمعرفة المصرفية الإسلامية -5

ويتم كل ذلك مـن خـلال إصـدار    ، وتنقية مناخ المعاملات من الشوائب التي حلت به ،والتمويلية الإسلامية

  .والتدريب والتعليم للفن المصرفي الإسلامي ،والنشرات الإعلامية ،والمجلات ،الكتب

  .لصالح المشروع وإعطاء الرشوة لتغيير قرارات ،عدم أكل أموال الناس بالباطل -6

  .وبالإنفاق بشكل عام ،التأثيثو، عدم التبذير في التصميم الإنشائي -7

 ـئمن خلال التأكيد على أن الدين الإسلامي يلا) الربا(إيجاد البديل الإسلامي لنظام الفائدة  -8 تلاءم مـع  م وي

  .التي لا تتعارض مع الشريعةجميع الأعمال المصرفية 

 ،والزكـاة  ،والاسـتثمار  ،والتجـارة  ،والمعاملات ،راث الإسلامي في مجال المالحياء ما تجمع من التإ -9

  .والتنسيق بين الجهود التي تبذل في هذا المجال ،والأخذ به أخذاً بصيراً حضارياً ،وتنقيته

  :أهداف اقتصادية -ب

  :وتتمثل تلك الأهداف في

  .توطين أموال أفراد ومؤسسات ودول العالم الإسلامي داخله -1

  .تيسير انتقال رؤوس الأموال الإسلامية بين الدول الإسلامية دون توسط العالم الخارجي -2

  .إعادة تدوير هذه الأموال داخل العالم الإسلامي بما يحقق له التنمية المنشودة -3

  .جل للقطاعات الاقتصادية إنتاجية كانت أو خدميةلقيام بعمليات التمويل الطويل الأا -4

                                                 
                                                                                                                     

  : راجع في ذلك ) 1(
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 ،ن ممن لا مال عنـدهم يمن خلال تمويل نشاط صغار المنتجين والحرفي ،دالة في توزيع الثروةتحقيق الع -5

  .ولا ضمانات لديهم

وتحقيق النمـو المتـوازن لمختلـف     ،المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار المعايير الشرعية -6

  .كافة القطاعات الاقتصادية والمناطق

من خلال الحث على ترشيد الإنفاق الاستهلاكي بهدف تعبئة الموارد  ،الأفراد الوعي الادخاري بيننشر  -7

على المجالات الاقتصادية التي تعظم العائد وتزيد من إنتاجه وتوظيفها في ، ورؤوس الأموال العاطلة ،المتاحة

  .لصيغ الإسلاميةوفق ا

قامة المشاريع الاسـتثمارية التنمويـة   من خلال تشجيع إ ،تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية -8

  .المشتركة التي تحقق الاستغلال الأمثل للموارد المالية للدول الإسلامية

سواءً بتقديم معلومـات   ،إيجاد المناخ المناسب لجذب رأس المال الإسلامي ليستثمر في البلدان الإسلامية -9

  .أو ترويج فرص استثمارية ،ت تمويليةأو تكوين تجمعا ،والعمل على إصدار تشريعات مشجعة ،جديدة

التي تعد الأساس الحقيقـي فـي التنميـة    ، واستثمارها في المجالات الاستثمارية الهامة ،توجيه الأموال -10

  .والتطوير

ومن ثم زيادة الناتج الإجمالي في  ،والقضاء على البطالة بين أفراده ،توسيع قاعدة العاملين في المجتمع -11

  .يةالدول الإسلام

صور  جميعوالقضاء على  ،فرة في المجتمعاتحقيق مستوى توظيفي تشغيلي مرتفع لعوامل الإنتاج المتو -12

  .سوء استخدام هذه العوامل

المختلفة بهدف ترشـيد القـرارات    ،والإدارية ،والمالية ،والفنية ،توفير خدمات الاستشارات الاقتصادية -13

  .الاستثمارية للمستثمرين

وتحقيق مستوى مناسب للاستقرار السعري في أسعار السلع والخدمات المطروحـة   ،الاحتكارمحاربة  -14

  .للتداول في الأسواق

تحقيق العدالة في توزيع الناتج التشغيلي للاستثمار وبما يسهم في عدالة توزيع الدخول بـين أصـحاب    -15

  .عوامل الإنتاج المشاركة في العملية الإنتاجية

  

  

  

  

  

  



 

  : اجتماعيةأهداف  – ـج

  :وتعد الأهداف الآتية أهم هذه الأهداف وهي

  .الموازنة بين تحقيق الربح وتقديم الخدمات الاجتماعية تحقيقاً لرسالتها في بسط التكافل الاجتماعي1- 

تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات التي تعمل فيها وعدم الفصل بـين الجانـب الاجتمـاعي والجانـب     2- 

 .المادي

اء فريضة الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع التزاماً بمراعاة حق االله في المال الذي حيإ3- 

 .نحن مستخلفون فيه

 .إدخال خدمات تضمن التكافل الاجتماعي المنظم على أسس الشريعة الإسلامية4- 

 .د المناسبانتقاء المشاريع التي تحقق الخدمات الاجتماعية إلى جانب تحقيق العائ5- 

أو  ،كانت دوراً لإكسـاب المعرفـة   للمسلمين سواءً العمل على إنشاء دور العلم التي تقدم خدماتها مجانا6ً- 

والمهني بهدف القضاء على الجهل بـين   ،والوظيفي ،أو للارتقاء التعليمي ،لتأهيل الفنيأو ا، التدريب العملي

 .ونهضته ،بعثات العلمية لتطور المجتمعوال ،وتشجيع البحث العلمي ،أفراد المجتمع المسلم

مة الإسلامية بهدف القضاء إنشاء المستشفيات والمعاهد العلمية الصحية التي تقدم خدماتها مجاناً لأبناء الأ7- 

 .الأمراض المتوطنة والشعبية تكلاعلى مش

إعطاء كل ذي حق حقه مـن  زيادة الالتحام والتكافل بين أفراد الأمة الإسلامية بإيجابية الزكاة من خلال 8- 

 .المستحقين في مصارف الزكاة الشرعية

  .المحتاجينللأفراد و) بدون فوائد(ض الحسنة تقديم القرو -9

  :الأهداف الارتقائية -د

  :وتتمثل تلك الأهداف في

  .وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار ،والمدخرات ،تطوير وسائل اجتذاب الأموال1- 

مصرفية غير الربوية مع الاهتمام بإدخال الخـدمات الهادفـة لإحيـاء صـور التكافـل      تقديم الخدمات ال2- 

 .الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة

وإشباعها الإشباع السليم من حيث تقديم الخدمات المصرفية التي تتوافـق مـع    ،الارتقاء بحاجات الأفراد3- 

 .ومعتقداتهم الدينية ،احتياجاتهم الحقيقية

 ،أو مجالات التوظيـف والائتمـان   ،استحداث أدوات مصرفية إسلامية جديدة في مجال الموارد والودائع4- 

 .تتوافق مع متطلبات العصر

وبالشـكل   ،تجويد وإتقان أداء أجهزتها وفروعها بالشكل الذي يضمن تقديم خدمات مصرفية بأعلى جوده5- 

 .أقل جهد ممكنب ،التكلفة المناسبةو ،الزمن المناسبو ،المكان المناسب الذي يتوافق وحاجة العملاء في



 

إذ حدد أهداف ، قد استوعب جل تلك الأهداف المشرع اليمنين ومن خلال الاستعراض السابق نجد أ

  :)1(البنوك الإسلامية في

توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية مع التركيز على إدخـال  1- 

  .ات الهادفة لأحياء صور التكافل الاجتماعي على أساس المنفعة المشتركةالخدم

 .واستثمارها الاستثمار الأمثل ،تطوير وسائل جذب الأموال والمدخرات2- 

والمسـاهمة فـي مشـروعات التنميـة الاقتصـادية       ،تمويل ومزاولة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية3- 

 .والاجتماعية

ومعاونتهم في توفير  ،والصناعات الصغيرة ،وأصحاب الأعمال ،والمستثمرين ،الحرفيينالاهتمام بصغار 4- 

  .التمويل اللازم لمشروعاتهم

حكام الشريعة على وفق أوإصدار الصكوك والقروض  ،والصناديق الاستثمارية ،الحق في تأسيس المحافظ5- 

  .الإسلامية

  .وكلاءوتعيين ال ،القيام بأعمال الوكيل والأمين العام6- 

ورغم الأهداف الكثيرة للبنوك الإسلامية والمشار إليها أنفاً، نجد أن البنوك الإسلامية العاملة فـي  

اليمن مازالت تركز على تلك الأهداف الاقتصادية، والشرعية دون الاهتمام بالأهداف الاجتماعية والارتقائية 

  .في الوقت الراهن

  

  :هاواستخدامات الإسلامية لبنوكاأموال مصادر : خامساً

وتتمثل في الأموال التي يتحصل عليها البنك من الملاك والمودعين والمقرضين، واوجه استثمار تلك 

  .الأموال

  :المصارف الإسلاميةصادر الأموال في م *

المصادر كما هـو فـي المصـارف     هالموارد المالية التي تتدفق للمصرف الإسلامي، وهذ وتتمثل في

  :مصدرين رئيسين علىالتقليدية تنقسم 

  :)ذاتية( مصادر داخلية -أ

أموال المصرف الخاصة التي كونها بنفسه سواء عن طريق رأس المال المدفوع أو الإضـافات   وهي

  .لاحقه مراحلفي 
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في تحديد قدرة البنك الإسلامي على المشاركة بفاعليـة   جم مصادر التمويل الداخلية عنصر حاكمح نإ

لذلك يتعين أن  ،وقدرة التحرك في مجال التوظيف متوسط وطويل الأجل ،جتماعيةفي التنمية الاقتصادية والا

  .)1(ة أعلى مقارنة بالبنوك التقليديةالبنوك الإسلامية أهمية نسبيالمصادر الداخلية للأموال في تشكل 

يدية مع ذلك لا يوجد اختلاف بين المصادر الداخلية للأموال بكل من البنوك الإسلامية والبنوك التقل  

  :تتكون من إذ ،من حيث مكوناتها

  :رأس المال المدفوع -1

البنوك التقليدية تعتمد  بخلافوالبنوك الإسلامية ، ويتمثل في القيمة الاسمية المدفوعة للأسهم المصدرة

ويشترط . )2(ذات العائد الاجتماعي والماديالمباشر في المشروعات الإنتاجية على رأس مالها في الاستثمار 

أن تكون أنصبة رأس المال حاضرة ومدفوعـة بالكامـل طبقـاً لقواعـد الفقـه      ) في البنوك الإسلامية(هنا 

  .الإسلامي

البنوك التقليدية  المتوقع أن يكون أكبر منه في حالن حجم رأس المال في المصارف الإسلامية من إ

  :)3(ويرجع ذلك إلى ،شأنه في ذلك شأن بقية مصادر الأموال الداخلية الأخرى

فـي   مماثلـة ال مقارنة مع النسبة، زيادة نسبة أموال المصرف الإسلامي المستثمرة في إنشاء المشروعات -

  .البنوك التقليدية

ولاسيما مكان اعتماد المصرف الإسلامي على تمويل الزيادة المطلوبة في الأموال من ودائع العملاء عدم إ -

 .ائع لأن تكون من النوع قصير الأجلنظراً لميل هذه الود ،السنوات الأولى لحياته في

  :بأنواعها تالمخصصات والاحتياطيا -2

تتنوع الاحتياطيات والمخصصات التي يحتفظ بها البنك الإسلامي بين ما هو محـدد بقـوة القـانون      

 نفسها كالاحتياطي العام الذي يهدف إلى تعزيز رأس وبين ما تحتفظ به البنوك من تلقاء، كالاحتياطي القانوني

والتي تهـدف لمواجهـة    ،والمخصصات التي تستقطع من أرباح أصحاب ودائع الاستثمار والبنك معاً ،المال

  .)4(مخاطر المضاربات

ولـيس مـن    ،لابد أن تقتطع من نصيب المساهمين من الأرباح فقط تمع التنويه إلى أن الاحتياطيا

ويرجع ذلـك إلـى أن صـافي ربـح      .ة زمنيةمدصافي الربح الذي يحققه المصرف الإسلامي في نهاية 

أن علاقـة  وكمـا هـو معـروف    ، المصرف الإسلامي يشتمل على أرباح المودعين إلى جانب المساهمين
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لذا فلا يجوز أن تكـون الاحتياطيـات مـن    ، ة زمنية معينةمدالمودعين بالمصرف علاقة مشاركة محدودة ب

  .نصيبهم من الأرباح

  :الأرباح غير الموزعة -3

ولما كانت الأرباح المتحققـة   ،والتي تحول للأعوام القادمة ،التي يحددها مجلس الإدارة وهي الأرباح

أصحاب الودائع  لاسيماوأرباح المودعين و ،تشتمل على أرباح المساهمين، في المصارف الإسلامية لسنة ما

ساهمين في البنـك بعـد   ن العدالة في هذه الحالة تقتضي احتجاز الأرباح المدورة من أرباح المالاستثمارية فإ

ة اسـتثمار أمـوالهم   مدة محددة مع البنك الإسلامي تتمثل في مدتوزيع أرباح أصحاب الاستثمار لارتباطهم ب

  .فقط

  :مصادر خارجية -ب

نظراً إلى عدم مشروعية  ،تقتصر المصادر الخارجية للأموال في البنوك الإسلامية على ودائع العملاء

وأن كان يمكن لهـا أن تقـرض وتقتـرض مـن البنـك       ،تكان حالأي  حصولها على قروض بفائدة تحت

  .نادر الحدوث ذلك ن كانوإ، والبنوك الأخرى ولكن بدون فائدة ،المركزي

  :وتتمثل المصادر الخارجية للأموال في البنوك الإسلامية في العناصر الآتية

  :الودائع -1

  .نها تترك بيد أمينوسميت كذلك لأ ؛مشتقة من الودع وهو الترك :الوديعة لغة

عقد به يسلم شخص مالاً منقـولاً  وهي في القانون ، فهي تسليط الغير على حفظ المال" :أما اصطلاحاً

  ".)1(يرده بعينة عند طلب المودع، حفظه له كما يحفظ أمواله الخاصةخر ليلآ

يَـأْمُرُكُمْ أَن تُـؤدُّواْ    إِنَّ اللّـهَ { :يقول االله تعالىففي الكتاب ، الكتاب والسنة والإجماعب وهي مشروعة

  .58النساء }الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 

   .فلا تفرطوا فيها، التي اؤتمنتم عليها إلى أصحابها، ن االله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأماناتأأي 

  .283البقرة }انَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَ{  :أيضاًويقول جل جلالة 

ويبقى الدَّين أمانة فـي ذمَّـة   ، إن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهنأي 

  . وعليه أن يراقب االله فلا يخون صاحبه، عليه أداؤه، المدين

  .")2(ئتمنك ولا تخن من خانكأد الأمانة إلى من ا"وأما السنة فقول النبي صلى االله علية وسلم 

  .حدى إيداع أموالهم من غير نكير من أجمع المسلمون علفقد أ وأما الإجماع

وتنقسم الودائع فـي البنـوك   . للحصول على الأموال في المصارف الإسلامية وهي المصدر الرئيس

  :علىالإسلامية 
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  :الحسابات الجارية -

يسحبها كلها  وله أن ،ويسحب منها المودع متى شاء) الطلب الودائع تحت(وتقابلها في البنوك التقليدية 

بل قد تفرض عليهم عمولـة   .ولا تمنح البنوك الإسلامية عملاءها على هذه الحسابات أية مقابل. في أي وقت

  .  )1(محددة مقابل العمليات الدفترية مثلها مثل البنوك التقليدية

تمثل موارد  مادامتقليدية إلى زيادة حجم الودائع الجارية وتسعى البنوك الإسلامية مثلها مثل البنوك الت

 ؛أو توظيف طويل الأجـل  ،أنه لا يجوز الاعتماد عليها في استخدامات إلى ولكن يجب التنويه. مالية مجانية

  .نظراً لطبيعتها قصيرة الأجل

وعـدم التصـرف    ،إلزام البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بودائعها كلها همبعضومن الناحية الشرعية يرى 

على افتراض أن هذه الودائع أمانة لدى البنك  )%100( نسبة الرصيد النقدي في هذه الحالفيها أي أن تكون 

لم عمولة فـتح الحسـاب   البنك قد تس نأعلى اعتبار  ،ليس له الحق في الاستفادة منها للحصول على النقودو

تخذ صفة القروض فتدخل في نطاق ملكية البنك في يرى آخرون أن هذا النوع من الودائع ت في حين. الجاري

وبالتالي يحق للبنك استخدام هذه الودائـع ولا يـدفع البنـك     ،مقابل التزامه بقيمتها متى طالب المودع بالوفاء

  .)2(الإسلامي أي عائد على هذا القرض

  :حسابات الاستثمار -

أصحاب هذه الودائـع  ة بين البنك الإسلامي وعلاقوتكون ال) جلالودائع لآ(في البنوك التقليدية  وتقابلها

وهنا لا تكون العلاقة بين البنـك الإسـلامي وأصـحاب     ،ن كانوا لا يشتركون في الإدارةوإ، علاقة شركاء

وعليه فإن البنك لا يضمن عائداً . حسابات الاستثمار بأنواعها علاقة دائن ومدين كما هي في البنوك التقليدية

أنهم يشتركون فـي   ن العائد يتحدد في ضوء نتائج توظيف الأموال كماذه الودائع بل إسلفاً لأصحاب ه اًمحدد

  ."الغنم بالغرم"إذا ما حدثت أخذاً بقاعدة  الخسارة في حال

أو يدفعها إلى مـن   ،طتهاسأما باستثمارها مباشرة بو، ويقوم المصرف وكيلاً عن أصحاب هذه الودائع

على إن يكون الربح المحقق مشاعاً بينهما بنسبة محددة مقدمة  ،لإسلاميةلشريعة اعلى وفق ايقوم باستثمارها 

 في حينن المودع وحده هو الذي يتحمل الخسارة وفي حالة الخسارة فإ، وليس من مبلغ الوديعة ،من الأرباح

  .لم يثبت تقصيره أو تقاعسه داملا تتجاوز خسارة المصرف جهده وعمله المبذولين ما

لعمليات البنك الإسلامي كما يمثل نقطة التميـز الواضـحة بينـه     لأساسل السند ان هذا النشاط يمثإ

  .وبين غيره من البنوك الأخرى

 ـر التمويل في البنوك التقليدية فإأهم مصاد دوإذا كانت الودائع الجارية تع د ن حسابات الاستثمار تع

  .البنوك الإسلاميةأهم مصادر التمويل الخارجية في 

  :نوعين علىالاستثمارية  وتنقسم الحسابات
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  :حسابات الاستثمار المطلقة •

، دون تقييدهم رها على الوجه الذي يراه مناسباًوهي التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثما  

كما يأذنون لـه بخلـط هـذه     ،أو بكيفية معينة ،أو لغرض معين ،له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين

أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها كالحسابات الجاريـة مـثلاً    ،ذاتيةالأموال بأموال المصرف ال

  .)1(ونتائج استثمار هذه الحسابات تعود على مجموع المشاركين فيها بالمال والجهد

حيـث لا  . المشاريع التابعة له من يحق للبنك استثمار الأموال المودعة لديه في أي وفي هذه الحال   

رباح المحققة يكون نصيب البنك نسبة من الأو .سوى ما يتعلق بمدة بقاء الوديعة ،خاصةيضع المودع شروط 

ن البنك لا يحصل على مقابل لأتعابه فلا يحق له المطالبة بأي أتعاب مثلمـا هـو فـي    وفي حالة الخسارة فإ

  .الحسابات الاستثمارية بدون تفويض

  :حسابات الاستثمار المقيدة •

لمصرف ببعض الشروط مثل أن يستثمرها في مشروع معـين أو لغـرض   وهي التي يقيد أصحابها ا

أو  ،أو كفيـل  ،أو بدون رهن ،جللتقييد إلى اشتراط عدم البيع بالآوقد يمتد ا ،أو أن لا يخلطها بأمواله ،معين

أو اشتراط أن يستثمرها المصرف بنفسه دون اسـتثمارها عـن طريـق     ،محدد بنسبة معينةأن يكون الربح 

  .)2(آخرينلية مع مضاربة تا

يقوم المودع باختيار المشروع الذي سوف يسـتثمر   إذوهي حسابات استثمارية مقيدة بمشروع معين، 

  .استثمار هذه الأموال في غير المشروع المحدد ، ولا يستطيع البنك في هذه الحالفيه أمواله

 ؛لعامة لاستثمارات البنكوفي هذا النوع من الحسابات نجد أن صاحب الوديعة لا يشارك في المحفظة ا

مرتبط بمصير الاستثمار الذي وجهت إليه الوديعـة،   ،ن مصير وديعته وما يتولد عنها من ربح أو خسارةلأ

أو بمبلغ محـدد   ،وتحدد أتعاب البنك بنسبة من قيمة الوديعة. دون مسؤولية على البنك عن أي خسائر تحدث

حال في الودائع الاستثمارية العامة وإذا مـا أسـفر اسـتثمار    سلفاً وليس بنسبة من ربح الاستثمار كما هو ال

، دون أن يسقط حق البنـك فـي   جميعها ن صاحب الوديعة هو الذي يتحمل المخاطرفإ، الوديعة عن خسائر

  .)3(الحصول على أتعاب الإدارة

 ـ  ،أو بدون تفويض ،التفويض( وفي كلا الحالتين للحسابات الاستثمارية حب فإنه لا يحق للمـودع س

 ،المحـددة  مدةوإذا ما سحب أمواله قبل انتهاء ال، مدةالاستثمار إلا بعد مرور تلك ال مدةتحديد  حال أمواله في

ن كانت بعض البنوك لا تعطي أي أرباح عـن  وإ. )4()الزمنية الفعلية للإيداع مدةفإن الأرباح تحتسب بقدر ال

                                                 
لماليѧة الإسѧلامية،   هيئѧة المحاسѧبة والمراجعѧة للمؤسسѧات ا    : المنامѧة " سسات الماليѧة الإسѧلامية  النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤ) "(1

  .  44ص، م1999يونيو 
  .44ص، المرجع السابق، "النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية) "(2
آم الشѧرعية والشѧؤون الدينيѧة،    رئاسѧة المحѧا  : الدوحѧة " النظريѧة والتطبيѧق  .. ريѧة والتنظѧيم والتقليѧد والاجتهѧاد    البنوك الإسلامية بѧين الح "جمال الدين عطية ) (3

  .159ص، م1987
 4-2بحوث وأدبيات المѧؤتمر الاقتصѧادي اليمنѧي المنعقѧد فѧي صѧنعاء فѧي الفتѧرة مѧن          ، مجلة الثوابت: اليمن" لبنوك الإسلامية والتنميةا"علي محمد الوافي ) (4

  .432ص، م1995مايو 



 

الختامية على اعتبار أن سحب المودع لأموالـه قبـل   إلا إذا تم سحب الأموال بعد إعداد الحسابات  مدةتلك ال

 ؛إعداد الحسابات الختامية ومعرفة ما تحقق من ربح أو خسارة لا يعطي الحق في الحصول على أية أربـاح 

  .أو الخسارة ،ومقدار ذلك الربح ،أو خسارة ،لكون المصرف لم يعرف بعد ما حققه من ربح

  : حسابات التوفير -

وتشبه إجراءاتها وطبيعتها ما هو موجـود  ) الودائع والشهادات الادخارية(ك التقليدية وتقابلها في البنو  

  .اًآنففي البنوك التقليدية التي أشرنا إليها 

  :  )1(وعادة ما يخير البنك الإسلامي صاحب هذه الوديعة بين ثلاثة أمور

  .أن يتم إيداعها في حساب الاستثمار بالمشاركة في أرباح هذه الوديعة •

 . احتياجاتهعلى وفق آخر لمقابلة السحب  ويترك جزءً، ن يودع جزء منها في حساب الاستثمارأ •

 .أن يودع هذه الوديعة دون أرباح مع ضمان أصلها •

وبشرط ألا يقل عن  ،من الربح على أساس أدنى رصيد شهري لحساب الوديعة ويتحدد نصيب الوديعة

على أساس متوسـط  فيها بعض البنوك يتحدد  أننجد  في حين .)2(ن وجدالحد الأدنى المقرر لفتح الحساب إ

  .)3(المعنية مدةرصيد الوديعة خلال ال

تجميع مـدخرات المسـلمين   من خلال ن هذا النوع من الحسابات يمثل للبنك الإسلامي هدفاً اجتماعياً إ

الاكتنـاز بـدون   وعدم  ،وعدم الإسراف ،وتعويد الفرد على الادخار ،والعمل على استثمارها ،مهما صغرت

  .ن كانت صغيرة الحجموإ، استثمار هذه الأموال

  : مستحق للبنوك -2

 ،بالنسبة للبنوك الإسلامية التي تعمل في ظل جهاز مصرفي إسلامي بالكامل اًيظهر هذا البند واضح  

يمكـن أن   تتم المعاملات في مثل هذه البيئة بدون فائدة لمعالجة أزمات السيولة العـابرة التـي  إذ  ،كباكستان

تتعرض لها بعض البنوك، وتتم هذه المعاملات على أساس مساهمة البنك المقرض في الأرباح التي يحققهـا  

وفي مثل هـذه   ،وقد يضطر أحياناً للجوء إلى البنك المركزي ليزوده بالسيولة اللازمة ،المصرف المقترض

كما  .تمويل البنوك في أزمات السيولة يتولى إذالحالات يلعب البنك المركزي دوره التقليدي كمقرض أخير 

يمكن للبنوك الإسلامية في البلدان التي تعمل في ظل جهاز مصرفي ربوي أن تقوم بإيداع جزء من أموالهـا  

عندما يكون لديها فائض على أن تحصل على أمـوال مـن    ،لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى دون فائدة

شريطة أن يكون مجموع حسابها الدائن علـى  ) دون فائدة( هانفس لمعاملةهذه البنوك وقت احتياجها للسيولة با

  .حسابها المدين لدى تلك البنوكل -أو مساوي- البنوك الأخرى والبنك المركزي أعلى

                                                 
سلسة عالم المعرفة : الكويت" تطوير الإسلامي لأبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعاصرةالإسلام والاقتصاد دراسة في ال"عبد الهادي علي النجار ) (1

  .105ص، م1983مارس ، 63العدد 
  . 28ص، م1996، المكتب العربي الحديث: الاسكندرية" شبهة الربا في معاملات البنوك  التقليدية والإسلامية"منير إبراهيم هندي ) (2
: فرجينيѧا ، الولايѧات المتحѧدة الأمريكيѧة   ، متѧرجم " دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية فѧي ضѧوء الإسѧلام   : نحو نظام نقدي عادل" محمد عمر شابرا) (3

  .216ص، م1987، المعهد العالمي للفكر الإسلامي



 

  :الإسلامية البنوكأوجه استخدامات أموال  *

الودائـع  التي تجمعت لدى البنـك الإسـلامي مـن     هاومجالات الأموال ويقصد بها عمليات توظيف  

فإن  ،اختلافات كبيرة في مصادر الأموال بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فإذا كانت لا توجد .بأنواعها

تعتمد البنوك التقليدية على الإقراض فـي   ففي حين ،الاختلاف الحقيقي يتجسد في استخدامات تلك الأموال

 ،ومرابحة ،ومضاربة ،أساليب الاستثمار من مشاركة لمعنجد أن البنوك الإسلامية تست ،استخدامات أموالها

   .صيغ الاستثمار المختلفة وغيرها من

كمـا تـم    ،مصادر داخلية أو خارجيـة من يقوم المصرف بتوظيف الأموال المتاحة له سواءً كانت و

 ـ اتطانشمصارف الإسلامية بالإضافة إلى الكما تقوم ال. توضيحها سابقاً باستخدام وسائل عديدة تثمارية الاس

والخدمات المصرفية  ،الاستثمارية الصيغمن  وفيما يلي نتطرق إلى كل ،المصرفيةبتقديم العديد من الخدمات 

  .لهذه البنوك

  :الاستثمارية الصيغ -أ

وذلك لكون هذه المصارف هي مصـارف اسـتثمار    ؛الاستثمار أساس عمل المصارف الإسلاميةيعد 

  .وأعمال في المقام الأول

الإسلامية تنتهج في سياستها التوظيفية لأموالها منهجاً يختلف في طبيعته وفي تطبيقاته عمـا  ن البنوك إ

  :ة لتوظيف الأموال في البنوك الإسلامية هيويتمثل ذلك في أشكال رئيس، هو متبع في البنوك التقليدية

  :)∗(المضاربة صيغة -1

   :لقوله تعالىلب الزرق وهو السفر للتجارة وط ،من الضرب في الأرض المضاربة مأخوذة

  .20المزمل }وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ{

  .يطلبون من رزق االله الحلالو ،ن يتنقَّلون في الأرض للتجارة والعمليآخر اًقومن هناك أ أي

ثم انتقلت هذه ، الشامومشروعيته خروج الرسول صلى االله وعلية وسلم مضارباً في مال خديجة إلى 

وتعامل بها الصحابة رضوان االله عليهم دون تعديل أو ، الصورة إلى الإسلام وشاعت في المجتمع الإسلامي

  .وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، تغيير

 تزكـي  فكانت عائشة، حجر في يتامى كنا: قال محمد بن القاسم عن أيوب عن معمر عن الرزاق عبدعن و

  .)1(فيه لنا فبورك مقارضة دفعته ثم موالنا،أ

  . )2(هي القراضتجر له في ماله وا، ضارب له: ويقال

                                                 
ويعتمد على فرق السعر ، شراء الشي بغرض بيعه إذ يعتمد المضارب على، تختلف المضاربة في المفهوم الإسلامي عن المضاربة في المفهوم الوضعي)  ∗(

  . بين عمليتي البيع والشراء للحصول على أرباحه
   shiwthread.php\vb\www.mktaba.org  على شبكة الانترنت موقع يعسوب: المصدر .67ص ،4الجزء ،مصنف عبد الرزاق )1(

، هѧѧـ1344، )ضѧѧربة: مѧѧادة(، الطبعѧѧة الثانيѧѧة، الجѧѧزء الأول، المطبعѧѧة الحسѧѧينية: القѧѧاهرة" القѧѧاموس المحѧѧيط"مجѧѧد الѧѧدين محمѧѧد بѧѧن يعقѧѧوب الفيѧѧروز أبѧѧادي  (2)
  .96ص



 

لغـة أهـل    :الحجاز والمضاربةهي لغة أهل  :فالقراض ،سمان لمسمى واحدا: والقراض والمضاربة

  . )1(العراق

يأخذه العامل من ربـح   ن يتجر به على جزء معلومهو أن يعطي الرجل الرجل المال على أ" :أما اصطلاحا

المـال   رأس نأكما تعني نوع شركة على   .")2(أو نصفاً أو ربعاً أي جزء وكان مما يتفقان عليه ثلثاً ،المال

والمشاركة وهي  ،وهي وسيلة من وسائل استثمار الأموال .)3(الآخروالسعي والعمل من الطرف  ،من طرف

  .في المصارف التقليدية) الربا(الإسلامية بدلاً عن الفوائد  ة التي تعمل بها المصارفتمثلان البدائل الرئيس

ويقـوم   ،)المضـارب ( والعمل من جانب ،)رب المال(وتقوم المضاربة على تقديم المال من جانب    

على أن يكـون   ،المضارب بالتوظيف والاستثمار في إطار يتم الاتفاق بشأنه مع صاحب المال وبما يحله االله

مـا لـم    ،فإن رب المال هو الذي يتحملها ،أما في حالة حدوث خسارة، ي تم تحديدها بينهماالربح بالنسبة الت

  .)4(ذيضمن الخسارة حينئ نهأو خالف شروط المضاربة وإلا فإ، يثبت أن المضارب قصر

والبنك بتفويض منهم يصبح هو  ،ن المودعين بمجموعهم وليس فرادى هم رب المالالبنوك نجد أ وفي

ن البنك عنـدما يقـدم الأمـوال لأصـحاب     ومن جهة أخرى فإ، هذا من جهة. ح المودعينالمضارب لصال

  .وأصحاب المشروعات الذين حصلوا على الأموال هم المضاربون ،المشروعات يكون هو رب المال

أو قد تكون المضاربة مقيـدة تكـون    ،أي أن سلطة المضارب غير مقيدة ،والمضاربة قد تكون مطلقة

  .)5(ارب مشروطة بألا يتجاوز حدوداً معينةفيها سلطة المض

 ،لا يجوز لصاحبه أن يطلب ضماناً ،ويجمع الفقهاء على أن مال المضاربة هو أمانة في يد المضارب

  .)6(أو المضارب ،كما لا يجوز تخصيص مبلغ ثابت لصاحب المال

 اًمحـدد  ،القـدر والـربح  معلوم  ،ن يكون رأس المال نقداً بالدنانير أو الدراهمويشترط في المضاربة أ

  .)7(ضاربة حلي أو عروض أو دينالم حولا تص ،بنسبة معينة بين العامل وصاحب رأس المال

ويعود ذلك  ،في الواقع يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالمرابحة هأهمية هذا النوع من النشاط إلا أن معو

  .نتقاء المشاريعالخبرة في ا يإلى احتياجه إلى فئة متخصصة ومؤهلة من المستثمرين ذو
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  .61ص، م1983ابريل 



 

  :المشاركةصيغة  -2

  ". )1(أو النصابين ،أو الماليين ،خليط الملكين"ي الخلط أ هي في اللغة

ثبوت الحق في الشـيء  : ويعرفها الشافعية بأنها" الاجتماع في استحقاق أو تصرف"وهي عند الحنابلة 

من كل واحد منهما للآخر فـي التصـرف   إذن  :ثنين فأكثر على وجه الشيوع، أما عند المالكية فهيالواحد لا

  . ")2(عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح: "فسهما، أما الحنفية فيرون أنهالهما مع ن

يعرف محمد كمال و. ")3(حدهما على غيرةلا يتميز أ نصيبين فصاعداً بحيث طفهو اختلا" :اصطلاحاً أما

 ،أو الأعمال ،على العمل للكسب بواسطة الأموال ،أو أكثر ،عبارة عن تعاقد بين اثنين" :عطية الشركة بأنها

  .")4(الغنم بالغرم بينهم حسب الاتفاق ليكون ،أو الوجاهة

مشـروع   إنشـاء جل متفاوتة من أ أو ،تقديم المصرف والعميل المال بنسب متساوية" :تعرف بأنها كما

 ،المال بصفة دائمة رأسلكاً حصة في بحيث يصبح كل واحد منهما ممت، المساهمة في مشروع قائم أو ،جديد

 ولا ،المـال  رأسوتقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك فـي  ، الإرباحمن  نصيبهومستحقاً  ،متناقصة أو

  .")5(يصلح اشتراط خلاف ذلك

فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي    {  :يقول االله سبحانه وتعالىب اوهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ففي الكت

  .12نساءال }الثُّلُث

 يَخُـنْ  لَـمْ  مَـا  الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا"ن االله تعالى يقول إ: وفي السنة يقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  " )6(بَيْنِهِمَا مِنْ خَرَجْتُ خَانَ فَإِذَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا

أو  ،ل مشروع تجاريوفي هذا النوع من أساليب الاستثمار يجمع عدد من الشركاء أموالهم للقيام بتموي

وتـوزع   ،ويشتركون في الاستثمار بنسـب مختلفـة   ،أي أنه يوجد أكثر من مساهم واحد بالأموال. صناعي

  .الأرباح والخسائر حسب حصة كل واحد منهم في رأس ماله

ففي المضاربة لا يشترك رب المال  ،والضمان ،في نطاق التفويض كمنوالفرق بين المضاربة والمشاركة ي

ن رب المال فـي  الضمان فإأما ، سم أطرافها رأس المال والعملقتيففي المشاركة  أما. مل أو الإدارةفي الع

  .أما المشاركة فالخسارة قسمة بين الشركاء بنسبة رأس المال ،المضاربة هو المتحمل للخسارة

 ـ   دويع راض أسلوب التمويل بالمشاركة البديل الشرعي الذي يقدمه المصرف الإسـلامي لنظـام الإق

  .الذي يقوم عليه البنك التقليدي ،بفائدة
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  :وتتخذ المشاركة أحد وجهين

  :المشاركة المنتهية بالتمليك -

ما دفعة إ، هي نوع من المشاركة يعطي فيها البنك للشريك الحق في الحلول محله في ملكية المشروعو

من خلال إجراء ترتيب مـنظم   وذلك ،وطبيعة العملية ،حسب الشروط المتفق عليها ،أو على دفعات ،واحدة

بخلاف حصة المصرف السنوية فـي الأربـاح    ،لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة

  ).المضارب( والتي تستمر حتى نزول الملكية بالكامل إلى الشريك

  :المشاركة الثابتة -

 ،أو صـناعي  ،عين تجاريوفيها يشارك المصرف غيره في مشروع م ،ويطلق عليها المشاركة الدائمة

ه من ربح أو خسارة عنوفي كل ما ينتج  ،وإدارته ،في ملكية المشروع اًيكون البنك شريكو. الخ..أو زراعي

  .النسب التي يتفق عليها الشركاءعلى وفق  ،طيلة عمر المشروع

  :صيغة الاستثمار -3

 ،مـن الثمـر   واصله، ستثماروهو للطلب بمعنى طلب الا ،مصدر استثمر يستثمر :الاستثمار في اللغة

أنـواع   :ومنهـا ، يقال الولد ثمـرة القلـب   إذ الولد: ومنها، ما يحمله الشجر وما ينتجه :منها عدة وله معان

  .)1(المال

    .وذلك بشراء الآلات والمواد الأولية وغيرها ،فيعني استخدام الأموال في الإنتاج :أما اصطلاحاً

 ،في مشروعات يتولى البنك نفسه إعداد دراسات الجدوى لهـا إن المصرف الإسلامي يستثمر الأموال 

بـرأس   اًحتفظدام مما ملكاً كاملاً له دوهذه المشروعات تع ،ثم يقوم بتنفيذها وإدارتها، والتأكد من صلاحيتها

ويظل الامتداد القانوني لهذه المشاريع للمصرف مثله في ذلك مثل أي وحـدة مـن وحداتـه     ،مالها وملكيتها

  .)2(له التابعة

  :المرابحةصيغة  -4

ع يمثل الثمن بي: "وفي اصطلاح الفقهاء هي ،والنماء مصدر من الربح وهو الزيادة :المرابحة في اللغة

أن يذكر البائع للمشتري الثمن الـذي  " وصفتها ". بيع برأس المال وربح معلوم"هو  أو" الأول مع زيادة ربح

 ها الأول الـذي اشـتراها بـه البـائع    أي بيع السلعة بمثل ثمن ".)3(ويشترط عليه ربحاً ما ،اشترى به السلعة

  .مع زيادة ربح معلوم متفق عليه) المصرف(

 ـ { :قول االله تعالىن مشروعية هذا النوع من الاستثمار يأتي في إ  }هُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّبَـا   وَأَحَـلَّ اللّ

  .وهذا النوع من التمويل يدخل في عموم البيع .275البقرة

                                                 
  .346ص، الجزء الثاني عشر، مرجع سابق، جمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري) (1

  .194ص ،5الجزء، مرجع سابق، عبد الحميد الغزالي(2) 
  ، م1985، )الخدمات ـ الاستثمار(الجزء الثاني ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية: القاهرة" السنة النبويةالأنشطة المصرفية وآمالها في "حسن العناني ) (3

  . 103ص 



 

: قـال  المؤمل بن بكر أبو أخبرنا: قال الحافظ االله عبد أبو به أخبر ماب مستدلاً المرابحة، بيع الشافعي أجازو

 عـن  بحر، أبي عن مسعر، حدثنا: قال وكيع حدثنا: قال حنبل بن أحمد حدثنا: قال االله عبد بن الفضل حدثنا

  . )1(بعته درهما فيه أربحني فمن دراهم، بخمسة اشتريته :فقال غليظا، إزارا عنه االله رضي علي على رأيت: قال لهم شيخ،

وفيها يتقدم العميل إلى المصرف الإسلامي بطلب  ،الإسلاميةالأمانة في الشريعة يوع وهي أحد أشكال ب

بسعر  لوعد بأن يشتري السلعة من المصرفمع ا ،وكمية معينة ،ذات مواصفات معينة ،شراء سلعة معينة له

وقد عمدت البنوك الإسلامية  ،والفارق هو هامش الربح الذي يتحصل عليه المصرف ،لفةيزيد عن سعر التك

عـدم الالتـزام    أساسسواء كانت على  ها لهذه الصيغة في توظيف الأموال التي لديهاعمالإلى تكثيف است

 ـ   ،لأحد الطرفين بالوعد الإلزام أساسعلى  أو ،بالوعد لكل من المصرف والعميل زام أو علـى أسـاس الإل

مـن نشـاط هـذه     )%85(بحيث أصبحت تحوز على ما يزيد عـن   ،وهو الأكثر تطبيقاً ،بالوعد للطرفين

  :)2(المصارف لأسباب تتعلق بالآتي

  .أغراض السيولة والتدفق النقدي -

  .ضعف البنية الأساسية في واقع الاقتصاديات الوطنية للبلدان الإسلامية التي تعمل فيها هذه البنوك -

  .واحتمال المخاطرة الشديدة التي تحيط بعملية الاستثمار ،واهتزاز الثقة بالأوضاع ،ستقرار السياسيعدم الا -

  :في أهمها تمثليشروط لبيع المرابحة ال من اًعدد أن هناك الإشارة إلى مع

  .للسلعة عند عقد البيع اًالبنك مالك أن يكون -

  .جلإلى أو اًالسعر محددأن يكون  -

  :لمبيع الس صيغة -5

   .)3(والتسليف ،والترك ،الإعطاء :ومعناها، لغةويسمى السلف 

بيع  لأنه ؛بيع المحاويج: والفقهاء تسمية. فيعني بيع شي موصوف في الذمة بثمن معجل :اصطلاحاً أما

السـلعة   وصـاحب ، السلعة لشراءصاحب المال محتاج ف، كل واحد من المتبايعين ضرورة إليهغائب تدعو 

شراء سلعة مـا، بـثمن    أي .)4(بل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضجثمنها قل محتاج

، يقدم فيها الـثمن  إذ ".بيع آجل بعاجل"وهو عكس البيع بثمن مؤجل أي يمها، مدفوع في الحال مع تأجيل تسل

  .هذه الصيغة في القطاع الزراعي عملوأكثر ما تست. السلعة تسلمويؤجل فيها 

أشـهد أن  : ابن عباس رضـي االله عنهمـا   قال إذ ،السنةالبيوع مشروع في الكتاب و نالنوع مهذا و

يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـواْ إِذَا   { :قول االله تعالى أثم قر، وأذن فيه ،جل قد أحله االله في كتابهالسلف المضمون إلى أ

) إلـى أجـل مسـمى   (كسلم وقرض ) بدين(تعاملتم  أي إذا .282البقرة }تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى فَاكْتُبُوهُ 

   .للنزاع ودفعاً استيثاقاً) فاكتبوه(معلوم 
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يسـلفون فـي    وهمقدم إلى المدينة  سلمالنبي صلى االله عليه و نأالسنة فقد روى البخاري ومسلم أما 

  ".)1(أجل معلوم وزن معلوم إلىو، من أسلف فليسلف في كيل معلوم": سنتين، فقالالسنة والالثمار 

  : شروط بيع السلم

  : )2(ن من الشروط التي يجب توافرها في بيع السلم هيهناك نوعا

  : تتمثل في :شروط تتعلق برأس المال -

 .أو ثمار الأشجار ،أن يكون رأس المال معلوم الجنس كالقمح •

 .إن كان معدوداً وعدداً ،أو وزناً إن كان موزوناً ،أن يكون معلوم المقدار كيلاً إن كان مكيلاً •

 .أن يسلم رأس المال في مجلس العقد •

  : تتمثل في ):المسلم فيه(شروط تتعلق بالسلعة  -

 . أن تكون السلعة في الذمة •

 .اًأن يكون الأجل معلوم •

 .التي يختلف الثمن باختلافها ات صفة معينة تنفي عنها الجهالةأن تكون السلعة ذ •

  .أن يتم تحديد مكان التسليم •

  .جل المعينمن النوع الذي يمكن وجوده في الآ السلعة مما يمكن تسليمها، أيأن تكون  •

  :أو الإجارة التأجيرصيغة  -6

فتعني تمليك منافع شي مبـاح مـدة    :أما اصطلاحاً. وهي كراء الأجير ،اسم للأجرة :الإجارة في اللغة

  .)3(معلومة بعوض

 }أُجُـورَهُنَّ  فَـآَتُوهُنَّ  لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ{ :الىتع االله قالففي الكتاب . وهي مشروعة في الكتاب والسنة

 مَـنِ  خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يَا إِحْدَاهُمَا قَالَتْ{ :جل جلالة أيضاً وقال ،الرضاع على الإجارة فأجاز .6الطلاق

 نفسـه  آجر أنبيائه من نبيا إن االله رفذك الشافعي :قال .القصة آخر إلى .26القصص }الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ

أما في السنة ما ذكـره البخـاري ومسـلم فـي      .الإجارة تجويز على فدل امرأة بضع بها ملك مسماة حججا

 الْأَرْضِ أَهْلَ رُالْأَنْصَا وَكَانَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ وَلَيْسَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مَكَّةَ مِنْ الْمُهَاجِرُونَ قَدِمَ لَمَّا :إذ قالا، صححيهما

  .)4(وَالْمَئُونَةَ الْعَمَلَ وَيَكْفُونَهُمْ عَامٍ كُلَّ أَمْوَالِهِمْ ثِمَارِ أَنْصَافَ أَعْطَوْهُمْ أَنْ عَلَى الْأَنْصَارُ فَقَاسَمَهُمْ وَالْعَقَارِ

يقوم المصـرف بشـراء الأصـول     إذ ،وهي أحد أشكال التوظيف التي تقوم بها المصارف الإسلامية

ثم يقوم بتأجيرهـا  . وغيرها ،والطائرات ،والسفن ،والآلات الصناعية ،والمعدات ،والأثاث ،المعمرة كالمباني
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أو يقتنيها  ،وقد تعود تلك الأصول إلى البنك الإسلامي ،وأصحاب المصانع ،من رجال الأعمال عملهالمن يست

وجزء من ثمن الشيء المسـتأجر علـى   يتم ذلك بدفع المستأجر ثمن الإجارة و ،المستأجر إذا رغب في ذلك

  .أقساط إذا رغب في تملك ذلك الأصل

  :الاستصناعصيغة  -7

بحيث يقوم الصانع بناء على طلب من المشتري بصـنع سـلعة    ،والصانع هو عقد بيع بين المستصنع

يتفقان  وذلك في مقابل الثمن الذي ،من الصانع تكون مادة الصنع وتكلفة العمل نأعلى . هاشرائ أو موصوفة

 ـ   الشيو ،والبائع صانعاً ،ويسمى المشتري مستصنعاً .وعلى كيفية سداده ،عليه  ،همحل العقـد مستصـنعاً في

  .والعوض يسمى ثمناً

أو صناعته  هعلى أن يتم بناؤ، لم يتم إنشاؤه بعد ،هو اتفاق بين البنك والعميل على بيع أو شراء أصلو

ويحق . ليمه له في تاريخ مستقبلي محدد بسعر بيع محدد سلفاًتسيتم و ،مواصفات المشتري النهائيعلى وفق 

أو مقـاولاً عـن    ،خر بصفته مورداًأو أن يعهد بذلك لطرف آ، لبنك الإسلامي صناعة أو بناء الأصل بنفسهل

  . )1(طريق إبرام عقد استصناع مواز

  :القرض الحسنصيغة  -8

  .)2(وقت لاحق به على أن يرد له فيلاً لينتفع لآخر ما صإعطاء شخ :يعرف القرض فقهاً بأنه

 هذا النوع مـن القـروض   تمنح المصارف الإسلاميةو ،يقدم بدون مقابل أو فائدة وهو في البنوك الإسلامية

أن هذا النوع لا يوفر للمصرف أي عائد إلا  معو، قصيرة جداً مدةوليس لها أي عائد ول ،بهدف المنفعة العامة

أي  ،وتحقيق العائد الاجتماعي للمصـرف  ،يم القاعدة الاقتصادية للمجتمعضمن أنشطة المصرف لتدع دأنه يع

؛ لكون المقرض يقدم منفعة ماله مدة مـن الـزمن لآخـر    بالقرض الحسن ولذا سمي والإحسانمن باب البر 

ويتم تمويل هذه القروض من أمـوال   ).عز وجل(مضحياً بعوائد تلك الأموال من اجل كسب الثواب من االله 

وكـذا  . أو من الأموال المودعة لأغراض القروض الحسنة في صناديق القروض الحسنة ،الخاصةالمصرف 

 ،ومن يوكله من المودعين والمتعاملين معه ،من أموال زكاة أموال البنوك الإسلامية المستحقة على المساهمين

  .وهي تقدم لأغراض إنسانية وخيرية

وهـو   .77الحج }وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{: االله تعالى ففي الكتاب يقول. وهو مشروع في الكتاب والسنة

 مسلم كربة من من نفس عن"أما في السنة فتاتي مشروعيته من قول النبي صلى االله علية وسلم . من أبواب الخير
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 على معسر يسر االله عليه ومن يسر والآخرة ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا، كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة

  .")1(العبد في عون أخيه واالله في عون العبد مادام ، في الدنيا والآخرة

التوظيف فـي المصـارف    أشكالتم التطرق إليها سابقاً تمثل أهم التي  الصيغ خلاصة القول نجد أن

تتماشى جديدة إسلامية صيغ ومنتجات ر تطويب ضرورة قيام المصارف الإسلامية مع التأكيد على، الإسلامية

  .مع التطورات والمستجدات العصرية

  :الإسلامية البنوكالخدمات المصرفية التي تقدمها  -ب

ووسيلة الجذب الهامـة للمتعـاملين   ، تعد الخدمات المصرفية الواجهة الرئيسة للمتعاملين مع المصرف

  . الحاليين والجدد

أنواعهـا   إلى النشاط الأساسي المتمثل في قبول الودائع بمختلـف بالإضافة -يقوم المصرف الإسلامي 

بالعديد من الخدمات المصرفية شأنه في ذلـك   -واستثمارها في أوجه التوظيف المختلفة التي تطرقنا لها سلفاً

شريطة أن تكون غير متكـررة   ،أو مقابل عمولة ،شأن البنوك التقليدية مقابل أجر نظير قيامه بهذه الخدمات

ويقـوم البنـك الإسـلامي بجميـع      ،أو المنفعة وتكون كمبلغ محدد وليس كنسبة مئوية ، بتكرار الخدمةإلا

التي تقوم بها المصارف التقليدية فيما عدا ، الخدمات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

  .وخصم الكمبيالات ،التعامل في السندات ذات الفائدة

  :لامية لعملائها والجائزة شرعاً هيي تقوم بها المصارف الإسأهم الخدمات التو

  :              الاعتمادات المستندية -1

وهو تعهد من البنك بدفع مبالغ معينة بناءً على شروط معينة لصالح مصدر عمـا يكـون مـديناً بـه     

  .)2(لشروط المتفق عليهاعلى وفق االمستورد 

ومـا   ،تمارسها البنوك لخدمة عملية التبادل التجاري بين الدول وهي من أهم الخدمات المصرفية التي 

تعكس هذه المعاملة ثلاث صور إسلامية للمعـاملات    إذ ،يهمنا هنا التكيف الشرعي لهذا النوع من الخدمات

  .)3(والحوالة ،والضمان ،وهي الوكالة

ميل وكل البنك ليقوم مقامه في ن العلأأن هذا النوع من المعاملات أقرب إلى التكييف على أنه وكالة    

وتسـديد   ،وفحـص للبضـاعة   ،ومسـتندات  ،بكل ما تتصل بها من أوراق، إتمام صفقة شراء البضاعة مثلا

  .وغيره ،لقيمتها
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أن الوكالة ولـو بجعـل جـائزة مـن     : جاء إذوأخذ الأجر على الوكالة جائز في الشريعة الإسلامية 

  .)1(نب الوكيلومن جا ،أي من جانب الموكل ،الجانبين

ولهذا قال . ويجعل لهم عمالة ،كان يبعث عمالة لقبض الصدقات كما أن الرسول صلى االله عليه وسلم

ونصيب ما يصـيبه النـاس يعنيـان     ،لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس. له أبناء عمه

  .)2(العمالة

خذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليه من أن أ ،لذلك قرر مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي

  .)3(الناحية الشرعية على أن يراعي أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف على الناس

لمستندي شريطة عدم تضمنها تسهيلات ائتمانية تنطوي على ضح مما سبق شرعية خدمة الاعتماد ايتو

كأن يكون التاجر المستورد ليس عنـده مـا يكفـي لاسـتيراد      ،أما إذا انطوت على إقراض .ض بفائدةإقرا

كبر من يجد البنك المصدر مستحقاً بمبلغ أأو عندما  ،فيقوم البنك بإقراضه ،ويطلب من البنك قرضاً ،البضاعة

فهذه صـورة   ،ثم يطالب المستورد بهذا القرض مع فوائده ،الذي أودعه المستورد، فيقوم بتغطية المبلغ الزائد

  .)4(لأنها تدخل في صميم المعاملات الربوية المحرمة محرمة

وتجنباً لذلك قدمت البنوك الإسلامية بديلين للتمويل في مثل هذه الحالات وهما بيع المرابحـة للأمـر   

  .)5(بالشراء والمشاركة

  :خطابات الضمان -2

ثالث بمناسـبة   وهي تعهد بمقتضاه يقوم المصرف بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف

التزام ملقى على عاتق العميل، ضماناً لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة علـى أن  

يقوم المصرف بدفع المبلغ المعين عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان بغض النظر عن موافقـة أو  

  .رفض المدين في ذلك الوقت

ع من الخدمات فيتمثل في رفض معظم هيئات الفتـوى الشـرعية مبـدأ    الشرعي لهذا النو حكمأما ال

والكفالة من عقود التبـرع   ،نه نوع من الكفالةلأ ،حصول البنك على عوض مقابل إصدار خطابات الضمان

لبنوك الإسلامية أما او .لا يجوز المطالبة بأي عوض في مقابلها من هناو ،التي تقدم ابتغاء وجه االله تعالى

اء أجاز الحصـول علـى   در خطابات ضمان في مقابل عمولة، فإنها تعتمد على رأي فريق من الفقهالتي تص

وليس في  ،يكون الأجر مقابل الوكالة ففي هذه الحال. م يقوم بها البنكقترن صدور الخطاب بمهاأجر، إذا ما ا

  .)6(رعاًوبذا تدخل خطابات الضمان في عداد الأعمال المصرفية الجائزة ش ،مقابل الكفالة
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كما يتضـمن   ،لالتزام المصرف تجاه المستفيد ؛ويرى الباحث أن خطاب الضمان يتضمن معنى الكفالة

وعليه فإنه يحق للمصرف . معنى الوكالة في قيام المصرف نيابة عن عملائه بإجراءات إتمام عملية الضمان

لأنها من أعمال  ؛يء مقابل الكفالةوعدم جواز أخذ ش ،أخذ أجر لقاء قيامه بأعمال الوكالة في خطاب الضمان

  .البر، وأعمال البر تقدم لوجه االله دون مقابل مادي

  :الأوراق المالية -3

  .وكل صك أو مستند له قيمة مالية ،والسندات ،تشمل الأوراق المالية الأسهم

 الأوراق أو الصكوك التي تثبت حصص الشركاء في شركات المساهمة :تعرف الأسهم بأنها في حينف

   .)1(هي صكوك تثبت أو تمثل دين على الشركة أو الهيئة التي أصدرتها :ن السنداتنجد أ. أو الأموال

فـإن   لهـذا و ،حسب نتائج النشاط الفعلية صل على عائد يتغير من عام إلى آخروعليه فإن الأسهم تح

عامـل فـي أسـهمها لا    التعامل في الأسهم جائز من الناحية الشرعية شريطة أن تكون تلك الشركات التي تت

ولحـم   ،وأن لا تتعامل في نشاط أو سلع محرمـة شـرعاً كـالخمور   ، كل تمويلها قروضاً ربويةيتضمن هي

والإكتتـاب  ، وصرف أرباحها، وبيعها، حفظ الأسهم: وتتضمن الخدمات المصرفية المتعلقة بالأسهم ،الخنزير

غض النظر عن نتيجة النشـاط لـذلك فهـي    أما السندات فهي جزء من قرض تحصل على فائدة ثابتة ب. فيها

وينطبق الأمر كذلك على الأسهم الممتازة التـي   ،لأنها صورة من صور عقد القرض الربوي ؛محرمة شرعاً

  .في العادة ما تحمل كوبوناً بنسبة محددة ومعلومة مسبقاً

  :الأوراق التجارية -4

الدائنون لدى المصرف ويفوضـونه  يجوز للمصرف الإسلامي تحصيل الأوراق التجارية التي يضعها 

أما خصم الكمبيالة فإنها  .)2(وما يأخذه من عمولة ومصاريف في هذا الشأن مقابل أجر هذا العمل ،قبضهافي 

وأجازهـا مالـك    ،بن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصارقد أجازها امن المسائل التي فيها خلاف ف

روي عن أبن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم لمـا  . يه وسلماستناداً على حديث للرسول صلى االله عل

االله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحـل، فقـال    يا نبي": ، جاءه ناس منهم فقالواأمر بإخراج بني النضير

ة والثـوري  بن عمـر مـن الصـحاب   بتحريمها ا اأما من قضو .")3(ضعوا وتعجلوا"  :االله صلى االله عليه وسلم رسول

مردهم في ذلك على أن الحطيطة ربا الجاهلية معكوساً، أي تعجيل الدفع بـدلاً  و ،وجماعة من فقهاء الأمصار

وكلاهما " أزدك نظرنيا"وربا الجاهلية " وتعجل ضع"فالحطيطة . ينمن تأخيره مقابل نقص المبلغ الأصلي للد

  .)4(جعل للزمن مقداراً من الثمن
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  :)1(ينتيبأحد الوجهين الآ المشكلةأن يحل مثل تلك  ويمكن للمصرف الإسلامي

ويتفق مع المدين على أن يكون المبلغ الذي قام البنك بسدادة بمثابـة تمويـل    ،أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة -

  .يشارك المدين في ناتجة على شروط أحد العقود الصحيحة في الإسلام

فـإن المصـرف يسـتطيع أن    . فيه ـه حساب جارلولمصرف إذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلاً في ا -

يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة بغير أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الربويـة عـن مـدة    

  . إليه فائدة حساب الجاري لهذا المودع ولا يؤدىالانتظار، وليس في ذلك ظلم للمصرف لكونه يستثمر ال

يكون فـي   يالةلكون خصم الكمب ؛لثاني من هذه المعالجة لا ينطبق في الواقعأن الوجه ا ويرى الباحث

 تلـك  في سبيل الحصول علىتي في سبيلها يضحي المستفيد بجزء من قيمتها، ال للحاجة الملحة للأموال العادة

ح التنازل عن جزء من أربـا من ، فما الداعي في المصرف الكمبيالة حساب جارفإذا كان لصاحب  ،الأموال

  .وهو يمتلك أصلاً أموالاً في حسابه الجاري هذه الكمبيالة

  :فتح الحسابات الجارية -5

ويتقاضى عمولة كأجرة له علـى   ،الحسابات الجارية لعملائهيجوز للمصرف الإسلامي أن يقوم بفتح 

لمصـاريف  كما له أن يسـترد ا  ،وخدمته شأنه في ذلك شأن البنوك التقليدية ،عملة في إدارة الحساب الجاري

  .)2(أن العمولة شاملة لها إذا لم ينص على ،البريدو، الفعلية التي أنفقها كالتلفون

  : الصرف وبيع العملات -6

كبيـع الفضـة   (ثمن أي ما خلق للثمينة تجانسـاً  بيع ثمن ب: هو النقل والزيادة، وشرعاً :الصرف لغة

أو  ئهاوشـرا  ي تتضمن عمليات بيع النقـود وه .)3(وشرط فيه التقابض قبل التفرق) بالفضة والذهب بالذهب

  .مبادلة عملات وطنية بعملات أجنبية والعكس

  :نيتيين الآيات الصرف بيعاً وشراء حسب الحالالشرعي لعمل حكمويختلف ال

فهي . بأنها نوع من أنواع البيوع المشروعة يحكم عليها). حاضراً( ةمناجز ئهاوشرا بيع العملات في حال -

وأخذ الفرق بين العمليتين جـائز   ،وعدم تأخير أحد البديلين ،ا ببعض مع التقابض في الحالبيع أثمان بعضه

  .")4(فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد" :لقول الرسول صلى االله عليه وسلمشرعاً 

ع البنوك الإسلامية على قد يفضل بعض المستوردين الاتفاق مفعن طريق المواعدة  ئهااوشر بيع العملات -

الذي يجري عليه الحساب والتسليم في المستقبل من الأجنبي بسعر الصرف يوم التعاقد فتح الاعتماد للمصدر 

أنها مواعدة شرعي لهذه العملية ال حكموال .)5(ذلك لتجنب ارتفاع تكلفة شراء العملات وهبوطها ،كلا الطرفين

يـرى   فـي حـين  وهي مسألة محل خلاف ف ،محدد بسعر اليوم على تنفيذ الصرف والتقابض في وقت لاحق
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مستدلين بما  .)1(ذهب الشافعية والظاهرية إلى جوازها، هلا يصح عندهم إلا مناجز إذيتها عدم شرعالمالكية 

نير، ني أبيع الإبل بـالبقيع بالـدنا  ، إرويدك أسألك: ت النبي صلى االله عليه وسلم فقلتأتي": بن عمر قالارواه النسائي عن 

  .")2(لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء: قال. وآخذ الدراهم

  :عمليات تحويل النقود -7

وما يتبع  ،خدمة لعملائها ،أو خارجها ،يجوز للبنوك الإسلامية القيام بتحويل النقود داخل حدود الدولة  

 لبنك أن يتقاضى عمولة تتفاوت بتفـاوت المبلـغ  ويحق ل ،ذلك من تبديل للعملة من محلية إلى أجنبية والعكس

 المحول، إذا كان حجم العمل الذي يتطلبه التحويل يختلف باختلاف المبلغ المحول، أما إذا كان حجـم العمـل  

  .)3(عندها ينبغي أن تتساوى العمولةواحداً مهما اختلف حجم التحويل ف

 أوفان البنك يستحق على ذلك عمولة كوكيـل   ،كانت بنفس العملة تحويلاً واستلاماً إذاالعملية  نأكما 

 علىالصرافة وتنفذ  الأولى ،نطوي على عمليتينفهذا ي أخرىتلام بعملة كان الدفع بعملة والاس إذا أما، أجير

عقـد  على وفق أما العملية الثانية فهي الحوالة وتنفذ ، المشار إليه فيما سبق) بيع العملات( عقد الصرفوفق 

   .)4(جارةالوكالة أو الإ

التي يمكـن  لعديد من الخدمات الجائزة شرعاً فإن هناك ا ،وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية السابقة

  :جراء قيامها بهذه الأعمال أو الخدمات وهي اًللمصارف الإسلامية أن تتقاضى أجر

  . تحصيل كوبونات الأوراق المالية وطرح عمليات الاكتتاب- 

 .تأجير الخزائن لعملائها- 

 .أعمال الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية- 

 .هاوتحصيل وشرائها بيع الشيكات- 

 .وشيكات ،وسندات أذنيه ،حفظ الأوراق التجارية من كمبيالات- 

 .إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية- 

  .)5(الوصايا القيام بدور الوصي المختار لإدارة الشركات وتنفيذ- 
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  .249ص، م1999، هـ1420 ،الجزء السابع ،الطبعة الخامسة، دار المعرفة: بيروت، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي" سنن النسائي) "(2
  .72-71م، ص1985بنك التنمية التعاوني الإسلامي، : الخرطوم "دليل العمل في البنوك الإسلامية"محمد هاشم عوض ) (3
، )26(العѧѧدد ، جامعѧѧة صѧѧنعاء، مجلѧѧة آليѧѧة التجѧѧارة والاقتصѧѧاد :الѧѧيمن "ة اليمنيѧѧة أنموذجѧѧاًالحالѧѧ -النشѧѧأة والتطѧѧور -البنѧѧوك الإسѧѧلامية"حسѧѧن ثابѧѧت فرحѧѧان ) (4

  .16ص، م2006سبتمبر
  .58صم، 1997دار الفكر للطباعة والنشر، : انعمّ" كإدارة البنو"للوزي وآخرون اسليمان أحمد ) (5



 

 ،المعـاملات  جميـع ب) الاسـتعمالات (حدد المشرع اليمني وظائف المصارف الإسلامية  وفي حين

أحكـام الشـريعة الإسـلامية     لتحقيق أغراضها بما لا يتعارض مـع  ةالإستثمار اللازمو، وأعمال التمويل

  : )1(يشملو

لصيغ الإسـلامية مـن   على وفق ا اتطانشالو لإستثمار في مختلف المشاريعاالقيام بجميع أعمال التمويل و- 

 .غيرها من الصيغ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلاميةو، مضاربةو، مرابحةو، مشاركة

 .وخارجها ،الهيئات داخل البلادو، المؤسساتو، الشركاتو، إبرام العقود والإتفاقيات مع الأفراد- 

 .المساهمة في الشركات القائمةو، ه نشاطهاتأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوج- 

 .أحكام الشريعة الإسلاميةعلى وفق كان داخلياً أو خارجياً يعمل المساهمة في رأس مال أي مصرف سواء - 

ستثمار الداخلة في أغراضها أو بغرض سواءً كانت بهدف تنفيذ مشاريع الاتملك الأصول الثابتة أو المنقولة - 

 .تأجيرها

  .الخدمات المصرفية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةائر الأعمال والقيام بس- 

  

  :الإسلامية البنوكالتحديات التي تواجه : سادساً

استطاعت أن تخطو خطوات هامة في سـبيل تحقيـق    ،بالرغم من أن البنوك الإسلامية أصبحت حقيقة واقعة

والعقبات التي ما زالت تعتـرض طريـق نموهـا     إلا أن هناك الكثير من الصعوبات، بها المنوطةالأهداف 

وهذه الصعوبات والمشكلات قد تكون متشابهة في اغلب البلدان، وان كانت في بلد مثـل الـيمن    ،وازدهارها

اشد تأثيراً نتيجة لضعف الاقتصاد اليمني، والمشكلات المتعلقة بالاستثمار والذي عكس نفسه بالنتيجـة علـى   

عامة تشـترك فيهـا    صعوبات إلى التي تواجه البنوك الإسلامية تقسيم الصعوباتويمكن  .أعمال تلك البنوك

ك الإسلامية دون غيرهـا  خاصة تنفرد بها البنو صعوباتو، ة مع غيرها من البنوك الأخرىالبنوك الإسلامي

  .من البنوك

  :العامة) تكلاالمش(الصعوبات  -أ

  : )2(وتتمثل هذه الصعوبات في   

ما ينعكس في ضعف القدرة على وهو ، ياسي والاقتصادي في أغلب الدول الإسلاميةضعف الاستقرار الس1- 

  .هاوشكل التنبؤ بطبيعة التغيرات للمؤشرات الاقتصادية

ونقص عدد البورصات المنتظمة لتداول الأوراق  ،ضيق نطاق الأسواق المالية في معظم الدول الإسلامية2- 

 .وضيق نطاق البورصات القائمة ،المالية

                                                 
 .64ص، مرجع سابق، "قانون المصارف الإسلامية اليمنية) "1(

  .87-86م، ص2000دار النهضة العربية،: القاهرة)" الوظيفة التمويلية(البنوك الإسلامية وتمويل التنمية الاقتصادية "محمد إبراهيم أبو شادي ) (2



 

ولا تلقـى   يةالنقد قبألاورايتم أغلب التعامل  إذضعف الوعي المصرفي في الدول الإسلامية بصفة عامة 3- 

 .الشيكات قبولاً عاماً

 .القيود القانونية التي تحكم النشاط الاستثماري للبنوك مما يقيد نشاطها4- 

ي القانوني، كنسبة الاحتياط(لمركزية والبنوك ا ،والائتمان ،وكاعتبارات السيولة التي تفرضها قوانين البن5- 

  .والتي تحد من قدرة أي بنك على التوظيف) السيولة القانونيةو

  

  : الخاصة) تكلاالمش(الصعوبات  -ب

  : )1(وهي صعوبات تنفرد بها البنوك الإسلامية دون غيرها من البنوك وتتمثل في  

مع فلسفة الفكر الإسلامي الذي تسـتند إليـه    مغايرة الواقع العملي المسيطر على حياة المجتمع المعاصر -1

  .البنوك الإسلامية

 ،الأكثر خبـره  تقليديةالبنوك الإسلامية إلى جانب البنوك النشوء ن إذ إ ،النظام المصرفي القائم ةازدواجي2- 

كان لابد من البحـث عـن    لذاو ،ضطرها إلى التعامل مع هذه البنوكا ،وهيمنه على السوق المحلية والدولية

  .حلول مناسبة للعمليات المتبادلة بينها وبين هذه البنوك على نحو يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

عدم وجود إدارات متخصصة في البنك المركزي للإشراف على البنوك الإسلامية وحل مشكلاتها علـى   -3

بية التـي يسـتخدمها البنـك    م الأدوات الرقاؤعدم تناسب وتلاناهيك عن  .تقليديةغرار ما هو متاح للبنوك ال

التي تختلف خصائصها وطبيعتهـا   تقليديةنظراً لأنها مصممة على البنوك ال ؛المركزي مع البنوك الإسلامية

  .عن البنوك الإسلامية

موضوعة بشكل يتماشى مع ما هـو   ،والاقتصادي ،والتجاري ،ن أغلب القوانين المتعلقة بالمجال الماليأ -4

ضطر المصارف الإسلامية إلى التعامل في مجالات تمويليـة  مما ا. لآخر غير الإسلاميالعالم اد في دول ئسا

  .بالاعتماد على عقود اتفاقيات خاصة لا تتمتع بالحماية الجزائية لتحصيل حقوقها المتأخرة لدى العملاء

هـا علـى   قتصر دور معظمفقد ا. وسلبيتها ضعف موقف السلطات النقدية المهتمة بشؤون المال والبنوك -5

علـى البنـوك    نفسها التـي تطبـق   لقواعد والنظم الرقابيةوخضوع البنوك الإسلامية ل، إجراءات الترخيص

  .دون إيجاد صيغة تتناسب مع طبيعة البنوك الإسلامية تقليديةال

                                                 
  :  راجع في ذلك) (1
يونيѧو  ، العѧدد الأول ، جامعة عѧدن ، مجلة الاقتصاد :اليمن "التحديات وأفاق المستقبل/ لاميةالمصارف الإس"وأياد محمد مكاوي ، عدنان آريم نجم الدين - 

  .146-142ص ،م2005
 .107- 104ص، م2005ولى الطبعة الأ، دار النهضة العربية: القاهرة" العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي"محمد إسماعيل فرحات  - 
 . 180 – 178ص، م2000، دار النهضة العربية: القاهرة" البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق"محمد أبو شادي  - 
مرآز النشر العلمي جامعѧة  : الرياض)" بحوث في النظام المصرفي الإسلامي( مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر"محمد نجاة  االله صديقي  - 

 . 250 -249ص، م1993، لملك عبد العزيزا
 . 95 -93ص، مرجع سابق، سعود عبد المجيد - 
 .416ص، م2006، جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث: الأردن" البنوك الإسلامية"فليح حسن خلف  - 
مرآѧز الإمѧارات للدراسѧات والبحѧوث     : مѧارات الإ)" دراسѧة ميدانيѧة  ( التحѧديات التѧي تواجѧه المصѧارف الإسѧلامية فѧي دولѧة قطѧر        "ترآي راجي الحمود  - 

 .39-36ص، 76العدد، الإستراتيجية
  . 100-98ص، م2002، ن للنشر والتوزيع والإعلامدار اليمُ: الجزائر" القطاع المصرفي في الاقتصاد الإسلامي"فائزة اللبان  - 



 

 ،أن استخدام البنك المركزي لبعض الأدوات التي تحد من سلطان البنوك التقليدية كوضع سقف للائتمـان  -6

، هذه البنـوك  تتأثره الذي من جرائ، الذي يجب أن تلتزم به البنوك التقليدية ،يد نسبة الاحتياطي القانونيوتحد

لا تقرض بفوائـد ولا   لكونها ؛كبر من البنوك التقليديةأ بشكل تتأثر فإن تطبيقها على البنوك الإسلامية يجعلها

لى محاربته باتخاذه مثل تلـك  البنك المركزي عيؤدي توسعها في الاستثمار إلى زيادة التضخم وهو ما يعمل 

  .السياسات

عدم الاستفادة من التسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك المركزية بسبب اعتماد مثل تلك التسـهيلات   -7

  .على آلية الفائدة المصرفية الربوية

كمعايير بازل ، مصرفية العالميةعدم اتفاق الكثير من المعايير المصرفية الدولية التي تطبقها المنظمات ال -8

  .الإسلاميةمع طبيعة عمل المصارف ، مثلاً

  .مشكلة توحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة -9

البنـوك   والتنظيم التشريعي المتكامل للبنوك الإسلامية على غرار ما هـو متـاح لـدى    ،نقص البنيان -10

  .التقليدية

ن تكون لهذه البنـوك محفظـة   إذ لابد أ ،وك الإسلامية بالشركات في قطاع الإعمالمحدودية علاقة البن -11

أسـهم   علـى وليس كما هو حاصل الآن من الاعتماد في تكوين محافظها الاستثمارية  ،أوراق مالية إسلامية

توزيـع   إلـى الأمر الذي تضطر معه هذه البنوك وهو ، عادية في شركات تمول عن طريق الاقتراض بفائدة

  .نتيجة ما يشوب أرباحها من فوائد ،أرباح هذه الأسهم في وجوه الخير

في مجال  نتيجة عدم اكتمال شبكة البنوك الإسلامية، والتنسيق بين البنوك الإسلامية ،عدم وجود التكامل -12

نـوك  ليكون فيه دفعة قوية لتقوية مركز البنوك الإسـلامية فـي مواجهـة الب    ،العمليات المصرفية الإسلامية

 .أدى إلى الحد من تحويل الفائض من بنك إسلامي إلى بنك إسلامي آخر وهو ما ،التقليدية

الذي من خلاله تستطيع المصارف الإسلامية تحويل المـوارد الماليـة   ، انعدام السوق المالي الإسلامي -13

د الطلب مـع تحقيـق   قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل مع القدرة على تسييل هذه الاستثمارات عن

يتطلب إيجاد سـوق مـالي إسـلامي     وهو ماوإمكانية استقطاب الأموال من العملاء . هامش ربحي مناسب

  .يتخصص بمجالات الاستثمار الشرعي

 ،تعمل معظم البنوك الإسلامية في محيط غير إسلامي يفرض ضرائب عالية على عائدات الاسـتثمار  -14

وهذا مـا  ، روفات بدرجة غير منطقيةا الأرباح الحقيقية ويغالوا في المصيدفع معه أصحاب الأعمال أن يخفو

لأنهم عن طريـق   ؛لأن أصحاب المشروعات المربحة سيتجنبون البنوك الإسلامية ؛يضر بالبنوك الإسلامية

  .المشاركة لن يتمكنوا من إخفاء أرباحهم الحقيقية مما سيؤدي إلى زيادة الضرائب عليهم



 

وما يخلقه من إربـاك لـدى   ، للمراقبين الشرعيين العاملين في المصارف الإسلامية لفقهيةتعدد الآراء ا -15

وتعطيل استخدام العديد من الصيغ والأدوات المصرفية التي تـوفر لهـذه    ،ولين عن إدارة هذه البنوكالمسؤ

 .المصارف المرونة في العمل وتقديم أقصى خدمة ممكنة

وتختص  ،وتحافظ عليه ،سم الإسلاممة إسلامية عليا ترعى اهيئة أو منظخلو العالم الإسلامي من وجود  -16

أدى إلى قيام بعض المؤسسات برفـع   وهو ما ،بالموافقة على منح التراخيص الخاصة بفتح البنوك الإسلامية

  .اراية الإسلام دون الالتزام به

ما تتضمنه هذه الإجـراءات  و من أجل ضمان شرعية تعاملاتها، الصعوبات المتصلة بقيامها بإجراءات -17

الأمر الذي يمكن أن يحـد مـن   وهو  ،كلفة أكبر لإتمام التعاملاتو، في حالات ليست بالقليلة إلى وقت أطول

  .التوجه نحو التعامل معها

واعتمادها إلى حد مـا فـي    ،ندرة الكوادر المتخصصة والكافية للعمل في مجال المصارف الإسلامية -18

مظاهر الالتزام الديني  لا تبدو عليهمالذين ، تقليديةملين أصلاً في المصارف العافي على التوفير كادرها الوظي

يعطي انطباعاً سيئاً عن هذه المصارف ويتكون انطباع واعتقاد لدى العميل  ،أو رؤساء ،كانوا موظفينسواء 

  .بأن هذه البنوك لا تختلف عن غيرها إلا في التسمية فقط

تيجة لنجاح البنوك الإسلامية في زيادة حجم المدخرات لديها عما كان متوقعاً ومخططاً ارتفاع السيولة ن -19

له من مشروعات استثمارية وصعوبة استثمار فائض السيولة النقدية لعدم قدرة القائمين على استثمار أمـوال  

لحاجة وغير المسـتثمرة  أدى إلى تأثر الأموال النقدية الزائدة عن ا وهو ما ،هذه المصارف بما ينفع المسلمين

  .بالانخفاض في قيمتها بسبب التضخم

وذلك راجع إلى حداثتها وهو ما يجعلها اقل تفهمـاً  ، ضعف المنتجات المصرفية الإسلامية حجماً ونوعاً -20

  .من قبل العملاء وحتى من قبل بعض المصارف نفسها في بعض الأحيان

سد الاحتياجات المؤقتة للسيولة النقدية للمصرف ها في ونقص الأدوات المالية الإسلامية عمالاست صعوبة -21

  .نتيجة لصعوبة تسييل هذه الأدوات بسرعة عند الحاجة للسيولة، الإسلامي

  .صعوبة ممارسة المضاربة في العمل المصرفي -22

 ـ  -23 داقية الآثار السلبية لغلبة المرابحة و البيوع الآجلة في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر علـى مص

  .هذه البنوك

وأخـذ   ،مثل المماطلة في الديون الناشئة من البيوع الآجلة: الخلاف حول معالجة بعض القضايا العلمية -24

وتخصيص جزء من الربح ليكون رصـيداً   ،وشرائها وبيع العملات الأجنبية ،الأجر على الضمان المصرفي

تتحول بعض الأموال من حقـوق المسـتثمرين إلـى    وبهذا ، احتياطياً للمصرف قبل توزيع الأرباح المتحققة

  .ذلك من الناحيتين الشرعية والمحاسبية يجوّزحقوق المساهمين رغم عدم وجود ما 



 

وذلـك   ؛تقليديـة أن هناك فروقاً جوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك الحتى الآن  ينعدم فهم الكثير -25

ترسيخ فكرة الفوائد الربوية فـي أذهـان   و، تقليديةالبنوك ال طويلة للتعامل معة مدناشئ بسبب اعتياد الناس ل

  .المتعاملين

، الـربح  إلـى على أنها جمعيات خيرية لا تهدف  الإسلاميةالمصارف  إلىأفراد المجتمع نظرة بعض  -26

   .الخيرية بالأعمالزمناً طويلاً  الإسلاميارتباط العمل  إلىوهذا يعود 

جعل المصـارف  ي وهو ما ،لهم للربح أو الخسارة في آن واحدة تعرض أموالإمكانيعدم فهم المتعاملين  -27

  .المشاريع مضمونة الربح على الإسلامية تتوخى الحذر في عملياتها الاستثمارية وتقتصر

جعل المصرف الإسلامي شريكاً في استثماراتهم مما يقلـل مـن حجـم     المستثمرين بعضعدم رغبة  -28

  .بفوائد ثابتةأرباحهم وتفضيلهم الاقتراض 

وضمان سلامة  ،وحرصهم الشديد على دوام الربح العاجل ،سواءً مودعين أو مستثمرين ينرغبة الكثير -29

  .استرداد الأموال المودعة دون مشقة أو مخاطرة

مما دفع المصارف الإسلامية إلى عقـود المرابحـة وحصـر    ، فقدان الأخلاقيات الإسلامية في التعامل -30

استغلال بعض رجال الأعمال البـاحثين عـن    عن فضلاً مشاركة والمضاربة في أضيق نطاقالتعامل في ال

  .الثروة للمزايا التي تمنحها المصارف الإسلامية لمنفعتهم الخاصة

كان  صعوبة إقناع الناس بحسابات العائد الاجتماعي حيث كل إنسان يحاول تعظيم العائد لنفسه حتى ولو -31

  .على الأمة اًذلك خطر

ضعف حملات التوعية الإعلامية التي تعرف المواطنين بطبيعة عمل المصارف الإسلامية من الناحيتين  -32

لاعتقادهم سهولة التعامل معهـا وعـدم    تقليديةمما يدفع بالكثيرين إلى التعامل مع البنوك ال ،الشرعية والمالية

ها في المصارف الإسلامية التي تعتمد على مع مثيلات ،وطبيعته تقليديةاختلاف شروط الاقتراض من البنوك ال

  .مبدأ المرابحة

 ،ضعف الاهتمام بتشجيع البحث العلمي في مجال المصارف الإسلامية للخروج بأدوات جديدة للتعامـل  -33

  .وتطوير أساليب العمل

  .تكلاها ببعض المشاصطدامو، حداثة المصارف الإسلامية -34

البنك الإسلامي أن يكون  التقليدي والبنك الإسلامي في حالالبنك  صعوبة حل المشكلات التي تثار بين -35

ع الإسـلامية بـأموال البنـك    إمكانية اختلاط أموال الفرو فيما يؤدي إلى التشكيك وهو ، تقليديفرعاً لبنك 

 . فضلاً عن اختلاطها عند تمويل المشروعات بغض النظر عن ضابط الحلال والحرام، الرئيس

تلقاها المصارف الإسلامية من أكثر من جهة وفي مقدمتها محاولات البنـوك التقليديـة   الحروب التي  -36

  .لعالم الإسلاميفي اوالاستئثار بالنظام المصرفي  ،وإعادة التحكم من جديد ،محاصرتها لإسقاطها



 

اق وحرب العر ،م2001سبتمبر11بعد أحداث  لاسيماو ،عدم قدرتها على الانفتاح على العالم الخارجي -37

موقفاً عدائياً من المؤسسات الإسلامية  -وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية- وقف الغرب فقد، م2003

  .تحت شعار محاربة الإرهاب

كل هذه الصعوبات والمشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية إلا أنها استطاعت، أن تحقـق تنميـة   مع 

القائمة علـى المسـتويين الـدولي     ات البنوك الإسلاميةميزانيفاستعراض وتحليل الأرقام الأساسية ل ،شاملة

عمرها القصير مقارنة  حسبانعلى البنوك التقليدية إذا ما أخذنا في ال وتفوقها والمحلي يؤكد نجاح هذه البنوك

  .بتلك البنوك التقليدية

  

  :لإسلاميةا المصارفالآفاق المستقبلية لنجاح عمل : سابعاً

حثيثة وشاملة تشمل أكثر من مجال من مجالات العمل  اًرف الإسلامية جهوديتطلب نجاح عمل المصا

  :)1(هاوتطور من أهم العوامل المساعدة على نجاح المصارف الإسلامية الآتيةولعل العوامل  ،المصرفي

  :التوعية والإعلام -1

عاملات المالية في إلا أن درجة معرفتهم بجانب الم ،رغم من أن غالبية سكان الدول العربية مسلمونالب

 فيبية من هؤلاء السكان تستمر ة نشوء المصارف الإسلامية جعل الغالوحداث ،والعقود المنبثقة عنها ،الإسلام

التوعيـة الإعلاميـة أمـام المصـارف     وهنا تبرز مسؤولية  .تقليديةإنجاز تعاملاتها المالية في المصارف ال

  .والابتعاد عن المعاملات القائمة على أساس الفائدة ،ميةالإسلامية لضرورة الانتقال نحو المصارف الإسلا

  :زيادة كفاءة العاملين في المصارف الإسلامية -2

 ولاسـيما بأهمية بالغة  -على مختلف مشاربها إسلامية أو غيرها-يحظى موضوع كفاءة العاملين في البنوك 

ما وهو  ،شكل هذه الفئة واجهة المصرفت إذ ،تلك الفئة التي تكون على اتصال مباشر مع جمهور المتعاملين

ت وإذا كان ،يكسب احترام الزبائن وثقتهم حتى ،والكفاءة في الإنجاز ،واللباقة ،والذكاء ،يتطلب حسن التصرف

بالإضـافة إلـى تلـك    -ن موظفي البنوك الإسلامية فإ، ن في مختلف البنوكمثل تلك الصفات يتطلبها العاملو

 ،يكونوا على معرفـة بالمعـاملات التـي ينجزونهـا     حتىبالجوانب الشرعية  الإلماميتطلب منهم  -الصفات

  .بالإضافة إلى قدرتهم على إعطاء المشورة والرأي الشرعي الصائب والمستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية

  :خال الوسائل الحديثة في العمل المصرفيإد -3

وإذا كانـت   ،عمل المصرفي بشكل عـام إن إدخال الوسائل الحديثة أصبح ضرورة حتمية في مجال ال

، أن تدخل مثل تلك الوسائل تأغلب البنوك التقليدية بحكم طول عمرها وخبراتها وتاريخها العريق قد استطاع

فـي   اًإسلامي نه يتوجب على البنوك الإسلامية أن تقوم بإدخال مثل تلك الوسائل حتى تستطيع أن تقدم بديلاًفإ

متطلبـاً  يتمتع بجميع المزايا والوسائل والأدوات الحديثة التي أصبحت  ،لتقليديةالعمل المصرفي عن البنوك ا

                                                 
  .701م، ص1998دار أسامة، : نالأرد" المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق"لهيتي اعبد الرزاق رحيم  ) (1



 

التي تنعكس ، كالصيرفة الإلكترونية مثلاً ل في مجال الإلكترونياتمهوفي ظل التقدم ال أساسياً لأفراد المجتمع

وهـذه كلهـا    ،وتكلفة الحصول على الخدمـة  ،والوقت ،وتوفير الجهد ،على سرعة إنجاز معاملات العملاء

  .متطلبات ضرورية لها أثر كبير على قرارات الأفراد في اختيار المصرف الذي يتعاملون معه

  :مساهمة في إقامة شركات استثمارية إسلاميةال -4

إن مساهمة المصارف الإسلامية في إقامة الشركات الاستثمارية يفتح أبواباً لتشغيل الأمـوال وزيـادة   

فضلاً عن تـوطين العديـد مـن     ،شغيل العديد من الأيدي العاملة العاطلة عن العملبالإضافة إلى ت ،الأرباح

شركات التأمين الإسلامية المستندة في  ا يمكن للمصارف الإسلامية أن تنشىكم ،الصناعات وتقليل الواردات

  .لاميةكتمال مشروعية إجراء المعاملات المالية الإسالتي ستسهم في إ، عملها إلى المبادئ الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  "الإسلامية البنوكالبنوك التقليدية وأوجه التشابه والاختلاف بين "



 

 همـا ووظائف هماوأهـداف  هماوأشـكال  البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية من خلال استعراضنا لماهية 

 خـتلاف لاوا )لالتقـاء ا( تشـابه ال نقـاط  -جلياً–في المبحثين السابقين يتضح لنا  هماواستخدامات هماومصادر

الجزء الأول من هذا المبحث إلـى أوجـه التشـابه     في وسنتطرق ،بين كلا النوعين من البنوك )لافتراقا(

  .ء الثاني منهفي حين سنتطرق لأوجه الاختلاف في الجز، بينهما

   

  : أوجه التشابه: أولاً

حيث الإطار الأساسي لوظيفتهما والمتمثل فـي القيـام   البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية من تتشابه  

المقترضـين  (ومن يطلبون تلك الأمـوال   ،)أصحاب الودائع(بدور الوساطة المالية بين من يملكون الأموال 

 ـ إذطة اسمع اختلاف وسائل تحقيق تلك الو) والمستثمرين ا لهـذه  نجد أن البنوك الإسلامية ملتزمة في أدائه

 اتطانشوأولها بالطبع الابتعاد عن ال، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لجميع عملياتها املاًكاً التزامالوظيفة 

  .التي تقوم على أساس التعامل بالفائدة 

والتي لا  ،المصرفية المختلفة اتطانشالنوعين من البنوك في القيام بالوينبثق عن ذلك الدور تشابه كلا 

  :اتطانشومن هذه ال، عطاءًتنطوي على التعامل بالفوائد أخذاً و

  .والقيام بكل ما يتعلق بها من خدمات ،أو بإخطار ،أو توفير ،أو لأجل ،كانت جارية قبول الودائع سواءً -1

  .والاحتفاظ بها تجميع الأموال في خزائن البنك -2

لبنـوك  إن ا إذ ،بين النوعين من البنـوك  مسألةمنح القروض للمقترضين مع اختلاف جوهري في هذه ال -3

عمال الرئيس ن هذه الوظيفة تمثل أوجه الاستفي حين نجد أ ،الإسلامية يقتصر تعاملها في منح القرض الحسن

  .لبنوك التقليديةفي ا

 ـ، استثمار جزء من الأموال في أوجه الاستثمار المختلفة -4 ة فـي  وإن كانت هذه الوظيفة ذات أهمية رئيس

  .ديةالبنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقلي

  .إصدار خطابات الضمان -5

  .فتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات -6

  .استبدال العملة -7

  .خارجياً تحويل الأموال داخلياً و -8

  .التعامل في بعض الأوراق المالية -9

  .طة بين البائع والمشتري لتنفيذ عمليات مالية وتجاريةاسالقيام بدور الو -10

  .نابة عن المودعين في إدارة أموالهمالقيام بدور الإ -11

  .تنفيذ العقود المالية وصفقات الشراء -12

  .تقديم الاستشارات المالية والإدارية -13



 

  .تحصيل الشيكات والكمبيالات نيابة عن العملاء -14

  .تقديم خدمة الاكتتاب في الأسهم لصالح المنظمات -15

  .تأجير الخزائن -16

  .ال الشركات التي لا تتعامل بالفائدةالمساهمة في رؤوس أمو -17

  .عمليات التأجير التمويلي -18

  .لا يترتب عليها منح ائتمان لحائزي البطاقات بفوائدن إصدار بطاقات الدفع على أ -19

  . إصدار السندات المشاركة في الأرباح -20

ي النظـام المصـرف   إعادة توظيفها بما يخـدم مصـلحة  ها وحشدو المدخرات العاطلةالسعي إلى جمع  -21

  .)1(هأدواتودوافعه و القيام بذلكوإن اختلفت أساليب ، والمجتمع

إضافة إلى ما سبق نجد أن البنوك الإسلامية تتشابه مع البنوك التقليدية من حيث فتح الحسابات الجارية 

لها ذلـك  على عمويجوز للبنوك أن تتقاضى عمولة  ،قرض بلا فائدة مضمونة من البنوك بوصفها ،لعملائها

  .وغيرها ،والبريد ،ن تسترد المصاريف الفعلية التي أنفقتها على التلفونوأ

تلـك التـي لا تتطلـب     لاسيماالمصرفية و اتطانشبين كلا النوعين في بعض الوإذا كان هناك تشابه 

صـادر  فإن التشابه الأكبر يتمثل في المكونات النمطية لحقوق الملكيـة حيـث لا تختلـف م   . التعامل بالفائدة

والأربـاح   ،والاحتياطيـات  ،التي تتمثل برأس المال، الأموال الداخلية في كلا النوعين من البنوك بشكل عام

على الرغم من اختلاف أهميتها فهي تعد مصدراً هاماً في البنوك الإسـلامية مقارنـة بـالبنوك    المحتجزة 

  .في بداية حياة البنك ولاسيمايلة الأجل ته الاستثمارية المختلفة طواطانشيستخدمها البنك في ، التقليدية

وإن كانت أهميتهمـا تبـدو    ،كما أن هدفي السيولة والأمان متطلبان ملحان في كلا النوعين من البنوك

لأن صيغ الاستثمار المتاحة أمام هذه البنوك تنطوي على مخاطر أكبـر مـن    ؛أكبر بالنسبة للبنوك الإسلامية

الذي ينحصر في الغالب في تقديم القروض وعـادة مـا يصـاحبها    ، قليديةالنشاط الاستثماري للمصارف الت

  . ضمانات تقلل من حجم المخاطرة

إضافة إلى كل ما سبق نجد أن المصارف الإسلامية تشكل مع المصارف التقليدية النظم المصرفية في 

 جـات المتعـاملين معهـم   ويقع على عاتقيهما تقديم الخدمات المصرفية لتلبيـة احتيا  ،الدول التي تعمل فيها

  . )2(همورغبات

القوانين ذات الصلة و، الأنظمةو، القراراتو، التعليماتو، هما لرقابة البنك المركزييكما أن خضوع كل

  .)3(آخر بين كلا النوعين من البنوك اًنشاطاتها يعد تشابهو، بممارسة البنوك لأعمالها

                                                 
 .108ص، م2004، المجلد السادس ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،جامعة الدول العربية :مصر "وعة الإدارة العربية والإسلاميةموس" (1)
م، 2006د المصѧارف العربيѧة، ينѧاير    مجلѧة اتحѧا  : لبنѧان " مجالات العمل المشترك بين المصѧارف التقليديѧة والمصѧارف الإسѧلامية    "إسماعيل حسن محمد ) (2
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  .100ص، مرجع سابق، فليح حسن خلف) 3(



 

ية والمصارف التقليدية إلا أن هناك اختلافـات  أوجه التشابه تلك بين المصارف الإسلام من رغموبال

قة بـين  العلا حكمو ،وأساسه ،وذلك من حيث طبيعة العمل ،جذرية في أساسيات العمل المصرفي لكل منهما

إضافة إلـى اخـتلاف   ، ين لتلك الأمواللمعكانوا مودعين للأموال أو مستالمصرف والمتعاملين معه سواء 

ل توظيف الأموال ودرجات المخاطر ونوعية الضمانات وغيرهـا مـن   وهيك ،مكونات الموارد وخصائصها

  .الاختلافات التي سنتطرق لها في الجزء الثاني من هذا المبحث

  

  : أوجه الاختلاف: ثانياً

التشابه بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية المشار إليها في الجزء الأول من هذا المبحث إلا أن  مع

بالفائدة، لذا فـإن   -عدم التعاملأو -منهما وليس فقط مسألة التعامل رية بين عمليات كل هناك اختلافات جوه

وإظهـار   ،عملية المقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية تفيد كثيراً في تحديد أوجه الاختلاف

 ـ هوعيوب من هذه البنوك كل نوعمميزات  ويتحـدد أوجـه   وك وذلك للحكم السليم على كل نوع من هذه البن

  :أو المجالات الآتية  المسائلالاختلاف بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في 

  : من حيث النشأة -1

نجد  ففي حين ،ن تاريخ نشأة كل من النوعين من البنوك يظهر لنا البون الشاسع بين عمر كل منهماإ  

التابعة لمحافظـة   )ت غمرمي(م في مدينة 1963ام ها الأولى إلى علمصارف الإسلامية تعود فكرة إنشائأن ا

م أي بعد إنشاءها 1967إلا أن هذه التجربة ما لبثت أن انتهت عام . )1(جمهورية مصر العربيةفي  )الدقهلية(

  .بأربع سنوات فقط

م 1975البداية الحقيقة لهذا النوع من البنوك في منتصف السبعينات وبالتحديد عـام   مادولذا يمكن اعت

م فـي مدينـة   1157أن أصل البنوك التقليدية يرجع إلى عـام   في حين نجد .)2(سيس بنك دبي الإسلاميبتأ

حيث كان التجار ورجال الأعمال يودعون أموالهم لدى الصيارفة بقصد حفظهـا مقابـل   . )3(البندقية بإيطاليا

  .إيصالات يحررها الصيارفة لحفظ حقوق أصحاب هذه الودائع

واضح ففي حين أن عمر المصارف التقليدية قد تجاوز الثمانية قرون نجد بالمقابل ولهذا يظهر الفرق ال

أكسب المصارف التقليدية خبرة متراكمـة   الذيالأمر  ،أن عمر المصارف الإسلامية لم يتعدى الأربعة عقود

  .في مجال العمل المصرفي لم تتوافر بعد للمصارف الإسلامية

  :من حيث البيئة التي تكونت فيها -2
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وانتقلت إلى البيئة الإسـلامية مـن    ،ت فيه المصارف التقليدية في البيئة الأوربيةفي الوقت الذي نشأ

والقـوانين   ،التي نشأت في ظلها الأحوالو ،ن المصارف الإسلامية ترتبط بالبيئة التي تعيش فيهاأنجد . هناك

  .السائدة في مجتمعاتها

  :من حيث طبيعة الدور -3

وبين من يطلبون  ،)المودعين/المدخرين( الأموالالتقليدية كوسيط بين من يمتلكون دور البنوك  يتمثل

البنـوك   نأ في حين نجد، عن طريق التعامل في الائتمان أو القروض أو الديون )المستثمرون( الأموالتلك 

 ـالمصرفية والوساطة المالية  الأعمالبل تمارس بنفسها  ،تقف عند هذه الحياديةالإسلامية لا   أصـحاب ين ب

 أنشـطة  إلىعن طريق تقديم عيني موجة مباشرة ) المستثمرين( الأموالومستخدمي هذه ) المودعين( الأموال

ومضـارباً   ،ومشـترياً  ،التي يكون البنك فيها بائعاً، الاستثمارية الشرعية الأدواتاقتصادية محددة على وفق 

  .الخ..ومشاركاً

  :من حيث الأهداف -4

داف بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يأتي في صلب الفروق المميزة بين كلا ن التباين في الأهإ  

فإننا نجد أن للبنـك الإسـلامي    ،يهدف البنك التقليدي إلى تعظيم ثروة الملاك في حينالنوعين من البنوك، ف

 صـلحة المجتمـع  أهدافاً إضافية أخرى لا تقل أهمية عن تعظيم ثروة الملاك تهدف من ورائها إلى تحقيق م

وذلـك   ؛وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسـلامية . )1(تعظيم ثروة المودعين: تتمثل في

يق العدالة في كما تهدف إلى تحق .ن شأنها تحقيق التنمية المنشودةمشروعات مبإعطاء الأولوية في الاستثمار ل

المنتجين والأفراد من ذوي الخبرات والمهارات الـذين لا   توفير سبل التمويل لصغار للاتوزيع الثروة من خ

والقـروض   ،وتقديم المعونة للفقراء بالهبـات  ،أو ضمانات يقدمونها لمصادر التمويل ،يتوافر لهم رأس المال

لـذا فـالبنوك   و .)2(من خلال عدم التعامل مع ممارسيه ،بالإضافة إلى هدف محاربة الربا والاحتكار. الحسنة

  .تهدف إلى تنشيط الاستثمار والتنمية كما تهدف إلى تنشيط ودعم أصحاب الحرف الصغيرة أيضاً الإسلامية

  : من حيث الخصائص أو الصفات -5

  : تتميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بالصفات الآتية  

حريمـه مختلـف   الذي أجمعت علـى ت  ،عين الربا دالتي تع، التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءًاستبعاد  -

  .الأديان السماوية

  .أن المعاملات مع البنوك الإسلامية تتسم بالصفة التعبدية أو الروحية -

وليس علاقة دائن بمدين كما هـو فـي    ،ترتبط البنوك الإسلامية بعملائها بعلاقة مشاركة ومتاجرة -

  .البنوك التقليدية
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 تتعامل في المشروعات المحرمـة كتلـك   فهي لا لذاو ،تنطلق في عملها من ضابط الحلال والحرام -

  .وغيرها ونوادي الرقص ،والخمور ،التي تتاجر بلحوم الخنازير

بل تشترك فيها من خلال  ،لا تقف موقفاً سلبياً من التنمية ،تمتاز البنوك الإسلامية بأنها بنوك إيجابية -

ستثمار مثلمـا تعمـل بـه البنـوك     وليس انتظار المقترضين للا ،قيامها بالبحث عن فرص الاستثمار بنفسها

كما أنها توجه استثماراتها إلى المناطق والمجالات التـي تتطلبهـا عمليـات التنميـة الاقتصـادية      . التقليدية

  .والاجتماعية

  .البنوك الإسلامية لا تقدم قروضاً نقدية بل تقدم تمويلاً عينياً -

  :من حيث التخصص -6

ف ذلك على العلاقة بين الودائـع المودعـة لـديها وطريقـة     ويتوق وتتنوع تتخصص البنوك التقليدية

 ،والعقـاري  ،وبنـوك التسـليف الزراعـي    ،وبنـوك الأعمـال   ،ولذلك توجد البنوك التجاريـة  ،استثمارها

تمتاز البنوك الإسلامية بأنها بنوك غير متخصصة في مجال أو نشـاط معـين دون    في حين. )1(والصناعي

ويرجع ذلك إلى أنها  .)2(حل االلهما أتلفت شريطة أن تكون مستثمارات مهما اخوإنما تعمل في جميع الا ،غيره

  .ولم تتخصص بعد في أعمال أو مجالات معينة ،عهدها مازالت في بدء

 ،الأعمـال  وبنوك ،وبنوك الاستثمار ،تؤدي دور البنوك التجاريةو فالبنوك الإسلامية متعددة الوظائف

طبيعة تركيبتها ليست بنوكاً تجارية تتاجر بالأموال، ولكنها بنوك اسـتثمار  فهي ب .)3(وبنوك التنمية في عملها

ولكن تهدف إلـى   ،تنموي لان أهداف استثماراتها المباشرة ليست تحقيق أرباح أو زيادة في قيمة الأسهم فقط

الدائنـة   وهي ليست مجرد بنوك استثمار تقليدية تعتمد على الفرق بين أسعار الفائـدة  ،تحقيق تنمية المجتمع

كل ذلك يجعلها أقدر من غيرها . )4(دف إلى تنشيط الاستثمار والتنميةوالمدينة وإنما بنوك استثمار إسلامي ته

  .على تمويل المشاريع بمختلف صور التمويل

  :والخسائر من حيث الأرباح -7

وتكـون   ،مليات البنكفي البنوك التقليدية نتيجة الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في ع الأرباحتتحقق 

حتـى ولـو كـان     ،المقترض وحده الخسارة فيتحملها أما، )5(راً لأصحاب الأموال من المساهمينحك الأرباح

علـى   ،تتحقق نتيجة تكاتف المال والعمل معـاً  الأرباح إننجد فة ك الإسلاميوالبنأما . له فيها لأدخل لأسباب

العائد يهـدف إلـى    فان من هناو، ومشاركات ،رابحاتوم ،وفق الصيغ الاستثمارية الشرعية من مضاربات

الخسـارة فيتحملهـا جميـع     أما، الودائع على حدٍ سواءتعظيم المنافع الحقيقة لكلٍ من المساهمين وأصحاب 
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كما في صيغة  وحده كما قد يتحملها رب المال، كما في صيغة المشاركة حسب حصته في المال كلاً الشركاء

  . فقط جهدهخسارة  لمضارب سوىيتحمل ا لاو، المضاربة

   :من حيث الموظفين -8

إذا كان يتطلب ممن يشغل وظيفة في البنوك التقليدية أن يكون على قدر كافٍ من الخبرة الاقتصادية   

فإن في البنوك الإسلامية يتطلب ممن يشغل وظيفة أن يتمتع فوق كل ذلك بـالخبرة والمعرفـة   . والمصرفية

تصرفاته بالسلوك الإسلامي وأن يؤمن بالطبيعة المميزة للبنوك الإسلامية لكي يتمكن وأن يلتزم في  ،الشرعية

ن البعض يشترط فيمن يشغل وظيفة في البنـك الإسـلامي أن   بل إ، من ممارسة المهام الوظيفية التي يشغلها

  .)1(من جنسية عربية وأن يكون مسلماً يكون

  :من حيث التعامل مع المدين -9

، عدم قدرته على السداد في الموعد المحدد في حال تقليدية على المدين فوائد تأخيريةتفرض البنوك ال  

أن البنـوك   كما. عليه تأخيرية نجد أن البنوك الإسلامية لا تثقل كاهل المدين المعسر مالياً بأخذ فوائد بالمقابل

في حين لا تقـدم   ،د استحقاقهأو جزء منه قبل موع ،تعطي المدين خصم في حالة قيامه بتسديد دينه ةالتقليدي

  .)2(مثل ذلك الخصمالبنوك الإسلامية 

  :من حيث المخاطر -10

تزداد المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية نتيجة لأن أغلـب اسـتخداماتها يتمثـل فـي النشـاط        

 ـ  وفي حـين . يجعلها مشاركة في نتائج تلك العمليات من ربح أو خسارة وهو ما، الاستثماري ك تـنخفض تل

أن  نناهيك ع. نتيجة اعتمادها على الإقراض الذي تأخذ عليه الضمانات الكافية المخاطر في البنوك التقليدية

الذي تنعكس  ،ممارسة البنوك الإسلامية للنشاط الاستثماري أكثر من البنوك التقليدية يعرضها لخطر التضخم

ع أسعار مستلزمات الإنتاج وتغير أسعار صـرف  آثاره على ارتفاع تكلفة المشاريع التي تقيمها نتيجة لارتفا

أن خطر التضخم يؤثر على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من البنوك التقليدية نتيجة لاحتفاظهـا  كما  ،العملات

ويرجع ذلك لعدم وجود سـوق للنقـد والمـال     ،بأموال سائلة مجمدة بغير استثمار أكثر من البنوك التقليدية

لبنوك تستطيع من خلالها تحويل أصولها إلى أموال سائلة بسرعة وأقل خسارة ممكنة تتناسب مع طبيعة هذه ا

مـن البنـوك    سلامية أكثرر به البنوك الإكما أن الخطر الآخر الذي تتأث مثلما هو حاصل في البنوك التقليدية

 ،ة في التعامل مع المجتمعوجدت فيها البنوك التقليدية عريق تقليديةالتقليدية يتمثل في نشأتها في بيئة اقتصادية 

ناهيك عن انسجام الإطار العام للبيئة مع سياسـات وتوجهـات البنـوك    . جعلها تواجه منافسة شديدة وهو ما

  . قليدية أكثر من البنوك الإسلاميةالت
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  :تقديم الأموال ضمانمن حيث  -11

نجـد أن البنـوك   بينما  ،ضن البنوك التقليدية عندما تقدم القرض فإنها تطلب ضماناً على طالب القرإ

ن تحليل قـدرة العميـل وسـلامة الدراسـة     فإ لذاو ،الإسلامية لا تستطيع أن تطلب ضماناً على المضارب

  .الاقتصادية للمشروع هي الضمان الوحيد للبنوك الإسلامية على أموالها

  :من حيث ضمان الوديعة -12

الوديعة كاملة في موعد استحقاقها نجـد أن  في الوقت الذي تلتزم فيه المصارف التقليدية بضمان رد   

المصارف الإسلامية غير ملتزمة بذلك باستثناء ودائع الحسابات الجارية لكون طبيعة باقي الودائع لديها ودائع 

وبالتالي فإن تعرض الودائع للخسـارة أمـر وارد   . مشاركة تتأثر بنتيجة ما يحققه البنك من ربح أو خسارة

الأمر الذي لا يتطلب بالمقابل من البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياطي لكل وديعة في  ،ةبعكس البنوك التقليدي

حساب الاستثمار وذلك لكونها ليست مضمونة بعكس الودائع الآجلة في البنوك التقليدية التـي يحـتفظ لهـا    

  .باحتياطي لكل وديعة لضمان إعادة الوديعة إلى المودع

  ):الودائع الاستثمارية( ةجلالآمن حيث ملكية الودائع  -13

في الوقت الذي تستمر فيه ملكية المودع لأمواله في المصارف الإسلامية مما يحمله مخاطر استثمارها 

نجد إن ، ويجعل من حقه المشاركة في الأرباح وتحمله الخسارة عند حدوثها وبنسبة مساهمته في رأس المال

ن المال يصبح ديناً في ذمـة  وبالتالي فإ، من المودع إلى البنكيتها الودائع الآجلة في البنك التقليدي تنتقل ملك

باستثناء الفائدة المحددة  المودع أي خسائر وفي المقابل لا يتحصل على أي زيادة في الإرباح لالبنك ولا يتحم

  . )1(سلفاً

  :من حيث محاسبة المودعين -14

حصوله على عائد ثابت يتحدد سـلفاً علـى    في الوقت الذي تتحدد علاقة المودع بالبنك التقليدي في  

نجـد  . ضوء مبلغ الوديعة وفترة الإيداع ومعدل الفائدة بغض النظر عن تحقيق البنك لربح أو تحمله للخسارة

أن علاقة المودع في البنوك الإسلامية تتمثل بعلاقة مشاركة في النتائج ربحاً أو خسـارة حسـب مسـاهمة    

  .الطرفين في رأس مال العملية

  :من حيث امتلاك الأصول الثابتة -15

مـا  إلا ، المبانيو، في الوقت الذي يحضر فيه على البنوك التقليدية امتلاك الأصول الثابتة كالعقارات  

ما سوى ذلك يفرض القانون على هذه و، الفروععمال البنك كمباني المركز الرئيس للبنك ويخصص للقيام بأ

أن طبيعة عمل البنوك الإسلامية تجعلها تتملك بعـض الأصـول    نجدالبنوك التخلص منه خلال مدة معينة، 

  .الثابتة بشكل أطول نسبياً من البنوك التقليدية
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  :من حيث دافع التعامل  -16

دافع التعامل مـع   الفائدة لاستقطاب المدخرات فإن إذا كان دافع التعامل في البنوك التقليدية هو سعر  

أي دوافـع أو حـوافز    ،وتجنب الربا ،بة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةالبنوك الإسلامية ينبثق من الرغ

  .قائديةروحية واجتماعية وع

  :من حيث السيولة -17

، هذه البنـوك المرتبة الأولى في هيكل الودائع في البنوك التقليدية تأتي في أن الحسابات الجارية في   

التـي   البنوك الإسلامية بخلاف. أعلى من غيرها وحداًب نسبة من السيولة أن هذه الحسابات تتطل ىيخف ولا

هـذه   مـن يجعلها أقل عرضة لخطر السيولة لذا يتطلب وهو ما المكانة الأولى  فيهاالودائع بالمشاركة  تحتل

   .البنوك الاحتفاظ بنسبة أقل من السيولة مقارنة بالبنوك التقليدية

بعض البنود المكونة لنسبة السيولة في المصارف يكمن في اختلاف  المسألةالاختلاف الآخر في هذه و 

وذلك لعدم اتفاق مخرجات النظم المحاسبية في المصارف التقليديـة للبنـوك    ،الإسلامية عن البنوك التقليدية

والأوراق التجاريـة الحكوميـة    ،وكوبوناتهـا  ،وسندات الحكومة ،مثل عدم وجود أذون الخزانة ،الإسلامية

  .والمضمونة منها

  :رأس المالن حيث النظرة إلى م -18

فهـو فـي    ،لرأس المال رسالة يؤديها في البنوك الإسلامية تختلف عن رسالته في البنوك التقليديـة   

  الكسب المطلق هو المحرك ديع بخلاف البنوك الإسلامية الذي لاالبنوك التقليدية يعمل بهدف الكسب المطلق 

ظر إلى العمل كمصدر فالبنوك الإسلامية تن .)1(واجتماعياً وإنسانياً اقتصادياً له دوراً إن بل ،لرأس المال فقط

  .رأس المال كخادم لمصالح المجتمع كما تنظر إلى وظيفة ،المال المصدر الوحيد للكسب عدّن للكسب بدلاً م

  .وإنما يزداد من خلال التوظيف الفعلي في النشاط الاقتصادي، فالمال لا يلد في حد ذاته مالاً

فلا بد أن يوجـه للاسـتثمار الفاعـل     ،نوك الإسلامية ترى في المال أنه ملك الله سبحانه وتعالىن البإ

فالنقود في الاقتصاد الإسلامي ينظر لها علـى أنهـا وسـيط     .)2(ولا يوجه لغرض الاكتناز ،المجتمع لخدمة

ظر إلى النقود علـى أنهـا   ين الذي الاقتصاد الربوي بخلاف. للتبادل ومقياس للقيم وجدت للاتجار بها لا فيها

  .سلعة يتم الاتجار فيها

  : من حيث توجيه التمويل -19

ثم  ،ثم الحاجي ،الضروري :فيه البنوك التقليدية الترتيب الشرعي للأولويات قت الذي لا تراعفي الو  

كمـا أن  .  عند قيامها بوظيفتها التمويلية نجد أن البنوك الإسلامية مطالبه بمراعاة هـذا الترتيـب  ، التحسيني

البنوك التقليدية تتميز بتوجيه تمويلها إلى الأغنياء القادرين على توفير الضمانات بدرجة أساسية بغض النظر 

. يؤدي إلى سوء استخدام هذه الأمـوال  أنمن شأنه  وهذا ،عن مدى قدراتهم ومواهبهم في إدارة المشروعات
                                                 

  .61بدون تاريخ، ص، دار النهضة العربية: القاهرة" العمليات المصرفية المعاصرة من منظور إسلامي"السيد عطية عبد الواحد ) (1
  .36مرجع سابق، ص، رضا صاحب آل علي) 2(



 

ذوي المهارات والمواهب في مختلـف   من وعاتنجد أن البنوك الإسلامية تعمل على تمويل أصحاب المشر

  .وذلك للاستفادة من هذه القدرات والطاقات البشرية المهدرة ،المجالات

  :من حيث الخضوع للضريبة -20

أن قوانين الضرائب في كثير من البلدان الإسلامية مبنية على هيمنة الفوائد الربوية على التعـاملات  

ض تنخفض بمقدار معـدل  فإن تكلفة الإقرا لهذاو ،صر من عناصر التكلفةحيث تعالج الفوائد كعن ،المصرفية

التي تعتمد على عائد التمويل بالمشاركة  فر للبنوك الإسلاميةاوهذه ميزة للبنوك التقليدية لا تتو. هذه الضريبة

أن الضرائب المفروضة على عائد الاسـتثمار فـي    فضلاً عن. ومن ثم تخضع للضرائب ،كحصة في الربح

وأن يغـالوا فـي   ، أن يخفوا الأرباح الحقيقية إلى يدفع أصحاب الأعمال وهذا. غلب البلدان الإسلامية عاليةأ

حتـى يخفـوا    لذلك فإن أصحاب المشروعات المربحة سيتجنبون مشاركة البنوك الإسـلامية  ،المصروفات

  .)1(الأرباح الحقيقية لهم

  : من حيث خلق النقود -21

عتماد علـى الودائـع   يرتبط بمدى الا طبيعة عملها الذيل دية تستطيع خلق النقودلتقليإذا كانت البنوك ا

الذي يمثل هـو الآخـر   وقيامها بمنح القروض ، التي تشكل الوزن الأكبر من بين مصادر الأموال، الجارية

 ـ   نجد ،أوجه الاستخدامات بين الوزن النسبي الأكبر من كل النقيض من ذلك في البنـوك الإسـلامية إذ لا تش

الودائع تحت الطلب لديها وزناً كبيراً مقارنة بالبنوك التقليدية، كما أن أوجه استخدامات أموال هذه المصارف 

يحد من خلق النقود كما هـو الحـال فـي البنـوك      وهذا. ليس تمويل بالقروضو، يرتبط بإنتاج سلع حقيقية

  .  التقليدية

  : البنك المركزيمن حيث العلاقة مع  -22

نك المركزي هو الملجأ الأخير للبنوك التقليدية عندما تعجز عن تدبير أموالها مـن مصـادرها   الب ديع 

وعدم قدرتها على توفير تلك السيولة  ،تلجأ تلك البنوك إلى المقرض الأخير عند حاجتها للسيولة إذ، المختلفة

قـد توقـف    ،مركـزي إلا أن وظيفة الملجأ الأخير كأحد الوظائف الهامة لأي مصرف  ،من مصادر أخرى

ويرجع ذلك إلى افتقاد هذه  ،ام مصرفي مختلطنظظل  في التي تعملاستخدامها بالنسبة للمصارف الإسلامية 

نظراً لأن مثل تلك الأدوات تتعارض مع خصائص  ؛الفائدةا الأصلية من أسعار للخصم والوظيفة لآليات عمله

الـذي يـرفض فيـه البنـك      هنفسلفوائد في الوقت التي تحرم التعامل على أساس ا. )2(المصارف الإسلامية

  .المركزي تقديم قروض حسنة

وإن كان يمكن تطبيقها على الحسابات  ،كما أن نسبة الاحتياطي القانوني الذي يفرضها البنك المركزي

بدون  الجارية في كلا النوعين من البنوك لعدم وجود اختلافات كبيرة بينهما إلا فيما يتعلق بإقراضها بفوائد أو

                                                 
تحѧاد الѧدولي للبنѧوك الإسѧلامية، بحѧث مقѧدم إلѧى المѧؤتمر العѧام          الا" نظرية تقويمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ودورهѧا المسѧتقبلي  "سيد شورى ) (1
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نجد أن تطبيق البنك المركزي لهذه النسبة على حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية يتعارض مـع   ،فوائد

ومتقبلـين   ،لأن أصحاب هذه الحسابات يودعونها للاستثمار متحملين عوائدها من ربح أو خسـارة  ؛طبيعتها

على حسـابات الاسـتثمار   ) ياطي القانونينسبة الاحت(لذلك فإن تطبيق تلك النسبة و. كامل المخاطرة في ذلك

  .)1(يعني تعطيل جانب من أموال المودعين عن الاستثمار على غير رغبتهم

المعتمدة على الاستثمار بشكل أساسي لا تفضي إلى التضخم كما هـو  كما أن عمليات البنك الإسلامي 

ادة كمية النقود بأيدي الناس مـع زيـادة   الذي يؤدي إلى زيية الإقراض في البنوك التقليدية الحال بالنسبة لعمل

لا يتحقـق   وهذا، ما يستوجب تدخل البنك المركزي بأدواته لتقليل هذا التضخموهو ، سرعة تداول هذه النقود

مختلف حيث يرتبط ذلك  ولكن بشكل ،في البنوك الإسلامية التي تؤدي أساليب التمويل فيها إلى التوسع النقدي

لعمل وزيادة الدخل وما توفره المشروعات التي تستثمر فيها تلك الأموال مـن  في خلق فرص ل بدرجة أكبر

عن أن البنوك  فضلاً. يؤثر إيجاباً على انخفاض معدلات التضخم) خلق ثروة إضافية حقيقية(منتجات حقيقية 

ى التوسـع  لا تؤدي إل هنفس وفي الوقت ،فإنها لا تخلق النقود لذاو ،الإسلامية لا تعطي سحباً على المكشوف

وذلك لأن نسبة الودائع الجارية إلى مجموع الودائع هي أقل في البنـوك   ؛النقدي مثلما هو في البنوك التقليدية

ذلك نجد أن البنوك الإسلامية تتأثر بآثار التضخم أكثر من البنـوك   ومع. سلامية عنها في البنوك التقليديةالإ

  .التقليدية

ي أن البنوك الإسلامية لا يمكنها تحويل أصولها إلى أموال سائلة الأخرى في هذا الموضوع هوالمسألة 

ولذلك فإنها تحتفظ بنقد سائل في خزائنها أكثـر مـن    ؛في البنوك التقليديةحاصل كما هو  ،بسهولة وبسرعة

وهذان الاختلافان يدعوان إلى معاملة البنك المركـزي   .)2(البنوك التقليدية لمواجهة التزامات سحب المودعين

ولا يعني ذلك أن يرفع البنك المركزي يده عن الرقابـة  . للبنوك الإسلامية معاملة مختلفة عن البنوك التقليدية

 ،على البنوك الإسلامية بقدر ما يعني اتخاذ إجراءات تتناسب وطبيعة هذه البنوك لضمان ضبط عرض النقود

  .وكوالسلامة المالية لأموال المودعين في هذه البن ،وضمان السيولة

  :من حيث الرقابة -23

إذا كان نشاط البنك التقليدي يخضع لرقابة الملاك ممثلاً في الجمعية العمومية للمساهمين إضافة إلـى  

فإن البنوك الإسلامية بالإضـافة إلـى رقابـة المسـاهمين      ،رقابة الحكومة ممثلاً في رقابة البنك المركزي

علـى  على عملياتها المصرفية لضمان استثمارها وتوظيفها والحكومة فإنها تخضع لأنواع أخرى من الرقابة 

ولذلك تتمثـل  ، عن استخدامها في أفضل الوجوه وأكثرها نفعاً للمجتمع فضلاً ،أحكام الشريعة الإسلاميةوفق 

الرقابة في البنوك الإسلامية إضافة إلى ما سبق من أنواع الرقابة التي تشترك فيها مع البنـوك التقليديـة   

  :)3(في
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  :الرقابة الشرعية -

وتتـولى مراقبـة    ،وهذه الرقابة تضطلع بها هيئة شرعية تشكلها الجمعية العمومية أو مجلـس الإدارة 

تتمثل وظيفة هذه الهيئـة  و، ومجالات عمل البنك حتى يظل دائماً في حدود أحكام الشريعة الإسلامية اتطانش

إضـافة إلـى   ، م الشريعة الإسلامية ومطابقة لهاوفق أحكاعلى ن جميع معاملات البنك تسيير التأكد من أ في

وتشكل هذه الهيئة من كبار علماء الشريعة المتخصصين فـي فقـه    ،البيان والتوجيه للبنوك الإسلامية وظيفة

  .وقانونية ،ومالية ،المعاملات إضافة إلى عناصر ذات خبرة اقتصادية

أن أمواله ستوظف في أبواب ومجالات متفقه ن هذا النوع من الرقابة يمثل طمأنينة حقيقية لكل مودع بإ

  .مع أحكام الشريعة الإسلامية

لى سبعة من ثلاثة إ تتكونأن  إذ نص على، وعملها هذه الهيئةحدد المشرع اليمني طريقة اختيار وقد 

ومراجعـة معاملاتـه    ،هاإقرارو صيغ عمل المصرفتقوم بوضع  ،أشخاص من ذوي الإختصاص والأهلية

ويعد رأي هذه الهيئة نهائيا في  ،ير القرارات اللازمة عليها طبقا لأحكام الشريعة الإسلاميةوتحر ،وتصرفاته

تصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً عن مـدى  و، ملزما لهو، شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف

  . )1(ين سنويايتعين على المصرف توزيع التقرير على المساهمو، التزام المصرف بالصيغ الشرعية

  :رقابة المودعين -

أي دور رقـابي   هذه العلاقة إلـى لا تفضي  لذا، علاقة دائن بمدينمودع بالبنك التقليدي إن علاقة ال  

لكون المودع لن يؤثر فيه ما يحققه البنك من ربح أو ما يتعرض لـه مـن    ،للمودعين على عمل تلك البنوك

 ـسـلامية  أما في البنوك الإ. ثابتة مقابل وديعتهلأنه في النهاية سيحصل على فائدة  ؛خسارة  الأمر مختلـف ف

مـن  فلأنه مشارك في أعمال هذه البنوك لذلك  ؛خسارة كان أو فالمودع يتأثر بنتائج أعمال هذه البنوك ربحاً

البنـك   بالإضافة إلى حقهم في الإطلاع علـى أعمـال   ،حق المودعين حضور اجتماعات الجمعية العمومية

ويـرى  . والخسـارة  وغير ذلك من صور التمثيل لكونهم شركاء في الأربـاح  ،لتي تدخل فيهوالمشروعات ا

والمشاركة معهم في مناقشـة   ،حضور الجمعية العمومية للمساهمين فيلمودعين ا حق: )2(جمال الدين عطية

  :تيةعلى أن تكون ممارسة هذا الحق ضمن الشروط الآنتائج أعمال البنك 

 .أن يزيد أجل وديعته عن مدة معينةو، زيد حجم ودائعه عن قدر معينأن يقتصر ذلك على من ت •

بحيث يكون لكل صوت ممثل ، أن يكون لهم عند التصويت عدد من الأصوات يناسب حجم الوديعة •

 .لعدة أضعاف قيمة السهم لمبلغ مساوٍ

دعين الـذين  ويرى الباحث صعوبة تطبيق مثل ذلك في الواقع العملي لما سيفرزه من كثرة أعداد المو

عدد محدد من المودعين كـأكبر  بتحديد  هذه المشكلةلذا يمكن حل مثل ويحق لهم حضور الجمعية العمومية، 
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ذلك فإن البنوك الإسلامية لم تقم حتى الآن بتنفيذ مثل هذا النـوع   عوم. من المودعين مثلا -أو سبعة- خمسة

  .من الرقابة

  :الرقابة الذاتية -

تأتي أهم  ،سابقين من الرقابة التي تمتاز بها البنوك الإسلامية عن البنوك التقليديةإضافة إلى النوعين ال 

كان للمودعين أو المستثمرين أو موظفي هـذه   سواءً، سلامية وهي الرقابة الذاتيةأنواع الرقابة في البنوك الإ

 .1النسـاء  }اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً  إِنَّ{ :تعالىامتثالاً لقول االله االله رقابة استشعار رقابة وأساس هذه ال ،البنوك

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ {  :وقوله سبحانه وتعالى. ، أي لم يزل متصفا بذلكحافظا لأعمالكم فيجازيكم بهاأي 

  .52الأحزاب }رَّقِيباً 

االله تعالى وسعياً خشيت غضب  الإنسانيةالرقابة الذاتية تنبع من داخل النفس  أنويرى محمود عساف   

  . )1(مرضاته والعمل على راحة النفس إلى

  .نجاح البنوك الإسلامية في قيامها بوظيفتها عموماً عماد لهذا فإن الرقابة الذاتية هيو

  :من حيث تعبئة المدخرات -24

فـي   ولاسيما ،تمتاز البنوك الإسلامية بقدرتها على تعبئة المدخرات بصورة أعلى من البنوك التقليدية

  .)2(لدى البنوك التقليدية مالمجتمعات الدينية التي يتحرج أصحابها من وضع أمواله

  :من حيث محفظة الأوراق المالية -25

نجد بالمقابل أن محفظـة الأوراق   ،في حين تتعامل المصارف التقليدية بجميع أنواع الأسهم والسندات  

 ،مشروعة اتطانشة للشركات والهيئات التي تمارس يتقتصر على الأسهم العاد ،المالية للمصارف الإسلامية

فإنهـا لا تتعامـل بالسـندات     لـذا و. )3(وسندات المقارضة ،الناحية الشرعيةأو تنتج سلعاً غير محظورة من 

وكذا الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها الحـق   ،الصادرة عن الحكومة على اعتبارها من المعاملات الربوية

  .باح بنسبة معينة من قيمتها الاسمية تكون محددة سلفاًفي الحصول على الأر

  :من حيث مصادر الأموال -26

إلا أن  ،على الرغم من عدم وجود اختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في مصادر الأموال

رة إلى هـذه  وكذا النظ ،بعض هذه المصادر على غيرها بين كلا النوعينل النسبية هميةالأالخلاف يتجلى في 

 هـو  وإنمـا  ،البنـك  ليدية لا يعتد به كثيراً في عملياتنجد أن رأس المال في البنوك التق في حينالمصادر، ف

دعامة لإقامة بعض المشاريع  -نوعاً ما- دفإننا نجد أن رأس مال البنك الإسلامي يع. مجرد ضمان للمودعين

 ،مياتها في كلا النوعين إلا أن الاختلاف يأتي في أهميتهاتشابه تس معلودائع فاأما . حياة البنك لاسيما في بدء
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 كمـا . ر هذه البنوك حجماً ووزنافنجد في البنوك التقليدية أن الحسابات الجارية تشكل أهم مصدر من مصاد

نجد بالمقابل أن حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية تمثل السند الأساسي لعمليات البنك الإسلامي ونقطة 

فهي تتشـابه   ،ودائع التوفير في المصارف التقليديةأما . يز الواضحة بينه وبين غيره من البنوك الأخرىالتم

وهو مـا  ، ائدولا تختلف عنها إلا في طريقة الحصول على الع ،مع حسابات الادخار في المصارف الإسلامية

فهـي   ،جل في البنوك التقليديةئع لآوالودا ،من حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية ينطبق أيضاً على كلٍ

فالبنك غيـر ملـزم    من هناو ،)البنك(ومضارب ) مودع(في البنوك الإسلامية علاقة بين صاحب رأس مال 

ولا يتحمل البنك ، حدوثها خسارة وحده في حالعن تحمله ال فضلاًأو بضمان عائد محدد سلفاً للمودع  ،بردها

جـل  علاقة أصحاب الودائـع لآ  كما أن. لخسارة ناتج عن سوء الإدارةب اثبات أن سب منها شيئاً إلا في حال

ن المودع يحصل علـى دخـل   وعليه فإ، مدينالبنوك التقليدية هي علاقة دائن بوودائع التوفير مع البنك في 

  .ثابت متمثل في الفائدة بغض النظر عن نتيجة نشاط  البنك ربحاً كان أو خسارة

دائع بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يترتـب عليـة اعتبـارات    إن هذا الاختلاف في أهمية الو

أخذاً في الحسبان اعتبـاري السـيولة   ، مصرفية مهمة تتمثل في السيولة ونسبها وأشكال التوظيفات المختلفة

   .)1(والربحية

 اًبنك واكانخرين سواء المتمثل في الاقتراض من الآالمصدر الثالث من مصادر الأموال أما بخصوص 

ومؤسسات أخرى فإن مثل هذا المصدر يقتصر على البنوك التقليدية دون البنوك الإسـلامية   اًأو بنوك اًمركزي

وإن كـان يسـتطيع أن يحصـل البنـك      ،نظراً لعدم مشروعية حصول البنوك الإسلامية على قروض بفائدة

بإيداع أموال سائلة فائضة عـن  الإسلامي على قروض من البنك المركزي والبنوك الأخرى من خلال قيامه 

أو ، وإن كان نادر الحـدوث ، أموالومعاملته بالمثل في حالة احتياجه إلى  ،حاجته لدى تلك البنوك بدون فائدة

ن يتم الاقتراض بين البنوك الإسلامية فيما بينها على أن تدخل هذه الأموال في عمليات المضـاربة ولـيس   أ

  .الحصول على فوائد ثابتة

  :يث استخدام الأموالمن ح -27

فإن الاخـتلاف الحقيقـي    ،إذا كانت مصادر الأموال في كلا النوعين من البنوك تتشابه في تقسيماتها

كـان  سواء  ،رياً بين كلا النوعين من البنوكيكمن في أوجه استخدام هذه الأموال فأشكال التوظيف تختلف جذ

  .ى مستوى الأهدافأو حتى عل ،أو على مستوى الأهمية ،على مستوى الهيكل

نجـد أن   ،نجد أن التوظيفات في المصرف الإسلامي تقوم على أساس التوظيف الاستثماري في حينف

فـإن التوظيـف    مـن هنـا  و ،يالإقراض وأالتوظيف في البنك التقليدي يقوم على أساس التوظيف الائتماني 

حتـل التوظيـف الائتمـاني الأهميـة     في الوقت الذي ي ،الاستثماري يحتل أهمية كبرى في البنوك الإسلامية

ذلك أن يصبح هذا التوظيف في البنك الإسلامي هو تعظيم العائـد   ويترتب على ،في البنك التقليدي ىالقصو
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تعظـيم الـربح بالدرجـة    هو هدف التوظيف في البنك التقليدي  في حين يكون. جتماعي بالدرجة الأولىالا

  .)1(الأولى

ط البنك التقليدي في تقديم القروض نجد أن توظيفات البنك الإسلامي في الوقت الذي ينحصر فيه نشاو 

وكـذا القيـام    ،الشريعة الإسلامية عدم مخالفتهاشريطة  ،تمتد لتشمل تأسيس الشركات في مختلف المجالات

وهـذا   ،والمرابحـة  ،والمضـاربة  ،في ظل صيغ المشـاركة  ،بالاستثمار المباشر في أصول ثابتة أو منقولة

وتلزمهـا فـي    ،يرجع إلى الضوابط القانونية التي تحظر على البنوك التقليدية التعامل في العقـار  الاختلاف

وأهميـة  ، كما أن طبيعة علاقة البنك التقليدي بالمودع. والأوراق المالية ،استثمار الجانب الأكبر في القروض

قراض والأوراق الماليـة لتلبيـة   هي الأخرى تفرض على هذه البنوك الاستثمار في الإ الحسابات الجارية فيه

  .سحوبات العملاء عكس البنوك الإسلامية التي تدخل مع مودعيها في علاقة استثمارية

فإن هناك توازن بـين   لهذاو، ن التوظيفات في البنوك الإسلامية يغلب عليها الطابع العيني أو السلعيإ

وأخيراً التأثر بالنتائج الفعلية للبنك ربحاً كان أو  ،اهوالتدفقات السلعية من حيث الحجم والاتج ،التدفقات النقدية

  .خسارة

أهميتها الاقتصـادية  على وفق ن البنوك الإسلامية عندما تقوم بتوظيف أموالها فإنها تفاضل في ذلك إ

نجد أن البنوك التقليدية عندما تمنح القروض تنظر إلى ضمانات استرداد أصـل   بينما ،والاجتماعية للمجتمع

  .بغض النظر للجوانب الأخلاقية لاستخدام هذه القروض ،والفوائد المترتبة عليه ،ضالقرو

  :من حيث تقديم الخدمات -28

أنهـا مجـازة    مادامتيقوم البنك الإسلامي بتقديم جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي 

يسـتثنى  و. مثل البنك التقليدي في ذلكويحصل مقابل ذلك على أجر نظير تقديمه هذه الخدمات مثله  ،شرعاً

، والتعامل في السندات ،من ذلك تلك الخدمات التي تنطوي على التعامل بالفائدة الربوية مثل خصم الكمبيالات

إضـافة إلـى   . في تقديم الخدمات المختلفـة  فإن البنوك الإسلامية يجب عليها أن تواكب البنوك التقليدية لذاو

قة التي تقوم بها كلا النوعين من المصارف نجد أن البنوك الإسلامية تنفرد بتقـديم  الخدمات المصرفية الساب

التي تهدف من جرائها إلى تحقيق التكافـل  ، مجموعة من الخدمات الإنسانية التي لا تقوم بها البنوك التقليدية

  :)2(يوتعميق معنى ومضمون التعاون الإيجابي والتي تتمثل ف ،الاجتماعي بين أفراد المجتمع

  .والتيسير عليه ،خدمة المدين- 

 .خدمة الزكاة- 

 .والعاجزين عن العمل ،رعاية كبار السن- 

إلا أننا نجـد أن الخـدمات    ،أغلب الخدمات التي تقوم بها البنوك التقليديةبقيام البنوك الإسلامية  معو

ولا  ،لكونها لا تتقيد بطبيعة الخدمـة  ؛لا يستهان به اًإيرادي اًالمصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية تعد مصدر
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لفعلية نظيـر قيامهـا بهـذه    أخذ الأجور ا ك الإسلامية التي لا يجوز لها سوىالبنو بخلاف ،بالحلال والحرام

  .ومتقيدة في ذلك بضابط الحلال والحرام، الخدمات

  :من حيث ميزانية كل منهما -29

والبنوك التقليدية فيما يتعلق بمصـادر الأمـوال   بعد استعراض أوجه الاختلاف بين البنوك الإسلامية 

  : يمكن تلخيص جملة من الاختلافات في ميزانية كل منهما .والخدمات المصرفية ،هاواستخدامات

  .غياب بند القروض من ميزانية البنك الإسلامي وفوائد هذه القروض -

  .الإسلامي ميزانية البنك منائدها وعو ،والسندات ،وعمولتها ،غياب بند الأوراق التجارية كالكمبيالات -

في ميزانيـة البنـك الإسـلامي كبـديل للقـروض      ) المشاركات والمضاربات والمرابحات(ظهور بنود  -

  .والاستثمارات في ميزانية البنك التقليدي

  .أو حسابات الاستثمار في ميزانية البنك الإسلامي ،ظهور بند ودائع الاستثمار -

  .سلامي يصدر في صورة أسهم عادية فقطإن رأس مال المصرف الإ -

يرتبط تكوينه بتوظيف و ،كأهم مخصص في البنوك الإسلاميةظهور مخصص مخاطر عمليات الاستثمار  -

أموال المودعين في استثمارات مختلفة في مقابل اعتبار مخصص الديون المشكوك فيها أهم مخصـص فـي   

  . نك قبل الوصول للأرباح الصافية القابلة للتوزيع على الملاكيرتبط تكوينه من إيرادات البو ،البنوك التقليدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :خلاصة الفصل

 ،تطرقنا في هذا الفصل إلى كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية من حيث مفهـوم كـل منهمـا   

الأموال لكل نوع وأوجه استخدامات تلك  ،هم مصادر الأموال لكل منهماوأ، ووظائفهما ،وأشكالهما ،وأهدافهما

  :وقد خلص الباحث مما سبق إلى ما يأتي. ثم تم الحديث عن أوجه التشابه والاختلاف بينهما، منهما

ويرجع ذلك إلـى أن البنـوك الإسـلامية     ،تمتاز البنوك التقليدية بالتخصص أكثر من نظيرتها الإسلامية -1

مقارنة بالبنوك التقليدية ذات الخبـرة  ، عينةصص بعد في أعمال أو مجالات مولم تتخ ،عهدها مازالت في بدء

  .والعمر الطويل، المتراكمة

نجد أن البنوك في ، مع تعدد أشكال البنوك في العالم بين ما هو شائع الاستخدام وما هو حديث الاستخدام -2

عملائهـا،   وهو ما يفقد تلك البنوك فرصة زيادة، اليمن تقتصر على تلك الشائعة الاستخدام دون الحديثة منها

  .وإن قامت في المدة الأخيرة بإدخال بعض الإشكال الحديثة

تمتاز البنوك في العصر الراهن بتقديم العديد من الوظائف الحديثة التي فرضها التطور الحاصـل فـي    -3

الحياة الاقتصادية إلى جانب الوظائف التقليدية، وتمثل تلك الوظائف مصدر دخل لا يستهان به، إضافة إلـى  

شر على مدى تطور تلك البنوك، وهي في سبيل ذلك تسعى دوماً إلى استحداث وتطوير وظائف جديدة، إلا مؤ

أن المصارف في اليمن مازالت تركز على الوظائف التقليدية والمتمثلة بقبول الودائع ومنح الائتمـان، مـع   

دون العمل على استحداث وتطوير الاهتمام ببعض الوظائف الثانوية المتعلقة ببيع وشراء العملات وتحويلها، 

  .   وظائف حديثة تتواكب والتطور الاقتصادي، مما يفقدها القدرة على اكتساب المزيد من العملاء

حجم الأموال التي  أو ،أهمية كبيرة في المجتمعات المختلفة من حيث العدد اتإذا كانت البنوك التقليدية ذ -4

ن البنوك الإسلامية هي الأخرى تمثل أهمية قصوى فـي المجتمعـات   إف ،النشاطات التي تقوم بها وأ ،تديرها

 ،من نظام إسلامي شامل بعقيدته وشـريعته  اًوجزء ،الإسلامية لكونها تجسيداً حياً لمبادئ الاقتصاد الإسلامي

 ، وتظهر تلك الأهمية من خلال النمـو سعر الفائدة نالكثيرون أنها مجرد البنوك التقليدية بدو يظنوليس كما 

المتزايد لهذه البنوك في الدول الإسلامية سواء كان من حيث العدد أو حجم الأموال التي تـديرها، وبطبيعـة   

  .الحال ينطبق ذلك على البنوك الإسلامية في اليمن أيضاً

تعظيم ثـروة حـاملي    من ثمتعظيم الربحية في الأجل الطويل وهي إذا كانت أهم أهداف البنوك التقليدية  -5

اجتماعيـة  و ،اً شـرعية أهـداف  ونتيجة لطبيعتها الدينية ،لكلبنوك الإسلامية بالإضافة إلى ذل نأ فنجد ،الأسهم

تسبغ عليها الصبغة الإسلامية، ورغم الأهداف الكثيرة للبنوك الإسلامية ، تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،أخرى

ازالت تركز على تلك الأهداف الاقتصـادية،  والمشار إليها أنفاً، نجد أن البنوك الإسلامية العاملة في اليمن م

  .والشرعية دون الاهتمام بالأهداف الاجتماعية والارتقائية في الوقت الراهن



 

جواز أغلب هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية حصول تلك المصارف على عمولة مقابـل   -6

د تلك العمولة على أساس نوع الخدمة ولـيس  شريطة أن تتحد، تقديمها للخدمات المصرفية المختلفة لزبائنها

  .قيمتها

بالرغم من التطور الذي شهدته البنوك الإسلامية وقدرتها على أن تخطو خطوات هامة في سبيل تحقيـق   -7

منها ما هو عام تشـترك  ، إلا أن هناك الكثير من الصعوبات والعقبات التي مازالت تعترض طريقها، أهدافها

ومنها ما هو خاص بها، وهذه الصـعوبات  ، يراتها من البنوك التقليدية التي تعمل معهافيه تلك البنوك مع نظ

والمشكلات قد تكون متشابهة في اغلب البلدان، وان كانت في بلد مثل اليمن اشـد تـأثيراً نتيجـة لضـعف     

  .لبنوكالاقتصاد اليمني، والمشكلات المتعلقة بالاستثمار والذي عكس نفسه بالنتيجة على أعمال تلك ا

الذي يتجلى بالقيام بدور الوساطة الماليـة  وك التقليدية والبنوك الإسلامية بالرغم من أوجه التشابه بين البن -8

وكذا من حيـث مصـادر    ،ن اختلفت وسائل تحقيق تلك الوساطةإو ،بين من يملكون الأموال ومن يطلبونها

من حيـث  و، اختلفت الأهمية النسبية لهذه المصادرن إو ،الأموال والمتمثلة في رأس المال والودائع بأنواعها

ن هناك اختلافات جذرية أإلا . وعطاءً اًخذأالتعامل بالفائدة المصرفية والتي لا تنطوي على  اتطانشالقيام بال

قة بين المصرف وتكييف العلا ،وذلك من حيث طبيعة العمل وأساسه ،في أساسيات العمل المصرفي لكل منها

ناهيك عن الاختلاف في أوجه استخدامات  .لهاأو مستخدمين  ،للأموال نكانوا مودعيسواء  والمتعاملين معه

  .ع من البنوك إلى تحقيقهاوالأهداف التي يسعى كل نو ،الأموال في كل نوع من البنوك
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  :تمهيد

 أثـر من  لما له ،الانتشارالواسعة الهامة  المالي في عملية التقييم من الموضوعاتيعد استخدام التحليل 

من جميع الأطراف التي يهمها موضوع تقيـيم   وسهولة فهمه ،عن بساطة استخدامه فضلاً ،التقييمفي عملية 

التي تربطهم بها علاقـة سـواء   ، الخصوص والبنوك على وجه ،ت بصفة عامةسياسات أدارة أموال المنشآ

 هوأسـاليب  التحليل المالي أدواتتعدد  معو .وغيرها.. أو أجهزة رقابية ،أو مقرضين ،البنوككاً لهذه لاكانوا مُ

ومحاسـبة   ،وتحليـل التكلفـة   ،وتحليل التعادل ،الأموالوالتحليل باستخدام كشف  ،المطلقة بالأرقامكالتحليل 

 الإحصـائي عن طريق العرض  أو ،والإدارية ،والرقابية ،التحليل عن طريق التقارير الدورية أو ،المسؤولية

سنقتصر في هذه الدراسـة علـى التحليـل     نناأ إلا، التحليل بالنسب المالية أو ،والائتمانية ،للمعلومات المالية

في تحليل واكتشاف العلاقات  أثرمن  لما له شيوعاًأكثرها أهم أساليب التحليل المالي و لكونه ؛بالنسب المالية

  .وتفسير تلك العلاقات ،بين البنود المراد تحليلها

بوجه  هواستخدامات هوشروط هوأهداف وأهميته لذا فقد خصص هذا الفصل لدراسة مفهوم التحليل المالي

بيانات والمعلومات اللازمة للتحليل وكذا دراسة ومعرفة ال ،عام والتحليل بالنسب المالية على وجه الخصوص

 في حـين وذلك في المبحث الأول منه  هوحدود هوأساليب ومعايير استخداماته ،والجهات المستفيدة منه ،المالي

أهـم النسـب    وذلك من خلال التعرف علـى  ،للنسب المالية من مدخل وظيفي المبحث الثاني تم التطرق في

  .الخ..ونسب التوظيف ،والرفع المالي ،والربحية ،كنسب السيولة ،المالية المستخدمة في عملية التحليل

فقد  ،ولأهمية المدخل البيئي لهذه الدراسة لكونها تهدف لمقارنة بيئتي البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية

وأي منهـا   التقليدية في البنوك عملالمبحث الثالث من هذا الفصل لمعرفة أي من النسب المالية تستخصص 

  .الإسلامية في البنوك عملستي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الأول

  "التحليل والتحليل بالنسب المالية"

المصارف على وجه الخصوص في ظل بيئة شديدة المنافسـة محليـاً   تعمل منظمات الأعمال عامة و   

ستطاع علـى  والعمل قدر الم ،هاوعالمياً تتطلب منها التخطيط السليم لمواجهة المشكلات التي قد تعترض عمل

 عمليـة التخطـيط  قبـل   تلافيها، أو على أقل تقدير الاستعداد لها قبل وقوعها، وعليه تقوم إدارة المصـرف 

إذ إن الاقتصار على النتائج التي تظهرها القوائم الماليـة أصـبح غيـر     .بالتحليل المالي للقوائم المالية للبنك

والتحليل للوقوف  ،والتدقيق ،تلك البيانات للفحص تطلب إخضاع وهو ما، نتيجة للتطورات الاقتصادية ،كاف

والتعرف على ربحية ذلك  ،وتحديد أوجه القوة ومصادر الضعف في السياسات المالية ،على حقيقة ذلك البنك

  .قياس كفاءة استخدام الأموال داخل البنكو، يهمستوى السيولة فو، ومديونيته ،البنك

ت التي تـم  وما أسفرت عنه السياسات والقرارا ،قيد التحليل فالتحليل المالي يوضح وضع البنكوعليه 

وذلـك  ، يط السليم للبنك بكفاءة و فعاليةمما يساعد في عملية التخط ،لبنك المعنيانشاط تطبيقها من آثار على 

الاسـتغلال   تلك الأمـوال  واستغلال ،في تجميع الأموال من ناحيةالتعرف على مدى كفاءة الإدارة من خلال 

مـن   والأمان ،والسيولة ،الربحية على التوازن المرغوب بين اعتبارات والمحافظة ،أخرىل من ناحية الأمث

  .ةناحية ثالث

المحيطة  الأحوالالإدارة بجميع على وعي  -شأنه شأن أي منظمة أعمال أخرى-إن نجاح البنك يعتمد 

وهـذا   ،وة في طريق النجاح الذي تبتغيـه وإمكانية تحققها كخط ،وإلمامها الإلمام التام بجميع الاحتمالات ،به

وذلك من خـلال   ،الإلمام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الفهم الكامل للمعلومات التي تضمها القوائم المالية

  .استخدام وسائل علمية يعد التحليل المالي إحداها الم يكن أهمها

 ـ بالنسب يلأدى إلى زيادة أهمية التحل ،إن زيادة أهمية البيانات المالية    ،ملبنـود هـذه القـوائ    ةالمالي

المفيدة في اتخاذ القرارات، فالقوائم المالية تحتوي على أرقاماً عديـدة   النسب والمؤشرات المالية لاستخلاص

حتى تتمكن الإدارة من المعرفة الكاملـة   ،هاتفسيرو هذه الأرقاموهو ما يتطلب دراسة ، لجميع نشاطات البنك

  .والإجراءات اللازمة ،والسياسات ،والاستفادة منها في وضع الخطط ،بمضمون هذه الأرقام

  

  

  

  

  

  

  



 

  التحليل المالي :أولاً

 إذ ،يعد التحليل المالي من أهم الأدوات التي تنير الطريق أمام المستخدمين والمهتمين بالقوائم الماليـة 

إذ تعـد   ؛ييم البنك تقييماً سـليماً إضافة إلى تق ،والخطط ،والسياسات ،يساهم بشكل فعال في ترشيد القرارات

وتوليه أهمية كبيرة كأداة مميزة تساعد في اتخاذ القرارات  جهات التي تستخدم التحليل الماليالبنوك أحد أهم ال

  .المختلفة

  

  :مفهوم التحليل المالي* 

 ـوال، أو تفكيكه إلى العناصر التي يتكون منهـا  ،الشيء تجزيءإلى تحليل في اللغة  تشير كلمة  لتحلي

وجعلها أكثر وضوحا وفائدة من أجل اتخـاذ   ،المالي لا يخرج عن هذا الإطار من حيث كونه تفكيك للبيانات

  .(1) القرار

القـوائم  انات المالية التاريخية المدونة فـي  عملية تحويل الكم الهائل من البي" :لذا فالتحليل المالي هو

  ".(2)لعملية اتخاذ القرارأكثر فائدة و، المالية إلى كم أقل من المعلومات

 ،كل طريقة تؤدي إلى اكتساب المعلومات من خلال الميزانيـة " :كما يعرف تحليل القوائم المالية بأنه

وذلك عـن هيكـل رأس    ،ونشاط المشروع ،والتقارير الموضوعة على الميزانية ،وحساب الأرباح والخسائر

  .")3(وموقف النتيجة) الحالة المالية(المال والأصول 

الدراسة المنطقية للعلاقات القائمة بين بنود القوائم المالية في الوحدة الاقتصـادية  " :ويعرف أيضاً بأنه

  ".(4)أجل الوصول إلى اتخاذ قرارات تتعلق بوضع هذه الوحدة نمن قبل الفئات المستفيدة، م

 ـ  " :و يعرف بأنه  ،ك المعلومـات دراسة القوائم المالية بنظرة اقتصادية هامة لاستكشـاف مـدلول تل

قصـد اسـتخلاص مجموعـة مـن     وذلك ب ،والوقوف على ما بين الأرقام التي تعرضها من علاقات سببية

وكذا التنبـؤ باتجاهـات نشـاطها     ،التي بعد تفسيرها يمكن الاعتماد عليها في تقييم الأداء الماليالمؤشرات 

  ".(5)المستقبلي
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لإخضاع محتويات القوائم المالية للدراسة بهـدف   عملية منظمة" :عرف آخرون التحليل المالي بأنهو

تركيز الاهتمام على الحقائق التي قد تكون مختفية وراء زحمة الأرقام بما يفيد و، توضيح مدلولاتهاو، بلورتها

  ."(1)في ترشيد قرارات مستخدمي القوائم المالية

 ـالدراسة التفصيلية للبيانات ا" :منهم من يعرف التحليل المالي بأنهو ا لمالية والارتباطات فيما بينها مم

  ".(2)القوة في السياسات الماليةيساعد على اكتشاف نقاط الضعف و

دراسة تفصيلية للحسابات الختامية من أجل الوقوف على مراكز " :وعرف آخرون التحليل المالي بأنه

لومـات  دراسـة للمع فهو  ،تشخيص المشكلات من أجل إيجاد حلول لهاو ،القوة والضعف في هذه الحسابات

  ."(3)استشراف المستقبلالتاريخية لتحديد الماضي و

الدراسة التحليلية للقوائم المالية بقصد إعادة تبويبهـا التبويـب   " :منهم من يعرف التحليل المالي بأنهو

  ".(4)الملائم انسجاما مع الأهداف المرسومة مسبقا لعملية التحليل

الدراسة التفصيلية  :بأنه التحليل الماليفي تحديد مفهوم  اًجميع تصب أنهانجد ات ريفومهما تعددت التع

والتحليلية للقوائم المالية بهدف تحويل الكم الهائل من البيانات إلى معلومات في شكل مؤشرات مالية تسـاعد  

  .متخذ القرار في القيام بمهامه

  

  :أهمية التحليل المالي* 

وتحديـد   هاوتفسـير  هاوتحليل هتم بدراسة القوائم الماليةالذي ي التحليل المالي من كونه العلمتنبع أهمية 

على الهيكل المالي  هوأثر وتوضيح حجم التغير ،والتغير الذي يطرأ على هذه العناصر ،العلاقة بين عناصرها

 ،معرفة مصادر الأمـوال ب البنكأداة رئيسة تزود الإطراف ذات العلاقة في  الماليالتحليل ف. للبنك بشكل عام

 أضف إلى ذلك أن نتائج التحليل تعـد مؤشـراً هامـاً    ،والحكم على نتائج أعمال البنك ،استخدامها ومجالات

  .تقييم الأداءو، ووسيلة للرقابة ،لعملية التخطيط

ن لـذا فـإ  ، دورة الأعمال ركما تنبع أهمية التحليل المالي من أهمية المال نفسه كعامل محدد لاستمرا

ستخدام بهدف استخدامها استخدام قتضتها الحاجة حفاظاً على الموارد المالية خلال الاالتحليل المالي ضرورة ا

  .مثل وبأقصى كفاءة ممكنةأ

  

  
                                                 

  
  . 879ص ، م2000، الجزء الثاني، معهد الإدارة العامة: الرياض)" مع تطبيقات بالحاسب الآلي(المحاسبة الإدارية "أحمد زامل ) 1(
  
  .101ص، م2000، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: انعمّ" التمويل، التحليل الماليالاستثمار و.. الإدارة المالية "ي محمد سعيد عبد الهاد) 2(
  
  .65ص ، م2002، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: انعمّ" إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة"غازي فلاح المؤمني ) 3(
  
  .69ص، م2002مجلة الوعي الضريبي، ديسمبر : اليمن" الأهمية وأهم أدوات الاستخدام.. تحليل القوائم المالية"ميمي محفوظ الت )4(



 

  ما العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية التحليل المالي؟ .يحتاج إلى إجابةلكن السؤال الذي و

المالية من الشكل المجرد لما تحتويـه   وتغير النظرة إلى القوائم ،رجع زيادة الاهتمام بالتحليل الماليت   

  :(1)تيلى عدة أسباب يمكن تلخيصها في الآودراستها إ ،من معلومات إلى ضرورة تحليلها

 : التطور الصناعي الكبير -1

عجزت  ،أدى التطور الصناعي الكبير إلى الحاجة لرأس مال ضخم من أجل إنشاء الصناعة وتجهيزها

أفرز ظهور الشركات المساهمة لتوفير تلك الأموال  وهو مامثل تلك المبالغ،  توفير نمعه المنشآت الفردية ع

المنشآت نيابة قة المديرين لتدير تلك الشركات ووظهور طب ،أدى إلى فصل الإدارة عن الملكية كماالضخمة، 

إحدى أهـم   كان تحليل القوائم الماليةو، أفرز هذا الوضع ضرورة تقييم أداء هؤلاء المديرينعن المودعين، و

  .أدوات التقييم

  : الائتمان مخاطر -2

على الأطـراف   -دون شك-فالتأخر أو الانقطاع عن التسديد سيؤثر  ،يعد الائتمان عصب الحياة للبنك

خلق مشكلة مالية، لذلك تهتم البنوك اهتماماً خاصاً بدراسة المركـز المـالي لطالـب     إلىو يؤدي  ،الأخرى

  .هاتحليلو لطالب القرض القوائم الماليةهتمام ينصب على دراسة ا فإن الاولذ. القرض قبل منحه

  ): السنداتالأسهم و(أسواق الأوراق المالية  متطلبات -3

أدى ظهور أسواق الأوراق المالية إلى وضع الهيئات المسيطرة على هذه الأسواق اللوائح التي تهـدف  

ليـتمكن المسـتثمر مـن     ،لأسواق بأسلوب واضحإلى ضمان نشر القوائم المالية للشركات المدرجة في هذه ا

الأمر الـذي أدى إلـى   وهو المفاضلة بين الشركات بشكل موضوعي من واقع القوائم المالية لهذه الشركات، 

  .زيادة أهمية التحليل المالي كأداة للمفاضلة بين هذه الشركات

  :تدخل الحكومات في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية -4

جعـل الحكومـة تهـتم     ،كوسيلة لاستثمار المدخرات -بما فيها البنوك-الشركات المساهمة  إن ظهور

وذلك مـن   ،لحماية المودعين والمستثمرين من تلاعب المديرين والمؤسسين ،والتشريعات ،بإصدار القوانين

ة إطـلاع الأطـراف   خلال إلزام تلك الشركات والبنوك بنشر القوائم المالية على الجمهور اعترافاً منها بأحقي

والتحليل بالنسـب الماليـة علـى وجـه      ،أهمية التحليل المالي بشكل عام وهو ما أدى إلى زيادةالخارجية، 

  .الخصوص لتفسير هذه القوائم للجمهور المهتم بأمرها
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  :أهداف التحليل المالي* 

معلومات مفيـدة  المالية إلى  تحويل البيانات الواردة في القوائم للتحليل المالي في ئيسالر هدفال يتمثل

  :(1)مع ذلك توجد أهداف أخرى تنبثق عن ذلك الهدف تتمثل فيو، في اتخاذ القرارات

  ).التحقق من سلامة المركز المالي للبنك(التعرف على الوضع المالي الحقيقي للبنك 1- 

 .قدرته على الاقتراضو، معرفة قدرة البنك على خدمة ديونه2- 

 .وفي تشغيلها من ناحية أخرى، ة الإدارة في تجميع الأموال من ناحيةالحكم على كفاء3- 

 .تقييم جدوى الاستثمارات التي يقوم بها البنك4- 

 .يموالتقي، والرقابة ،تخاذ القرارات الخاصة بالتخطيطادة من المعلومات المتاحة لاالاستف5- 

 .تلك العمليات واختبار مدى كفاءة ،والتنفيذية ،تقييم العمليات التشغيلية6- 

لمساعدة في الحكم على مدى صلاحية تلك السياسات من خـلال التوصـل إلـى    تقييم السياسات المالية ل7- 

 .مؤشرات تبين ما إذا كانت سياسات البنك سليمة أم تحتاج إلى تعديل

 .تقييم قدرة البنك على الاستمرار وتقييم المركز التنافسي لهالمساعدة في دراسة و8- 

 .والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة منه ،د في تحليل ربحية البنكتساع9- 

  .وسيلة لكشف الأهمية النسبية لكل بند من بنود الميزانية10- 

  

 :شروط التحليل المالي* 

  :(2)فائدة يجب أن تتوافر فيه جملة من الشروط تتمثل في ذااً ولكي يكون التحليل المالي مجدي

  .ةمدبحيث يتلاءم مع متطلبات التغير الحاصلة خلال ال ،ة وأخرىمدللتغير بين المرونة، أي قابليته 1- 

ولا ضير أن  ،بحيث يظهر المؤشرات المختلفة عن نشاطات البنك ،البنك اطاتنشأن يكون شاملاً لجميع 2- 

 .يكون التحليل جزئي إذا اقتضت الضرورة اتخاذ قرار معين في نشاط معين

 .والجهد ،والوقت ،ي اقتصاديا في التكاليفأن يكون التحليل المال3- 

 .وليس الوقوف عند الدراسة التاريخية للقوائم المالية ،أن يركز التحليل المالي على هدف التنبؤ للمستقبل4- 

 .حتى لا تكون البيانات والمعلومات الذي يقدمها متقادمة ،أن يمتاز بالسرعة من ناحية الإنجاز5- 

 .وحديثة للتوصل إلى نتائج دقيقة وواقعية ،وموضوعية ،ة في التحليل المالي فعالةعملتأن تكون الأداة المس6- 
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شروط خاصة بمـن يقـوم بعمليـة التحليـل     الخاصة بالتحليل المالي فهناك و بالإضافة إلى الشروط 

 ،فيهـا  عـيش والبيئة التي ي ،نتمي إليهاوالصناعة التي ي ،موضوع التحليل بنكن يمتلك خلفية عن الكأ :المالي

وإعطـاء تصـور    ،وأن يكون قادراً على تشخيص الأسباب ،وعدم التحيز الشخصي ،وأن يتسم بالموضوعية

  .للاتجاهات المستقبلية

  

  :ها التحليل المالينالأسئلة التي يجيب ع* 

  :لعدد من الأسئلة لعل أهمها في إعطاء إجابات يساهم ويساعد التحليل المالي

؟ وهل هو أكثر أو أقل من الأربـاح التـي تحققهـا    مرضياً حليل يحقق ربحاًهل البنك تحت الفحص والت1- 

  ؟الأخرى البنوك

  ناسبة؟ هل البنك تحت الفحص والتحليل يحتفظ بأموال سائلة م2- 

 حالة من الإعسار المالي؟ بنك في وضعه الحالي يمكن أن يواجههل ال3- 

 المصادر عن الأخرى؟أهمية بعض هذه  مصادر الحصول على الأموال؟ وماما 4- 

 هل إدارة البنك تعتمد سياسة إقراضية متساهلة أم متشددة؟5- 

 جوداته بكفاءة أعلى من البنوك الأخرى أم لا؟وهل البنك يمتلك القدرة على إدارة استخدامات م6- 

سبة للبنوك وكذا بالن ؟مقارنة بالأعوام الماضية هوالتزامات ما نسبة التغير التي حصلت في موجودات البنك7- 

 الأخرى المنافسة؟

 الموارد المتاحة لها؟ كيف وظفت إدارة البنك الأموال و8- 

  هل في إمكان الإدارة الوفاء بالتزاماتها؟9- 

 

  :)∗(المعلومات اللازمة للتحليل الماليالبيانات و* 

 ـ  المالي على التحليلب عند قيامهيجب على المحلل المالي أن يستند  ن جهـات  بيانات يحصل عليهـا م

  :علىحسب مصادر الحصول عليها  هايمكن تقسيم ،متعددة

 :المصادر الداخلية -أ

هذه البيانات مـن   دوتع ،وتتمثل في البيانات التي يتم الحصول عليها من داخل البنك موضوع التحليل

  :تشمل هذه البيانات علىو، في عملية التحليل الماليالمحلل أهم البيانات التي يعتمد عليها 

  .)∗∗(قائمة المركز المالي1- 

                                                 
. هي بمثابة المادة الخام التي يتم تشغيلها من أجل إنتاج المعلومѧات : أو بمعنى آخر، هي حقائق غير منتظمة تمثل المدخلات الخاصة بالمعلومات: البيانات)  ∗(

  .في حين أن المعلومات هي مخرجات عمليات التشغيل التي تتم على البيانات آمدخلات أو مادة خام
الخصѧوم وحقѧوق   (مصѧادر الأمѧوال   : وهي آشѧف يحتѧوي علѧى جѧانبين همѧا     ، والتي تؤثر على النشاط المالي، ل سجلاً تاريخياً لجميع العمليات السابقةتمث) ∗∗(

 ).الأصول(وأوجه الاستخدامات ، )الملكية



 

 .)∗(قائمة الدخل2- 

 .)∗∗(قائمة التدفقات النقدية3- 

 .تقرير مراجع الحسابات4- 

 .التقرير الختامي لمجلس الإدارة5- 

 .البيانات التفصيلية عن القوائم المالية6- 

البيانـات  هي تلـك المسـتمدة مـن     ،أن أغلب البيانات اللازمة لإجراء التحليل الماليب التذكيرمع 

  .المتمثلة في البنود الثلاثة الأولى السابقة ،المحاسبية التي تعكسها القوائم الداخلية

  :المصادر الخارجية -ب

وهي المعلومات التي يتم الحصول عليها من خارج البنك وهذه المعلومات هي إضافية تساعد المحلـل  

  :ه المعلوماتومن أهم هذ ،والتفسير لنتائج التحليل ،المالي على التقييم

  .المعلومات المستقاة من أسواق المال -1

ومراكـز   ،والمؤسسات الحكوميـة  ،والنشرات التي تصدرها الهيئات ،المعلومات المستقاة من المجلات -2

  .والمكاتب الاستشارية ،البحث العلمي

 ،والواردات ،توالصادرا ،وتغير الأسعار ،المعلومات التي تخص الاقتصاد الوطني بشكل عام كالتضخم -3

  .غيرهاو.. والفردي ،والدخل القومي

ونوع التكنولوجيا  ،مستوى المنافسة: المعلومات التي تخص القطاع الاقتصادي الذي يعمل فيه البنك مثل -4

  .الخ..المستخدمة لدى البنوك الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                  
 
محققѧة خѧلال المѧدة الماليѧة مقارنѧة بالمصѧروفات المسѧتنفذة فѧي         وضѧح خلالهѧا الإيѧرادات ال   ي، خلال مدة معينةبنك بها ال عمليات التي قامهي تقرير بنتيجة ال )∗(

  .تحقيقها مع صافي نتيجة النشاط من ربح أو خسارة
، ومѧا فѧي حكمهѧا فѧي بدايѧة المѧدة      ، النقديѧة : ومѧن هنѧا فѧإن قائمѧة التѧدفقات النقديѧة تشѧمل       . أو الخارج منه، النقد الداخل إلى المصرف: يقصد بالتدفق النقدي) ∗∗(

  . والاستثمار خلال المدة مطروحاً منه النقد الخارج خلال المدة، والتمويل، النقدية من العمليات والتدفقات
  



 

المحلل المالي فيجـب  لاسيما و للمستعملين جميعاًولكي تكون هذه البيانات والمعلومات ذات فائدة و منفعة 

  :(1)أهمهاالشروط  أن تتمتع بجملة من

  : الملائمة -1

والغرض الذي من أجلـه تـم أخـذ هـذه      ،ويقصد بها مدى ملائمة المعلومات لاحتياجات مستخدميها

 ـ .هـا عليوذلك للوصول إلى مؤشرات مالية لترشيد القرارات التي تتخذ استناداً  ،المعلومات أي معلومـات  ف

  .كلفة لا مبرر لها دمن أجله تع الاستعلامغير مطلوبة للموضوع المراد  وأ ،ةزائد

  :يةالاعتماد -2

كلمـا  ففر في هذه المعلومات خصائص معينة تبعث روح الثقة فـي مسـتخدميها،   اويقصد بها أن تتو

   .الثقة فيها كلما زاد مستوى ،تغيرالأو  ،تحريفوال ،وابتعدت عن التحيز ،اقتربت المعلومات من الموضوعية

  :)أحادية الفهم(للفهم القابلية  -3

وهنـا نقصـد المسـتخدم    . ويقصد بها مدى تلاؤم عرض هذه البيانات مع المستوى العلمي للمستخدم

سـهل   كلمـا  ،المعلومات من الغموض لمستخدميها تخل فكلما .اًرشيد اًالمحلل المالي مستخدم دالرشيد، ويع

قادراً على  المحلل المالي وعليه يفترض أن يكون .أو تفسير ،ودون تأويل ،ةهم فهم هذه المعلومات بسهولعلي

لا بد أن يتم عرض المعلومات  همع التنويه على أن. والمعلومات التي تتضمنها بشكل دقيق ،فهم القوائم المالية

   .مصطلحات متعارف عليهاو، في القوائم المالية بشكل فني متعارف عليه

  :الشمولية -4

وأن لا  ،أو أي مسـتخدم آخـر   ،فر كافة المعلومات المالية اللازمة للمحلل الماليابذلك أن تتوويقصد 

الإلمام  تلك الجهاتستطيع ت حتى ،تخفي المعلومات أي حقائق أساسية وجوهرية تهم الجهات المعنية بالتحليل

  .الموضوع المراد تحليله بكل جوانب

  :السرعة -5

فالسرعة فـي  . أو طالبيها مع مراعاة الدقة في هذه المعلومات  ،يهاوتعني سرعة المعلومات لمستخدم

تصبح عديمة ف ،لأن هناك بعض المعلومات التي تأتي بعد فوات الأوان ؛ذات أهمية كبيرة تعدتقديم المعلومة 

  . الجدوى

  

  

                                                 
  

  :راجع في ذلك) (1
  .30-29ص ، م1996، دار حنين: انعمّ" تطبيقاته العمليةالإطار النظري و..لتحليل المالي ا" ومحمد عثمان البطمة، وليد ناجي الحيالي - 
 .84-82ص، م1985، المكتب العربي الحديث: مصر" داريةالإالمعلومات نظم "سونيا محمد البكري  - 
جامعѧة  ، رسѧالة ماجسѧتير غيѧر منشѧورة آليѧة العلѧوم الإداريѧة       " نظم المعلومات الإدارية في بعض المنظمات الصناعية والخدميѧة اليمنيѧة  "ياسر باسردة  - 

  .26-25ص ،م2001، عدن
  



 

  : الصحة والدقة -6

لمحلـل  أمراً هامـاً ل  دتعفصحة المعلومة  ،يشير هذا الشرط إلى درجة الخلو من الخطأ في المعلومات

قد يكون على حساب سرعة الحصول على  ،أو الدقة في الحصول على المعلومة ،لكن مسألة الصحةو ،المالي

  .هما على حساب الأخرىاحدإلا تكون  هذه المعلومة ، لذا يجب التوفيق بين الدقة والسرعة بحيث

  :المرونة -7

  . لها عملولأكثر من مست ،بأكثر من وقت لعماوتعني قابلية المعلومات على التكيف للاست

  : الهدف -8

عشوائية ليس من وإلا تصبح مجرد بيانات  ،يجب أن يكون هناك هدف معين من وجود هذه المعلومات

  . وراء إعدادها هدف محدد

  : الكلفة -9

حصول على وإلا يتم السعي لل ،يجب تقليل تلك التكلفة إذ، فة الحصول على المعلومة المطلوبةتعني تكل

كـاليف  الت يسـوغ تكون تكلفتها أكبر من إيرادها إلا إذا كانت هذه المعلومة ذات أهمية لصاحبها  ،معلومة ما

   . المتزايدة للحصول عليها

  : القيمة -10

أو  ،فر هذه المعلوماتاتتمثل قيمة المعلومات في مقدار الفائدة التي يمكن الحصول عليها من جراء تو  

  . اتجة عن غياب هذه المعلوماتلنقيمة الخسارة ا

  :قابلية القياس -11

كلمـا   -كميـاً –، فيفضل قياس تلك المعلومات كانية قياس المعلومات في شكل كميوهذا يشير إلى إم

  .تحديد قيمة هذه المعلومات مادياًأمكن ذلك حتى يتم 

  :الحداثة -12

وأن تكون هـذه   ،أو خارجه البنك رات الحديثة الحاصلة داخلويعني أن تعكس هذه المعلومات التطو  

   .المعلومات وصفاً لكل جديد

  : عدم التضارب -13

ي يتم استقاء هـذه المعلومـات   ، من جميع المصادر المختلفة التيعني تطابق المعلومات عن شيءً ماو

  .منها

  :القابلية للمقارنة -14

حتسابها حتى يمكن مقارنـة  وا ،وتجميعها ،وأسس إعدادها ،ويقصد بها التناسق في عرض المعلومات 

أو بالتوقعات  هنفس بيانات البنكوكذا المقارنة التاريخية ل، مماثلةنتائج تحليل بيانات البنك مع البنوك الأخرى ال

  .المستقبلية لنتائج البنك



 

  :لجهات المستفيدة من التحليل الماليا* 

تسعى كل فئة للحصول علـى   إذ ،منه بتعدد أهدافها التحليل المالي تتعدد وتتنوع الجهات المستفيدة من

وتفسير نتائج ذلك التحليل،  ،وذلك عن طريق تحليل القوائم المالية ،الأسئلة التي تخص مصالحها إجابات عن

مـن التعقيـدات العلميـة     سهل الفهم وخال( أو سطحياً كان متعمقاًع مراعاة أن يتناسب نوع التحليل سواءً م

وكفاءتها، و يمكن تقسيم الجهات المستفيدة مـن التحليـل    ،المستفيدة منه أو الجهة ،حسب الفئة) المتخصصة

  : (1)ما يليعلى المالي 

  : إدارة المصرف1- 

من خلال مقارنة الأرقام الفعلية ، تهتم إدارة المصرف بالتحليل المالي لتحقيق أهداف التخطيط والرقابة

ن الإدارة النسب المالية التي لديها مع النسب الماليـة  مع المعايير المطلوبة، كما تقار مدة زمنيةفي نهاية كل 

، ومع النسب المالية المستخرجة من الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة ،للسنوات السابقة للمصارف المماثلة

  .والصناعة المصرفية بشكل عام ،بهدف تقييم أدائها بالنسبة إلى أداء إدارات البنوك المنافسة

الي يفيد إدارة المصرف في معرفة درجة توظيف الأموال لـديها ومـدى تحقيقهـا    كما أن التحليل الم

 ،وأيضا يساعدها في معرفة مدى كفاءة الإدارات التنفيذيـة فـي أداء وظيفتهـا   ، ومتطلبات السيولة ،للأرباح

صادر التمويـل  والتناسب بين م ،وكذا السياسات المالية المتبعة، والأفراد ،والأقسام ،وتقييم أداء هذه الإدارات

وتوظيفات الأموال، أي التعرف على تكلفـة الحصـول علـى     ،الخارجية والمتمثل بشكل أساسي في الودائع

، هـا والعائد المتحصل من ،وأيضا التعرف على تكلفة الخدمات المصرفية، الأموال وعائد توظيف هذه الأموال

مواطن الضعف  تصحيحم مواطن القوة ودع كما تفيدها في التعرف على مواطن القوة والضعف حتى تستطيع

   .العمل المصرفي أداءتطوير  إلىوذلك من خلال رسم السياسات الهادفة ، والخلل

  ):الملاك(المساهمون 2- 

 ،فمعظم الخسائر تقع عليهم، المرتبطة بالمصرف تعرضاً للمخاطرة الأطراف أكثريعد المساهمون من 

يستخدم المسـاهمون التحليـل    لذلك، لمكاسب في حالة نجاح البنكجنياً ل الأطراف أكثروفي الوقت نفسه هم 

وذلك من خلال المعدلات والنسب المالية التي تفيدهم في التعرف ، المالي من أجل معرفة مصير استثماراتهم

فر السـيولة النقديـة لـدفع    اومدى تـو  ،والعائد على الأموال المستثمرة ،والربحية ،على الهيكل المالي العام

ية فيما يتعلـق  وكل هذه المعلومات تفيد المساهمين في اتخاذ قراراتهم المستقبل. الأرباح المستحقة لهمحصص 

  .المصرف أو بيع الأسهم التي يمتلكونها في هذا المصرف بشراء المزيد من أسهم

  
                                                 

  
  :راجع في ذلك ) (1

  . 264-263ص ، م1996مرجع سابق ، ةمحفوظ جودو، زياد رمضان -
  . 20-18ص ، آخرون، مرجع سابقمنير شاآر محمد و -

  
  



 

  :المودعون 3-

ى سداد الالتزامـات  يهتم المودعون بنتائج التحليل المالي للتحقق من قدرة المصرف المتعاملين معه عل

فر اوالنسب التـي تقـيس تـو    ،يهم المودعون تلك المعدلاتإذ ، واسترداد أموالهم عند الطلب ،المترتبة عليه

السيولة في المصرف والتأكد من عدم توظيف أموالهم في توظيفات تندرج على مخاطر كبيرة قـد تعـرض   

إذ ا يهتم المودعون بمدى كفاءة رأس المال كم. المصرف إلى هزة عنيفة تؤثر على وضعه المالي في السوق

  .سنه الغطاء الواقي لأموالهم في حالة تعرض المصرف للإفلاإ

  :البنك المركزي -4

وعدم تعرض تلك الأسـواق   ،يهدف البنك المركزي في أي دولة إلى تحقيق الاستقرار النقدي في البلد

النسب والمعدلات التي تقـيس سـلامة أمـوال     لعم، لذا فإنه يستات عنيفة تؤثر على السوق النقديةإلى هز

والتحقق من تنفيذ السياسات الماليـة والنقديـة    هوتقييم هاأدائليتسنى له مراقبة  هارف العاملة تحت لوائالمص

إذ يستخدم من أجل الرقابـة علـى تلـك البنـوك النسـب      ، التشريعات التي يرسمها لهذه المصارف جميعو

 ،ونسبة ضبط الإئتمـان  ،والسيولة القانونية ،عها بنفسه كنسبة الاحتياطي النقديوالمعدلات القانونية التي يض

لكـي  وغيرها من وسائل الرقابة على المصارف العاملة في البلـد   ،وتحديد نسبة الفائدة ،وكفاءة رأس المال

  :)1(يضمن

  .تحقيق تناسب مناسب بين أموال المصرف الخاصة وموارد المصرف الأخرى من الودائع -

  .الاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطي نقدي -

  .تحقيق قدر مناسب من السيولة -

  .كيفية توجيه الائتمان لخدمة أهداف التنمية -

  .مدى سلامة المركز المالي للمصرف بوجه عام -

 :نالمقرضو -5

لـى  وغيرها مـن التعـرف ع   ،وبنك مركزي ،لبنك من بنوك أخرىيساعد التحليل المالي مقرضي ا

ومدى التوازن فيه، وكذا معرفة القيمة الحقيقية  ،مصادر واستخدامات الأموال في البنك وكفاءة هذا الاستخدام

ومعرفة سياسة  ،ومدى كفايتها في تغطية الفوائد السنوية لهذا القرض ،ومستوى الأرباح التي يحققها ،لأصوله

د ضماناً لاسـترداد أمـوالهم   وكل ذلك يع، السداد على -أو عدم قدرته-وقدرته  ،البنك تجاه الحالات الطارئة

  .حصولهم على فوائد هذه الأموالو

  

  

  

                                                 
  .294-293ص ، م1998، الطبعة الأولى، دار وائل: انعمّ" التدقيق والرقابة في البنوك"خالد أمين عبد االله 1) (



 

  :الموظفون -6

الحصول على معلومـات عـن    البنك وهؤلاء يهمهم من عملية التحليلفي ن ويقصد بهم جميع العاملي

لبنـك علـى دفـع    ومدى قـدرة ا  ،وقوته لكي يطمئنوا على استقرارهم الوظيفي ،سلامة المركز المالي للبنك

 .وكذا حصولهم على علاوات وحوافز إضافية، رواتبهم

  :الأجهزة الضريبية -7

وهذه الجهة تهـتم  ، وجبايتها وهي تلك المصالح الحكومية التي تتولى حساب الضرائب المستحقة للدولة

ك للتأكـد مـن   وذل ،حققها البنكالفعلية التي  مستوى الأرباحو ،وأوجه المصاريف ،بتحليل مصادر الإيرادات

  .مدى دقة البنك في تسديد استحقاقاته الضريبية

  :جهات أخرى -8

إلا أن لهـا   ،أو يصعب تحديدها بدقـة  ،ترتبط بالبنك برابطة غير مباشرة ي تلك المجموعات التيوه

والمسـتثمرون   ،نالمقترضـو : ويقع ضمن هـذه المجوعـة  ، اهتمامات ومصالح بنتائج التحليل المالي للبنك

والأسـواق الماليـة    ،والبنـوك المنافسـة   ،والغرف التجاريـة والصـناعية   ،وشركات التأمين ،نالمحتملو

والمنظمـات   ،والهيئات الحكومية ،وأجهزة التخطيط ،والنقابات العمالية ،نوالباحثون والدارسو ،)البورصات(

التـي تقـوم    ،)اليـة بيوت الخبـرة الم (والمكاتب المتخصصة بالتحليل  ،والمجتمع ،ورجال الأعمال ،الدولية

وغيرهـا مـن    ،بالتحليل المالي للجهات الطالبة لذلك مقابل الحصول على أتعاب مقابل القيام بذلك التحليـل 

  .الجهات الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التحليل بالنسب المالية :ثانياً

 فـي  النسـب الماليـة  فإن استخدام  ،تعد كبيرة -وضحناها سابقاًكما أ-إذا كانت أهمية التحليل المالي 

  في دراسة تعد من أهم الأدوات المستخدمة إذ ،تحتل أهمية قصوى بين مختلف أدوات التحليل المالي التحليل،

والحكم على نتائج أعماله، إذ تنصب على دراسة العناصـر الظـاهرة فـي     ،المركز المالي والائتماني للبنك

وذلـك مـن    ،مية على البيانات التي تشتملها تلك القوائمالقوائم المالية بهدف إعطاء دلالات ذات مغزى وأه

خلال استخدام عدد ضخم من النسب المالية التي تؤدي إلى التوصل إلى عدد كبير من العلاقات بـين بنـود   

وهي تشكل جانباً هامـاً   ،أو المؤشرات المالية ،المعدلات والنسب المالية يطلق عليها أحياناً .القوائم المالية

ت بشكل عام والمصـارف  للمنشآ فهي أداة هامة لإظهار المركز المالي والائتماني ،التحليل المالي في عملية

  . على وجه خاص

يصعب حصر هذه  لذانه لا يوجد اتفاق على عدد النسب التي يمكن استخراجها ووتجدر الإشارة إلى أ  

فالتحليل المالي . والاستفادة منها ،خدامهاواست ،وإنما بكيفية تفسيرها ،وعليه فالعبرة ليست بعدد النسب ،النسب

وذلك من خـلال   ،هاوتفسير هذه النسب بالنسب لا يعني استخراج النسب المالية بقدر ما يعني حسن استخدام

  .         الاختيار الدقيق للعلاقات الأساسية التي تربط بين هذه النسب

 إذ ،يب التحليل المـالي ذات المرونـة الكبيـرة   إن استخدام التحليل بالنسب المالية يعد نوعاً من أسال  

ن عملية حسابه لا تتطلب إلا قدراً محـدوداً مـن المهـارة    كما أ، كافة يستخدم مع أنواع البيانات المحاسبية

 .   المحك الحقيقي في عملية التحليل المالي يعدف هاوتفسير أما تحليل تلك النسب. والمقدرة

تحليل البيانـات   المالية للبنك بدرجة أعمق من للأحوال في إعطاء تفهماً ب المالية يفيدإن التحليل بالنس

تتناول بالتحليل العلاقات المتداخلة  ،دون ربطها مع بعضها في شكل نسب مالية ،والمعلومات المالية بمفردها

  .نتائج الأعمال اتبين بنود حسابوبينها و، بعضهامع بين بنود الميزانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : تحليل بالنسب الماليةتعريف ال* 

العلاقة بين البيانات المالية في مجالين معينين بإيجاد نسـبة كـل   " :يعرف التحليل بالنسب المالية بأنه

  ".(1)منهما للآخر

أداة من أدوات التحليل المالي الهامة التي تعني مقارنة عنصر محدد بعنصر آخـر فـي   " :يعرف أيضا بأنهو

  ".(2)فترة زمنية محددة

التي تقـوم بدراسـة   ) على مستوى المنظمة(أداة من أدوات التحليل المالي الجزئي " :يعرف بأنه كما 

 ".(3)لمالية بعضها ببعض في شكل نسبة مئوية أو عدد من المراتاالعلاقة بين عناصر القوائم 

رى مماثلة، علاقة بين رقمين وناتج هذه المقارنة لا قيمة له إلا إذا قورن بنسبة أخ" :ويعرف أيضا بأنه

  ."(4)وعلى ضوء عملية المقارنة يمكن تقييم الموقف ،وتسمى بالنسبة المرجعية

أو مصـادر   ،خر من مفردات القوائم المالية والتقاريرالعلاقة بين متغير ومتغير آ" :ويمكن تعريفه بأنه

 .")5(ارف عليهاأو النمطية المتع ،ويفسر مدلولها بمقارنته ببعض النسب المعيارية ،المعلومات الأخرى

تقييم الأداء في مختلف المجالات المالية من خلال بيان العلاقة بين مؤشر لقياس و" :بأنه أيضاً ويعرف

 ".(6)البنود المختلفة للقوائم المالية حيث يتم مقارنتها مع النسب المالية في الفترات السابقة

بين مقـدرين أو متغيـرين محاسـبين     إيجاد علاقات": منهم من يعرف التحليل بالنسب المالية بأنهو

  ".(7)تربطهما علاقات أو خواص مشتركة لدراسة حالة معينة

وتمثـل المعامـل النـاتج لتعبيـرين      ،أداة هامة للتحليل المالي" :يعرف التحليل بالنسب المالية بأنهو

ييم الموقف المـالي  وهي تستخدم كمؤشر لتق ،والآخر المقام طهما البسأو العلاقة بين متغيرين أحد رياضيين،

  ".(8)وكفاءة الأداء

  .)9(المالية طريقة للتعبير عن الأحجام النسبية لرقمين من الممكن توضيحها بالعديد من الطرق بالنسف
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أداة من أدوات التحليل المالي تظهر العلاقـة بـين   " :بأنه التحليل بالنسب الماليةوأخيراً يمكن تعريف 

 ".(1)الخسائراب الأرباح وحس بنود الميزانية، أو بين بنود

أداة من أهم أدوات التحليل المالي تمثل علاقة أو رابطة بين  :فإن التحليل بالنسب الماليةو مهما يكن 

تفسـير النتـائج   يمكن من خلالها قيـاس و  ،م الماليةأو أكثر من عناصر أو بنود القوائ) عنصرين أو بندين(

  .متخذي القراراتوتقديمها لخدمة  ،المتحققة في تلك القوائم

  :(2)يمكن تلخيص أهمية النسب المالية كأداة مهمة من أدوات التحليل المالي في ومن هنا

  .للآخرينتمكن البنك من تحديد قدرته على مواجهة التزاماته 1- 

  .تمكن البنك من قياس درجة نموه وتساعده على الكشف على مواطن القوة والضعف2- 

 .ن النسب تستخدم كمؤشرات لتقييم الأداء المنصرمإذ إ، هتمكن البنك من قياس أدائ3- 

 ،بما فيها البنوك تقييماً شاملاً يمكن من خلاله الحكم عليهـا  ،تساعد في تقييم الشركات والمنشآت المختلفة4- 

 .نها ستتعثر وتعلن إفلاسهاا إذا كانت ستستمر في حياتها أم أومعرفة م

توضح مدى قدرة العملاء علـى الوفـاء    فهيت المصرفية لعملائها، تستخدمها البنوك عند منح التسهيلا5- 

 .بالتزاماتهم المترتبة على التسهيلات الإئتمانية المختلفة

وذلك من خـلال   ،وموقفه بالنسبة للماضي ،تمكن البنك من معرفة موقفه بالنسبة للبنوك الأخرى المماثلة6- 

 .المقارنات

واتخاذ الإجراءات اللازمـة لمنـع أي انحـراف عـن الخطـط       ،الفعالة تساعد البنك في القيام بالرقابة7- 

  . الموضوعة وذلك بما توفره من بيانات ومعلومات

وإعـداد الميزانيـات    ،ورسم السياسات ،تساعد على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات8- 

  .وإجراء المقارنات المختلفة ،التقديرية

 .ستراتيجياته المتبعةوا، وصلاحية سياساته ،ي الحكم على مدى كفاءة إداراتهمساعدة البنك ف9- 

  .تساعد على قياس الفعالية الكلية للبنك10- 
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  .22-21ص ، مرجع سابق، ةومحمد عثمان البطم، وليد ناجي الحيالي -    
  .75-74عبد االله السنفي، مرجع سابق، ص  -    
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  :شروط التحليل بالنسب المالية* 

  :أهمهان تتوافر في التحليل بالنسب المالية شروط معينة لكي يتم الاعتماد عليه ينبغي أ

والتأكد من مصداقية وملائمة تلـك   ،ومصادر الحصول عليها ،ت المراد تحليلهاتحديد البيانات والمعلوما -1

  .ة الزمنية التي سيشملهامدوان يتم تحديد ال ،موثوقية المصادر المستقاة منهاو، البيانات

  .إجراء المقارناتوالقدرة على القياس و ،والوضوح ،يجب أن تتوافر في هذه النسب الدلالة -2

وذلك من أجل ، تنباط والتركيب الدقيق للنسب المالية وبطريقة تعكس علاقات منطقية معينةالاختيار والاس -3

  .عمالهاتحقيق الهدف المرجو من است

  .تحديد دلالة ومؤشرات كل نسبة ودراستها وتفسيرها تفسيراً صحيحاً ومنطقياً -4

أو مقارنتها مـع  ) المقارنة الزمنية( هنفس خلال عدة دورات مالية للبنك) المؤشرات(مقارنة نتائج التحليل  -5

أو مقارنة تلك النتائج مع نسب قياسية أو نموذجيـة  ) المقارنة المكانية( هنفس النسب للبنوك المماثلة في النشاط

  .تأخذ صفة المؤشرات

  .والجهة المستفيدة من التحليل المالي ،التحديد الواضح للهدف -6

العلاقة مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخـرى فمـثلاً معـدل    ن تفيد النسبة في دراسة وتحليل يجب أ -7

  .العائد على الموجودات يفيد في تحديد جدوى الاقتراض

  

  :شروط اختيار معدلات التحليل بالنسب المالية* 

 المعلومةالبيانات يجب أولاً تحديد قبل تحديد أو اختيار المعدل الذي يمكن استخدامه لتحليل الأرقام أو   

  .عمالستدد المعدل المناسب للاوالتي على أساسها يتح التي تعطي دلالة معينةة المطلوب

فـي عمليـة    الآتيةن اختيار المعدل أو النسبة المطلوبة لعملية التحليل تتطلب توافر الشروط ولذا فإ

  :)1(حتى يؤدي التحليل المالي الهدف المرجو منه وهذه الشروط هي ،الاختيار

 ـ عمال معدل رئيستاس -كلما أمكن-يجب 1-  تخدام معـدلات أخـرى   واحد لتحليل نفس البيان مع إمكان اس

  .ة التي تم اختيارهابات على استخدام المعدلات الرئيسمع الث .مساعده متعددة

المعدلات التي يستخدمها البنك وبعضها وكذلك بين القياسـات التـي    ةمراعاة التناسق والتكامل بين حزم2- 

 .تحددها

وهي تلك النوعية من المعدلات التي تقارن فيها ، دام المعدلات ذات النتائج الخادعة أو المضللةتجنب استخ3- 

 .ولا تتيح قياساً منطقياً يتخذ على أساسة القرار ،أو لا علاقة بينها ،نوعيات غير متجانسة من البيانات

 .ة وليس الهامشيةيز على قياس عناصر الأداء الرئيسالترك4- 
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 .عملةف في عدد المعدلات المستعدم الإسرا5- 

فمعدلات قياس بيانات النشاط . مراعاة مناسبة المعدل أو المعدلات المستخدمة مع نوع النشاط وحجم البنك 6-

 .الخ..أو المقاولات، أو التجارة ،التي تستخدم في الصناعة نفسهاليست  هاوتحليل المصرفي

كمعلومة مع المستوى الـوظيفي والتخصـص لمسـتخدمي     أو القياس الناتج عنه ،مراعاة مناسبة المعدل7- 

 .المعلومة

  .م للغاية تغيير المعدلات وفقاً لتغيير مناخ العملمهمن ال8- 

  

  :في التحليل استخدامات النسب المالية* 

إن استخدام النسب المالية يؤدي إلى التوصل لعدد كبير من العلاقات بين بنود القوائم المالية تسـتخدم  

  :(1)لى العديد من الأمور يمكن توضيحها كالآتيللتعرف ع

  .الماضية مدةتستخدم في التعرف على نمط التمويل خلال ال1- 

  .تستخدم للتعرف على ربحية البنك ومديونيته ومستوى السيولة2- 

 .البنك تكلاتستخدم للتعرف على مش 3-

 .تستخدم لقياس كفاءة استخدام الأموال داخل البنك4- 

 .مقارنة أداء البنك بمتوسط الأداء التاريخي من خلال التحليل المقارن للنتائج تستخدم في5- 

 .واتخاذ القرارات ،الأداءوتقييم  ،تستخدم لأغراض الرقابة6- 

وذلـك  ، وكذا قائمة المركز المالي التقديرية، والأداء التشغيلي المستقبلي ،تستخدم للتخطيط المالي للعمليات7- 

من واقع الخبرة أو التقدير الشخصي أو استرشاداً بالنسـب   ذلك كانلية المستهدفة سواءً ستخدام النسب المابا

 .المالية للبنوك المماثلة

تستخدم في تخطيط الموازنات الرأسمالية عن طريق تقدير التدفق الإضافي الذي يتم إدخاله فـي عمليـة   8- 

 .التقييم لمشروعات الإنفاق الرأسمالي

من  ه البنك ومقارنة الفوائد المتحصلةمقدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية تجا للتعرف على تستخدم 9-

  .عملية الإقراض والمخاطر التي يتوقع أن يواجهها البنك من جراء تلك العملية

  .في تقييم الاستثمار في أسهم الشركات التي يريد البنك أن يستثمر أمواله فيها تستخدم 10-

  .ملية الاندماج بين البنوك أو عند شراء بنك لبنك آخرتستخدم عند ع 11-

                                                 
  
  : راجع في ذلك ) 1(

  .197ص، بدون ناشر وتاريخ نشر، "أساسيات الإدارة المالية"عبد الحميد مصطفى أبو ناعم  -     
  .115ص ، مرجع سابق، عبد الغفار حنفي -     
  .142 – 141ص، عبد الحليم آراجة وآخرون، مرجع سابق -     



 

  :ستخدامها فييرى الباحث إمكانية ا وإضافة إلى ما سبق

  .المقارنة بين البنك وغيره من البنوك1- 

 .أو تعرضه للإفلاس في المستقبل ،تستخدم في التنبؤ بنجاح البنك2- 

 .وبينها وبين بنود قائمة الدخل ،ميزانية بعضها ببعضتستخدم لدراسة العلاقة التي تربط بين بنود قائمة ال3- 

 .تستخدم في دراسة تركيب الموجودات4- 

المتمثلة بشكل أساسي فـي  ، البنكتستخدم في تقدير التوازن بين السيولة النقدية والإلتزامات المترتبة على 5- 

 .الودائع ومدى قدرته على الوفاء بها

الي للبنك ومدى تقيده بالتشريعات التي يفرضها عليه البنـك المركـزي   تستخدم لمعرفة سلامة المركز الم6- 

 .وسلامة توظيفاته للأموال

 .والحكم على مدى صلاحية تلك السياسات ،تستخدم في تقييم سياسات إدارة الأموال بالبنك بشكل عام7- 

 

  :معايير التحليل بالنسب المالية* 

ن ؛ لأيتوقف عند حدود احتساب النسب المالية فحسبألا ب وغاياته يج أهدافهلكي يحقق التحليل المالي 

هي إلا علاقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر القوائم المالية ولكنها لا تعطي دلالة ما لـم يـتم    النسبة ما

  .وهو ما يسمى بالمعاييرمقارنتها مع نسب أو مؤشرات أخرى 

: تقـول ، فالعيار صـحيح تـام واف  ، المكايل العيار ما عيرت به.. عير من المكاييل ما "فالمعيار لغة

  .)1(وهو العيار والمعيار به أي سويته عايرت

: فيقـال . أو متصور لما ينبغي أن يكون الشيء ،نموذج متحقق: نهبأ )المعيار(وقد عرف مجمع اللغة العربية 

  .لمعرفة صحته هامتحنه بغير) عاير المكيال(و، مدى تساويهما أي امتحنهما لمعرفة) عاير بين مكيالين(

للتعرف على قيمة شـيء   ،يستخدم كأداة للمقارنة، معينة أحوالهو مقياس مجرد في ظل : "واصطلاحاً

  .")2(في ظل ظروف معينة ،مجهول منسوب إلى هذا الشيء المعلوم قيمته وكفايته

أو نمط تأسـس بـالعرف   ، ومطلوب تحقيقه ،هدف مرغوب فيه" :ن المعيار هوأ) (Kohler كما يرى

ويهدف ، أو السلطة التشريعية ،أو الحكومية ،أو المهنية ،أو من خلال الهيئات العلمية ،عن طريق القبول العام

  .")3(إلى تكوين قاعدة أساسية للعمل يسترشد بها مجموعة من الأشخاص في نطاق عملهم

علـى وفـق    أن المعايير عبارة عن تلك الأسس الموضوعية لقيام عملية الرقابة، والتي يتم وضـعها 

  .)4(الأهداف المجسدة في الخطط، ويتم صياغتها في مؤشرات رقمية قابلة للقياس، والمقارنة، والفهم بسهولة

                                                 
 .31ص، المجلد الثالث، مرجع سابق، مكرم ابن منظور الأنصاريجمال الدين أبى الفضل محمد بن ) (1
 .188ص، م1979، دار الفكر العربي: القاهرة" دراسات في الأصول العلمية والتطبيقية في المحاسبة الإدارية"محمد خيري ) (2
، 1العѧدد  ، المجلѧة العلميѧة للاقتصѧاد والتجѧارة     :مصѧر  "دراسѧة تحليليѧة مقارنѧة    –معѧايير المراجعѧة واسѧتقلال المراجѧع الخѧارجي      "إبراهيم شكري جريس ) (3

 . 178ص ، م1994يناير، مصر، جامعة عين شمس
  .259إبراهيم بلحيمر، مرجع سابق، ص )(4



 

  :خصائص المعايير

   :)1(الآتية يجب أن تتمتع بالخصائص، للمقارنةلكي تتمتع المعايير بالقبول العام وتستخدم كأداة 

  . ومطلوب تحقيقه ،كون هدفاً مرغوباً فيهأن ت- 

أو عن طريق إصـدارات الهيئـات العلميـة     ،أو عن طريق القبول العام ،أنماطاً تتأسس بالعرف ن تكونأ- 

 . أو القرارات الحكومية والقوانين التشريعية ،والمهنية

 . لا توجد أية تناقضات بين المعاييروا، حديد الهدف من تطبيق كل معيارأن يتم ت- 

لـذا  ، وتتواءم معه ،لكي تتماشى مع القانون الطبيعي المتغير بشكل مستمر ،وقابلة للتعديل ،ن تكون مرنةأ- 

 . ويتم تعديلها بصفة منتظمة ،راجع هذه المعايير باستمرارلابد أن تُ

 . وقابلة للتطبيق من كل الأطراف ذات العلاقة ،يجب أن تكون المعايير سهلة الفهم- 

والأطـراف   ،والتشـريعية  ،والهيئات الحكومية ،السلطات يجب أن يتم الالتزام بتطبيق المعايير من جانب- 

  .المستفيدة من تلك المعايير

إن النتائج التي يظهرها التحليل المالي للقوائم المالية لا تعطينا الاستفادة المرجوة منها ما لم يكن هناك 

ذي نتج لنا مـن عمليـة   أو المعدل ال ،معيار يستخدم للمقارنة والقياس للحكم بموجبه على مدى كفاءة النسبة

ن البنك يحقق إ: عندما نقول :فمثلاً ،فقيمة كل نسبة لا معنى لها إلا إذا قورنت بنسبة أخرى معيارية ،التحليل

 ـواضح اًفهم نافإن مثل هذه النسبة قد لا تعطي )18%(صافي ربح قدره  ح اً ما إذا كان البنك يحقق صافي رب

لذلك يمكن تقسيم و، متهاءملاى معيارية للتأكد من النسبة بنسبة أخر إلا إذا تم مقارنة هذه، مرتفع أو منخفض

  :الآتيةالمجموعات  علىتلك المعايير 

  :)ةالمطلق(لمعايير النمطية ا -1

 ،في جميع المجالات معروفاًاستعمالها في حقل التحليل المالي  أصبحتلك النسب والمعدلات التي  وهي

تمثل الصيغة  بأنها ،متفق عليها فهي حال، المحلل وأغراض ،لتحليلووقت ا ،وعمره، اختلاف نوع البنك مع

 ،وحجمهـا  ،تعتمد على توحيد كل القطاعات في معيار واحد مهما اختلفت صـفاتها  إذ .المثالية لحدث معين

ومن الأمثلـة   .)2(من المحللين عمالها إلى قطاعات مختلفة، وهو مؤشر أو معيار قليل الاستؤوانتما ،وعمرها

  .1:1كذا نسبة السيولة السريعةو 2:1على أن نسبة التداول هي: هذا المعيار الاتفاق مثلاًعلى 

  ):المعايير القطاعية(معايير الصناعة  -2

صناعة واحـدة   إلى لمجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تنتمي مأخوذةمتوسط نسب  وهي

 إليـه يير المستمدة من القطاع المصرفي الذي ينتمـي  وبالنسبة للبنك فيقصد بها المعا. عن فترة زمنية محددة

فيتم ، يتم احتساب هذه المعايير من القوائم المالية للمصارف العاملة في القطاع المصرفي إذ، البنك المدروس

                                                 
رسѧالة  "  تحليل آفاية رأس المال المصرفي على وفق المعايير الدولية دراسة تطبيقية فѧي عينѧة مѧن المصѧارف اليمنيѧة     "المخلافي  عبد العزيز محمد أحمد )(1

 .  16ص ، م2004، جامعة بغداد، دآتوراه غير منشورة آلية الإدارة ولاقتصاد
 . 97ص، م 2001، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر: انعمّ" إدارة وتحليل مالي"خلدون إبراهيم الشديفات ) (2



 

 ـ مع النسب المالية للبنوك الأخرى التي هي من الحجم البنكمقارنة النسب المالية الخاصة ب ه والمنتميـة  نفس

وذلك لأخذه متطلبات النشاط رغم أنه يعـاب   ؛وهذا المعيار أفضل المعايير المستخدمة عينه رفيلسوق المصل

خاصة إذا كان هناك اختلاف بين ، (1)عليه عدم أخذه بعين الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنك بشكل انفرادي

وأهدافها  ،ومواقعها ،نوككما أن اختلاف حجم الب. والخدمات التي تقدمها بشكل كبير ،البنوك من حيث الحجم

قصور في حـق هـذا    دوالأساليب المحاسبية المتبعة في تلك البنوك قد يؤدي إلى اختلاف النتائج وهو ما يع

المعيار، ولكي تكون المقارنة بهذا المعيار سليمة يتوجب تماثل البنوك موضوع المقارنة من حيـث الحجـم،   

  .ستخدم نفس الأساليب المحاسبيةوأن تعمل في إطار منطقة جغرافية واحدة وأن ت

هذه المعايير تصدرها في العادة الاتحادات المهنية والجهات الحكوميـة والدوليـة    إن إلىالإشارة مع 

  .القياس والتقييم لإغراضوغيرها من الجهات 

  :المعايير التاريخية -3

 هانفس بة المطلوبة مع النسبةيتم مقارنة النس إذ نفسه لبنكمأخوذة من السنوات السابقة لوهي المعايير ال

يمتاز هذا المعيار بالاستقرار ، و(2)ويتم تحديد مقدار الزيادة أو النقصان في البند المقارن، في السنوات السابقة

ولكن في الواقع العملي نجد أن البنك يتأثر عبـر السـنين   ، في حالة غياب العوامل البيئية الخارجية المؤثرة

وطبيعة عمله والواقـع   ،واحتمال تغير حجم البنك ،والمنافسة ،وتغير الأسعار ،خمبالوضع الاقتصادي كالتض

  .المتجدد للقطاع المصرفي إجمالاً مما يقلل من أهمية هذا المعيار

  ):معايير التخطيط(المعايير الإدارية  -4

أسـاس   والمبنيـة علـى   ،وهي المعايير المصممة من إدارة البنـك ، وتسمى أيضاً المعايير المستهدفة

علـى وفـق   لخبرات الشخصية للمـدراء أو  ا على وفقالمخطط للمستقبل سواء كانت هذه المعايير صممت 

  .أو من خلال مؤشرات السوق المالي الخاصة بهذه البنوك ،ومؤشرات الاتجاه ،لموازنات التقديريةا

  :المعايير الموضوعية -5

ولمعرفتـه   ،لل المالي نتيجة لخبرتـه العمليـة  يراه المح وهي المعايير التي يتم تصميمها بناء على ما

   .المقارنة مع النسب المحققة لإجراءلاستخدامها كمقياس ، العمل الاعتيادي وملاءمته أحوالبطبيعة و

  :(3)جملة من الشروط تتمثل في افر فيهافائدة فإنه لابد أن تتو اً وذار مجدييياولكي يكون استخدام هذا المع

  .ة تنفيذ المعيار فيجب ألا يتصف بالمثالية ولا بالتواضعأي إمكاني ،الواقعية -

  .وعدم وجود احتمال لأكثر من معنى للمعيار ،وسهولة التركيب ،والوضوح ،البساطة -

                                                 
  
  .19ص، مرجع سابق، منير شاآر محمد وآخرون) 1(
  
  .91ص، سابقمرجع ، خلدون إبراهيم الشديفات 2)(
  
  .15-14ص، م1990، إتحاد المصارف العربية: بيروت" التحليل المالي للمصارف"وخالد أمين عبد االله ، خليل الشماع) 3(
  



 

  .إلى ذلك حاجةوإن كان لا مانع من إدخال تعديلات عليه إذا دعت ال -إلى حد ما-الاستقرار  -

  .يمكن تفسيرها في ضوء المعيار يإعطاء نتيجة التحليل من نسب وأرقام معان -

  .والبحث عن الأسباب المؤدية لها. لنسب الفعلية لإبراز الإنحرافاتاستعماله كأداة للمقارنة با -

  

  :النسب الماليةب أساليب التحليل* 

  : في تتمثل أهم أساليب التحليل المالي بالنسب

  :التحليل العمودي أو الرأسي -1

لإظهار الوزن النسبي لكل عنصر فيها إلى المجموعة  ،مة المالية الواحدةويقصد به دراسة عناصر القائ

  .أو إلى الإجمالي العام لهذه القائمة ،التي ينتمي إليها هذا العنصر

يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقوائم الماليـة  و

إذ يتم دراسة القوائم المالية للبنك . ومستقل عن غيرها ،ل قائمة مالية بشكل راسييتم تحليل كف، بتاريخ معين

، فمـثلا  هانفس يتم مقارنة مقدار معين في سنة معينة بالمقدار الآخر داخل السنةف، ة مالية معينةمدوالمتعلقة ب

نسبة للمطلوبات ورأس كذلك الحال بالو، يمكن إيجاد نسبة كل بند من بنود الموجودات إلى مجوع الموجودات

وذلك بتحويل القائمة الماليـة المـراد    ،يتم حساب كل بند منها إلى إجمالي المطلوبات ورأس المال إذ ،المال

أي أن هـذا التحليـل يبـين علاقـة      ،حسب غاية التحليل )100%(دراستها أو أي مجموعة فيها إلى نسبة 

حليل في دراسة عناصر القائمة المالية الواحـدة سـواء   ويمكن استخدام هذا الت ،المكونات بالكل أو المجموع

  .كانت هذه القائمة المركز المالي أو قائمة الدخل

وكـذا قيـاس    ،ة المالية محل التحليل فقـط لمدبأنه يركز الاهتمام على ا يمتاز هذا النوع من التحليلو

  .الأهمية النسبية لكل بند إلى المجموعة المنسوب إليها

ينسب لهذا البند باقي البنود  إذ ،في القائمة تغير الذي يحصل على البند الرئيسأنه يتجاهل الب ولكن يعاب عليه

ن اعتماد هذا النوع من التحليل على تحويل الأرقام المطلقة إلـى نسـب   أضف إلى ذلك أ، الأخرى المختلفة

تحليلاً ساكناً ولكـن   ده يعلأن ؛إضافة إلى أنه ضعيف الدلالة. )1(مئوية قد يكون في كثير من الأحيان مضللا

 .هنفس يمكن تجاوز هذا العيب بمقارنة النسب الناتجة من هذا التحليل مع نسب البنوك الأخرى في العام

  :التحليل الأفقي -2

  .نه يوضح اتجاه تطور عناصر القوائم الماليةلأويسمى هذا النوع من التحليل أيضا بتحليل الاتجاه 

أي مقارنـة  ، ن عناصر القوائم المالية على مدى سلسلة زمنية معينةويقصد به دراسة سلوك عنصر م

 .ةمدالقائمة المالية للمصرف لعدد من السنوات المالية المتتالية بهدف تحديد التغيرات التي طرأت خلال تلك ال

النقصـان   أوكل بند من بنود القائمة المالية موضع التحليل وملاحظة مقدار الزيادة  اتجاهيعتمد على دراسة و
                                                 

، م2006، الطبعѧة الأولѧى  ، دار المسيرة للنشѧر والتوزيѧع  : انعمّ" تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي"وغسان فلاح المطارنة ، مؤيد راضي خنفر (1)
  .104ص



 

أي ، ةمـد فهو يوضح صافي التغيرات التي طرأت على كل بند من بنود الميزانية خلال ال .على مرور الزمن

  .الفرق الذي يظهره هذا البند في تاريخ إعداد الميزانيتين سواء بالزيادة أو النقصان

مـع  ، من السـنوات  سلسلة زمنيةلعلى أساس تحليل القوائم المالية  من التحليل يقوم هذا الأسلوب إن

وغالبا ما تكون السنة الأولى في سلسة الأعوام المنوي تحليلها وذلـك   ،كسنة أساس سنواتتلك ال اختيار أحد

س أهمية خاصة لما لذا يجب إعطاء سنة الأسا .بغرض تحليل التطورات المالية التي طرأت على بنود القوائم

الآتيـة عنـد اختيـار سـنة      الأحـوال الأخذ في الحسبان إذ لابد من  ،على نتائج التحليل رقد تتركه من آثا

  :)1(الأساس

حـدوث الكـوارث   استثنائية تؤثر على الأداء العـام ك  لأحوالن تكون هذه السنة سنة طبيعية لم تتعرض أ -

  .الخ..الطبيعية أو الحروب

فإذا كان الأداء فيها ، يأو غير عاد ،بشكل استثنائي ،أو سيئاً ،عدم اعتماد سنة أساس كان الأداء فيها جيداً -

  .ن اتجاهات التحليل ستكون جيدة عند مقارنتها بأداء سيء والعكسسيئاً فإ

  .التأكد من توافق تصنيفات القائمة في هذه السنة مع ما سيتبعها من سنوات -

لـى  التي قد تؤثر عالمتبعة في السنوات تحت الدراسة التأكد من عدم تغيير السياسات والطرق المحاسبية  -

  . جدوى المقارنة

إن هذا النوع من التحليل يتم على ميزانيات متتالية للبنك الواحد لكي يتم التعرف علـى مـدى التقـدم    

  .100%الحاصل في أعمال البنك من عام إلى آخر وذلك بافتراض أن نسبة سنة الأساس تساوي 

لأنـه   ؛)الحركية(بالديناميكية  وخلافاً للتحليل الرأسي الذي يتصف بالسكون نجد أن هذا التحليل يتصف

  .يوضح التغيرات التي حدثت خلال الزمن

كوسيلة ضرورية لحسـاب   عملانالرأسي مكملان لبعضهما ويستالأفقي وإن كلا النوعين من التحليل 

وكذا معدلات النمو لهذه العناصر لإظهار مقدار التغير النسبي عبـر  ، الأهمية النسبية لعناصر القوائم المالية

وكذا لحساب الأرقام القياسية لعناصر القوائم المالية لإظهار التغيرات النسبية في تلك العناصر خلال ، زمنال

ن من التغلب على حجم التغيرات في البنود مـن ناحيـة   مكّلذا فإن دمج النوعين من التحليل يُو .ة الدراسةمد

  .وعلى التغيرات في أهميتها النسبية من ناحية أخرى

  

  

  

  

  

                                                 
  .105ص، سابقالمرجع لا، وغسان فلاح المطارنة، ضي خنفرمؤيد را (1)



 

  :التحليل بالنسب المالية استعمال بعيو* 

وتركيب العديد  ،واشتقاق ،بالرغم من المزايا العديدة للنسب المالية المشار إليها سابقاً كسهولة احتسابها

 ـ وإمكانية استخدام مجموعة محددة من النسب لتقييم مجالات معينة ،من النسب حسب الهدف منها ، كفي البن

 كافـة  لجهـات لقـوائم الماليـة ل  والتقييم ل ،والمقارنة ،تساعد على الفهم سهولة عرض نتائجها بصورة اوكذ

 ،ومعلومات تسـاعد فـي اتخـاذ القـرارات الإداريـة      ،ستخدامها كمؤشرات تنبؤية هامةالمرتبطة بالبنك لا

 أو بالبنوك العاملة ،ومقارنة هذا الوضع بالسنوات السابقة ،واستخدامها كمؤشرات لقياس الوضع المالي للبنك

 بعض الضـعف والقصـور  إلا أن التحليل بالنسب المالية شأنه شأن أي أسلوب آخر يكتنفه ، هنفس في السوق

إلـى ذات التحليـل    اًإلى البيانات المالية التي تتم عليها عملية التحليل أو راجع اًكان هذا القصور راجعسواء 

  :العيوب في الآتي ولذا يمكن تلخيص أوجه القصور أو ،أو إلى معايير المقارنة ،نفسه

  :عيوب في البيانات المالية -أ

وهما تعانيان مـن   ،وقائمة الدخل ،يعتمد التحليل المالي على القوائم المالية المتمثلة بالميزانية العمومية

ما يدعو المحلل المـالي إلـى   وهو ، ا إلى أدوات التحليل الماليمتمتد أثارهو ،بعض العيوب ونقاط الضعف

  : (1)عيوب البيانات المالية لقائمتي الميزانية والدخل فيوتتمثل  ،الحذر

يجعل قيمة الأصول في هذه القائمة  وهذا، إن القوائم يتم إعدادها على افتراض ثبات القوة الشرائية للنقود -1

  .سوقيةمقيمة بقيمة مختلفة عن قيمتها ال

وتحـت مسـتويات مختلفـة مـن      ،أن السجلات المالية تعكس ما حدث من عمليات في تواريخ مختلفة -2

  .الأسعار

  .يعكس صحة نتائج التحليل لا وهذا، يعتمد عليها التحليل المالي قديمة جداًقد تكون البيانات التي  -3

وذلك لصعوبة  ،ونتائج العمليات ،ن القوائم المالية لا تعكس كثير من العوامل المؤثرة في المركز الماليأ -4

  .قدية حيث تقتصر القوائم المالية على المعلومات التي يتم التعبير عنها بالنقود فقطتقييم تلك العناصر بمبالغ ن

وقد يؤدي هذا التلخيص إلى فقدان الكثير من  ،القوائم المالية تعبر بشكل ملخص عن الأحداث الاقتصادية -5

  .التفاصيل عن أحوال البنك

بإحداث ، أفضل من حقيقتها قوائمها المالية تبدوالتي تجعل  قيام بعض المنظمات باستخدام بعض الأساليب -6

  . أو وقتي عليها ،تحسين مصطنع

                                                 
  
  :راجع في ذلك ) 1(

 ، م2000، الطبعة الأولى، دار المسيرة: انعمّ" التحليل المالي للقوائم المالية والإفصاح المحاسبي"ويوسف سعادة ، خالد وهيب الراوي -
  .24-22ص 

  .127ص، عبد الغفار حنفي، مرجع سابق -
  



 

فإن أي عملية تتم بعد  لذايتم إعداد قائمة المركز المالي للبنك في لحظة ما، هي لحظة إعداد هذه القائمة و -7

ة الحقيقية لجميع ما نتائج التحليل، كما أنها لا تعطي الصورعلى ومن ثم  ،ذلك ستؤثر على عناصر الميزانية

ويبيع أصولاً قبل إعـداد الميزانيـة    ،ويشتري ،ويقرض ،ويسدد ،فقد يقترض البنك الزمنية ةحدث خلال المد

  .دون أن يظهر أثر تلك العمليات في القائمة

لا  وهـذا . الاهلاكات والمخصصـات  ولاسيماأن بعض عناصر القوائم المالية تخضع للتقدير الشخصي  -8

  .الحالة تمثيلاً حقيقياً يجعلها تمثل

اختلاف الطرق المحاسبية التي يتم بها إعداد البيانات في هذه القوائم يؤدي إلى تغيير النتائج طبقا للطريقة  -9

  .موضوع التحليل والمفاهيم ،والمصطلحات ،وبالتالي لنجاح المقارنة يستلزم توحيد العناصر ،المستخدمة

فكلما قلت كمية المعلومات  ،يؤثر على نتيجة التحليل هاونوع وائم الماليةحجم المعلومات المتاحة في الق -10

وتطبيق بعض النسب  ،وثار الشك حول نوعيتها كلما صعب من مهمة المحلل المالي في القيام بالتحليل المالي

  .المالية الهامة

 ،يجعـل مـن التقـدير   ) نةس(أقصر  زمنية مددفإن تقسيم البنك إلى  ،رغم أن القاعدة استمرار البنكبال -11

  .ة المحاسبيةمدوالحكم الشخصي يوجه إلى كثير من الأصول التي يزيد عمرها عن طول ال

  :عيوب في ذات التحليل -ب

  :)1(وتتمثل هذه العيوب في

وبالتـالي فهـي لا    -يوم إقفال الميزانيـة  -سكون  تعبر عن علاقات بين ظواهر في حالالنسب المالية  -1

  .لتي حدثت على مر السنينتظهر التغيرات ا

إذ يقـيس   ؛فهو يفترض أن البنك سيتوقف عـن العمـل   ،ن التحليل بالنسب المالية تصفوي في طبيعتهأ -2

  .وكفاءته في لحظة إعداد القوائم المالية ،وسيولته ،ربحيته

  .نه ليس من الضروري أن يستمر نمط الماضي مستقبلاًإذ إ، محدودية مؤشرات الاتجاه -3

نتائج التحليل بالنسب المالية بالتطورات التي طرأت على القيمة الحقيقية لوحـدة النقـد المسـتعملة     تأثر -4

  .التضخم النقدي أثناءفي  لاسيماو

قائمـة الـدخل الممثلـة    و ثابتة، ى على أرقام الميزانية العمومية المتمثلة في أرصدةن النسب المالية تبنأ -5

  .فإننا لا ننسب نظير بنظير لهذاو، مختلفة عن مضمونات الحركةولاشك أن للأرصدة مضمونات ، بحركة

  .فهي تتغير بتأثير أية عملية جديدة يقوم بها البنك ،تتميز النسب المالية بعدم الاستقرار -6

                                                 
  :راجع في ذلك ) (1

  .23ص، مرجع سابق، وخالد أمين عبد االله، خليل الشماع -
 .317-316توفيق حسون، مرجع سابق، ص  -
 .26بدون ناشر وتاريخ نشر، ص " التحليل المالي ماله وما عليه"آمال فتحي عبد اللطيف  -
، م1997، الطبعة الأولѧى ، دار المسيرة: انعمّ" وسياسات التمويلأساسيات في الإدارة المالية مدخل إلى قرارات الاستثمار "رضوان وليد العمار  -

  . 89-88ص 
  



 

 ،لأن هذه الإجماليات تختلف في نوعيتها ؛غالباً ما تكون مضللةو، بعض النسب تعالج في شكل إجماليات -7

  .هاوتاريخ استحقاق

  .النسب المالية عند الاختلاف في المصطلحات والمفاهيم المحاسبية عمالتعذر است -8

أو تغير  ،أو العكس ،صعوبة تحديد أسباب التغير في النسبة فقد يكون ناتج عن زيادة البسط وثبات المقام -9

  .البسط والمقام ولكن بمقادير متفاوتة

 ،المؤشرات المالية لا يعطي تصوراً دقيقا عن وضع البنـك  أو عدد من ،ن الاعتماد على مؤشر واحدأ -10

  .دليلاً على تحسن الوضع سفارتفاع مؤشر لي

 ـ اًإذا كانت النسبة المحتسبة تعد مؤشـر  فيما الأحيانصعوبة الاستخلاص القاطع في بعض  -11  اً أوايجابي

  .اًسلبي

  .للبنك دون الجوانب الأخرى تركيز اهتمام المحلل المالي على جانب واحد من الوضع المالي -12

معـايير  إيجاد  يستوجب وهذا، ابغيره تن النسب المالية في حد ذاتها هي رقم بدون دلالة إلا إذا قورنأ -13

  .للمقارنة

 ـلكنها لا تعطي تفسـيراً أو حلـولاً  و، ن النسب المالية تعطينا مؤشرات فقط عن أداء البنكأ -14  تكلا لمش

  .البنك

وكثيراً مـا تتـوافر    ،نفسها التحليل مدةبيانات متصلة عن المتغيرين عن  المالية النسبيتطلب التحليل ب -15

  .المدة الزمنية نفسهاخر في ولا تتوافر عن المتغير الآ، البيانات عن متغير

وذلك لأن بعض البنوك قد لا تقوم بنشر العناصـر الماليـة    تطبيق بعض النسب المالية الهامة؛ صعوبة -16

  .ع هذه النسباللازمة لوض

أصـلاً   المحللـين  بعـض ده فما يع ،تتأثر نتيجة التحليل بالمعالجة المحاسبية لأي بند من بنود الميزانية -17

  .قد تصل إلى نتيجتين مختلفتين من ميزانية واحدةف لذاو، شبه ثابت أصلاً آخرون دهمتداولاً يع

وذلك راجع إما لعدم فهمـه بعـض   ، خارجيا من محلل عمالهعند است ولاسيماعدم دقة النسب المالية  -18

 .طلاعه على البيانات السرية والحساسة لهذا البنكأو عدم ا، عمليات دمج عناصر الميزانية مع بعضها

بقدر ما يعكس  بنك أو ربحيتهيعكس حقيقة المركز المالي لل ن التحسن أو التدهور في النسب المالية لاأ -19

وذلك بسبب تأثر الأرقام الظاهرة في القوائم الماليـة   ؛قت إجراء هذا التحليلالاتجاهات الاقتصادية السائدة و

  .)1(الاقتصادية السائدة ةمن سنة لأخرى بالحال

  

  

  
                                                 

  .326ص، م2006، المكتب الجامعي الحديث: مصر" المحاسبة وتحليل القوائم المالية"محمد عباس بدوي   (1)



 

  :عيوب في معايير المقارنة -ج

 إذا قورنت بغيرها من المعايير سواء كانت تلـك  كما عرفنا سابقا فإن النسب المالية لا تعطي معنى إلا

ذلك فـإن هنـاك    ومعماضية أو المؤشرات المستهدفة  مدةأو التي تعبر عن  ،الصناعة توسطالمعايير تمثل م

  :(1)مرتبطة بالنسب المقارنة يمكن إيجازها في الآتي تكلاصور أو مشق

يجعـل   وهـذا قد تكون معظم البنوك في السوق المصرفي الذي يعمل فيه البنك ذات مستوى مـنخفض،   -1

 .الصناعة البنكية مقارنة مظللةالمقارنة بين البنك ومتوسط 

وغيرهـا   ،وهيكل التمويل ،صعوبة افتراض تشابه البنوك داخل السوق المصرفي الواحد من حيث الحجم -2

  .من العوامل التي تجعل المقارنة مع متوسط الصناعة غير معبرة

لاختلاف الأساليب في  نظراً ؛صعوبة المقارنة بين نسبة البنك موضوع المقارنة والبنوك الأخرى المماثلة -3

 .حساب النسب

ة لأخـرى مـن   مدالبنك من  أحوالأن المقارنة بالسنوات الماضية قد تكون منخفضة الفائدة نتيجة تغير  -4

 .إلخ..هاوتبدل وتغير الأسواق ،وهيكل التمويل ،حيث الحجم

مما يؤثر علـى عمليـة   ، ليلة محل التحمدقد تتغير النظم والسياسات المحاسبية المتبعة في البنك خلال ال -5

 .اوما قبلهة محل الفحص مدالمقارنة بين النسب المالية لل

ما يرمي بظلالـه علـى   وهو  ،أو تضخم ،أو رواج ،قد تتغير الحالة الاقتصادية العامة مثل حدوث كساد -6

 .مجديةة محل التحليل مع النسب الماضية غير لمدومن ثم يجعل مقارنة النسب المالية ل، البنك

المحيطـة   الأحـوال ن استعمال نتائج النسب المالية في مجال المقارنة لا يحقق الفائدة إلا إذا تشـابهت  أ -7

المحيطة بالبنـك فـي جميـع     الأحوالللمقارنة عبر الزمن يتطلب تشابه  عمالهبالبنوك المقارنة، كما أن است

   .سنوات المقارنة

  .)2(نجاح البنك أو نشاط من أنشطته عدم كفاية معيار واحد في إعطاء حكم على مدى -8

إن لم نقل أفضل ، أوجه القصور السابقة الذكر إلا أن التحليل بالنسب المالية يظل من أهم أدوات التحليل معو

والمصـارف علـى وجـه     ،الذي مازال يحتل مكانة هامة عند تقييم أداء المنشآت بشكل عامأدوات التحليل 

  .التحديد

  

  

  

  

                                                 
  
  .458-457ص، وتاريخ نشربدون ناشر ، "تطويرأساسيات و..نقد القوائم المالية تحليل و "عبد المنعم عوض االله، وآخرون ) 1(

  .61م، ص2007دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى : عمّان" تقويم الأداء باستخدام النسب المالية"مجيد الكرخي ) (2



 

  المبحث الثاني

  "نسب الماليةال"

تعد النسب المالية من أهم وأقدم أدوات التحليل المالي وأكثرها شيوعاً في الاستعمال للمنشآت بشـكل    

يستفاد منها في كشف العلاقات والروابط بـين   الشيوعوالمصارف على وجه التحديد، وهي أداة واسعة  ،عام

منطقية بين بنود تلك القوائم بشكل يـؤدي إلـى   وذلك عن طريق إجراء المقارنات ال ،عناصر القوائم المالية

وأحكام هامة تفيـد   ،ونتائج ،بحيث يؤدي إلى تقديم معلومات ،الكشف عن ما يخفيه الشكل الجامد لتلك القوائم

  .جميع الجهات المهتمة بأمر البنك

لكفاءة فـي  وا ،رأس المال ومدى كفاية، والسيولة ،فالنسب المالية تزودنا بمعلومات مفيدة عن الربحية

وكلها معلومات على درجـة كبيـرة مـن     ،هوأموال ومقدار النمو في أصول البنك ،توظيف الموارد المتاحة

  .الأهمية لمتخذي القرارات في تلك البنوك

وقيـاس جوانـب الأداء فيـه     ،البنك تكلاالنسب المستخدمة في تشخيص مش من اًهناك عدد كبير جد

كيب النسب ذاتها تفتح المجال أمام المحلل المالي إلى أمكانيـه إيجـاد   ن عمليه تر؛ لأيصعب حصرها أحياناً

ولكـن   ،لذا يمكن تصنيف هذه النسب إلى عده مجموعات حسب المدخل والغرض من التحليـل ، نسب أخرى

وسنكتفي هنا بتقسيم النسـب الماليـة حسـب المظـاهر      -ن اختلفت توزيعاتهاوإ- رتظل هذه النسب لا تتغي

  :مجموعات تقيس كل منها جانب من جوانب البنك وهي ثمان علىالاقتصادية 

  

  :نسب السيولة: أولاً

قابلية الأصل للتحويل إلى نقـد بيسـر وسـهولة ودون    : "بأنها تعرف السيولة على مستوى كل أصل

عند مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية : "فيقصد بالسيولة أما على مستوى البنك ".)1(خسارة كبيرة

لاسيما تلك الالتزامات القصيرة الأجل، ومدى كفاية أموال النقدية وشـبه النقديـة للوفـاء بهـذه      ،استحقاقها

إلى ) المتداولة(قصيرة الأجل  الأصولوكذا مدى تحويل  ،لبنكمدى كفاية الأموال السائلة في ا أي". )2(الأعباء

تعتمد أساساً على  إجمالاًأن سيولة البنك  ولا يخفى .الالتزامات قصيرة الأجلنقدية لتستخدم جميعها في سداد 

  .هتسيولة موجودا

تقل درجة السيولة كلما  في حين، الرصيد النقدي في خزائن البنك أكثر الأصول المصرفية سيولة دويع

  : فإن عنصري السيولة هماويسر ودون خسارة وعليه  تحويل الأصل إلى نقد سائل بسرعة إمكانات لتْقَّ

  .تحويل الأصل إلى نقد سائل بسرعة سهولة -

 .عند إتمام هذا التحويل -ما أمكن-عدم التعرض لخسائر  -

                                                 
  .239م، ص1994آلية التجارة، : جامعة القاهرة)" 2(إدارة البنوك "الدسوقي حامد أبو زيد  1)(

  .383م، ص1985بدون ناشر،  ،"الية في منشآت الأعمالالإدارة الم"محمد العربي أحمد  (2)



 

  : من أجل أن تكون هذه الموجودات قابلة للتحول إلى نقدية بسهولة وبدون خسائر يجب أن تكونو

  .ذات أجل استحقاق قصير -

 .أن تكون قابلة للتداول في السوق النقدي -

 .ذات جودة مرتفعة -

 .لأغراض السيولة أن يحتفظ بها وتستعمل -

 .على مواجهة الالتزامات في الأجل القصـير  البنكإن نسب السيولة هي تلك النسب التي تقيس مقدرة 

العديد من المؤشرات المالية لتحديد مستوى السيولة المطلوبـة   -ومنها المصارف-المنشآت المالية  عملتستو

  :ومن أهم هذه المؤشرات المالية في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها،بما يمكنها من تأدية التزاماتها 

  :نسبة الرصيد النقدي -1

العلاقة بين الأصول النقدية التي يحتفظ بها البنك وقيمة التزاماتـه الماليـة تجـاه     النسبة هذهوضح وت

ولدى البنوك  ،نك المركزيوالأرصدة لدى الب ،النقدية في خزائن البنك: ، وتتكون الأصول النقدية منالآخرين

المسـتحق  (وودائـع البنـوك    ،، أما الالتزامات فتتمثل في ودائع الأفـراد )المستحق على البنك(والمراسلين 

  :   ويتم حساب هذه النسبة كالآتي). للبنوك

  أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين+ نقدية                               

  بنوك ومراسلون + الودائع                         

يمثل علاقة بين ما يملكه البنك و. )1(ن المعيار النقدي يبين مدى كفاية الأصول النقدية في سداد الودائعإ

  .ومجموع التزاماته المالية ،من موارد نقدية سائلة

سبق أن أقرضها  أو سداد قروض ،إيداع ودائع جديدة: التي تؤدي إلى تحسين هذه النسبة ومن العوامل

ووجود رصيد دائن للبنك لدى البنوك  ،وزيادة رأس المال ،وكذا الاقتراض من البنك المركزي ،البنك للعملاء

  .)2(الأخرى

وقيام البنك بسداد قروض كان قد اقترضـها مـن    ،زيادة سحب الإفراد من ودائعهم نقداً وبالمقابل فان

وتحقيق رصيد مدين في ذمة  ،ئتمانلناتجة عن التوسع في منح الادية اوزيادة المسحوبات النق ،البنك المركزي

  .البنك لصالح البنوك الأخرى نتيجة لعمليات المقاصة تؤدي هي الأخرى إلى خفض هذه النسبة

وذلك مـن خـلال    ،نسبة الرصيد النقدي يشير إلى مدى حرص البنك على تدعيم الثقة فيه ارتفاعن إ

  .توفير مستوى عال من السيولة

والحسـابات الدائنـة    ،خيراً يجب التأكد من مسألة استبعاد الودائع لأجل لأنها مستحقة بعد أجل طويلأ

يمكـن تأجيـل دفعهـا وكـذا الاحتيـاطي القـانوني        إذلأنها ليست ودائع  ؛المتنوعة عند حساب هذه النسبة

  . أو أرصدة لدى البنوك ،أو حسابات ،لأنهما ليسا ودائع ؛والاحتياطي الخاص

                                                 
  .  54مرجع سابق، ص، محمد سو يلم (1)

  .81م، ص1989مؤسسة شباب الجامعة، : الاسكندرية" إدارة البنوك"محمد سلطان وآخرون ) 2(

  =  نسبة الرصيد النقدي  = معيار السيولة  100×



 

  : نسبة الاحتياطي القانوني -2

وتمثل هذه النسبة العلاقة بين ما يحتفظ به البنك من أرصده لدى البنك المركزي وبعض بنود الخصوم 

والخطابات الدوريـة   ،الشيكات :والالتزامات الأخرى التي تقترب من صفة الودائع مثل ،المكونة من الودائع

  :         عادلة الآتيةلمعلى وفق اويتم حساب هذه النسبة . للبنوك إضافة إلى الأرصدة المستحقة ،المستحقة الدفع

  الأرصدة لدى البنك المركزي                                          

                 للبنوك المستحق+ مستحقة الدفع دورية شيكات وحوالات وخطابات+ الودائع                    

  :)1(ستطيع البنك المركزي تحقيق الآتيومن خلال هذه النسبة ي

التأثير على قدرة هذه البنـوك فـي توليـد     من ثم، ن تمنحهجم الائتمان الذي تستطيع البنوك أالتحكم في ح- 

  .النقود

 .تامين طلبات العملاء لأي طارئة على ودائعهم وضمانها- 

  .خلال غرفة المقاصة المساعدة في إتمام عملية مقاصة الشيكات التي تتم بين البنوك من- 

  :)2(قابل يعد استخدام هذه الوسيلة محل انتقاد وذلك للاتيمانه وبال إلا

في حجم الائتمان عندما تكون لدى البنوك احتياطيات حـرة   التأثير إلىيؤدي تغيير معدل الاحتياطي  قد لا -

  .ك المركزيللحصول على موارد مالية خارج البن أخرىعندما يكون لديها منافذ  أوفائضة، 

حجم الائتمان في الواقع بـالظروف   لتأثرفي حجم الائتمان،  التأثير إلىيؤدي تغيير معدل الاحتياطي  قد لا -

  .الاقتصادية والمالية كالركود والانتعاش الاقتصادي وغيرهما

  .الإقراضعلى ربحية البنوك، مما ينعكس على زيادة تكلفة  التأثير إلىقد يؤدي  -

المالية وخصوصاً السندات العمومية، كـون رفـع    الأوراق أسعارعلى  ل الاحتياطي القانونيمعد قد يؤثر -

بيع السندات التي  إلى، مما قد يدفعها الإقراضتقليص قدرة البنوك على  إلىالقانوني يؤدي  معدل الاحتياطي

  .تلك السندات أسعارانخفاض  إلىالذي يؤدي معه  الأمربحوزتها للحصول على السيولة، 

 إلزامـي الخاضعة لمعدل احتياطي  الأصولمن  أموالهاتحويل البنوك  إلىمعدل الاحتياطي القانوني  يؤدي -

لمعـدل الاحتيـاطي    الأصوللمعدل احتياطي اقل في حالة اختلاف خضوع تلك  الخاضعة الأصول إلىاكبر 

 .حتياطي منخفضةا تذات معدلا أخرىبلدان  إلى الأصولانتقال تلك  إلىقد يؤدي  أو، القانوني

ونسبة الاحتياطي القانوني التي  ،إن حجم الاحتياطي القانوني يتأثر بحجم الودائع التي يتعامل بها البنك

  .يفرضها البنك المركزي

بحيث لا تعمل على خفض هذه النسـبة وإلا   ،إن البنوك تسعى جاهدة لإدارة الاحتياطي النقدي بكفاءة

كما أنها لا تحتفظ برصيد يزيد عـن مقـدار الاحتيـاطي     . ك المركزيتعرضت للعقوبات التي يفرضها البن

                                                 
  . 64ص، مرجع سابق، عبد العزيز علوان العزعزي) (1
 .87- 86ص، م2003ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر" دراسة تحليلية تقييميه -صادية الكليةالمدخل إلى السياسات الاقت"عبد المجيد قدي ) (2

 =نسبة الاحتياطي القانوني  100×



 

لأن في ذلك ضياع أرباح كان من الممكن على البنك تحقيقهـا   ؛القانوني المفروض عليها من البنك المركزي

  ) .1(إذا ما تم توظيفها

زيـادة  و ،بنـك اليهدف إلى حماية أموال المودعين في  ن الاحتفاظ بأموال سائلة لدى البنك المركزيإ

كأداة للتحكم في المعروض من الأموال من البنـك   عملن هذه النسبة تستكما أ. هلالثقة في النظام المصرفي ك

والعكس  ،عمد إلى رفع هذه النسبةأن يحد من عرض الأموال في السوق فإذا أراد البنك المركزي  ،المركزي

  .موال فإنه يعمل على تخفيض هذه النسبةعندما يريد أن يعطي البنوك فرصة لاستغلال مزيد من الأ

إذ سيسحب من البنك قدر مـن الودائـع    ،لأعمالها اًن إدارة البنك ترى في رفع نسبة الاحتياطي تهديدإ

لا يحتسب لـه فائـدة مـن البنـك      هنفس وفي الوقت ،ولا يوظف في عمليات بنكيه ،يدفع عنه فوائد للعملاء

  .)2(المركزي

  .ن تكون هذه النسبة لديها أعلى من النسبة المطلوبة كلما أمكن ذلكإلى أ المصارفتميل وفي الواقع 

  :نسبة السيولة القانونية -3

وهي من المؤشرات المالية الهامة لدراسة وتحليل وتقييم سيولة المصرف ومدى قدرته علـى الوفـاء   

  .بسحوبات المودعين عند طلبهم

فظ بها البنك لدى البنك المركزي والأصول غير النقدية وتمثل هذه النسبة العلاقة بين الأرصدة التي يحت

وبعض الخصوم المكونة من الودائع بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تقتـرب   ،شديدة السيولة من ناحية

من ناحية  من صفة الودائع والقيمة غير المغطاة من خطابات الضمان المصدرة وكمبيالات المراسلين المقبولة

 ،التي يجب على البنك أن يحـتفظ بهـا   هاونوع يحق للبنك المركزي تحديد نسبة الأموال السائلة ذإ. )3(أخرى

لمدى قدرة الاحتياطيات الأولية والثانويـة علـى    فهي مقياس. ات الائتمان المصرفيوذلك بهدف تنظيم عملي

  .الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على البنك

وابتعـاد   ،ضـمانة للمـودعين   دعن النسبة التي يحددها البنك المركزي يعإن ارتفاع هذه النسبة ولذا ف

  :ويتم حساب هذه النسبة وفق المعادلة الآتية .المصرف عن أي احتمال للعسر المالي

  س                                                     

  ص                              

  :حيث س

+ أذون الخزانـة  + الأوراق المالية لـدى البنـك  + لدى البنك المركزيالرصيد + نقدية في الصندوق

شـيكات  + مستحق على البنـوك ال+ رأشه ثلاثة الأوراق التجارية لدى البنك التي تستحق الدفع خلال+ ذهب

  .وكوبونات تحت التحصيل وحوالات

                                                 
  .79م، ص1983مكتبة عين شمس، : القاهرة" إدارة البنوك"ري  سيد الهوا) (1
  .44-43الدسوقي حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص) (2
دراسѧة مقارنѧة لبنѧوك القطѧاع العѧام       -فѧي تقيѧيم مصѧادر واسѧتخدامات الأمѧوال بѧالبنوك التجاريѧة        استخدام أساليب التحليѧل المѧالي  "علي عبد الحميد الكلاف ) (3

  .14ص ،م1992، جامعة الاسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورة آلية التجارة" التجارية والبنوك التجارية المشترآة

 =  نسبة السيولة القانونية 100×



 

  :فهو ص أما

القيمـة  + المستحق للبنـوك + عشيكات وحوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدف+ ودائع العملاء

  .غير المغطاة نقداً من خطابات الضمان المصدرة

  ):معيار السيولة(نسبة السيولة العامة  -4

تـواريخ  على وفق تعني السيولة العامة قدرة البنك على تحصيل القروض والسلفيات التي لدى العملاء 

ومـنح قـروض وسـلفيات     ،وض والسلفياتوالتوفيق بين تواريخ تحصيل هذه القر ،استحقاقها بدون خسارة

واستبعاد من يتضح عدم قدرته عـن سـداد    ،وعليه يتوجب على البنك دراسة وتحليل موقف العملاء ،جديدة

ويستخدم هذا المؤشر لقياس مدى قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماتـه  . )1(القرض من نسبة السيولة العامة

  .عند المسحوبات المفاجئة

وذلـك بهـدف    ،على توفير نسبة من السيولة تفوق النسبة القانونية المفروضة عليهاتحرص البنوك و

  .)2(واستغلال أية فرصة جديدة للتوظيف تدر عليها عائداً عالياً ،تدعيم الثقة فيها

يضاف إلى النقدية أذون الخزانة والأوراق المالية  إذهذا المعيار أكثر شمولاً من المعيار النقدي يعد و   

وهذه النسبة توضح النسـبة التـي تغطيهـا    ، يمكن تحويلها إلى نقدية سائلة في أقل وقت وبأقل خسارةالتي 

  :ويحسب هذا المعيار كالآتي .والمراسلين في جانب الخصوم ،والبنوك ،الأصول السائلة من الودائع

  ةأوراق حكومية وأوراق مضمونة من الحكوم+ أذون الخزانة + نقدية                 

  بنوك ومراسلين + ودائع وحسابات جارية                 

  .والمستحق للبنوك ،ويشير هذا المعيار إلى مدى كفاية الأموال السائلة في سداد الودائع

  :نسبة الأصول السائلة وشبه السائلة إلى أجمالي الأصول -5

وشبه السائلة وبارتفـاع هـذه    وهذه النسبة تشير إلى مقدار تغطيه البنك لالتزاماته من الأصول السائلة

  :وتقاس هذه النسبة كما يلي .النسبة تقل مخاطر السيولة

  الأوراق المالية قصيرة الأجل + مستحق على البنوك + نقدية                    

  أجمالي الأصول                        

وذلك للوقوف علـى النسـبة    ،يراها وإنما يحدد كل بنك النسبة التي ،دةوليست هناك نسبه نمطية محد

  .)3(قصيرة الأجلب العملاء لأموالهم من الودائع التي يمكن أن يستخدمها من الأصول لتلبية طل

وزيادة النسبة تعني توافر أرصـدة   ،ونقص النسبة عن معدلاتها يعني مواجهة المصرف لخطر السحب

  .مما يقلل من أرباح المصرف ،نقدية بدون تشغيل

  

                                                 
  .104مرجع سابق، ص، سليمان أحمد اللوزي  وآخرون) (1
  .200ص، الحميد، مرجع سابق طلعت أسعد عبد) (2
  .243-242الدسوقي حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص) (3

×100 

×100 

 =  معيار السيولة

=



 

  :لنسبة التداو -6

  .شيوعاً من حيث استخدامها في قياس مدى توفر السيولة لدى البنك النسب المالية أكثروهي 

ويتم حساب هذه النسـبة  . وتقيس هذه النسبة مدى قدرة أصول البنك المتداولة على تغطية التزاماته المتداولة

                                        :كالآتي

  الأصول المتداولة                                              

  الخصوم المتداولة                                                 

وقد . وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على أن الأصول المتداولة كافية لسداد الخصوم المتداولة

الأصـول المتداولـة ضـعف الالتزامـات      أي أن تكـون . 1:2جرت العادة على أن تكون النسبة المعيارية 

  .المتداولة

وهذه النسبة تمثل المدى الذي يمكن أن تنخفض فيه قيمة الأصول المتداولة للبنـك ولازال بمقـدوره   

على افتراض أن هذه الأصول يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة ودون خسارة كبيـرة  . تسديد مطلوباته المتداولة

  .مقارنة بالأصول الثابتة

  :نسبة الودائع الجارية إلى الودائع الادخارية -7

من تساعد هذه النسبة في معرفة مقدار الودائع الجارية والتي تمثل أكبر أنواع الودائع تعرضاً للسحب و

 ـجدر الإشارة إلى وت ،تحديد احتياجات البنك من النقدية السائلة لتلبية السحوبات المتوقعة في أي لحظة ثم  هأن

 ،ئع الجارية إلى الودائع الادخارية كلما زادت الأرصدة السائلة التي يجب أن يحتفظ بها البنككلما زادت الودا

     :  وتقاس هذه النسبة كما يلي .)1(والعكس صحيح 

  الودائع الجارية                                                        

  الودائع الادخارية                                

  :نسبة النقدية إلى الودائع الجارية –8

ورصيد البنك من الاحتيـاطي لـدى البنـك     ،النقدية في خزينة البنك: تتكون النقدية لدى أي بنك من

  :لمعادلة الآتيةعلى وفق اوتحسب هذه النسبة  .وأموال البنك لدى البنوك الأخرى ،المركزي

  النقدية                                                          

  الودائع الجارية                               

البنك على مواجهة طلبات السحوبات التي يقوم بها أصحاب الودائع وهذه النسبة تعكس قدرة النقدية في 

  .وارتفاع هذه النسبة يعني قدرة النقدية على مواجهة المسحوبات من الودائع تحت الطلب. الجارية

  

  

                                                 
  .268-267م، ص1989دار القلم، : دبي" إدارة المصارف التجارية"أسامة الأنصاري ) (1

×100 

×100 

 = الادخارية الودائع الجارية إلى الودائعنسبة 

 = الجاريةإلى الودائع  النقديةسبة ن

 100× = نسبة التداول



 

  :لنقدية إلى مجموع الودائعنسبة ا -9

أو  ،كانـت جاريـة  غطية جميع سحوبات أصحاب الودائع سـواءً  وهذه النسبة تبين قدرة النقدية على ت

وهـي   ،فهي مؤشر عن مدى توفير السيولة لدى البنك لمواجهة سحوبات أصحاب الودائـع  ،أو لأجل ،توفير

. د أن يكون رصيد النقدية أكبر من النسـبة السـابقة  لا ب هنوبالتأكيد فإ، أشمل من سابقتها في عملية التغطية

  : تيةعلى وفق المعادلة الآحسب وت

  النقدية                                                          

  مجموع الودائع                                                     

  : ع الودائعنسبة الاستثمارات قصيرة الأجل إلى مجمو -10

إذا كان البسط في النسبتين السابقتين مقتصراً على الاحتياطيات الأولية فان البسط في هذه النسبة يمتـد  

  .ليشمل جزء من الاحتياطيات الثانوية

تقيس مقدار الأصول التي  يمكـن أن يـتم اسـتثمارها     فهيإذ إن هذه النسبة أقل تحفظاً من سابقتيها 

وهذه . )1(ية لمواجهة سحوبات أصحاب الودائعيمكن تحويلها بسرعة إلى نقد هنفس الوقتوفي  ،استثماراً مفيداً

فـي  إنما تأخـذ   ،النسبة لا تقتصر على النقد السائل في خزائن البنك لتلبية طلبات السحب من قبل المودعين

وبدون خسـارة   ،عةيمكن تسييلها بسر هنفس تلك الأصول التي يمكن أن  تدر عائداً للبنك وفي الوقت الحسبان

  :الآتية على وفق المعادلةويتم احتسابها  .لتغطية سحوبات المودعين إذا تطلب الأمر لذلك ،تذكر

  الاستثمارات قصيرة الآجل                                                       

    مجموع الودائع                                                              

  

  :نسب الربحية: ثانياً

  .أو إخفاقها تعد مؤشرات الربحية من المؤشرات الهامة لأداء البنك فهي المقياس الحقيقي لنجاح إدارة البنك

الفائض من الأموال المحقق نتيجة استغلال الأموال المتاحة للبنك في عمليات مصرفية : ويقصد بالربح

  .وغيرها ،والاستثمار ،كالائتمان

ن عملها المستثمرون سواء كانوا حاليين أو متوقعية التي يستئيسالربحية إحدى المؤشرات الر نسب دوتع

لأن الربحية  ؛والمستثمرين الجدد ،)المساهمين( قى اهتماماً متزايداً من الملاكتلو. من أجل تحديد استثماراتهم

  .س لكفاءة الإدارةوتعد نسب الربحية مقيا .)2(تبقى ضمن أولويات أي نشاط استثماري اقتصادي

وسنركز هنا علـى   ،ويجب التنويه إلى أن هناك العديد من المعايير التي تقيس ربحية البنك وكفاءته

  : وشيوعاً وهي عمالاًالمعايير الأكثر است

  
                                                 

  .273م، ص2000ومحفوظ جودة، مرجع سابق  ،زياد رمضان) (1
  .62منير شاآر محمد وآخرون، مرجع سابق، ص) (2

×100 

×100 

 =الودائع  مجموع إلى النقديةنسبة 

 = نسبة الاستثمارات قصيرة الأجل إلى مجموع الودائع



 

  :معدل العائد على حق الملكية -1

 ـ ويقيس هذا المعـدل العائـد   ،الربحيةوهو من المؤشرات المالية المهمة في تقييم   ى رأس مـال  عل

 .لهذا المعدل قيمة الأصول بالنسبة لحق الملكيـة  والمؤشر الرئيس، أي أصحاب الأسهم ،المساهمين في البنك

  : الآتية على وفق المعادلةويتم حساب هذا المعدل 

  صافي الربح                                                           

  حقوق الملكية                                                           

: أو بعبارة أخرى فإن حقوق الملكية تتألف مـن  .مجموع المطلوبات –مجموع الموجودات = وحقوق الملكية 

وهذا المعدل يقيس العائد الذي يجنيه المسـتثمر مـن جـراء    . الأرباح المدورة+  اتالاحتياطي+ رأس المال 

فهـذه  . أي يقيس ربحية أموال المساهمين والعائد مقابل استثمارهم في البنـك  ،بنكاستثمار أمواله في أسهم ال

 لمكافأة التي يحصل عليها ملاك البنكوهي أيضاً تقيس ا ،النسبة تقيس قدرة الإدارة في زيادة عائد المستثمرين

  .مقابل تحمل أخطار الملكية

لأنها تعكـس فعاليـة الاسـتثمار     ؛يرةأهمية كب تإن هذه النسبة تعد من وجهة نظر أصحاب البنك ذا

ولهذا فإن لهذا المؤشر أهمية . فتحسن هذا المعدل مؤشر على تحسن ربحية الملاك، والمتاجرة بحقوق الملكية

  .لملاكعند اخاصة 

 ـ ن زيادة رأس المال مع عدم زيادة الأرباح بالمعدللمساهمون بهذا المؤشر إذ إيهتم او سـيؤدي   هنفس

  .)1(معدل العائد على حق الملكيةدون شك إلى انخفاض 

الوضع الطبيعي يحتم أن يكون معدل العائد على حق الملكية أكبر من معدل العائد على رأس المـال  ف

  .)2(معدل الفائدة المدفوعة للديون -أو أقل من-وإلا أصبح عائد الملكية يساوي  ،المستثمر

  .التمويلي الوحيد الذي يحقق الأرباح أن حقوق الملكية ليست هي المصدر ويعاب على هذا المقياس

  :معدل العائد على الودائع -2

وأن رأس المال كما  ،وهذا المعدل يقيس العائد بالنسبة للودائع باعتبار أن الودائع هي أساس عمل البنك

 لهذاأن النسبة الأكبر تحتلها الودائع و إذ ،هو معروف لا يشكل إلا نسبه ضئيلة من مجموع الأموال المستثمرة

  .وليس برأس المال ،تكون العبرة بالودائع

وفـق  علـى  حسـب  وي. مع ملاحظة عدم احتساب أرصدة البنوك الأخرى ضمن الودائع عند احتساب العائد

  الأرباح :                                                                 الآتي

  الي الودائعإجم                                            

  

   

                                                 
  .10م، ص2006، الطبعة الأولى، 2سلسة آتب ومراجع في التمويل : مصر" بيئة العمل المصرفي الأهداف والقيود والتحديات"بير لانادر ) (1
  .63-62منير شاآر محمد وآخرون، مرجع سابق، ص) (2

 = معدل العائد على حق الملكية 100× 

 = الودائع معدل العائد على 100×



 

  :الموجوداتمعدل العائد على  -3

ويقيس هذا المعدل الربح الذي يحصل عليـه   ،الاستثمارويسمى هذا المعدل أيضا بمعدل العائد على   

  :الآتية على وفق المعادلة ويتم حساب هذا المعدل .البنك من الاستثمار في محفظة الأوراق المالية

                                       صافي الربح                                                         

  مجموع الموجودات                                                     

  .فمن الأولى الأخذ بإجمالي الأصول في مقام النسبة ،توظيفوبما أن جميع خصوم البنك قد استخدمت لل

أي مقدار الربح  ،هو مقياس لكفاءة وفعالية الإدارة في تشغيل الأصول الموجوداتن معدل العائد على إ

تشير إلى كفاءة البنك في تشغيل أصـوله   إذ ،في مجموع أصول البنك وحدة نقدية واحدةالمتولد من استثمار 

والهدف من هذه النسبة معرفة . أي تشير إلى كفاءة إدارة البنك في استغلال الأصول وإدارتها، لتحقيق الدخل

  .ةالمدممارسة النشاط خلال نفس  دما إذا كان البنك قد استرد الأموال التي استخدمها عن

 كانت أم )الأرباح التشغيلية(ة ءً التي تحققت من الأعمال الرئيسالأرباح سوا وهذا المقياس يهتم بجميع

  .)1(لذلك يسمى أيضاً العائد على مجموع الأصول ،أرباحاً أخرى غير تشغيلية

 إذ) المستحق للمصارف(ه أموالاً ليست بقصد التوظيف الحقيقي للأموال مثل ؤاحتوا على هذا المعدل ويؤخذ

  .)2(يستخدم للتشغيل اليومي بين المصارف

  :معدل العائد على رأس المال المستخدم -4

ويتم حساب  .المستخدم وحدة نقدية واحدة من رأس المال حققه كلمقدار العائد الذي ت هذا المعدل يقيس

  : كالآتي المعدل هذا

  صافي الربح                                                              

  رأس المال المستخدم                                                

  .إن العائد على رأس المال المستخدم يقيس مدى كفاءة أصول البنك العاملة في تحقيق الأرباحوعليه ف

يقيس الأرباح المتولدة مـن  ف .البنكن هذا المعدل يقيس العائد على رأس المال الذي استثمر فعلاً في إ

 ـ . كافة الأموال المستخدمة وليس من الموجودات ى رأس المـال  ورأس المال المستخدم يمكن أن يشـمل عل

كما يساوي من وجهة أخرى رأس المال العامل مضـافاً لـه    ،بالإضافة إلى حق الملكية ،المدفوع والخصوم

  .)3(الموجودات الثابتة

ن يكون رأس المال المستخدم المجموع الكلي لجانب واحد من الميزانية العموميـة  وعليه من الممكن أ

  .)4(والالتزامات طويلة الآجل ،تياطيوالاح ،لحاصل جمع كل من رأس مال المساهمين

  

                                                 
  .90م، ص1997تقبل للنشر والتوزيع، دار المس: عمان" أساسيات الإدارة المالية في القطاع الخاص"ومحمد إبراهيم عبيدات ، محمد شفيق طنيب) (1
  .122سليمان اللوزي وآخرون، مرجع سابق، ص) (2
  .94وإبراهيم وهبي فهد، مرجع سابق، ص، آنجو عبود آنجو) (3
  .53ص ، مرجع سابق، فيليب رامسدين) (4

×100 

×100 

 =الموجوداتمعدل العائد على 

 = رأس المال المستخدم معدل العائد على



 

  :نسبة صافي الربح إلى مجموع الالتزامات -5

الالتزامات المستحقة على البنك سـواء   وتقيس هذه النسبة مقدار تغطية صافي الربح المتحقق لمجموع

         :وتحسب هذه النسبة كالآتي .)1(أو أي التزامات أخرى على هذا البنك ،أو توفير ،كانت ودائع آجلة

  صافي الربح                                                                    

  مجموع الالتزامات                                                    

  . وتختلف هذه النسبة عن معدل العائد على الاستثمار في عدم وجود حقوق الملكية في مقام النسبة

  :ئد على القروضمعدل العا -6

لـه   الأساسـية ويقيس هذا المعدل مقدار الفوائد التي تحصل عليها البنك التقليدي من خلال الوظيفة 

  :ويتم حساب هذا المعدل كالآتي. والمتمثلة بمنح القروض

  الفوائد المحصلة من القروض                                                

  إجمالي محفظة القروض                                                  

أي يقيس قدرة كل وحدة نقدية مـن  . وهذا المعدل يعكس ربحية الوحدة النقدية الواحدة من القروض

وبشكل عام فإن التحسـن فـي   . القروض التي يمنحها البنك على تحقيق الأرباح المتمثلة في الفوائد المحصلة

  .على انخفاض معدل الديون المتعثرة، وجودة سياسات الاقراضربحية الاقراض يعد مؤشراً 

  :معدل التوزيعات المدفوعة -7

ذه النسبة بسياسة توزيع الأرباح التي تتحـدد  وتتأثر ه ،وهي نسبة الأرباح المدفوعة من صافي الربح

  .)2(ومدى الحاجة إلى تدعيمه ،هوموقف رأس المال في ،البنك ربحيةعلى  بدورها بناءً

  :لمعادلة الآتيةعلى وفق ا المعدل ب هذاويحس

  إجمالي التوزيعات                                          

  صافي الربح                                                        

  : معدل العائد للسهم -8

بـل للتوزيـع   ويوضح هذا المعدل نصيب كل سهم من أسهم رأس مال المصرف من صافي الربح القا

ويتم حسـابه   .)3(أو في صورة تكوين احتياطيات وأرباح غير موزعة ،سواءً كان في صورة توزيعات نقدية

  :         الآتيةلمعادلة على وفق ا

                                              الفائض القابل للتوزيع                                            

  عدد الأسهم                                                 

  

                                                 
العѧدد  ، مجلѧة دراسѧات   :انعمѧّ " مѧة الصѧناعية فѧي الأردن   اسѧتخدام النسѧب الماليѧة فѧي التنبѧؤ بتعثѧر الشѧرآات المسѧاهمة العا        "وريما يعقوب ، فوزي غرايبة) (1

  .63ص ، م1987الثامن، 
  .83ص، مرجع سابق، نادية أبو فخره) (2
 . 268ص ، م2005، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر" قضايا اقتصادية معاصرة.. دراسات نظرية وتطبيقية "صلاح الدين السيسي ) (3

 ×100 

 ×100  

 ×100 

 = نسبة صافي الربح إلى مجموع الالتزامات

 = معدل التوزيعات المدفوعة

 = معدل العائد للسهم

 100×  = على القروضلعائد معدل ا



 

  :)∗(ة رأس المالءملا نسب: ثالثاً

  .ويقصد بها تحديد مدى كفاية حقوق الملكية في البنوك بالمقارنة بحجم مواردها الأخرى

 ـو. من الودائع والأموال المقترضة وكل، الأموال الممتلكة قة بينوتقيس هذه النسب العلا ر بمعنى آخ

  . فإن هذه النسب مقياس لمقدار رأس المال الذي ساهم به أصحاب الملكية مقارنة بمجموع الالتزامات الأخرى

إلا أنه من الصعب التحديد الدقيق للحجم الأمثل له وهـي   ،وبالرغم من أهمية رأس المال بالنسبة للبنك

مة رأس مـال البنـك لحجـم    ى ملاءالتي تصب مجملها في مدالصعوبة  مع هذهو. مشكلة تواجه إدارة البنك

إذ يختلف مستوى الكفاية المطلـوب   ،وكذا عدم وجود معيار واحد أمثل لقياس مدى كفاية رأس المال ،أعماله

مـدى   معدلات أو نسب تقـيس  دةإلا أن هناك ع. )1(حجم المصرف وطبيعة عملهعلى وفق بين بنك وآخر 

  :ذه النسب هيوه، ة رأس المال بالنسبة للأصول التي مولهاملاء

  ):حقوق الملكية إلى الودائع(معيار قدرة البنك على رد الودائع 1- 

ك على رد الودائع التي حصل وهو يقيس مدى قدرة البن ،وهذا المعيار من المعدلات الشائعة الاستخدام

  .من الأموال المملوكة له عليها

وظيف التي يمكن أن يتعـرض لهـا   ن هذا المقياس هو مؤشر لمدى تأثر أموال المودعين بخسائر التإ

البنك نتيجة انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية أو الفشل في استرداد جزء من الأموال المسـتثمرة فـي   

القروض وقدرة البنك على رد الودائع التي حصل عليها من الأموال المملوكة له عنـد حـدوث مثـل تلـك     

والأربـاح غيـر    ،والاحتياطيـات  ،رأس المـال (المتمثل فـي   يمثل علاقة بين حق الملكية فهو. )2(الخسائر

تبين هذه النسبة مدى اعتماد البنك على حقـوق الملكيـة   و. وحجم الودائع بما فيها المستحق للبنوك) الموزعة

مصـدر   دهذه النسبة يع فزيادة، د الودائع من هذا المصدركمصدر من مصادر التمويل ومدى قدرته على ر

  .)3(الانخفاض العكس في حالو، أمان للمودعين

ومدى اعتماد البنك على المصـادر الخارجيـة فـي     ،ومعدل النمو في حق الملكية ،نمو الودائع ديعو 

  : كالآتي المعيار ويحسب هذا .ة مؤثرة في هذا المعيارعوامل رئيس، التمويل

   حقوق الملكية                                                      

  بنوك ومراسلون + ودائع وحسابات جارية                                          

 أثنـاء زيادة نسبة حقوق الملكية للودائع يؤدي إلى تخفيض الخطر الذي يتعرض له المودعون فـي  و

  .أما انخفاضها فكثيراً ما يكون في صالح ملاك البنك ،الأزمات

                                                 
إذ يعدان تعبيرين مترادفين ، وهما مفهومان لا يختلفان في مضمونهما، في حين يسميها آخرون آفاية رأس المال، رأس المال يسميها بعض الباحثين ملاءة) ∗(

هѧѧو مقѧѧدار رأس المѧѧال الѧѧذي يكѧѧون آافيѧѧاً لامتصѧѧاص الخسѧѧائر التѧѧي تحѧѧدث نتيجѧѧة الإقѧѧراض    : فكفايѧѧة رأس المѧѧال. هѧѧدفهما دعѧѧم ثقѧѧة المѧѧودعين فѧѧي المصѧѧرف 
 .تعني قدرة موجودات البنك على تغطية مطلوباته: ضاً الملاءة المصرفيةوأي. والاستثمار

  .273م، ص2000ومحفوظ جودة، مرجع سابق  ،زياد رمضان) (1
  .273ص، ومحفوظ جودة، المرجع السابق ،زياد رمضان) (2
رسالة دآتوراه غيѧر منشѧورة، آليѧة التجѧارة، جامعѧة      " وميمعايير ومؤشرات تقييم أداء المصارف الإسلامية على المستوى الق"هاني عبد السلام الغنيمي ) (3

  .79-78م، ص1990القاهرة، 

 = معيار قدرة البنك على رد الودائع 100×



 

  :)1(مآخذ عديدة أهمها ولهذا المعيار

لطبيعـة  تختلف درجة المخاطر تبعاً  إذ ،عدم الأخذ في الحسبان أصول المصرف الذي توظف فيها الودائع -

  .توظف فيها تلك الودائع الأصول التي

عملت بعض المصارف المركزيـة   لهذاو، اختلاف أحجامهابناءً على تباين النسبة المفروضة على البنوك  -

  .يرةإلى فرض نسبة أعلى على المصارف الصغ

وأيضاً مدى  ،ويهتم المحلل بمعرفة مدى اعتماد البنك على حقوق الملكية كمصدر من مصادر التمويل

والمستخدم كثيراً  ،والمعدل المقبول عالمياً. قدرته على رد الودائع التي حصل عليها من الأموال المملوكة له

  .)%10(هو 

  :إجمالي الأصول معيار حق الملكية إلى -2

ذهب إليه المصرف في الاعتماد على رأس المـال الممتلـك فـي     إلى المدى الذي لمعيارويشير هذا ا

. الأموال بخلاف نسبة رأس المال إلى الودائع عمالاتاست في الحسبانوهذا المعيار يأخذ . تمويل الموجودات

وبذلك . عينوفي الوقت نفسه يحفظ حقوق المود ،ن رأس المال الكافي هو الذي يمكن أن يمتص الخسائرإذ إ

 .وهي التي يمكن أن تخضع للخسارة ،فإن المقياس الصحيح هو الذي يرتبط بمجموع بنود الميزانية العمومية

  :لمعادلة الآتيةعلى وفق ا هويتم حساب

  حق الملكية                                        

  جمالي الأصول إ                                      

ل تؤدي إلى انخفاض في معد هنفس ولكنها في الوقت ،لنسبة يعني حماية أفضل للمودعينإن زيادة هذه ا

  .ما يلحق الضرر بالمساهمينالعائد على رأس المال الممتلك وهو 

 ،ونسـبة التضـخم   ،للبنـك  لإيراديةوالقوة ا، هو معدل نمو الأصول والعوامل المؤثرة في هذا المعيار

  .عةونسبة التوزيعات النقدية المدفو

سـيما أن هنـاك أصـولاً محفوفـة     ولاعدم التمييز بين أنواع الأصول  ومن المآخذ على هذا المعيار

  . بالمخاطرة أكثر من غيرها

 :معيار حق الملكية إلى الأصول المربحة -3

وذلـك  ، هذا المعيار العلاقة بين حقوق الملكية والموجودات المربحة بدلاً من إجمالي الموجودات يقيس

كـون هـذه    ،فإنها لا تتعرض للمخـاطر  لذاو، وال المصرف لا توظف كلها في موجودات مربحةلكون أم

  :ويتم حساب هذا المعيار كالآتي. أساساً من التوظيف في الموجودات المربحة تنشأالمخاطر 

  حقوق الملكية                                                          

  جمالي الأصول المربحة إ                                   

                                                 
  .م1995، 17المعهد المصرفي، سلسلة أوراق للمناقشة، الورقة " لجنة بازل بين التوجهات القديمة والحديثة"محمود عبد السلام عمر ) (1

×100

×100

 = معيار حق الملكية إلى  إجمالي الأصول

=المربحة  معيار حق الملكية إلى الأصول



 

  :الملكية إلى القروض والاستثمارات معيار حق -4

في استرداد جزء من الأموال المسـتثمرة   الإخفاقهامش الأمان في مواجهة مخاطر  المعيار يقيس هذا

وتظهـر   ،ولذا تسمى أيضاً بمعدل هامش الأمان في مقابلة مخاطر الاستثمار. في القروض والأوراق المالية

  .وهبوط قيمة استثماراته ،عدم الوفاء بتسديد القروض وفوائدهاالبنك على تحمل خسائر هذه النسبة مدى قدرة 

أوجـه   جميـع ن هذا المعيار يعبر عن العلاقة بين حقوق الملكية وحجم القروض والاسـتثمارات أي  إ

ويفيد هذا المعيـار فـي   ) لفيات، قروض وسأوراق مالية، أوراق تجارية مخصومة(خدامات أموال البنك است

  .)1(كان نوعها نك في مقابلة مخاطر الاستثمار مهمامعرفة قدرة أموال الب

 ،القروض والاسـتثمارات  ةويشير ارتفاع هذه النسبة إلى زيادة هامش الأمان في مواجهة انخفاض قيم

  :كالآتي المعيار ويحسب هذا .دون أن يمتد تأثيرها على أموال المودعين

  حقوق الملكية                                                  

  القروض والاستثمارات                                              

 ،ومعـدل النمـو الـداخلي لأمـوال البنـك      ،واحتياطي خسائر القروض ،من نمو القروض ويعد كل

  .في هذا المعيار ةؤثروالمصادر الخارجية عوامل م

  :وق الملكية إلى الالتزامات العرضيةنسبة حق -5

تقيس هذه النسبة مدى قدرة البنك على تحمل مسئولياته تجاه الالتزامات العرضية التـي تكفـل بهـا    

ما تحولت إلى التزامات  على سداد تلك الالتزامات في حال ومدى قدرته) خطابات الضمان على سبيل المثال(

 المتمثلة في الالتزامات الناشئة عن إعطاء(ة بين الالتزامات العرضية تمثل هذه النسبة العلاق إذ. أصلية عليه

) عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم الأصـلية  البنوك لضمانات معينة لعملائها التي قد تضطر إلى سدادها في حال

  :ويتم حساب هذه النسبة من خلال المعادلة الآتية .)2(وحقوق الملكية

  حقوق الملكية                                              

  الالتزامات العرضية                                   

  .)3(وإنما تظهر تحت بند حسابات نظامية ،وعادة لا تظهر الالتزامات العرضية في الميزانية

  

  

  

  

  

                                                 
  .79هاني عبد السلام الغنيمي، مرجع سابق، ص) (1
  .17لحميد الكلاف، مرجع سابق، صعلي عبد ا) (2
  .96مرجع سابق، ص، عبد االله، السنفي) (3

×100 

 = نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات العرضية 100×

= معيار حق الملكية إلى القروض والاستثمارات



 

  :حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة -6

الثابتة مقارنة بمصـادر   هتي تمويل موجودالكية فوتقيس هذه النسبة مقدار اعتماد البنك على حقوق الم

  :وتحسب هذه النسبة كالآتي . )1(لتمويل الأخرى وبالتحديد الودائعا

  حقوق الملكية                                                         

  صافي الموجودات الثابتة                                                   

  .الاستهلاك المتراكمالموجودات الثابتة ناقصاً  :صد بصافي الموجودات الثابتةويق

من خلالها الحكم على مدى كفاية حقوق الملكية فـي مواجهـة الاسـتثمار فـي      يمكن ن هذه النسبةإ

  .)2(إلى نوع التمويل الذي سيحتاجه البنك مستقبلاً وهذه النسبة مؤشر، الموجودات الثابتة

  :لملكية إلى الديوننسبة حقوق ا -7

وتوضح هذه النسبة مستوى الضمان الذي يوفره البنك للدائنين، أي المدى الذي عنده تسـتطيع أمـوال   

  :كالآتي ويتم حساب هذه النسبة. المساهمين سداد كل التزامات البنك

  حقوق الملكية                                                       

  المجموع الكلي للالتزامات الخارجية                                            

  :نسبة حقوق الملكية إلى الديون طويلة الأجل -8

المتـراكم للمسـاهمين لسـداد     الاحتياطيفي  لمعرفة ما إذا كان هناك رصيد كافوتسعى هذه النسبة 

  :كالآتيويتم حساب هذه النسبة  .الديون طويلة الأجل

  حقوق الملكية                                                          

  الديون طويلة الأجل                                                       

  :معدل حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة -9

  .هامش الأمان المتاح لمواجهة الاستثمار في الموجودات الخطرة أيضاًويطلق عليها 

وارتفاع هـذه  ، إلى مقدار تغطية الموجودات الخطرة من خلال رأس المال الممتلك ير هذا المعدلويش

  .النسبة يدل على انخفاض مخاطر رأس المال

ولـدى البنـك    ،إجمالي الموجودات مطروحاً منها النقدية في الصندوق :وتعرف الأصول الخطرة بأنها

مضـمونة   لسندات التي تصدرها الحكومة لاعتبارها أصولاًوا ،ذونات الخزانةوأ، المركزي والبنوك الأخرى

ولعل أهـم   ،قابلة للتحويل إلى نقدية بدون خسائرالغير ن الأصول الخطرة هي تلك الأصول وعليه فإ. السداد

  .الأصول الخطرة في البنوك التقليدية هي القروض بمختلف أنواعها

قد يواجه البنـك بسـببها بعـض الخسـائر     خر فان الأصول الخطرة هي تلك الأصول التي وبمعنى آ

  .الرأسمالية
                                                 

  .64ريما يعقوب، مرجع سابق، صو ،فوزي غرايبة) (1
  .180عبد الحليم آراجة وآخرون، مرجع سابق، ص) (2

 ×100 

 ×100 

 ×100  

= حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة

= نسبة حقوق الملكية إلى الديون

  = نسبة حقوق الملكية إلى الديون طويلة الأجل



 

  .وهذا المعدل يتجاوز عيوب معياري حقوق الملكية إلى الودائع وحقوق الملكية إلى الأصول

  :كالآتي ا المعدلحسب هذوي .)1(ن هذه النسبة تقيس كفاية حقوق الملكية لتغطية الأصول الخطرةإذ إ

      حقوق الملكية                                                                   

  )غير السائلة(الأصول الخطرة                                                   

  . ولكن إلى الأصول ذات المخاطرة ،افةهتم برأس المال إلى مجموع الأصول كوهذا المعدل لا ي

كحـق   ةواحـد  وحدة نقديةأي الاحتفاظ ب 1:6سبة هيأن النسبة النمطية لهذه الن الباحثين بعضويرى 

  .)2(كاستثمار في الأصول الخطرة وحدات نقدية ستملكية لمقابلة 

لأن حق الملكية هو الضامن الأخير  ؛نسبة حق الملكية إلى الأصول ذات المخاطرة نسبة منطقية دوتع

لودائع في حد ذاتها لا تحتوي علـى  لأن ا ؛ضد المخاطر التي قد يتعرض لها البنك في أصوله لا في ودائعه

  .أي مخاطرة إلا إذا استخدمت في التوظيف

أنه لا يأخذ في الاعتبار تباين درجة مخاطر الأصول والتي تختلف تبعـاً   عدلومن المآخذ على هذا الم

مة نشاطه وسلا ،يترتب عليه اختلاف درجة مخاطر البنك وهو مالطبيعة الأصول التي توظف فيها الأموال، 

  .)3(تبعاً لسياسته وإدارته

  :نسبة كفاية رأس المال -10

وتقيس هذه النسبة حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة المرجحة بـأوزان  ، )الـب(وتسمى أيضا نسبة 

ذاتية للمصرف تكفي لتغطيـة نسـبة الموجـودات الخطـرة      أموالتوفير  إلىوتهدف هذه النسبة  .مخاطرة

  : كالآتيويتم حساب هذه النسبة  .يل الممنوح والاستثماراتالمرجحة تتناسب مع طبيعة التمو

    رأس المال                                                              

  الأصول الخطرة المرجحة بأوزان مخاطرة                                             

العامة والمبـالغ المعدلـة للبنـود     هرة في الميزانيةيتم توزيع الموجودات الظا الإطارهذا وعلى وفق 

  .المخاطر الترجيحية أوزانخارج الميزانية على واحدة من 

والربط  ،حسب درجة مخاطرها للأصوللمختلفة ا الأنواععلى التمييز بين  ابقدرته نسبةال تمتاز هذهو

وحيد قواعد المنافسة وطرق الرقابة وكذا ت، الناتجة من النشاط المصرفي والأخطارالمال  رأسبين متطلبات 

  .الإشرافالمصرفية وسياسات 

  

  

  

                                                 
مجلѧة الإدارة العامѧة،    :الريѧاض " مصѧرفي الأردنѧي  دراسѧة ميدانيѧة علѧى القطѧاع ال     -مدى دقة النسب المالية في التنبؤ بتعثر البنوك"عمر عيسى الجهماني ) (1

  .99م، ص2001العدد الأول، إبريل ، 41المجلد 
  .246الدسوقي حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص) (2
  .125طارق عبد العال حمادة، مرجع سابق، ص) (3

×100 

×100 

= معدل حقوق الملكية إلى الأصول الخطرة

= )بـال( نسبة كفاية رأس المال



 

  :نسب الرفع المالي أو المديونية: رابعاً

فهي مقياس لمدى اعتماد البنك على أمـوال  ، وهذه النسب تقيس استخدام الديون في هيكل تمويل البنك

تقيس المدى الـذي  : أو بعبارة أخرى، في تمويل استثماراته بالمقارنة مع التمويل المقدم من الملاك الآخرين

  .ن يعتمد فيه البنك على التمويل بالاستدانةيمكن أ

الهدف من تحليل الرفع المالي هو التأكد مما إذا كانت الإدارة قادرة على تحقيـق أربـاح تفـوق    إن  

  . وكلفة تلك الأموال ،الأموال المقترضة

  وائد على أموال أصحاب الملكية من الرافعة الماليـة تواجه إدارة البنك مشكلة تحقيق التوازن بين العو

وبين معدل المخاطرة المصاحب لهيكل  ،التي تتطلب أن تكون في شكل عائد أعلى على حق الملكية من ناحية

والتمويـل   ،فمصادر التمويل في البنوك كما هو معروف تتمثل في حقوق الملكيـة . من ناحية أخرى التمويل

على تكـاليف هـذا    -إلى حدٍ كبير-فتحديد مصدر التمويل المناسب يتوقف  لهذاو، ئعوالودا ،القصير الأجل

 همااللذان علـى ضـوئ  ن المصدران الأساسياوهذان العاملان هما  ،والعوائد المتوقعة من استخدامه ،المصدر

  :من خلال النسب الآتية نسب الرافع الماليويمكن قياس . تتحدد مخاطر رأس المال في البنك

  :سبة الودائع إلى حق الملكيةن -1

بين جميع التزامات من  الأكبرتحتل الوزن  إذ، البنكفي  الأموالمصدر من مصادر  أهمتمثل الودائع 

الذي يمثـل مصـدر    حقوق الملكية إلىن هذه النسبة تقيس العلاقة بين الودائع بمختلف أنواعها ولذا فإ. البنك

حساب هذه النسبة  ويتم .المودعين أموالالبنك في  يتعرض لها نأتجاه المودعين عن أي خسارة يمكن  آمان

  :الآتيةوفق المعادلة على 

      إجمالي الودائع                                                              

  حقوق الملكية                                                              

  .نسبة دليل على زيادة مخاطر البنك تجاه المودعينارتفاع هذه ال إن

   :الموارد المتاحة إجمالي إلىنسبة الودائع  -2

وتقيس هذه النسبة  .وحقوق الملكية ،والمبالغ  المقترضة ،إجمالي الودائع :تعرف الموارد المتاحة بأنها 

مـن   أو ،سواء كانت من الودائـع ، مجموع الموارد المتاحة للبنك إلى أنواعهاالوزن النسبي للودائع بمختلف 

  :وفق المعادلة الآتيةعلى ويتم حساب هذه النسبة . قروض على البنك أو ،حقوق الملكية

      إجمالي الودائع                                                            

  ارد المتاحةإجمالي المو                                                        

  

  

  

×100  

×100 

 = نسبة الودائع إلى حق الملكية

= نسبة الودائع إلى إجمالي الموارد المتاحة



 

  :نسبة الرافعة المالية -3

أي تقيس المدى الذي تم فيه الاعتماد على . الغير وحقوق الملكية أموالوتقيس هذه النسبة العلاقة بين 

وفق المعادلة على وتحسب هذه النسبة . البنك أصحاب بأموالالغير في تمويل موجودات البنك مقارنة  أموال

  :الآتية

    أموال الغير                                                    

                                            حقوق الملكية                                                       

  :الثابتة الأصول إلىالديون  إجمالينسبة  -4

ويتم حسـاب هـذه   . الثابتة أصولهفي تمويل  الغير أموالمدى اعتماد البنك على  النسبة توضح وهذه

  :وفق المعادلة الآتيةعلى النسبة 

    أموال الغير                                                              

                                  صافي الأصول الثابتة                                                         

 أمـوال استخدام  إلى أنه قد يلجأ إلا، ماله رأسالثابتة من  أصولهبتمويل  البنك يقوم في العادة نأ معو

  .الأصولفي تمويل تلك  الآخرين

  :الخصوم إجمالي إلىالخارجية  الأموالنسبة  -5

للبنـوك   والمبالغ المستحقة، بأنواعهاالودائع ( من المصادر الخارجية الأموالوتعكس هذه النسبة حجم 

  :وفق المعادلة الآتيةعلى وتحسب هذه النسبة  .الخصوم إجمالي إلى) الخ.. لمراسلينوا

      الأموال الخارجية                                                              

                                 إجمالي الخصوم                                                               

  :جمالي الموجوداتنسبة إجمالي الديون إلى إ -6

أي تقـيس   ،جمالي أصول البنكوتقيس نسبة تغطية المطلوبات لإ) ةبنسبة المديوني(وتسمى هذه النسبة 

  : الآتية لمعادلةعلى وفق اويتم حساب هذه النسبة . جمالي الموجوداتمدى مساهمة الأموال المقترضة في إ

  إجمالي الديون                                               

  الموجودات  إجمالي                                            

، ن نجد أن ملاك البنك يفضلون نسبة مديونية عالية على إصدار أسهم لرفع رأس المـال وبعكس الدائني

أو لأن إصدار أسهم يعنـي   ،عتبار أن الفوائد لا تخضع للضرائبوذلك للرغبة أما في تعظيم الأرباح على ا

  .)1(التخلي عن درجة ما من السيطرة على البنك من ثمو ،زيادة ملكية جديدة للبنك

  

  

                                                 
  .109ص، وتاريخ نشر ،بدون ناشر ،"لإدارة المالية في قطاع الأعمالا"محمد سو يلم ) (1

×100 

×100  

×100  

×100  

= فعة الماليةنسبة الرا

= نسبة إجمالي الديون إلى الأصول الثابتة

  = نسبة الأموال الخارجية إلى إجمالي الخصوم

  = الموجودات نسبة إجمالي الديون إلى أجمالي



 

×100 

  :نسب التوظيف: خامساً

تقيس مدى فعالية البنـك  إذ  .تعد مؤشرات التوظيف من المؤشرات الهامة للحكم على نشاط المصرف

مدى كفاية استخدام المصادر المالية المتاحة في القروض والسلف  من خلال قياسده المالية في استخدام موار

  .)1(كفاءة البنك في استخدام الموارد المتاحة لديهل فهي مقياس .وأوجه الاستثمارات المختلفة

المجموعة من وتعبر هذه . )2(أن هذه النسب تكشف عما إذا كان الاستثمار في الأصول أكثر أو أقل من اللازم

           .وقدرته على استغلال الموارد المتاحة لديه ،جوداتهوالنسب عن فاعلية إدارة البنك في التصرف بم

كما تستخدم ) مجموع الأصول(وهذه النسب تهتم بتحليل استخدام الموارد المتاحة للبنك بصورة إجمالية 

ومن أهم المعايير المستخدمة في قياس كفاءة  .أيضاً لتحليل كفاءة استخدام كل أصل من الأصول على حدة

  :يلي ما توظيف الموارد في البنوك

  :معيار توظيف الودائع -1

وهـل هـي سياسـة     ،وذلك للحكم على طبيعة سياسة البنك ،وهو مقياس لمدى توظيف البنك للودائع

التي تشـمل  ، بها المجتمع أوجه استخدامات أموال البنك التي يزود جميعيتم مقارنة  إذ ،انكماشية أو توسعية

والأوراق  ،وأذون الخزانـة  ،محفظـة الأوراق الماليـة  (والاستثمارات الأخرى مثـل   ،والسلفيات ،القروض

  :كما يلي المعايير ويحسب هذا .)3(بمجموع الودائع التي لديه )وغيرها..التجارية

  والاستثمارات  والسلفيات القروض                            

  الودائع                                  

 يدل إذانخفاضها  في حال والعكس ،ائتمانية سهلةتباع البنك شروط على ان ارتفاع النسبة السابقة يدل إ

  . وكذلك يتحفظ بشكل كبير عند قيامه بالاستثمارات المختلفة ،على أن البنك يتشدد في شروط منح القروض

  :إلى الودائع لسائلة وشبه السائلةنسبة القروض ا -2

لأنها تأخذ في الحسبان المتحصـلات   ؛وتعد هذه النسبة أكثر فاعلية من استخدام نسبة توظيف الودائع

وهي أكثر تحفظاً من نسبة التوظيف حيث تقتصر على القـروض السـائلة    ،من القروض وطبيعة القروض

  : لآتيكاوتحسب هذه النسبة  .)4(وشبه السائلة فقط

  القروض السائلة وشبه السائلة                                                         

  الودائع                                                  

إلى توظيف ودائعه في قروض سائلة وشبه سائلة حتى يسـتطيع تلبيـة    وتدعو هذه النسبة المصرف 

  .بارية لبعض أصولهطلبات أصحاب الودائع دون أن يضطر إلى التصفية الإج

                                                 
، العѧدد الرابѧع  ، المجلѧة العلميѧة لكليѧة التجѧارة بجامعѧة الأزهѧر بنѧات       : مصѧر " تطوير التحليل المالي بالنسب لخدمة أهداف الإدارة"درويش مرعي إبراهيم ) (1

 . 185ص ، م1987يناير 
  .51م، ص1985المكتب العربي الحديث، : الإسكندرية" مدخل تحليلي معاصر: الإدارة المالية"منير صالح هندي ) (2
  .238محمد سعيد سلطان وآخرون، مرجع سابق، ص) (3
  .109سليمان اللوزي وآخرون، مرجع سابق، ص) (4

×100 

  = معيار توظيف الودائع

  = نسبة القروض السائلة وشبه السائلة إلى الودائع



 

  :توظيف الودائع الآجلة نسبة -3

وذلـك لأن   ؛في استثمارات قصيرة الأجـل  اك في العادة باستثمار الجزء الأكبر من أموالهوقوم البنت

وودائع التوفير هي الأخرى  ،وبإخطار ،إلا أن الودائع لأجل ،أغلب أموال هذه البنوك هي ودائع تحت الطلب

 اًيمكن للبنك أن يوجه جزء لهذاو ،والاستقرار ،وهي ودائع تتصف بالثبات ،ودائع البنكتشكل جانباً هاماً من 

وبذلك يسهم البنك في تمويل الدولة بجزء من التمويل اللازم لعمليـة   ،من هذه الأموال للتوظيف طويل الأجل

  .)1(التنمية الاقتصادية

هي الودائع المخصصة أساساً للاستخدام في و ،وتبين هذه النسبة قدرة البنك على توظيف الودائع الآجلة

مقارنة بالودائع الجارية والتـي تسـتخدم    ،الاستثمارات طويلة الأجل على اعتبار معرفة تاريخ سحبها مقدماً

جلـة فـي   فإن هذه النسبة تعطي وضوحاً أكثر لاستخدام الودائع الآ لذاو. غالباً في استثمارات قصيرة الأجل

وقـد   .التي تتميز بمخاطر استثمار اكبر من مخاطر الاستثمارات قصيرة الأجـل ل الاستثمارات طويلة الأج

  :لآتيكاوتحسب هذه النسبة  .الاستثمارات إلى إجمالي الودائع جميعتكون هذه النسبة أدق مما لو نسبت 

  الاستثمارات طويلة الأجل                                                  

  الودائع الآجلة                                                        

  :توظيف الموارد المتاحة نسبة -4

 .والاستثمارات المختلفة ،موارده المتاحة في التسهيلات الائتمانيةلتقيس هذه النسبة مدى استثمار البنك 

  :لآتيكاه النسبة وتحسب هذ

  لاستثمارات والقروض ا                                                

  حق الملكية + الودائع                                            

الودائـع  (ن نسبة توظيف الموارد المتاحة توضح العلاقة بين حجم التوظيف إلى إجمـالي المـوارد   إ

  .)2(الحديثةمصدراً لا بأس به في بعض البنوك  دالملكية تع ن حقوقلاسيما وأ) وحقوق الملكية

  :نسبة التوظيف طويل الأجل إلى إجمالي التوظيف -5

 ـ  ،جال قصـيرة إلى آن تكون ف الأموال في المصارف التقليدية أإن الأصل في توظي ة بسـبب طبيع

ولكـن بـين أنـواع الودائـع     . الودائع الجاريةفي معظمها من  هي التيمصادر التمويل في هذه المصارف 

أموال للمصرف يغطي السـحوبات مـن    ن ثابت لدى البنك نتيجة إيداعالمختلفة للبنك هناك رصيد يكاد يكو

  :كالآتي ويتم حساب هذه النسبة. )3(فان هذا الرصيد يمكن إن يستخدم في التمويل طويل الأجل لذاو، الودائع

  التوظيف طويل الأجل                                                          

  إجمالي التوظيف                                                             

                                                 
  .80-79هاني عبد السلام الغنيمي، مرجع سابق، ص) (1
  .59مرجع سابق، ص، محمد سو يلم) (2
  .260ص ، مرجع سابق، صلاح الدين السيسي) 3(

×100 

 ×100 

  = نسبة توظيف الودائع الآجلة 100×

  = نسبة توظيف الموارد المتاحة

  = إجمالي التوظيف نسبة التوظيف طويل الأجل إلى



 

  :نسبة تمويل الأصول الإيرادية من الودائع الجارية -6

مـن الودائـع    ،تدر ربحية أصول إيراديةالتي يمكن استثمارها في  الأموالوتقيس هذه النسبة مقدار 

تستخدم في العـادة فـي    وبالتالي لا. كل كبيرتعد ودائع ترتفع فيها نسبة السحب بش الجارية والتي في العادة

الثابت من تلك الودائع الجارية  انه ومن خلال خبرة القائمين بالبنك يتم تحديد المبلغ إلا، أصول إيراديةتمويل 

  :ويتم حساب هذه النسبة على وفق المعادلة الآتية. والاستفادة منه في تمويل أصول تدر عائد للبنك

  الأصول الإيرادية                                                             

  الودائع الجارية                                                              

  

  :نسب النمو: سادساً

 ،ورأس المال ،النمو عنصر أساسي من مكونات الأهداف ويقصد به النمو في موارد البنك من الودائع

تعكس مدى انتشـار البنـك   مو إجمالي أصول البنك مثلاً فن. ونصيب البنك من القروض ،الأصول وإجمالي

وأهداف التوسع المطلوبة في إجمالي الأصول والخصوم وسياسة الإدارة في اقتناء الأصول وملائمة  ،جغرافياً

  . الأصول لرأس المال

مدى مساهمتها في تحقيق الأهـداف   لكل ذلك وجب قياس معدلات النمو في البنك لتسليط الضوء على

   :ومن أهم النسب المستخدمة في قياس النمو هي. المتوخاه

  :معدل نمو الودائع -1

كانت هـذه الودائـع    صوله بأموال من سوق الودائع سواءًويقيس هذا المعدل قدرة البنك على تدعيم أ

       :الآتيويحسب هذا المعدل ك .من سنة إلى أخرى أو ادخارية ،جلةأو آ، جارية

  السنة السابقة  قيمة الودائع في –قيمة الودائع للسنة المقارنة                         

  قيمة الودائع في السنة السابقة                                  

  .رةوسياسة الإدا ،ونسبة التضخم السائدة ،ة المؤثرة على هذا المعدل حالة السوق السائدةوالعوامل الرئيس

  :معدل نمو الأصول -2

أي معدل التغير السنوي لإجمالي الأصـول،   ،ويقيس هذا المعدل نمو إجمالي الأصول من سنة لأخرى

  : كالآتي ويحسب هذا المعدل

  قيمة الأصول للسنة السابقة  –قيمة الأصول للسنة المقارنة                        

  ل للسنة السابقةقيمة الأصو                                

وسياسة الإدارة في  ،وتعكس معدلات نمو إجمالي الأصول في البنك حصة البنك في السوق المصرفي

وأهـداف   ،والمالية ،والحالة الاقتصادية ،وحالة السوق المحلي ،وملائمة الأصول لرأس المال ،اقتناء الأصول

  .التوسع المطلوبة في إجمالي الأصول والخصوم

×100 

  = معدل نمو الودائع 100×

  = معدل نمو الأصول

 100×   = نسبة تمويل الأصول الإيرادية من الودائع الجارية



 

  :لقروضمعدل نمو ا -3

أخـرى علـى   مدة إلى المئوية لنمو القروض التي يمنحها البنك لعملائه من  ويقيس هذا المعدل النسبة

  :كالآتي ويحسب هذا المعدل .اعتبار أنها تشكل أغلب أوجه الاستخدام في البنوك التقليدية

  السابقة  قيمة القروض في السنة –قيمة القروض في السنة المقارنة                       

  قيمة القروض في السنة السابقة                       

ويشير هذا المعدل إلى دور البنوك التقليدية في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة ومدى مسـاهمتها  

  .المؤثر في هذا المعدل هو حجم الطلب في السوق على قروض البنك العامل الرئيسو .في خطط التنمية

  :الملكية معدل نمو حق -4

والعوامل المؤثرة  .بنك من سنة إلى أخرىويقيس هذا المعدل التغير الحاصل في رأس المال المملوك لل

  : كالآتي ويحسب هذا المعدل .في هذا المعدل هي مستويات الأرباح المحققة في البنك وسياسات توزيعها

  ة حق الملكية للسنة السابقة قيم –قيمة حق الملكية للسنة المقارنة                         

  قيمة حق الملكية للسنة السابقة                                   

  :معدل نمو الالتزامات العرضية -5

خطابـات الضـمان،   (البنود الخارج الميزانية والمتمثل فـي   ويقيس هذا المعدل التغير الحاصل في

  :كالآتي هذا المعدلويحسب  .من سنة لأخرى) الخ..والاعتمادات المستندية

  الالتزامات العرضية للسنة السابقة -الالتزامات العرضية للسنة المقارنة                             

  الالتزامات العرضية للسنة السابقة                                               

  :معدل نمو إجمالي التوظيف -6

 ـ  مالي التوظيف للبنك سواءًير في إجويقيس هذا المعدل التغ ممنوحـة أو   اًكان ذلك التوظيـف قروض

  :كالآتي المعدل ويحسب هذا .سلفيات أو استثمارات مختلفة من سنه لأخرى

   في السنة السابقة التوظيفاتقيمة  –نةفي السنة المقار التوظيفاتقيمة                         

  في السنة السابقة التوظيفاتقيمة                                           

والحالـة الاقتصـادية    ،ومعدل التضخم ،ستراتيجية الاستثمار فيهاوا ،وسياساتها ،ويعد أسلوب الإدارة

  .كلها عوامل مؤثرة على هذا المعدل ،السائدة

  :معدل نمو صافي الدخل -7

  :كالآتيويقاس  .رىويقيس هذا المعدل التغير السنوي الحاصل في صافي الدخل من سنة لأخ

  صافي الدخل للسنة السابقة  –صافي الدخل للسنة المقارنة                                

  صافي الدخل للسنة السابقة                                   

  . وغيرها ،وإجمالي المصروفات ،ومن العوامل المؤثرة على هذا المعدل إجمالي الإيراد المتحقق

×100 

 ×100 

×100 

 ×100 

  = معدل نمو القروض

  = معدل نمو حق الملكية

  = معدل نمو إجمالي التوظيف

  = معدل نمو صافي الدخل

  = الالتزامات العرضيةمعدل نمو  100× 



 

  :مؤشرات الإدارة المصرفية :اًسابع

تعد مؤشرات الإدارة مقياس لمدى قدرة إدارة البنك في التحكم بالنفقات المصرفية وصولاً إلى تحقيق 

  :وتتمثل أهم مؤشرات الإدارة المصرفية في. إيرادات أعلى لملاك المصرف

  :نسبة المصروفات العامة -1

امة بمختلف وظائفه إلى الودائع والاسـتثمارات  وتقيس هذه النسبة إجمالي مصروفات البنك نتيجة قي

ويتم حساب هـذه  . باعتبارهما يشكلا وظيفتي البنك الأساسيتين المتمثلة بقبول الودائع والقيام باستثمارها

  : النسبة كالآتي

  المصروفات العامة                                             

  الاستثمارات+الودائع                                            

قدرته على تقـديم   انخفاض هذه النسبة دلالة على قدرة البنك في التحكم بمجمل مصروفاته، مما يعني أن

  .خدمات مصرفية لعملائه ذات تكلفة منخفضة مقارنة بغيره من البنوك

  :نسبة الإيرادات المصرفية -2

إلـى  ) الإيـداع، والإقـراض  (النشاط الأساسي للبنك وتقيس هذه النسبة حجم الإيرادات المتحققة من 

  : ويتم حساب هذه النسبة كالآتي .إجمالي إيرادات البنك

  الإيرادات المصرفية                                             

  إجمالي الإيرادات                                               

ق من غير النشاط الأساسي للبنك من هذه النسبة كإيرادات بيع أصـول  ويتم استبعاد أي إيرادات تتحق

  .وغيرها ..رأسمالية

  :الإيرادات إلىنسبة المصروفات  -3

لمدى قدرة إيرادات البنك على تغطية نفقاته، فهي توضح حجم المصـروفات   وهذه النسبة تعد مقياس

  : ذه النسبة كالآتيويتم حساب ه .التي أنفقها البنك إلى الإيرادات التي حققها

  إجمالي المصروفات                                               

  إجمالي الإيرادات                                                 

  . كفاءة إدارة البنك في تخفيض المصروفات انخفاض هذه النسبة مؤشر على أن

  :الإداريةمعدل المصاريف  -4

مقارنة بغيرها ) الخ.. ، التلفون، القرطاسيةالإضاءة( الإداريةمقدار المصاريف  إلىه النسبة وتشير هذ

  : ويتم حساب هذه النسبة كالآتي .من المصاريف

  المصاريف الإدارية                                                 

  المصاريفإجمالي                                                  

 100×  = نسبة المصروفات العامة

 100×   = نسبة الإيرادات المصرفية

 100×  = نسبة المصروفات إلى الإيرادات

 100×  = معدل المصاريف الإدارية



 

  :المؤشرات الخاصة بقطاع البنوك: ثامناً

تهتم هذه المؤشرات بمقارنة البنك المعني بقطاع البنوك التي ينتمي إليها ككل، لمعرفة الأهمية النسبية 

  :ومن هذه المؤشرات. له بالنسبة للقطاع الذي ينتمي إليه

  :حجم البنك -1

المالية بالنسبة لحجم أصول البنوك مجتمعـة   مدّةأو الوتقيس هذه النسبة حجم أصول البنك بنهاية العام 

  :وتحسب وفقاً للآتي. في نفس الفترة

  حجم أصول البنك                                                  

  حجم أصول البنوك مجتمعة                                              

أقل مخاطر من البنوك الصغيرة كما تمتاز بمعدل عائـد أقـل   ومن المعروف أن البنوك الكبيرة تكون 

  .)1(تقلباً أو تغيراً بالمقارنة بنظيرتها الصغيرة

  :حصة البنك من الودائع -2

هذه  وتحسب .وتقيس هذه النسبة حصة البنك من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الذي ينتمي إليه ككل

  :كالآتي النسبة

  ودائع البنك                                                      

  ودائع القطاع المصرفي الذي ينتمي إليه                                         

  :حصة البنك من القروض والاستثمارات -3

وتقيس هذه النسبة مقدار ما قدمه البنك من قروض وسلفيات واستثمارات مقارنة بغيره مـن البنـوك   

  :ويتم حساب هذه النسبة كالأتي. فس البيئةالأخرى في ن

  حصة البنك من القروض والاستثمارات                                            

  حصة البنوك مجتمعة من القروض والاستثمارات                                       

  :حصة البنك من الالتزامات العرضية 4-

) عتمـادات المسـتندية  الضمان، الاخطابات (الالتزامات العرضية ب البنك من وتقيس هذه النسبة نصي

  :كالآتي ويتم حساب هذه النسبة. مقارنة بغيره من البنوك التي يعمل إلى جانبها

  حصة البنك من الالتزامات العرضية                                           

  حصة البنوك جميعاً في الالتزامات العرضية                                        

  

  

  
                                                 

رسѧالة دآتѧوراه   " بالبيانات المحاسبية لإتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل السوق الكفؤ لرأس المال ؤالعلمي للتنبالإطار "يم الأمين محمد بدر الدين إبراه) (1
  .68م، ص 1987جامعة الزقازيق،  ،غير منشورة آلية التجارة

 ×100 

 ×100 

 ×100 

 ×100 

  = حجم البنك

  = حصة البنك من الودائع

  = حصة البنك من القروض والاستثمارات

  = حصة البنك من الالتزامات العرضية



 

  :حصة البنك من رأس المال -5

ويـتم  . إليهمال القطاع المصرفي الذي ينتمي  رأس بإجماليلبنك مقارنة مال ا رأس وتقيس هذه النسبة

  :كالآتيحساب هذه النسبة 

  كرأس مال البن                                                    

                                   إجمالي رأس مال البنوك مجتمعة                                             

  .وقد تكون المقارنة مع المصارف المشابهة في الحجم أو العمليات المصرفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  = حصة البنك من رأس المال 100× 



 

  لثالثالمبحث ا

  "الإسلامية البنوكو ديةالتقلي البنوكفي  المستخدمة النسب المالية"

من حيث المقارنـة  ( المتعلق بطبيعة البحثالتقسيم البيئي  لأهميةنتيجة  هنأ إلىنشير  نأفي البدء يجب 

فقد تظهر بعـض  ، تلغي التقسيم الوظيفي للنسب المالية التي لا) الإسلاميةبين بيئتي البنوك التقليدية والبنوك 

  .ن حيث الشكل إلا أنها مختلفة من حيث الموضوع لارتباطها بالبيئةالنسب المالية في هذا المبحث مكررة م

  :تختلف النسب المالية المستخدمة في التحليل للبنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية تبعاً

  .لاختلاف الهدف الذي يسعى إليه كل نوع من هذين النوعين -1

 .لاختلاف أهداف المستخدمين واحتياجاتهم من المعلومات -2

 .حكام الشريعة الإسلاميةلاتها وعملياتها بأفي جميع معام الإسلامية التزام المصارف -3

كونهـا  ، اختلاف وظائف المصارف الإسلامية وجوهر معاملاتها اختلافا جذريا عن المصارف التقليدية -4

 .أهم ما تعتمد عليه المصارف التقليدية وهو الفائدة على الإقراض والاقتراض تستبعد

للاستخدام في النسب المالية المستخدمة في البنوك التقليدية ملائمة  تكونقد لا لأسباب المشار إليها ول  

كما قد لا تكون النسب المالية الصالحة للاستخدام في البنوك الإسلامية مناسبة للاسـتخدام   الإسلامية، بنوكلا

 ـ الخاصةسب المالية النعمال ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من است في البنوك التقليدية، البنوك التقليديـة علـى   ب

ولهذا سـنناقش  . ، والعكسأو بعد تعديلها لتتناسب والمصارف الإسلامية ،البنوك الإسلامية بصورتها الحالية

ثـم سـنتناول   . في هذا المبحث النسب المالية التي تستخدم للتحليل في البنوك التقليدية دون البنوك الإسلامية

ثم سنتطرق لبعض النسب التي . للتحليل في البنوك الإسلامية دون البنوك التقليدية خدمي تستالنسب المالية الت

ويمكن أن تستخدم للتحليل في البنوك الإسلامية بعد إجراء بعض التعديلات على  ،تستخدم في البنوك التقليدية

 تستخدم في نويُمكّن أ الإسلامية البنوكفي  تستخدم للتحليلعن النسب المالية التي وأخيراً سنتحدث . مكوناتها

ستخدم في كلا النـوعين مـن   ن ترق للنسب المالية التي يمكن لها أإلى عدم التط الإشارةمع . البنوك التقليدية

  .ن تطرقنا لأغلبها في المبحث السابقي سبق وأالتالبنوك 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :لإسلاميةلبنوك التقليدية دون البنوك افي ا خدمةب المالية المستالنس: أولاً

في البنوك الإسـلامية لارتباطهـا بـالإقراض     للاستخدام وتتمثل في مجموعة النسب التي لا تصلح

ولذا لا تصلح إلا للتحليل في البنوك التقليديـة   ،وهي من الأمور المحرمة شرعاً ،والفوائد عليها والضمانات

  :وهذه النسب هي

 :معدل القروض إلى حق الملكية -1

ومن ناحية أخرى يقيس قدرة حـق  . دل الأهمية النسبية للقروض بالنسبة لحق الملكيةويقيس هذا المع  

 ويتم حساب هذا المعدل. الملكية على امتصاص الخسائر الناتجة عن التوظيف في القروض بأنواعها المختلفة

  :كالآتي

  إجمالي القـــروض                                                        

  إجمالي حق الملكية                                                         

  :معدل القروض إلى إجمالي الودائع -2

ويقيس هذا المعدل قدرة البنك على مواجهة طلبات القروض من الودائع المتوفرة له دون الحاجة إلى   

دل يقيس مقدار توظيف الودائـع فـي مـنح    وبمعنى آخر فان هذا المع. اقتراض إضافي لتلبية تلك الطلبات

  :كالآتيويتم حساب هذا المعدل . القروض للعملاء

  إجمالي القـــروض                                                          

  إجمالي الودائع                                                            

 :لي المواردمعدل القروض إلى إجما -3

أي يقيس مقدار ما قدمه البنـك مـن   ، ويقيس هذا المعدل نسبة توظيف الموارد المتاحة في القروض  

  :تيكالآ ويتم حساب هذا المعدل، تاحة لدية للتوظيفقروض لعملائه من إجمالي الموارد الم

    إجمالي القروض                                                           

 إجمالي الموارد                                                            

 :معدل نمو إجمالي القروض -4

ى اعتبـار  عل ،لمعرفة مدى نموها أو انكماشها. إلى أخرى مدةويقيس هذا المعدل نمو القروض من   

  :كالآتي ويتم حسابه .من الأصول الإيرادية في البنوك التقليدية أنها تمثل الجزء الرئيس

  قيمة القروض في السنة السابقة  –قيمة القروض في السنة الحالية                          

  قيمة القروض في السنة السابقة                                          

  

  

  

 ×100 

 ×100 

 ×100 

 ×100 

  = معدل القروض إلى حق الملكية

  = معدل القروض إلى إجمالي الودائع

  = المواردمعدل القروض إلى إجمالي 

  = لقروضمعدل نمو إجمالي ا



 

  :نسبة الفائدة على القروض إلى الفائدة على الودائع -5

. المتمثل في الإقـراض الأساسي له  باح التي يحققها البنك التقليدي من النشاطروتقيس هذه النسبة الأ  

  :تيكالآويتم حساب هذه النسبة 

  الفائدة المحصلة على القروض                                                        

  فوعة على الودائعالفائدة المد                                                         

  .وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على زيادة أرباح البنك من الإقراض

 :نسبة الودائع المحملة بفوائد إلى إجمالي الودائع -6

التي يدفع عليها البنك فوائد إلى إجمـالي  ، والتوفير ،والادخارية ،تقيس هذه النسبة حجم الودائع لأجل  

  :سبة كالأتيوتحسب هذه الن. الودائع

  الودائع المحملة بفوائد                                                             

  إجمالي الودائع                                                               

 :معدل تكلفة الأموال المتعلقة بالفوائد -7

شاملة الودائـع   ،ائع بالنسبة لإجمالي الالتزامات ذات الفوائدويشير هذا المعدل إلى متوسط تكلفة الود  

  :تيكالآ هويتم حساب. والديون طويلة الأجل ،والأموال المقترضة ،ذات الفوائد

  دالمصروفات المتعلقة بالفوائ                                                       

  المحملة بالفوائد )الخصوم(الالتزامات                                                   

 ):هامش سعر الفائدة(معدل الفائدة على الأصول الإيرادية  -8

ويشير هذا المعدل إلى صافي الدخل المتولد من الفوائد قبل اقتطاع احتياطيات خسائر القروض إلـى    

 ،ليدية يتولد أساساً من فوائـد القـروض  ن أعلى دخل في البنوك التقعلى اعتبار أ، ي الأصول الإيراديةإجمال

  :تيكالآويحسب هذا الهامش 

  الدخل من الفوائــــد                                                       

 إجمالي الأصول الإيرادية                                                      

 :معدل مخصص خسائر القروض -9

ن محفظـة  ملة في محفظة القروض علـى اعتبـار أ  المعدل قيمة مخاطر الائتمان المحتويقيس هذا   

ويحسب . أي الأصول التي تحوي مخاطر، تمثل الجزء الأكبر من الأصول الإيرادية كافة القروض بأنواعها

  :تيكالآهذا المعدل 

  مخصص خسائر القروض                                                

  إجمالي القروض                                                  

   

 ×100 

 ×100 

 ×100 

 ×100 

 ×100 

  =نسبة الفائدة على القروض إلى الفائدة على الودائع

  = نسبة الودائع المحملة بفوائد إلى إجمالي الودائع

  = معدل تكلفة الأموال المتعلقة بالفوائد

  = هامش سعر الفائدة

  =معدل مخصص خسائر القروض



 

  :معدل احتياطي خسائر القروض -10

 ليضيفها إلـى  ،رباح والخسائرت التي يقتطعها البنك من حساب الأويقيس هذا المعدل صافي الإضافا  

  :تيكالآلمعدل ويتم حساب هذا ا. البنك على مواجهة الخسائر مخصصات خسائر القروض لتدعيم قدرة

  احتياطي خسائر القروض                                                  

  إجمالي القروض                                                       

  :لسائلة وشبه السائلة إلى الودائعنسبة القروض ا -11

على ، القروض السائلة وشبه السائلة إلى الودائع وتقيس هذه النسبة حجم الأموال التي وظفها البنك في

وتحسب  .تلك التوظيفات تتناسب وطبيعة البنوك التقليدية المعتمدة بشكل كبير على الودائع الجارية نأاعتبار 

  : تيكالآهذه النسبة 

  القروض السائلة وشبه السائلة                                                       

  الودائع                                               

حتى يسـتطيع تلبيـة    ،إلى توظيف ودائعه في قروض سائلة وشبه سائلة وتدعو هذه النسبة المصرف 

ن تستخدم تلك النسبة ويمكن أ .دون أن يضطر إلى التصفية الإجبارية لبعض أصوله ،طلبات أصحاب الودائع

  .مع إجمالي الموجودات أيضاً

  :حصة البنك من القروض -12

 وتقيس هذه النسبة مقدار ما قدمه البنك من قروض وسلفيات مقارنة بغيره من البنوك الأخرى في البيئة

  :ويتم حساب هذه النسبة كالأتي. هانفس

  حصة البنك من القروض                                                     

  حصة البنوك مجتمعة من القروض                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ×100 

×100 

 ×100 

  =خسائر القروض احتياطيمعدل 

  = نسبة القروض السائلة وشبه السائلة إلى الودائع

  =حصة البنك من القروض



 

  :لبنوك الإسلامية دون البنوك التقليديةفي ا النسب المالية المستخدمة: ثانياً

المصارف الإسلامية مستمدة من ء يجب التنويه إلى أن معايير تقييم سياسات إدارة الأموال في في البد  

  :المتمثلة في مل بالأموال في المصارف الإسلاميةالضوابط والمعايير الحاكمة للتعا

  .معيار الالتزام الشرعي في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية -

 .معيار المحافظة على الأموال -

 .معيار التوجه الشرعي للاستثمار في المصارف الإسلامية -

 .معيار الكسب الحلال للمال -

 .معيار الكسب بالجهد -

 .يم المساعدات الاجتماعية وخدمة المجتمعمعيار تقد -

نتيجة  ،ن تستخدم إلا في المصارف الإسلاميةبعض النسب المالية التي لا يمكن ألكل ذلك فإن هناك و  

  :ومن هذه النسب ،التي أوضحنها سابقاًلتي تميزها عن البنوك التقليدية للطبيعة ا

 :اتالاستثمارنسبة التوظيف في المشاركات إلى إجمالي  -1

ات التي يقوم بهـا  الاستثمارصيغة المشاركة إلى إجمالي على وفق وتقيس هذه النسبة حجم الاستثمار   

  :ةلآتيويتم حساب هذه النسبة وفق المعادلة ا. تثمارمن جميع أنواع الصيغ الأخرى للاسالبنك الإسلامي 

  يف في المشاركات التوظ                                                          

  الاستثمارات إجمالي                                                               

  .الاستثماراتويمكن إن يتم قياس الصيغ الأخرى من مضاربات ومرابحات وغيرها إلى إجمالي 

 :معدل عائد المشاركات -2

  :كالأتيويتم حسابه . المشاركاترباح المتحققة من الاستثمار في ويقيس هذا المعدل الأ  

  عوائـــــد المشاركــات                                            

  إجمالي التوظيف في المشاركات                                            

ن وذلك لمعرفة أي م، ن يتم قياس عائد كل صيغة من صيغ الاستثمار في المصرف الإسلاميويمكن أ

 .هذه الصيغ أكثر ربحية للمصرف

 :معدل الربح الموزع على أصحاب الودائع الاستثمارية -3

علـى  ويشير هذا المعدل إلى قيمة العائد الذي تدفعه البنوك الإسلامية لأصحاب حسابات الاسـتثمار    

م تلك الإربـاح  رباح المحققة ونسبة تقسيويعتمد هذا المعدل على حجم الأ. لمدةما تحقق من ربح طيلة اوفق 

  :كالأتيويتم حسابه  .عامل جذب لمزيد من الودائعيعد  لمعدلاهذا وزيادة  ،بين البنك وأصحاب هذه الأموال

  رباح الموزعة على حسابات الاستثمارالأ                                             

  ي ودائع الاستثمارإجمال                                                      

 ×100 

 ×100 

 ×100 

  = الاستثماراتلمشاركات إلى إجمالي نسبة التوظيف في ا

  =معدل عائد المشاركات

  = الربح الموزع على الودائع الاستثمارية



 

  :     مؤشر نمو الاستثمارات المباشرة والتمويل بالمشاركة -4

يل بالمشاركة في البنك الإسـلامي  ويقيس هذا المؤشر معدل التغير في الاستثمارات المباشرة والتمو  

  : كالأتي ؤشرالتي تمثل النصيب الأكبر من الأصول الإيرادية، ويتم حساب هذا الم

  قيمتها في السنة السابقة   -ةوع الاستثمارات المباشرة والتمويل بالمشاركة في السنة الحاليمجم       

  قيمتها في السنة السابقة                                      

  .الخ.. ن مضاربات ومرابحاتقياس نمو أساليب التمويل الشرعية الأخرى م هانفس الطريقةكما يمكن ب

 :ستثمارمخصص مخاطر الا -5

والمخصـص  ، بقسمة المخصص الذي يقتطعه البنك من عوائد الاستثمارات خصصويحسب هذا الم  

  :لمعادلة الآتيةعلى وفق اويحسب . على إجمالي استثمارات البنك ،لمواجهة أي خسائر في استثمارات البنك

   مخصص مخاطر الاستثمارات                                                

  مجموع الأموال المستثمرة                                                   

، كمـا أنـه مقيـاس لجـودة     افةيقيس قيمة المخاطر المحتملة للأموال المستثمرة ك خصصوهذا الم  

 ن الاستثمارات في المصارف الإسلامية تكون ذات مخاطر مرتفعة مقارنةإذ إ، في البنوك الإسلامية الأصول

وبالتـالي  . كما يمكن أن تنسب مخصصات الاستثمار إلى الاستثمارات المشكوك فيها فقـط . بالبنوك التقليدية

  : يكون حساب النسبة كالآتي

  مخصصات الاستثمـارات                                                    

 ارات المشكوك فيهاالاستثم                                                   

 . ويمكن قياس مخصص مخاطر كل صيغة من صيغ الاستثمار في المصرف الإسلامي كما سبق

 :نسبة الخدمات الإسلامية إلى إجمالي الموارد -6

 ـتي يساهم بها البنك الإسلامي في مقدار الأموال ال وتقيس هذه النسبة    ،الـدعوة الإسـلامية   اتطانش

دعم البحث العلمي في مجال الاقتصاد و، المجلاتو، والمؤتمرات ،عقد الندواتك( وتبصير الناس بأمور دينهم

ويتم حساب هـذه النسـبة   . إلى إجمالي موارد البنك )الخ..لعلمودور ا ،بناء المساجدو، التدريبو، الإسلامي

  :كالآتي

  الإسلامية المبالغ المنفقة على الخدمات                                                  

  إجمالي الموارد                                                             

ويمكن قياس كل نوع من هذه الخدمات إلى إجمالي الموارد أو إلى إجمـالي المصـروفات العامـة      

و صافي ربـح  أ ،أو إلى حصيلة الزكاة ،وكذا إلى إجمالي المبالغ المنفقة على الخدمات الإسلامية، للمصرف

خـر  أو كل نوع على حده من عام إلى آ، كانت إجماليةكما يمكن قياس نمو هذه الخدمات سواء  .المساهمين

 . لبيان مدى التطور الحاصل في هذه الخدمات

       ×100  

 ×100 

=

  = نسبة الخدمات الإسلامية إلى إجمالي الموارد

 ×100 

 ×100 

  = صص مخاطر الاستثمارمخ

  = مخصص مخاطر الاستثمار



 

 :نسبة القرض الحسن -7

وهو القرض الذي يـرد إلـى   ، هذه النسبة لقياس قيام المصرف بأداء نشاط القرض الحسن تستعمل  

  :ويتم حسابه كالآتي. دون دفع أي فوائد عليه ،عند نهاية المدة المتفق عليها المقرض

  القروض الحسنـة                                                          

  الحسابات الجارية                                                         

  :صولنسبة القرض الحسن إلى إجمالي الأ -8

وهذه النسبة . وليس إلى الحسابات الجارية فقط ،ن ينسب القرض الحسن إلى إجمالي الأصوليمكن أ  

ويـتم  . تقيس حجم المبالغ المخصصة لصندوق القرض الحسن مقارنة بإجمالي أصول المصرف الإسـلامي 

  :حساب هذه النسبة كالآتي

  موال المخصصة للقروض الحسنة حجم الأ                                           

  إجمالي الأصول                                                       

 :مؤشر نمو القرض الحسن -9

ي الحاجـات الضـرورية التـي يحـددها     وتقدم المصارف الإسلامية قروضاً حسنة بدون فائدة لـذ   

قيام المصـرف بواجبـه الاجتمـاعي تجـاه      أخر يدل على مدىوزيادة هذه النسبة من عام إلى . مصرفال

  :كالآتي هويتم حساب. المجتمع

  القرض الحسن في السنة السابقة  -القرض الحسن في السنة الحالية                         

  القرض الحسن في السنة السابقة                                         

  :نسبة الزكاة -10

ة لقياس مدى التزام المصرف الإسلامي بسداد الزكاة الشرعية الواجبة على أموال وتستخدم هذه النسب  

  :ويتم حساب هذه النسبة كالأتي .المصرف

      مخصص الزكاة                                                       

  رأس المال العامل                                                  

 :بة نمو رصيد الزكاةنس -11

ن قيام المصرف بتجميع أموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية من الخدمات الشرعية التي إ  

على  وزيادة هذه النسبة من عام إلى أخر دلالة. فيه تضطلع بها المصارف الإسلامية تجاه المجتمع الذي تعمل

  :ويتم حساب هذه النسبة كالآتي. المجتمع مدى نجاح البنك في القيام بوظائفه الاجتماعية تجاه

  الرصيد في السنة السابقة  –رصيد الزكاة في السنة الحالية                               

  رصيد الزكاة في السنة السابقة                                            

  

 ×100 

 ×100 

×100 

×100 

×100 

  = نسبة القرض الحسن

  = نسبة القرض الحسن إلى إجمالي الأصول

   = مؤشر نمو القرض الحسن

    = نسبة الزكاة

    = نسبة نمو رصيد الزكاة



 

فـي البنـوك    عملن تسـت لتي يمكـن أ اوعملة في البنوك التقليدية النسب المالية المست: ثالثاً

  :الإسلامية

ن تسـتخدم فـي البنـوك    تقليدية ويمكن أهناك مجموعة من النسب المالية التي تستخدم في البنوك ال  

لكي يتم تهيئة تلك البنـوك  ، الإسلامية بنوكالإسلامية بعد إجراء بعد التعديلات عليها لتتناسب وطبيعة عمل ال

ت البنك المركـزي  وحتى تستطيع تلبية احتياجا ،هلتقليدي الذي تعمل تحت لوائصرفي اتكيف مع النظام الملت

ولكي تتماشى أيضاً والمعايير الدولية التي تصدرها المنظمات المصـرفية الدوليـة    ،الذي تعمل تحت مظلته

 ن هناك مجموعة من الآراء حول تطبيق هذه النسب علـى المصـارف  إلى أ الإشارةمع . كمعايير بازل مثلاً

  :ومن هذه النسبسنتطرق إليها عند سرد هذه النسب، الإسلامية 

  :نسبة الاحتياطي النقدي -1

تعد نسبة الاحتياطي النقدي العنصر الهام الذي تستطيع البنوك المركزية من خلاله الحد مـن قـدرة     

  .البنوك التقليدية من اشتقاق نقود الودائع

ن مكونات نسبة الاحتياطي القانوني لا تختلف عـن البنـك   نا ميزانية البنك الإسلامي سنجد أإذا تأملو

مثل السندات الماليـة   التقليدي إلا فيما يتعلق بالأوراق المالية قصيرة الأجل التي تنطوي على التعامل بالفوائد

ن الفرق الجوهري يتعلق إلا أ. المخصومة التجارية الأوراقوالكمبيالات التجارية وغيرها من  الآجلقصيرة 

نـوك  هوم الوديعة بين كلا النوعين من البنوك، ففي حين تكون مضمونة الرد في تاريخ الاستحقاق في الببمف

هـذا  . البنوك الإسلامية يقتصر على الودائع الجارية دون الودائع الاسـتثمارية  التقليدية، فإن ضمان الرد في

الإسلامية مثلما هو معمـول بـه فـي     التفرقة تتطلب الدراسة المتأنية عند تطبيق هذه النسبة على المصارف

ن المصارف الإسلامية تختلف عن المصارف التقليدية في عدة جوانب لعـل  ولاسيما أ ،المصارف التقليدية

  :أهمها

والعكـس   ،عنه في المصارف التقليديـة  هاووزن انخفاض حجم الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية -

  .ريةبالنسبة للودائع الآجلة أو الاستثما

 .يغلب على التمويل الإسلامي الطبيعة السلعية أو العينية -

إلى امتلاك هذه البنوك أصولاً مادية ثابتة ومتداولة تكون بمثابة  عادةًيؤدي الاستثمار في البنوك الإسلامية  -

 .ضمان لأصحاب حسابات الاستثمار

 .من حيث الحجم والتوقيت التوازن بين التدفقات النقدية والسلعية في المصارف الإسلامية -

 .تأثر المصارف الإسلامية بالنتائج الفعلية للتوظيف ربحاً أو خسارة -

البنوك  نيظهر جلياً أ -ين من البنوك في باقي العناصرومع افتراض التماثل بين كلا النوع-لكل ذلك   

  .من البنوك التقليدية قل تأثيراً في العرض النقديأ من ثمو ،على اشتقاق الودائع الإسلامية أقل قدرة



 

لية الاشـتقاق والرقابـة علـى    كزي من أداته الوحيدة للتحكم في آولكن هل من المنطق حرمان البنك المر

  أموال المودعين لدى المصارف الإسلامية؟

قل مـن البنـوك التقليديـة،    يها القدرة على اشتقاق الودائع وإن كانت بدرجة أإن البنوك الإسلامية لد  

المتمثلـة   عن وظيفتهـا  فضلاً، سبة الاحتياطي النقدي لم تفقد وظيفتها لدى المصارف الإسلاميةلذلك فإن نو

  .والهدف التمويلي للبنوك المركزية ،تحقيق هدف الأمان والحماية لأموال المودعينب

  :هناك أربعة أراء في هذه السياقو

  :الرأي الأول

لخلوها المباشر من التعامل الربوي، ويتم التحفظ  يرى تطبيق النسبة كما هي في البنوك التقليدية نظراً

ستبدالها بحيث يتم ا ،فقط على طريقة المحاسبة على الأرصدة المستحقة بالنقص أو الزيادة عن النسبة المقررة

  .)1(رباح والخسائربأساليب المشاركة في الأ

  :الرأي الثاني

كثيراً من النسبة المطبقة على الحسابات قل بة على حسابات الاستثمار بمستوى أيرى تطبيق هذه النس

  .)2(الجارية

  :الرأي الثالث

ولا يـتم تطبيقهـا علـى حسـابات      ،وتحت الطلب ،يرى تطبيق هذه النسبة على الحسابات الجارية

  .)3(الاستثمار

  :الرأي الرابع

  .)4(من الودائع% 100يرى الاحتفاظ باحتياطي كامل بنسبة 

وأهـداف الاحتيـاطي    ،ان كان يتلاءم مع مطلوب البنك المركـزي و الرأي الأولن ويرى الباحث أ  

القـدرة  ) تخفـيض (يـؤدي إلـى تقلـيص     إذ، نه لا يتلاءم وخصائص المصارف الإسـلامية ؛ إلا أالقانوني

وعليه فإن هذا الرأي لا يتفق وخصائص . تخفيض مستوى ربحيتها من ثمو، الاستثمارية للمصارف الإسلامية

  .أهدافها الرامية إلى تحقيق معدلات استثمارية عالية لخدمة المجتمع من هذه العوائدو ،المصارف الإسلامية

وتميزها عن الحسـابات الجاريـة،    ،فيمتاز باستيعاب خصائص حسابات الاستثمار أما الرأي الثاني  

 لـذا يفضـل  ، بحيث استطاع التوفيق بين الوضع الذي يناسب المصارف الإسلامية وأهداف نسبة الاحتياطي

لودائـع  اتطبيق هذه النسبة على الحسابات الجارية لتشابهها مع الحسابات الجارية في البنوك التقليديـة، أمـا   

بحيث يمكن فرض نسبة احتياطي قانوني على الودائـع الاسـتثمارية    ،ونوعها فينظر إلى مدتهاالاستثمارية 
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الودائع الاستثمارية التي تزيد عن السـنة  تعفى في حين . قل من البنوك التقليديةولكن بنسبة أ، لأقل من سنة

 وهو مـا سـيحقق بـدوره   ، استثمارية بمبالغ كبيرةفي مشاريع حتى تتاح للمصرف الدخول  من هذه النسبة

، المودع أودعها بهدف اسـتثمارها  ناً آخر يتمثل في أن هناك سببكما أ، اقتصادية واجتماعية للمجتمع أهداف

كاملة لأصحابها كما هـو  فلا التزام على المصرف بردها  ،بح أو الخسارةنه قد يتعرض للروهو على يقين أ

حيث يمكن فرض نسـبة احتيـاطي   كما يمكن أن ينظر إلى نوعها ب، لودائع الآجلة في البنوك التقليديةالحال ل

كون أصحابها هـم مـن    ؛أو الإعفاء من نسبة الاحتياطي بالنسبة للودائع الاستثمارية المخصصة ،قلنقدي أ

إذ إن المودعين قبلوا تحمل المخاطر . تحمل المخاطر بأنفسهم حينما يختارون تمويل مشروع أو صفقة معينةي

. فرض نسبة احتياطي أعلى على حسابات الاستثمار المشـترك  يتم في حين ،إلى جانب المصرف الإسلامي

فـلا يقـدم    لهـذا و، ات حقيقيـة توجه إلى استثمار في البنوك الإسلامية الودائع نوأخيراً تجب الإشارة إلى أ

تؤدي إلى زيـادة المعـروض النقـدي وإحـداث      فهي لا وعليه، المصرف على استخدامها في منح الائتمان

  .التضخم

ن كان يتحيز إلى المصارف الإسلامية فإن ذلك يقلل من أهداف الحماية والأمـان  وإ أما الرأي الثالث  

ولـو   ،دور هذه الحسابات في التوسع النقدي أدركنا إذا ما ماولاسي ،لأموال المودعين في حسابات الاستثمار

وجـود   أهميةالتي تبين ل المصرفي العم مبادئبسط كما أنه يخالف أ، بالحسابات الجارية مقارنة اًمحدود كان

 الإسلاميةن المصارف ولاسيما أ، الرقابية على السواء والأجهزة ،والمقرضين ،مثل ذلك الاحتياطي للمودعين

كبـر قـدر مـن    اش من أجل اجتـذاب أ محت بالسحب من حسابات الاستثمار التي لديها في الواقع المعقد س

مما يصبح معه فرض مثل تلك النسـبة  ، ودائع جارية أنهاالودائع الاستثمارية كما لو  عوملتوبذلك ، الودائع

  .ضروري على تلك البنوك أمر

الاشتقاق من خلال الاحتفاظ باحتياطي كامل للودائـع  نه يقوم على فكرة إيقاف آلية فإ أما الرأي الرابع

  .النظام فية من يستخدم هذاولكن لم يجد من بين النظم المصر

  :نسبة السيولة -2

المصـرف علـى    وهو ضمان قدرة ،لا تختلف أهداف هذه النسبة مع أهداف نسبة الاحتياطي النقدي  

لسائلة وشبه السائلة ضمن موجـودات المصـرف   فر قدر معين من الأصول اامواجهة التزاماته من خلال تو

فالبنك المركزي يجبر البنوك على الاحتفاظ بنسبة دنيا تحتفظ بهـا كرصـيد    ،متاحة لمواجهة تلك الالتزامات

سائل عن طريق نسب بعض الأصول إلى بعض مكونات الخصوم حتى يحد البنك المركزي من خطر إفراط 

ن ينطبق على نسبة السيولة على نسبة الاحتياطي النقدي يمكن أما قيل ولذا فإن . )1(تلك البنوك في الإقراض

مع مراعاة خصائص المصـارف الإسـلامية    ،المتداخلة اموأهدافهِ ،المشتركة اوذلك لطبيعتهم -ولو جزئياً-

                                                 
  .81عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص) (1



 

والأرصـدة   ،والذهب ،في البنوك الإسلامية تقتصر على النقدية) بسط المعادلة(ن العناصر السائلة لاسيما وأ

  .ن تكون هذه النسبة متدنية في هذه البنوك عن البنوك التقليديةولذا يتوقع ألدى البنوك الأخرى، 

  :)1(يمكن استخدام واحد أو أكثر من البدائل الآتيةص السيولة في المصارف الإسلامية ولمواجهة مشكلة نق

ها البنك المركـزي  ديع نأسنة واحدة على  أقصاهاتستحق في مدة  جلالأسندات مقارضة قصيرة إصدار  -

  .الإسلاميمن مكونات الموجودات السائلة لدى المصرف  ءاًجز

المشاركة في الـربح والخسـارة    أساسذات عائد متغير على  جلالأالحكومة سندات دين قصيرة  إصدار -

 .للمشروعات المجزية التي ستمول من هذه السندات

 أزمـة وعند انتهاء  ،كقرض حسن الإسلاميالمصرف  يقوم البنك المركزي بتمويل عجز السيولة لدى نأ -

 أيـة تشارك فـي   جزء من ودائع الائتمان في الحسابات الجارية التي لا بإيداع السيولة يقوم المصرف بدوره

 .متحققة لدى البنك المركزي بنفس قيمة القرض الحسن ومدته أرباح

من مساهمات كـل مصـرف    أمواله لفتتأ ،البنك المركزي إشرافصندوق مشترك للسيولة تحت  إنشاء -

التي تعاني من  الإسلاميةوتستخدم حصيلته في نجدة المصارف  ،بنسبة معينة من ودائع الائتمان لديه إسلامي

 التنويـه مع ، السيولة أزمةهذا القرض فور انتهاء  إعادةيتم  نأعلى  ،عجز مؤقت في السيولة كقرض حسن

اسـتخدام هـذه    إلىوعدم اللجوء  ،لمعالجة مسحوبات العملاء فقط هذا الصندوق أموالاقتصار استخدام  إلى

  .لتمويل مشروعات استثمارية الأموال

كبر قـدر مـن   يكمن في تحويل أ مشكلة نقص السيولة في البنوك الإسلاميةعلاج ن أ )2(ويرى عطية  

 وفـي حـال  ، هاداتمع إيجاد سوق ثانوي لتداول هذه الش ،أصول البنك الإسلامي إلى عناصر قابلة للتداول

  :فيمكن وضع مؤشرات لقياس السيولة في البنك الإسلامي كما يليتحقيق ذلك 

ونسبة من الودائع الاستثمارية الأخـرى   ،والحسابات تحت الطلب لدى البنوك الإسلامية ،إذا كانت النقدية -

مصـرفية مجموعهـا    ونسبة من المستحقات لدى العملاء بضمانات ،ونسبة من الأسهم ،لأقل من ثلاثة أشهر

  .نا حالة السيولة فيها مرضيهعددمن مجموع أصول البنك  )%30(أكثر من 

من الودائـع تحـت    )%70( ينسب المجموع السابق إلى مجموع الالتزامات القصيرة الأجل وتحدد بنسبة -

كانت  )%90( كبر منفإذا كانت هذه النسبة أ. ثة أشهرمن الودائع الاستثمارية لأقل من ثلا )%50(و ،بلالط

  .حالة السيولة مرضيه

ولكن مع اختلاف مكونات هذه النسبة بما يتفـق   ،ن هذا المعيار مطلوب في ظل التطورات العالميةإ  

وقيمـة المرابحـات    ،كإضافة قيمة التوظيفات الدولية ،ومخرجات النظم المحاسبية في المصارف الإسلامية

 ،وشهادات الإيداع والادخار الإسلامية ،مة الصكوك الشرعيةوقي ،والمضاربات كبديل عن الوديعة الإجبارية

                                                 
  .237-236ص ، مرجع سابق، محمود حسن صوان) (1
  . 324ص ، مرجع سابق، رسليمان ناص) (2



 

 ،وتستبعد من هذه النسـبة أذون الخزانـة   ،وقيمة صكوك المضاربة التي تصدر عن مؤسسات مالية إسلامية

  .والحكومية والمضمونة منها ،والأوراق التجارية ،وكوبوناتها ،وسندات الحكومة

سيولة على المصارف الإسلامية بنفس القدر المطبق علـى  ومع ذلك يرى الباحث عدم تطبيق نسبة ال  

تستطيع من خلالـه هـذه البنـوك     ،لعدم وجود أسواق مالية إسلامية في الواقع المعاش ،المصارف التقليدية

ن يراعى عند تطبيق هذه النسبة آجال وأ. ع كما هو في البنوك التقليديةتحويل أصولها الاستثمارية بشكل سري

الودائـع ذات آجـال طويلـة     بحيث يتم تخفيض هذه النسبة كلما كانت ،ثمارية لهذه المصارفالودائع الاست

، ومن هنا ستستفيد المصارف الإسلامية من هذه السياسة لكون الودائع الاسـتثمارية لـديها تشـكل    والعكس

 لذاو ،ئع الجارية لديهان البنوك التقليدية تمتاز بارتفاع الودافي حين نجد أ. النصيب الأكبر من إجمالي الودائع

  .ستخضع لنسبة أعلى من السيولة الواجب الاحتفاظ بها

  :السقوف الائتمانية الكلية -3

لك لما لها من دور في الحد مـن  تمثل الرقابة على منح الائتمان أهمية كبيرة لدى السلطات النقدية وذ

  .ارتفاع الأسعار تكلامش

 من ثـم و ،ن يقدمه أي مصرف من قروضما يمكن أركزية إلى وضع حد أقصى لالمصارف الم تلجأ

وإذا كان هذا الأسلوب ينطبق علـى البنـوك   . ن يتجاوزهوسع الائتماني لا يستطيع المصرف أيكون سقفاً للت

  :فإن هناك رأيين فيما يتعلق بمدى صلاحية هذا المعيار للتطبيق على المصارف الإسلاميةالتقليدية 

  :الرأي الأول

لعدم اشتماله على استخدام وسيلة الفوائـد   ،ذا المعيار على المصارف الإسلاميةيرى جواز تطبيق ه

  .)1(االله صديقي محمد نجاة. الإسلامي بباكستان ود من مجلس الفكر ويؤيد هذا الرأي كل، الثابتة

  :الرأي الثاني

مصارف نظراً لاختلاف خصائص ال ؛يرى عدم استمرار استخدام هذه الأداة على المصارف الإسلامية

التي تمثل الجانب الأكبر من مـوارد  ولاسيما ما يتعلق بحسابات الاستثمار الإسلامية عن المصارف التقليدية 

ن سياسة السقوف الائتمانية تعوق المصارف الإسـلامية  أصحاب هذا الرأي أ يرى كما. المصارف الإسلامية

ومن أنصار هذا الرأي عابدين سلامة ، المقرروترغمها على تصفية الكثير من عملياتها تفادياً لتجاوز السقف 

ن ؛ لأر تضخميةلامية لا يكون لمنح الائتمان أي آثاإذ إن في البنوك الإس. )2(وبابكر محي الدين قيلي والبشير

                                                 
  :راجع في ذلك ) (1
  .81ص ،م1984، جامعة الملك عبد العزيز، لاقتصاد الإسلامياالمرآز العالمي لأبحاث : جده" إلغاء نظام الفائدة"تقرير مجلس الفكر الإسلامي بباآستان  -

- Mohammed N.A. Siddiqi, " Islamic Approach to money , Banking & monetary policies ; a review, "a paper presented 
to the I al . I seminar on the monetary and fiscal economics, makkah, 7-12 October, 1978, p.63. 

  :راجع في ذلك ) (2
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السѧوداني،  : دانالسو" تأثير السياسات النقدية والائتمانية لبنك السودان على البنوك الإسلامية" بكري عبد الرحيم البشير -    

  ).2(المجموعة العربية رقم 
  .25-24، صم1984، مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني: السودان" البنوك الإسلامية وأسلمت النظام المصرفي في السودان"عابدين سلامة  -    
، م1986فبرايѧر ، بنѧك فيصѧل الإسѧلامي السѧوداني    ، المѧال والاقتصѧاد   لѧة مج: السѧودان  "سѧلامية المرآزي بѧالبنوك الإ علاقة البنك "بابكر محي الدين قيلي  -    
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نظراً  ؛ن هذه السياسة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةكما أ، اًوليس اسمي ،التمويل الذي تقدمه هو عيني

  . )1(من فرص الربحية على أصحاب الودائع لضياع الكثير

 ـ الرأي الثاني  صوابويرى الباحث    ن بنـوك  عن الأول لكون البنوك الإسلامية أقرب في عملهـا م

ثار سلبية تفوق ى البنوك الإسلامية سيترتب عليه آن تطبيق مثل هذا المعيار عللذا فإو، الاستثمار أو الإعمال

الذي تشكل فيـه  ب طبيعة ودائع البنوك الإسلامية وذلك بسب ،البنوك التقليدية تطبيقه علىلتلك الآثار المترتبة 

فر بـدائل شـرعية لتوظيـف    اعن عدم تو فضلاً. مقارنة بالودائع الجارية ،الودائع الاستثمارية الوزن الأكبر

 نين أفي ح، الودائع أصحابسيؤدي ضياع فرص الربحية على  وهو ما. الجزء المتبقي من الموارد المتاحة

دية تستطيع إيداع الأرصدة التي تزيد عن السقف الائتماني لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى البنوك التقلي

مثل تلك الفائدة حديثاً بحيث  ىلغان كان البنك المركزي اليمني قد وإ، مقابل الحصول على فائدة محددة مقدماً

  .عدم الحصول على تلك الميزة تساوت البنوك التقليدية مع نظيرتها الإسلامية في

 :نسبة الفائدة -4

ن البنـك  وعليه فـإ . لحرمة التعامل بالفائدةفي المصارف الإسلامية  المستعملةغير وهي من النسب   

  .هونوع أهم أدواته التقليدية في ممارسة تأثيراته على حجم الائتمان فقد إحدىالمركزي قد 

في الربح كبديل لتغير سعر الفائدة المعمـول بـه فـي     وعليه فقد طرح أسلوب تغيير نسب المشاركة

  :نصهالمصارف التقليدية إذ جاء في تقرير مجلس الفكر الإسلامي بباكستان ما

يستبدل بتغير سعر المصرف منح السلطة لمصرف الدولة في تحديد نسب المشاركة في الربح فيما يقدمـه  "

يد الحدين الأعلى والأدنى لنسب المشاركة في أرباح وبالإضافة إلى تحد.. من مساعدة مالية إلى المصارف

  .")2(التمويل الممنوح من المصارف، ويمكن تغيير النسب في أي وقت إذا تطلب الأمر ذلك

كان الوعـد   إذابالشراء  للآمريتدخل في تحديد الربح في صيغة المرابحة  نأالبنك المركزي يمكن  نأ

 ،تعرض لمخاطر عالية تتطلب حصوله على هامش ربـح مرتفـع  ي بالشراء ملزماً للعميل كون المصرف لا

عـدم   مش الربح في حـال توجد مبررات لتدخل البنك المركزي لتحديد ها لا كما، يتناسب ومستوى المخاطر

 حـال للسلعة ومسوقاً لها فـي   اًيصبح تاجر إذ، طرة عاليةاكون المصرف يتعرض لمخ العميل بالشراء إلزام

 ـ ، عدهرفض العميل بالوفاء بو اركة كـون  وتنطبق الحالة الثانية بطبيعة الحال على عقود المضـاربة والمش

هو وحده القادر على تحديد الـربح  ف من ثم، المخاطر عند تمويله المشروعات المصرف هو من يتحمل وحده

  .الذي يتناسب ومستوى المخاطر التي يتحملها

  

  

  

                                                 
  .37ص، م1990يوليو ، 109العدد ، مجلة الاقتصاد الإسلامي" علاقة البنوك المرآزية بالبنوك الإسلامية"أحمد أمين حسان ) (1
  .83ص ، مرجع سابق" تقرير مجلس الفكر الإسلامي) "(2



 

  :)الـب( المال رأسكفاية  نسبة -5

كما أوضحنا  ،العلاقة بين رأس المال والأصول الخطرة المرجحة بأوزان المخاطرة وتقيس هذه النسبة

  :وفق المعادلة الآتيةعلى . ذلك سابقاً

      رأس المال                                                       

  ل الخطرة المرجحة بأوزان المخاطرالأصو                                       

تتكيف مع البيئة الدولية كون تطبيق هذه النسبة يجعلها على البنوك الإسلامية أيضاً ل ويمكن تطبيق هذه النسبة

 ،رأس مال أساسـي  :رأس المال إلى قسمتن لجنة بازل نجد أعند النظر إلى بسط النسبة  .ذات قبول دولي

، الإسلامية والبنوك التقليدية في مكوناتـه رأس المال الأساسي فلا اختلاف بين البنوك أما  ،ورأس مال مساند

مع استثناء الأسهم الممتازة في البنوك الإسلامية كونهـا لا  ، إذ يتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطيات

 يكمـن  ن الاختلاف بين النوعين من البنوكوأما رأس المال المساند فإ. تتعامل في مثل هذا النوع من الأسهم

جل في البنوك الإسلامية لحرمة التعامل في مثـل هـذا   المساندة متوسطة وطويلة الأ لقروضفي عدم وجود ا

ن يستبدل بها  على أنه يمكن أ، الديون المشكوك في تحصيلهاوكذا عدم وجود احتياطيات ، النوع من القروض

غة مقام النسبة فيمكن تبويب أصول المصرف الإسلامي حسب كـل صـي  أما . ت مخاطر الاستثماراحتياطيا

  . وبهذا يمكن تطبيق تلك النسبة على المصارف الإسلامية أيضاً، استثمارية ثم يحدد لها وزن مخاطرة مرجح

  :نسبة السيولة القانونية -6

وهي من المؤشرات المالية الهامة لدراسة وتحليل وتقييم سيولة المصرف ومدى قدرته علـى الوفـاء   

  :على وفق المعادلة الآتية. النسبة كما اشرنا سابقاًويتم حساب هذه . بسحوبات المودعين عند طلبهم

  س                                                     

  ص                              

  :حيث س

+ أذون الخزانـة  + الأوراق المالية لـدى البنـك  + الرصيد لدى البنك المركزي+ نقدية في الصندوق

شـيكات  + المستحق على البنـوك + نك التي تستحق الدفع خلال ثلاثة أشهرالأوراق التجارية لدى الب+ ذهب

  .وحوالات وكوبونات تحت التحصيل

  :أما ص فهو

القيمـة  + المستحق للبنـوك + شيكات وحوالات وخطابات اعتماد دورية مستحقة الدفع+ ودائع العملاء

  .غير المغطاة نقداً من خطابات الضمان المصدرة

 نسبة على البنوك الإسلامية باستبدال أذون الخزانة والأوراق المالية والتجاريـة ويمكن استخدام هذه ال

بشهادات الإيداع الإسلامية، وبالمقابل يتم استبعاد المستحق للبنوك والقيمة غير  ،التي تتعامل بالفوائد والخصم

  .المغطاة نقداً من خطابات الضمان المصدرة من مقام هذه النسبة

    = الـنسبة ب 100×

 =  نسبة السيولة القانونية 100×



 

  :كية إلى القروض والاستثماراتحقوق الملنسبة  -7

في استرداد جزء من الأموال المسـتثمرة   الإخفاقهامش الأمان في مواجهة مخاطر  نسبةال تقيس هذه

ولذا تسمى أيضاً بمعدل هامش الأمان . والخسائر الناتجة عن التوظيف في الاستثمارات المالية ،في القروض

ة مدى قدرة البنك على تحمل الخسائر الناتجة من عدم الوفـاء  وتظهر هذه النسب ،في مقابلة مخاطر الاستثمار

  .وكذا هبوط قيمة استثماراته ،وفوائدها ،بتسديد القروض

 ،ويشير ارتفاع هذه النسبة إلى زيادة هامش الأمان في مواجهة انخفاض قيمة القروض والاسـتثمارات 

ويمكن تكييف تلك النسبة لتتلاءم وطبيعـة   ،اًشرنا لذلك سابقكما أ، أثيرها على أموال المودعيندون أن يمتد ت

 لا الإسلاميةكون المصارف  ،على الاستثمارات والإبقاء ،وذلك باستبعاد القروض ؛الإسلاميةعمل المصارف 

   :كالآتيولذا تصبح هذه النسبة  ،كما هو الحال في البنوك التقليدية بالإقراضتتعامل 

  حقوق الملكية                                                

  الاستثمارات إجمالي                                             

كمعـدل نمـو القـروض     ،القول على بقية النسب التي تشمل القـروض والاسـتثمارات  هذا وينطبق 

  .الخ..وحصة البنك من القروض والاستثمارات ،والاستثمارات

  :أجمالي الأصول نسبة الأصول السائلة وشبه السائلة إلى -8

وهذه النسبة تشير إلى مقدار تغطيه البنك لالتزاماته من الأصول السائلة وشبه السائلة وبارتفـاع هـذه   

  :وتقاس هذه النسبة كما يلي. النسبة تقل مخاطر السيولة

  الأوراق المالية قصيرة الأجل + مستحق على البنوك + نقدية                    

  أجمالي الأصول                        

وكما ذكر سابقاً فانه يمكن استبعاد المستحق على البنوك والأوراق المالية قصيرة الأجل التي تنطـوي  

  .على الفائدة بأصول سائلة إسلامية كشهادات الإيداع الإسلامية

  :معدل تغطية التدفقات النقدية الخارجة -9

البنك من خلال تدفقاته النقدية الداخلة المتمثلة فـي  إذ يقيس مدى قدرة ، )معدل التغطية النقدي(ويسمى 

وغيرهـا مـن   ، وتوزيعات أرباح الأسهم، كالفوائد والإيجارات(الأرباح وغيرها على تغطية التزاماته المالية 

  :ويحسب هذا المعدل كالآتي). الالتزامات الأخرى

  الداخلة  التدفقات النقدية                                              

  التدفقات النقدية الخارجة                                        

صـيغ الاسـتثمار    حاربمية باستبدال التزامات الفوائد بأويمكن استخدام هذا المعدل على البنوك الإسلا

  .الإسلامية

  

   = الاستثماراتنسبة حقوق الملكية إلى   100×

  = معدل تغطية التدفقات النقدية الخارجة  100×

×100 =



 

  :التقليديةفي البنوك  عملستيمكن إن تُو في البنوك الإسلامية عملةالمست النسب المالية: رابعاً

، لبنـوك لتلـك ا  الأساسيوذلك لتناسبها مع النشاط  الإسلاميةوهي تلك النسب المستخدمة في البنوك   

  .تعديل عليها إجراءبعد  أوبصورتها الحالية  ماإاستخدامها للتحليل في البنوك التقليدية  أيضاًولكن يمكن 

بـين   أكثـر ة نستطيع من خلالها التقريب مشترك بيئة ثالثة إيجادالهدف من تطرقنا لهذه النسب هو  إن

  :ومن هذه النسب. النوعين من المصارف

 :نسبة الودائع الاستثمارية إلى إجمالي الموارد -1

  :كالآتي وذلك. ت الاستثمار على مجموع الميزانيةويتم حساب هذه النسبة بقسمة أرصدة حسابا  

  الودائــــع الاستثماريــــة                                                    

  )ةإجمالي الميزاني(مجموع الموارد                                                    

وبإخطار لتتناسب هذه النسبة مـع   ،وودائع التوفير ،ويمكن استبدال الودائع الاستثمارية بالودائع لآجل

  :يفتصبح هذه النسبة كالآت. طبيعة البنوك التقليدية

  الودائــــع لآجل وبإخطار والتوفير                                              

  )ةإجمالي الميزاني(مجموع الموارد                                                 

  :نسبة الودائع الاستثمارية إلى إجمالي الودائع -2

نهـا  علـى اعتبـار أ  ، ائع الأخرىن بين جميع أنواع الودوتقيس الوزن النسبي للودائع الاستثمارية م  

  :كالآتي هاويتم حساب. أكثر من غيره من الودائع الأخرى الودائع المخصصة للاستثمار طويل الآجل

  الودائع الاستثمارية                                                                

  إجمالي الودائع                                                            

ز على هذه النسبة لكون المصارف الإسلامية تعتمد في عمليـات الاسـتثمار بالدرجـة    يويرجع الترك

لصيغ الإسلامية مـن  على وفق اأي الودائع المخصصة أصلاً للاستثمار . الأساسية على الودائع الاستثمارية

من بين جميع أنواع الودائع في هذه  لودائع يشكل البند الرئيسا النوع من ان هذكما أ. الخ..مشاركة ومرابحة

  .البنوك حجماً وأهمية

ة من زيادة استثماراتها ن المصارف الإسلاميإن زيادة الودائع الاستثمارية مقارنة بإجمالي الودائع يمكّ  

  .بنك وأصحاب الأموالمن ال وهو ما يزيد من الأرباح التي تعود بالفائدة على كل. جلطويلة الأ

 مـع . وبإخطار لآجلكما يمكن استخدام هذه النسبة في البنوك التقليدية باستبدال الودائع الاستثمارية بالودائع 

  :كالآتيالمعدلة  ةوبالتالي تصبح النسب. من بين ودائع البنوك التقليدية الأكبرتشكل النصيب  هذه الودائع لا نأ

  والتوفير  ـع لآجل وبإخطارالودائ                                                  

  إجمالي الودائع                                                            

  

×100 

×100 

×100 

×100 

  = ئع الاستثمارية إلى إجمالي المواردنسبة الودا

  = نسبة الودائع الاستثمارية إلى إجمالي الموارد

    = الودائعنسبة الودائع الاستثمارية إلى إجمالي 

    = الودائعنسبة الودائع الاستثمارية إلى إجمالي 



 

  :نسبة نمو الودائع الاستثمارية -3

، خـر ي زيادة حجم هذه الودائع من عام إلى آوتشير هذه النسبة إلى مدى نجاح المصرف الإسلامي ف  

  :تيالآعلى وفق ويتم حسابها  .مدى نجاح المصرف في جذب أصحاب هذه الودائع أي

  الودائع الاستثمارية للسنة السابقة –الودائع الاستثمارية للسنة الحالية                          

  الودائع الاستثمارية للسنة السابقة                                            

  .فيها لدى البنك التقليديابقاً يمكن استبدال الودائع الاستثمارية بالودائع لآجل وقياس حجم الزيادة ذكر س كماو

 :جل إلى إجمالي التوظيفنسبة الاستثمارات طويلة الأ -4

لكونها أهم التوظيفات في المصـارف   ؛جل إلى إجمالي التوظيفحجم الاستثمارات طويلة الأوتقيس   

   :كالآتي  هاويتم حساب. نجاح المصرف الإسلامي في خدمة المجتمع المسلمومؤشر على ، الإسلامية

  الاستثمارات طويلة الأجل                                                            

  إجمالي التوظيف                                                                

به هذه التوظيفـات   هدفنظراً لما ت ؛ؤشرات الهامة في المصارف الإسلاميةويعد هذا المؤشر من الم  

  .والمساهمة فيها ،لمجتمع من خلال القيام بتأسيس الشركاتمن تنمية ل

  .إن زيادة هذه النسبة تدل على قيام المصارف الإسلامية بدورها الاستثماري في المجتمع الذي تخدمه

واحـتلال الودائـع    ،نتيجة لطبيعة عملهـا  جلالأ رقصي ا الاستثمارالتقليدية يغلب عليهالبنوك  نأ معو

تقوم بالتوظيف متوسط وطويل  نه يمكن لها أنأ إلا، الودائع أنواعمن بين جميع  الأكبرالجارية فيها النصيب 

ئع حتى من خلال الجزء الثابت من الودا أو ،ودائع التوفير أو ،بإخطار أو ،لآجلسواء كان من الودائع  جلالأ

 .لذا يمكن تطبيق هذه النسبة أيضاً على البنوك التقليدية .الجارية

 :المحليةنسبة التوظيف في الاستثمارات  -5

ويقيس هذا المؤشر التوجه الشرعي للاستثمار في المصارف الإسلامية من خلال استثمار الأمـوال    

  :ويتم حساب هذه النسبة كالآتي .رفع مستوى معيشة المجتمعات الإسلامية من ثمو، داخل المجتمع المسلم

  الاستثمارات الداخلية                                                             

  إجمالي الاستثمارات                                                            

ما قدمته تلك البنوك لخدمة المجتمـع   ويمكن استخدام هذه النسبة أيضاً في البنوك التقليدية لمعرفة حجم

  .الذي تعمل فيه مقارنة بما استثمرته خارج البلد

  

  

  

  

×100 

×100 

×100 

   =نسبة نمو الودائع الاستثمارية

    = جل إلى إجمالي التوظيفستثمارات طويلة الأنسبة الا

    = نسبة التوظيف في الاستثمارات الداخلية



 

 :نسبة نمو الاستثمارات -6

إذ تفيد في تقيـيم أداء  . آخرمن عام إلى  همدى نجاح المصرف في تنمية استثمارات نسبةال وتقيس هذه  

  :النسبة كالآتيويتم حساب هذه  .خرىمن سنة إلى أنشاط المصرف الاستثماري 

  الاستثمارات في السنة السابقة –الاستثمارات في السنة المقارنة                              

  الاستثمارات في السنة السابقة                                               

ومقارنة ذلـك  ، تثماراتهذه النسبة على البنوك التقليدية بإضافة القروض إلى الاس تطبيق أيضاًويمكن 

 .خرمن عام إلى آ

 :نسبة العائد على الاستثمارات -7

ويـتم حسـاب هـذه     .العوائد التي يحققها المصرف من خلال إجمالي استثماراته نسبةال وتقيس هذه  

  :النسبة كالآتي

  إيرادات  الاستثمارات                                                     

  إجمالي الاستثمارات                                                     

لبنـوك  لكون أكبر استخدام ا ،ويضاف إليه في البنوك التقليدية أيضاً القروض إلى جانب الاستثمارات

  .التقليدية يتمثل في الإقراض لمعرفة حجم العوائد لدى تلك البنوك مقارنة بالبنوك الإسلامية

 : مودعين إلى عائد المساهمينمعدل عائد ال -8

ن مقارنة بالعوائد التي يتحصل عليهـا  الأرباح التي يتحصل عليها المودعوويقيس هذا المعدل حجم   

  : كالأتي ويتم حسابه. بين البنك والمودعينوتبين هذه النسبة طريقة تقسيم الأرباح . المساهمين

  ن  المودعو العائد الذي تحصل عليه                                                

  نالعائد الذي تحصل عليه المساهمو                                               

 التـي تحصـل عليهـا    لمعرفة مقدار الإربـاح  ويمكن استخدام هذا المعدل أيضاً في البنوك التقليدية

  . ين ومقرضينالمساهمين مقارنة بالفوائد التي يتم أعطاها للغير من مودع

  :نسبة المـتأخرات -9

مدة إلى مدى حماية المصرف لأموال المودعين عن طريق متابعة المتأخرات من  نسبةال وتقيس هذه  

  :ويتم حساب هذه النسبة كالآتي. أخرى

  إجمالي متأخرات الاستثمار                                                

  إجمالي الاستثمارات                                                   

لكـون  ، المساهمين وليس المـودعين  أموالوبالنسبة للبنوك التقليدية فان هذا المعدل يهدف إلى حماية 

 متأخرات إجماليويتم حساب هذه النسبة من خلال استبدال ، ةمدالمودع يتحصل على فائدة ثابتة عند انتهاء ال

  :كالآتيوتصبح النسبة . بالقروض المشكوك في تحصيلها أو ،الديون أخراتمت بإجماليالاستثمار 

×100 

×100 

×100 

   = نسبة نمو الاستثمارات

    = نسبة العائد على الاستثمارات

   = نسبة المـتأخرات

  = معدل عائد المودعين إلى عائد المساهمين 100× 



 

      إجمالي متأخرات الديون                                                 

  إجمالي القروض الاستثمارات                                             

  أو

      القروض المشكوك في تحصيلها                                             

  إجمالي القروض                                                   

 :الاجتماعية نفق على الخدماتنسبة الم -10

، فراد المجتمع المحـيط سلامي بدوره في تقديم المساعدة لأوتقيس هذه النسبة مدى قيام المصرف الإ  

  :تم حساب هذه النسبة كالآتيأسر الفقراء ونحوها، وي من

   الخدمات الاجتماعيةالمنفق على                                                 

  رباحصافـي الأ                                                       

م بعض المساعدات تقوم بتقدي الأخرىفي البنوك التقليدية، كونها هي  أيضاًويمكن استخدام هذه النسبة 

  .من المعوزين المجتمع المحيط بها لأفرادالاجتماعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

×100  

×100 

   = نسبة المـتأخرات

   = نسبة المـتأخرات

  = ق على الخدمات الاجتماعيةنسبة المنف 100× 



 

  :خلاصة الفصل

 ،تناولنا في هذا الفصل التحليل والتحليل بالنسب المالية على وجه الخصوص مـن حيـث مفهومهمـا   

وكفاية رأس  ،وربحيته ،التي تقيس سيولة المصرفو ،لأهم النسب المالية تطرقناكما . وشروطهما ،وأهميتهما

وباستعراض أنواع النسب المكونة لكل مجموعة تفصيلاً وتحديد المضمون الذي تشـير إليـه    .الخ..المال فيه

وكذا النسب التي يمكن أن تتناسب مـع كـلا    ،أمكن تحديد نسب لكل نوع من البنوك ،هذه المعايير ودلالاتها

  : وقد خلص الباحث مما سبق إلى الآتي .والبيئة الأخرىالنوعين بعد إجراء بعض التعديلات عليها لتتكيف 

ى التعرف عل بالبنك نووالمهتم عملونيستطيع المست طتهاسل المالي من أهم الأدوات التي بوإذا كان التحلي -1

وذلك من خـلال   ،لتساعد في التخطيط السليم للبنك ،البنك المختلفة اتطانشتأثير السياسات والقرارات على 

ن هذه الأهمية لا تكون ذات جدوى ما لم تكـن هنـاك   أإلا  ،التي تظهرها عملية التحليل للقوائم الماليةالنتائج 

كما أن هذه المعـايير   .الخ..أو تخطيطية ،تاريخيةمعايير تستخدم للمقارنة والقياس سواء كانت تلك المعايير 

حتى تكون مناسـبة   ،وسهولة التركيب ،والوضوح ،البساطةو ،الواقعيةك بمجموعة من الصفات لابد أن تتمتع

  .، وهذه الأهمية لا تختلف باختلاف الدولة، أو اختلاف بيئة البنك تقليدي كان أو إسلاميللمقارنة

لعـل  ، يخدم التحليل المالي للقوائم المالية للبنك العديد من الجهات والأطراف الداخلية والخارجية للبنـك  -2

  .الخ..لبنك المركزيوا، والملاك، إدارة المصرف: أهمها

فر عدد من الشروط حتى يؤدي التحليل الهدف اعند اختيار المعدل أو النسبة المطلوبة للتحليل لابد من تو -3

 ـ  ،كلما أمكن ذلك هنفس واحد لتحليل البيان كاستخدام معدل رئيس ،المرجو منه راف فـي عـدد   وعـدم الإس

  .لمعدلات ذات النتائج المضللةوتجنب استخدام ا ،لنشاطن تتناسب المعدلات مع نوع اأو ،المعدلات المستخدمة

ن التحليل إف ،التي تستخدم في تحليل القوائم المالية المختلفة للبنك الأساليبإذا كان التحليل المالي من أهم  -4

ناهيك عن إمكانية استخدامه مـع جميـع أنـواع     ،وأقدمها التحليل المالي أدواتأهم  من بالنسب المالية يعد

   .بيانات المحاسبيةال

سواء كـان هـذا    ،إلا أن هناك بعض أوجه القصور والضعف، مع المزايا العديدة للتحليل بالنسب المالية -5

أو إلى معـايير   ،أو راجعاً إلى ذات التحليل، ليلإلى البيانات المالية التي تتم عليها عملية التح اًالقصور راجع

صعوبات في الدول النامية وخاصة اليمن، وذلك راجـع لعـدم تـوافر    المستخدم، وتزداد مثل تلك ال المقارنة

البيانات والمعلومات الدقيقة، ناهيك عن إخفاءها بداعي السرية، وقدمها، وعدم وجود معايير قطاعية يمكـن  

  . الاعتماد عليها عند مقارنة تلك النسب، إلا أن كل ذلك لا يقلل من أهمية تلك النسب في التحليل

النسب المالية المستخدمة في التحليـل   لنسب المالية المستخدمة في التحليل للبنوك الإسلامية عنتختلف ا -6

وجوهر معاملاتهـا  ، للبنوك التقليدية تبعاً لاختلاف هدف وطبيعة هذه البنوك وأوجه استخدامات الأموال فيها

ومع ذلـك ليسـت النسـب الماليـة     ، بشكل عام الملتزمة فيه بأحكام الشريعة الإسلامية عن البنوك التقليدية

  . المستخدمة في البنوك التقليدية غير ملائمة في مجملها للاستخدام في البنوك الإسلامية والعكس



 

  
  

  

        

   

  الثالثالفصل                                          

    

  

  

     

  المعايير العالمية لتقييم الأموال بالبنوك            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

  :هيدتم

كزيادة  أخرىوما صاحبتها من ظواهر  ن ما شهده العالم في السنوات الأخيرة من تطورات اقتصاديةإ

ل فـي  مهـو والنمـو ال  ،والتوسع في التجارة الدولية ،وأسعار الفائدة ،وسرعة تقلب أسعار الصرف ،التضخم

 ،منافسـة المحليـة والعالميـة   واشتداد ال ،وانفتاح اقتصادي ،وما تبعه من تحرر ،الإقراض المصرفي الدولي

 وهـو مـا  . أثرت بشكل كبير على الجهاز المصـرفي ، ومتغيرات أخرى ارتبطت بمتطلبات العولمة المالية

كانـت تلـك   سـواء  ، ها من المخاطر المصرفية الأخرىعرض البنوك إلى أخطار السيولة والتوظيف وغير

كل ذلك حتم وجود إجـراءات رقابيـة   و ،ت الخارجيةالمرتبطة بالعوامل الداخلية أو تلك التي تتأثر بالمتغيرا

والتحـرك   ،المعلومـات ن التطورات العالمية المتسارعة لثورة تكنولوجيا أكما . تتناسب وحجم هذه المخاطر

 ،وما ترتب على ذلك من تقلبات كبيرة في أداء الاقتصاد الحقيقي ،نحو إنشاء تكتلات اقتصادية واسعة وقوية

تتحملـه   قد ترتب على ذلك من صعوبات واجهتها المصارف في تقييمها لما وما ،داتوتذبذب أسعار الموجو

للوقـوف أمـام   ، كل ذلك أثار نوعاً من الاهتمام الدولي بضرورة عمل شيء ما. وسوقيةمن مخاطر ائتمانية 

كفاية أدى إلى ظهور معايير بازل ل وهو ما، هذه التحديات والمخاطر لضمان سلامة العمل المصرفي الدولي

 إلـى  أولاًمن خلال التطرق  هذا الفصل من الأولالمبحث  في وهو ما سنتطرق إليه .رأس المال المصرفي

المبحـث الثـاني    أما). 2بازل(و) 1بازل(معايير  إلىثم سنتطرق ، التي سبقت معايير بازللمعايير التقليدية ا

سنتعرف على مدى صـلاحية   مبحث الثالثوفي ال، الإسلاميةعلاقة معايير بازل بالبنوك  إلىفسنتطرق فيه 

 ،الخطوات التي تم اتخاذها من قبل السـلطات الرقابيـة اليمنيـة    إلىسنتطرق  وأخيراً، المعايير للبيئة اليمنية

من تلك المعايير على  تطبيقهتم  وما، طبيق تلك المعايير في البيئة اليمنيةت من اجلوالبنوك العاملة في اليمن 

   .يمنيالقطاع المصرفي ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :المبحث الأول

  "معايير بازل لكفاية رأس المال"

كونهـا   ؛المهمة لكل من السلطات الرقابية والبنوك على حد سوء اتعموضوع الملاءة من الموضو نإ

حافظة على سلامة رأس مال البنك دوراً هاماً في الم ويؤدي، كتانة وضع البنتمثل أهم عنصر من عناصر م

لكونه الحاجز الذي يمنع أي خسارة غيـر متوقعـة يمكـن أن    ، بشكل عام والنظام المصرفي ،كومتانة البن

الكيانات الاقتصادية  فالبنوك ذات طبيعة خاصة تنفرد بها عن باقي. يتعرض لها البنك وتطال أموال المودعين

، على وفقهامنهجية التي تعمل أو ال ،أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها ،كان الشكل القانوني لها الأخرى أياً

ل مـن  وقدر مهـو ، وتنبع هذه الطبيعة من اعتمادها في ممارسة نشاطها على قدر محدود من الموارد الذاتية

هذه العلاقة جعلت المخاطر التي تتعرض لها و. الآخرينأو قروض من  ،كانت ودائعالموارد الخارجية سواء 

البنوك تعلم فـن   منستلزم وهو ما ي. مع نتيجة ضخامة عدد العملاءمن أفراد المجت اًكبير اًالبنوك تطال عدد

تكمن مهمتهـا فـي سـلامة القطـاع      ،تطلب خضوع البنوك لسلطة رقابيةيكل ذلك و ،التعامل مع المخاطر

وأسس رقابية سليمة تلتزم بها السلطات الرقابية في مختلـف   ،وأن تكون هناك مبادئ، المصرفي في أي دولة

بل يمتد ليشـمل  ، يقتصر أثرها على القطاع المصرفي أو المالي فحسب كون الأزمات المالية لال ،دول العالم

بل قد يمتد  نفسهاعلى الدولة  هذا التأثير لا يتوقفو. هاوأمن سلامة البلد وقد يهدد أيضاً كلهالقطاع الاقتصادي 

  . رأس المال في المصارف ةن معايير دولية موحدة لقياس ملاءلهذا كان لابد مو، أخرى ليشمل دولاً

برز القضايا المعاصرة مع التطورات المتلاحقـة  فاية رأس المال المصرفي أصبح من أن الاهتمام بكإ

من المخاطر الداخلية والخارجيـة   أن العمل المصرفي يتعرض للعديد ولاسيماالتي تشهدها الأسواق العالمية 

ل المخاطر الناتجة عن زيادة مجموع الودائع عـن نسـبة   مث ،واستخداماتها المتعلقة بطبيعة مصادر الأموال

لعل أهمها تـدعيم رأس   ،تحوط البنوك لهذه المخاطر بوسائل عديدةتأن ومن هنا لزم . معينة من رأس المال

  .يتعرض لها البنك التي قدبما يتناسب والمخاطر ) كفاية رأس المال(المال والاحتياطات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لمالدية لقياس كفاية رأس االمعايير التقلي :أولاً

ن تم التطرق لها في مبحث النسـب  اً من تلك المعايير سبق أهناك بعض نأ إلى الإشارةفي البدء يجب 

من باب التسلسل التاريخي لهـذه   يأتيذكرها هنا  نأ إلا، المال رأسالمالية عندما تم الحديث عن نسب كفاية 

المـال   رأسولذا تنقسم المعايير التقليدية لقياس  .ث عنها سابقاًوليس من مدخل وظيفي كما تم الحدي ،المعايير

  :على

  :المعايير الأساسية -أ

  :وتتمثل هذه المعايير في

  :الودائعإلى  رأس المال الممتلك معيار -1

العمل به منذ الحـرب   أبد إذ، استعمالاً في الحياة المصرفية وأقدمهاالمعايير  أشهريعد هذا المعيار من 

 من مكتب مراقبة العملة الأمريكيةفي الولايات المتحدة  اًوكان هذا المعيار متبع، م1914عام  الأولىة العالمي

)occ .(أقصىالمال الممتلك كحد  رأس أمثالفي تفادي زيادة مجموع الودائع لعشرة  هذا المعيار ويتلخص .

 ،فـي الحـرب العالميـة الثانيـة     كاأمرياشتراك  نأ إلا، 16:1تبلغ هذه النسبة في المملكة المتحدة في حين

وخلـق الودائـع    ،وضرورة قيام المصارف بتمويل المجهود الحربي عن طريق شراء السـندات الحكوميـة  

  .م 1942التخلي عنه عام أورفع هذا القيد  إلى أدىقد  ،بمضاعف عال

  .الودائعمجموع ونوعية محفظة موجودات المصرف التي توظف فيها  إهماله رعلى هذا المعياويعاب 

  :الموجوداتإلى  رأس المال الممتلك معيار -2

ويمتاز عن سابقة بكونه ، وذلك بسبب عيوب المعيار السابق ،ب العالمية الثانيةربعد الح استعمالهبرز 

مـن توظيـف تلـك     تنشـأ خسارة قـد   أيةالمال  رأسالمال الممتلك بالموجودات التي يمتص  رأسيربط 

  .المختلفة أنواعهاعلى مجموع الموجودات دون التمييز بين  اعتماده يهيؤخذ علنه أ إلا، الموجودات

  :الموجودات ذات المخاطرة إلى رأس المال الممتلك معيار -3

م نتيجة للعيوب التـي رافقـت المعيـارين    1942تطور هذا المعيار تدريجياً في الولايات المتحدة منذ 

المال  برأسلموجودات بهدف ربط الموجودات ذات المخاطرة ا أنواعيز بين ير للتمافظهر هذا المعي، السابقين

 وأذون ،ولدى البنك المركـزي  ،النقدية في الصندوق( عديمة المخاطر أويستثني الموجودات قليلة و، الممتلك

 )والقروض المضمونة من قبل الحكومـة  ،والسندات التي تصدرها ،وصافي الودائع بين المصارف ،الخزانة

  .المعتمدة في المعيار المستند إلى مجموع الموجودات 10:1من بدلاً 6:1ـلهذا المعيار بوقد حددت النسبة 

  .ودرجة مخاطرتها بين أنواع الموجودات ذات المخاطرعدم تمييزه  ويعاب عليه

  ):مبوبة حسب درجة مخاطرها( الموجودات المختلفة إلى رأس المال الممتلك معيار -4

ويقوم هـذا المعيـار علـى    ، نيويوركالمصرف الاتحادي في م من 1952العمل بهذا المعيار سنة  أبد

ويحدد  ،كل مجموعة متجانسة من هذه الموجودات في مجموعة واحدةفتبوب ، التمييز بين الموجودات أساس



 

المـال اللازمـة لجميـع     رأسجمع مقـادير  ثم ت، الممتلك حسب درجة مخاطرتها المال رأسلها مقدار من 

يتطلب زيادة  أوالمال الفعلي كافياً  رأسكان  إنلمعرفة  ،المال الفعلي للبنك برأسقارن وت ،المجموعات سوية

  .)1(المطلوب الأدنىلبلوغ الحد 

  :المعايير الثانوية لقياس كفاية رأس المال -ب

  :المعايير في هذهتتمثل و. وهذه المعايير تزامن ظهورها مع المعايير الأساسية

  :هيكل حقوق المساهمين -1

 إدارةالتي تـنم عـن حـرص    ) الاحتياطيات(المحتجزة  رباحللأالنسبية  الأهميةوضح هذا المعيار يو

  .السنوية الأرباحتوظيف جزء من  إعادةمن خلال  ،المال تدريجياً رأسالمصرف في تدعيم 

  :نمو حقوق المساهمين -2

  .المكونات أوالمجموع  مدى النمو الحاصل في حقوق الملكية سواء كان على مستوى معيارال يبين هذا

  :رأس المال الممتلك الصافي إلى الودائع والموجودات -3

لذا فكلمـا  و، المال الممتلك مطروحاً منه الموجودات الثابتة رأس، المال الممتلك الصافي برأسيقصد 

 مـوال أالمال على حماية  رأسعدم قدرة  إلى أدىثابتة كلما  أصولفي  اًالمساهمين مستثمر أموالكان حجم 

ويـتم   .يصعب تصفيتها بسـرعة   -ثابتة أصول-مجمدة  أموالفي  اًمستثمر الأكبرلكون الجزء  ،المودعين

  :كالآتيحساب هذه النسبة 

  الموجودات الثابتة -المال المملوك رأس                                                   

  الودائع                                          

  و أ

  الموجودات الثابتة -رأس المال المملوك                                                   

  مجموع الموجودات                                      

  :المربحة الأصولإلى  رأس المال المملوك معيار -4

مجمـوع   إبـدال مع  ،داتالموجو إلى رأس المال الممتلك حسابطريقة ب أيضاً المعيار يتم حساب هذا

المصرف لا يتم توظيفها بالكامل فـي موجـودات    أموال نأعلى اعتبار ، الموجودات بالموجودات المربحة

  .كبر من غيرهاظيف في  الموجودات المربحة بشكل أمن التو خاطرة تنشأفالم لهذاو، مربحة

  رأس المال المملوك                                                               

    الأصول المربحة                                        

                                                 
  :ع في ذلكراج) (1

 ، بѧѧدون تѧѧاريخ، اتحѧѧاد المصѧѧارف العربيѧѧة: بيѧѧروت" مقѧѧررات لجنѧѧة بѧѧال حѧѧول آفايѧѧة رأس المѧѧال وأثرهѧѧا علѧѧى المصѧѧارف العربيѧѧة "خليѧѧل الشѧѧماع  -
  .76-75ص

  .152ص، م1999، جامعة عمان الأهلية: الأردن" أساسيات في الجهاز المالي"جميل سالم الزيدانين  -

×100 

×100 

×100 

    =رأس المال الممتلك الصافي إلى الودائع والموجودات

    =رأس المال الممتلك الصافي إلى الودائع والموجودات

   =ربحة إلى الأصول الم رأس المال المملوك معيار



 

  بشان كفاية رأس المال المصرفي) 1بازل(اتفاقية  :ثانياً

التي عكست نفسـها  عقد السبعينات من القرن الماضي  لة التي شهدها العالم خلالمهوأدت التطورات ال

رأس المـال فـي    كفايـة إيجاد معايير دولية لمدى  في التعجيلإلى ، والمصرفي الدوليين ،على النظام المالي

  :)1(أبرزها كان منالبنوك و

بعد إعلان الرئيس الأمريكي نيكسون اسـتقلال العلاقـة بـين     ،م1971انهيار اتفاقية بريتون وودز عام 1- 

 . وما تبع ذلك من اعتبار الدولار العملة الدولية الأولى، الدولار وقاعدة الذهب

 . مثلت أكبر حركة فوائض مالية شهدها العالم المالي ،وبأحجام ضخمة ،دولارية –ر الفوائض البتروظهو2- 

التي شهدها العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتـى بدايـة   ، الثلاثينات الرائعة حقبةانتهاء 3- 

 . السبعينات

 . دية الدولية كمصدر لتمويل بلدان العالم الثالثوالبنوك التقلي ،الشركات متعددة الجنسية أثرتعاظم 4- 

 . ظهور العديد من الأزمات المالية والمصرفية في العديد من البلدان5- 

 . تضخم مديونية العالم الثالث ووصولها مستويات لم تصلها من قبل6- 

دينة علـى سـداد   م بسبب عدم قدرة عدد من الدول الم1982انفجار أزمة المديونية الدولية في أغسطس 7- 

 . ديونها

 . حدوث تغيرات هيكلية في هيكل المديونية العالمية8- 

 . والتطورات المستجدة في أساليب وتكنولوجيا الاتصال ،والمصرفية ،ظهور عدد من الابتكارات المالية9- 

ت دفعت العديد من الهيئـا  ،من المشكلات المالية والمصرفية دهذه التطورات ساعدت على انفجار عد

ما دفـع ممثلـي البنـوك    وهو . عالمي يتسم بالاستقرار المالي نحو خلق مناخ مكثفة الدولية إلى بذل جهود

  : )2(وابدوا قلقهم الشديد نحوم 1979الكبرى إلى الاجتماع في لندن 

  . زيادة حجم قروض العالم الثالث1- 

 . خطورة لجوء البنوك للقروض قصيرة الأجل2- 

 . نسبة رأس المال إلى الأصول بالنسبة للبنوك المقرضة التدهور المستمر في3- 

  .حد المداخل للجهود التي أثمرت بعد سنوات عن مقررات لجنة بازلوشكل هذا الاجتماع أ

لكل ما سبق كان من الضروري إيجاد معايير دولية موحدة تستطيع من خلالها السـلطات الرقابيـة   و 

ت اتفاقيـة بـازل   ولذلك جـاء . في أي دولة في العالمومتانته  يالمصرفية التأكد من سلامة الجهاز المصرف

م على مـدى  الذي تم الأخذ به إلى وقت قريب للحكإذا كان المعيار القديم ف. كمعايير دولية لكفاية رأس المال

وي عليهـا كـل   في مقارنته بجملة الأصول دون النظر إلى درجة الخطورة التي ينط كفاية رأس المال يتمثل

                                                 
  . 201ص، م2004، بدون ناشر، "العلاج.. النتائج.. الأسباب: ة والماليةالأزمات المصرفي"أحمد غنيم ) (1
  .6ص، المرجع السابق، احمد غنيم) (2



 

يهدف إلى تحقيق نوع من التوافق الدولي فيمـا يتعلـق بالأنظمـة الرقابيـة     ) 1بازل( فان اتفاق. اأصل منه

ويقوم الاتفاق على تطبيق مجموعة من المعايير لتـوفير كفايـة رأس    ،المصرفية المتعلقة بكفاية رأس المال

علـى  و. )%8(اطر إلـى  والالتزامات المرجحة بالمخ ،المال للبنوك للوصول بنسبة رأس المال إلى الأصول

وتقديم قدراً ملائماً مـن الأمـان    ،مقررات بازل تلتزم المصارف التي ترغب في تدعيم مركزها الماليوفق 

 ـ مكن من الحد من المخاطر التي قد تتلت، )%8(لأصحاب الأموال بنسبة   اتعرض لها عند توظيـف موارده

لمساهمين وبين المخاطر المختلفة التي تتعـرض  وهذه النسبة تربط بين حقوق ا ،سواء في الداخل أو الخارج

  . لها استثمارات المصرف

م بقرار من محافظي البنوك المركزية لمجموعـة  1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام 

 المملكـة ، السويد، هولندا، اليابان، ايطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، بلجيكا: الدول الصناعية العشر والمكونة من

وهي لجنة مؤلفة من كبـار ممثلـي    .وسويسرا ،إضافة إلى لكسمبورج، الولايات المتحدة الأمريكية، المتحدة

وتجتمع هذه اللجنة عادة في مقر بنـك التسـويات   . سلطات الرقابة المصرفية والبنوك المركزية لهذه الدول

لجنة بـازل أو  "هنا أتت التسمية بـ  ومن. جلترابرئاسة كوك من بنك ان ،الدولية بمدينة بازل أوبال بسويسرا

وهي تبحث في تحقيق أفضل السـبل لتـدعيم الاسـتقرار    ، إذ توجد هناك سكرتاريتها الدائمة ؛"بال أو كوك

وتوسيع نطاق الإشراف والرقابة المصرفية في مختلف دول العالم من خـلال الاتصـال بالسـلطات     ،المالي

  .الرقابية المصرفية فيها

عن وضع مجموعة من المعايير الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة القابلة  تلك اللجنة جهودوقد أثمرت 

  . أو الدول التي تقع خارج نطاقها ،سواء في نطاق مجموعة الدول العشر نفيذللت

  ):1لبازل(المبادئ الأساسية * 

  :)1(ة هيسبعة أقسام رئيس مبدأ تندرج تحت) 25(للجنة بازل  الأساسية المبادئتتضمن 

 : الشروط المسبقة للرقابة المصرفية -أ

  : فر في نظام الرقابة المصرفية الفعال عدد من الخصائص تتلخص فيايجب أن يتو): 1مبدأ(

 . تحديد إطار واضح لمسؤوليات وأهداف كل هيئة تشارك في نظام الرقابة المصرفية1- 

 . فية التي تعينها على أداء عملهاوتوافر الموارد المالية الكا، استقلالية الهيئات الرقابية2- 

 . وجود إطار ملائم من التشريعات والقوانين المصرفية3- 

 . توفير الحماية القانونية اللازمة للمراقبين المصرفيين4- 

وجود نظام وترتيبات للتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الهيئـات الرقابيـة الرسـمية والمحليـة أو     5- 

 . الأجنبية

  . وحوافز مالية للمؤسسات ذات الإدارة الجيدة ،للمعلومات فعال للسوق من خلال تدفق كاف طانضبا6- 
                                                 

 . 25-19ص ، مرجع سابق، صلاح الدين حسن السيسي) (1



 

 : رات الهيكليةيعمليات التراخيص والموافقة على التغي -ب

  . المرخص القيام بها اتطانشوال، تحديد مفهوم الوحدة المصرفية بأقصى درجة ممكنة من الدقة): 2مبدأ (

حق رفض طلبـات  كذا و، لسلطات المانحة للترخيص الحق في تحديد معايير دقيقةيجب أن يكون ل): 3مبدأ (

  . هذه المعايير تتوافر فيها تأسيس البنوك التي لا

لمراجعة ورفض أي مقترحات تتعلق بنقل قسم كبير ، توافر صلاحيات كافية للمراقبين المصرفيين): 4مبدأ (

  . ف القائمة إلى أطراف أخرىأو نسب كبيرة من الأسهم في المصار ،من الملكية

، الحق للسلطات الإشرافية في تحديد المعايير والضوابط اللازمة لرقابة عمليات التملك والاستحواذ): 5مبدأ (

 الا تعرضـه ، ا التابعـة أو شـركاته  وم بها البنوك للتأكد من أن فروعهاوكذلك الاستثمارات الكبيرة التي تق

  . ابة الفعالة عليهاأو تعوق الرق ،لمخاطر غير محسوبة

 : شروط الرقابة المصرفية الفعالة  -جـ

على مواجهة  اومدى قدرته اوتحديد مكوناته ،يجب وضع حد أدنى لمتطلبات رؤوس أموال البنوك): 6مبدأ (

  . المخاطر التي تتعرض لها

بمـنح وإدارة محـافظ   ونظمها المتعلقة  ،تهااوممارس ،ات البنوكستقلالية وحياد عملية تقييم سياسا): 7مبدأ (

  . وإدارة محفظتها ،وتنفيذ الاستثمارات ،القروض

 ،وإجراءات ملائمة بشأن جـودة الأصـول   ،وممارسات ،ن البنوك تتبنى وتتبع سياساتالتأكد من أ): 8مبدأ (

  . والاحتياطيات لمواجهة الخسائر المحتملة ،وكفاية المخصصات

تمكن الإدارة العليا للبنك من ، ن البنك لديه نظم للمعلوماتمن أعلى السلطات الرقابية التأكد يجب ): 9مبدأ (

  . تحديد مخاطر التركز الائتماني في محافظ القروض والاستثمارات

لمنع التجاوزات الناتجة عن إقراض مجموعة متصلة أو مرتبطـة  ، ةالسلطات الرقابي يجب على): 10مبدأ (

  . يتم إقراضها على أساس تجاري بحتوأن  ،وضع حدود لإقراض هذه الفئة، من العملاء

ما يمكنها من متابعة ورقابة عمليات ، التأكد من أن البنوك لديها من السياسات والإجراءات والنظم): 11مبدأ (

  .الإقراض والاستثمار التي تقوم بها على نطاق دولي

  . ر السوقالتأكد من أن البنوك لديها نظم دقيقة لقياس ومتابعة ومراقبة مخاط): 12مبدأ (

 ،كافـة  وذلك بشأن تحديد المخاطر المادية، التأكد من أن البنوك لديها نظم شاملة لإدارة المخاطر): 13مبدأ (

  . أو جزء من رأس المال لمواجهتها ،والاحتفاظ عند اللزوم بمخصصات ،ورقابتها ،ومتابعتها ،وقياسها

  . هاوحجم بيعة نشاط هذه البنوكالتأكد من وجود نظم رقابية داخلية تتناسب وط): 14مبدأ (

بما في ذلك قواعد متشـددة  . وإجراءات مناسبة ،وممارسات ،التأكد من أن البنوك تتبنى سياسات): 15مبدأ (

  .بشأن التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء

  



 

  :أساليب الرقابة المصرفية -د

أو ، والرقابـة المركزيـة   ،الرقابة الميدانية لابد أن تشتمل الرقابة المصرفية الفعالة على كل من): 16مبدأ (

  . ن واحدالمكتبية في آ

وأن يكـون   ،البنكصالات مستمرة مع الإدارة العليا في على السلطات الرقابية أن تحافظ على ات): 17مبدأ (

  . هوعمليات البنك اتطانشلديهم فهم عميق وشامل ل

التـي تعرضـها    افية لجمع التقارير والبيانات الإحصائيةأن تتوافر للسلطات الرقابية الوسائل الك): 18مبدأ (

  . سواء على أساس فردي أو بشكل جماعي هاوتحليل ومراجعتها البنوك

التي يمكن من خلالها التحقق بشكل مستقل من صحة ، أن يتوافر للسلطات الرقابية الوسائل الكافية): 19مبدأ (

  . المعلومات الرقابية

  .ين بالقدرة على مراجعة عمليات البنك على أساس شامل أو بشكل متكاملتمتع المراقب): 20مبدأ (

 : توافر المعلومات والاحتياجات المعلوماتية -هـ

مع التأكـد  ، مارسات المحاسبيةكل بنك بسجلات ملائمة تتفق مع السياسات والم احتفاظالتأكد من ): 21مبدأ (

 . بشكل سليم والتي تعكس مركزه المالي، مشر بياناته المالية بشكل منتظن البنك يقوم بنمن أ

 : الصلاحيات الرسمية للمراقبين -و

البنـوك بتنفيـذ   تمكنهم مـن إلـزام   ، توافر وسائل وتدابير رقابية مناسبة للمراقبين المصرفيين): 22مبدأ (

  . عدم تقيدها بالمعايير الرقابية المقررة ة في حاليالإجراءات التصحيح

 : عبر الحدودالعمليات المصرفية  -ز

بحيث تتمكن من متابعة ومراقبة  ،على الجهات الرقابية أن تتعامل مع عملية الرقابة بشكل شامل): 23مبدأ (

ولاسـيما فـي   ، التي تقوم بها على نطاق عالميات البنك المصرفية طانشبيق المعايير الرقابية على جميع تط

  . والبنوك التابعة لها ،فروعها الأجنبية

وبصفة خاصـة مـع   ، لمعلومات مع سائر الجهات الرقابية الأخرىوتبادل ل ،إقامة قنوات اتصال ):24مبدأ (

  . السلطات الرقابية في الدول المضيفة للوحدات المصرفية التابعة والفروع

 علـى وفـق  ، ن تطلب من فروع البنوك الأجنبية القيام بعملياتها المحليةعلى السلطات الرقابية أ): 25مبدأ (

وأن تكون لديها الصلاحيات اللازمـة لتبـادل   . والمعايير التي يشترط على البنوك المحلية التقيد بهاالأسس 

  .المعلومات مع السلطات الرقابية في البلد الأصلي لتلك البنوك

  

  

  

  



 

  ):1بازل(شروط لجنة * 

ابـة المصـرفية   للتوصل إلى المعايير الأساسية للرق )1بازل(لجنة  ستراتيجية التي اتبعتهافي إطار الا

  :)1(لجنة عدداً من الشروط والتوجهات أهمهالاوضعت  ،الفعالة

في سياق رقابتها على  نفذهان تيجب على السلطات الوطنية أ، لشروطأدنى من ا اًأن هذه المعايير تمثل حد1- 

 .جميع البنوك الخاضعة لسلطتها

والعمل على تحديد إطـار زمنـي   ، بكل دولة يشمل تنفيذ المعايير الأساسية استعراض الترتيبات الرقابية2- 

 . لتحقيق التوافق بين هذه الترتيبات ومعايير لجنة بازل الرقابية

، الاستعداد لتشجيع العمل على المستوى القطـري  في وضعأن لجنة بازل للرقابة المصرفية سوف تكون 3- 

 . والتدريبية ،من أجل تنفيذ المعايير التي وضعتها من خلال تقديم المساعدات الفنية

  :هما اموسلامته ين لتحقيق كفاءة السوق المالية والمصرفيةياشترطت لجنة بازل وجود عاملين أساس4- 

  . يــرات سياســية يالرقابيــة عــن أي تغ ضــرورة ضــمان اســتقلالية الســلطات     -

 . ضمان قوة السلطات الرقابية بما يمكنها من الحصول على المعلومات اللازمة لأداء مهامها -

ولية النهائية عن اتخاذ السياسات اللازمة لتدعيم المؤسسات المالية على عاتق السلطات المعنيـة  تقع المسؤ5- 

 . في كل دولة

 : جزء من ترتيبات أوسع تشمل ىالرقابة المصرفية ليست سو6- 

 . سياسات سديدة وقابلة للاستمرار على صعيد الاقتصاد الكلي -

ومبـادئ وقواعـد    ،والقوانين الماليـة  ،مجموعة من التشريعات: شملتوافر بنية أساسية متطورة ت -

وقواعد واضـحة   ،ونظام لمراقبة حسابات الشركات الكبيرة بشكل مستقل، ومحددة بوضوح ،محاسبية شاملة

فعـال للمـدفوعات والمقاصـات لتسـوية     مـن  وتوافر نظام آ، أس المالومحددة تعمل من خلالها أسواق ر

 . المعاملات المالية

 . بحيث يضمن فرصاً متساوية للجميع في الحصول على المعلومات والحوافز، انضباط فعال للسوق -

 . وجود إجراءات وإصلاحات فعالة ومرنة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المصارف -

  .ضرورة توفير آليات فعالة لتأمين وحماية النظام المالي -

  

  

  

                                                 
  :راجع في ذلك) (1

  .19-17ص ، المرجع السابق، صلاح الدين حسن السيسي -     
     - "  ѧѧة المصѧѧازل للرقابѧѧة بѧѧايير لجنѧѧر  معѧѧة لمصѧѧارة خاصѧѧع إشѧѧة مѧѧداد" رفية الفعالѧѧكندرية / إعѧѧك الاسѧѧادية ، بنѧѧرة الاقتصѧѧون ، النشѧѧد الثلاثѧѧم1998، المجل ،         
  .35-33ص



 

  :)1بازل(الأهداف الأساسية لمقررات لجنة * 

  :)1(إلىراء المعايير التي طرحتها ومن ) 1بازل(تهدف لجنة 

  .وذلك بعد تفاقم أزمة المديونية لدول العالم الثالث. تقوية النظام المصرفي الدولي واستقراره1- 

 .إزالة المنافسة غير العادلة بين المصارف2- 

ويأخـذ فـي   ، عالية أكثر عناصر المخاطريحدد بفو ،على أساس المخاطرة يُبنى، وضع إطار لرأس المال3- 

 .الحسبان مخاطر البنود خارج الميزانية

 . مقابلة مخاطر تغير سعر الفائدة من خلال استحداث أدوات مالية جديدة4- 

 .العمل على إيجاد آليات التكيف مع التغيرات المصرفية العالمية5- 

  .عملية تداول المعلومات بين السلطات النقدية المختلفةوتسهيل  ،تحسين الأساليب الفنية للرقابة على البنوك6- 

  

  :1)بازل(أهم سمات مقررات لجنة * 

  :للرقابة المصرفية في1) بازل(تتمثل أهم سمات مقررات لجنة 

  .ته المختلفةاطانشلدى المصرف بالإخطار الناتجة عن ربط احتياجات رأس المال 1- 

 ،والأربـاح المحتجـزة   ،والاحتياطيـات  ،رأس المال المدفوع بحيث يتضمن، النظرة الشاملة لرأس المال2- 

 .والاحتياطيات السرية

 .الحد الأدنى لرأس المال منسوباً إلى الأصول الخطرة المرجحة وضع3- 

طر الناتجة عـن هـذه   اوالمخ، توظيفاته المختلفة من جهةو، الربط بين مكونات رأس المال في المصرف4- 

  .التوظيفات من جهة أخرى

 

  :)1بازل( تفاقأهم نقاط ا *

  :)2(في )1بازل(ملها اتفاق أهم النقاط التي ش تتمثل

الاتفاق على البنوك العالمية النشطة، ويمكن لسلطات الرقابة المصرفية الوطنية تطبيقه علـى قاعـدة    فذني1ُ- 

  .أوسع من البنوك التقليدية لديها

 .ة في تحديد الأوزان الترجيحية لبعض الموجوداتيسمح الاتفاق بمرونة محددة لسلطات الرقابة الوطني2- 

مع ترك وضـع ترتيبـات تحـدد    ، تضع وثيقة الاتفاق الحد الأدنى لمستويات رأس المال للبنوك العالمية3- 

 .مستويات أعلى لرؤوس أموال البنوك في البلدان المختلفة للسلطات الرقابية فيها

                                                 
ة جامعѧ ، رسالة ماجستير غير منشورة آلية العلوم الاقتصѧادية وعلѧوم التسѧيير   " م الأداء المصرفي وموقع البنوك الجزائرية منهايمعايير تقي" آريمة آواح) (1

  .95-94ص، م2005، الجزائر
  .94-93ص، م1993، اتحاد المصارف العربية: بيروت" اتفاقية بال حول آفاية رأس مال البنوك"نعيم سابا خوري ) (2



 

بحيث ، المصرفية الوطنية بدرجة محدودة من حرية التصرف يسمح الإطار العام للاتفاق لسلطات الرقابة4- 

 .لا يؤثر على المعدلات النهائية المنشودة الواردة فيه

 ،في قياس رأس المال بالنسبة لمخاطر الائتمان دون المخاطر الأخـرى  تبحث وثيقة الاتفاق بشكل رئيس5- 

 .الخ..لةومخاطر السيو ،مخاطر التركيز في التسهيلات والاستثمارات :مثل

 .يعتمد احتساب معدل كفاية رأس المال في الأساس على البيانات المحاسبية المجمعة للبنك6- 

بعض العناصر  -أو عدم إدخال-ترك الاتفاق لسلطات الرقابة المصرفية في البلدان المختلفة حرية إدخال 7- 

  .ات والقوانين الساريةأو التعليم ،تبعاً للأعراف المحاسبية السائدة، في رأس المال الإضافي

  

  : )1بازل(على وفق  عناصر رأس المال* 

بين عناصر رأس المال التـي أوردتهـا    )%8(أدنى قدرها  اًحد جعلتهانسبة ) 1بازل(حددت معايير 

المال يتكون مـن   رأس أصبح) 1بازل( اتفاقية وعلى وفق، قصوى لبعض مكوناتها اًووضعت حدود، تفصيلاً

   :شريحتين هي

  : المال الأساسيرأس  -1

 :يستبعد منه نعلى أ، الأسهم الممتازةو، رباح المحتجزةالاحتياطات من الأو ،رأس المال المدفوع: ويشمل

 . أو السمعة ،الشهرة -

 . في المؤسسات المصرفية والمالية التابعة التي لم توحد ميزانياتها رؤوس الأموال -

لمنع تبادل الاستثمارات الرأسمالية ، منشآت الماليةمال المصارف الأخرى وال الاستثمارات في رأس -

  . بين المصارف

  : رأس المال التكميلي -2

احتياطيـات  و، )∗∗(احتياطات ناجمة عن إعادة تقييم الأصـول و، )∗(الاحتياطات غير المعلنة: ويشمل  

ة التي تجتمع فيهـا  الاقتراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين في الأوراق الماليو، )∗∗∗(الديون المتعثرة

                                                 
د بالاحتياطيات في حين يقص، تتمثل الاحتياطيات في المبالغ التي تحتجز عبر السنين من أرباح المصرف السنوية بهدف تقوية ودعم المرآز المالي للبنك)  ∗(

شѧريطة أن تكѧون مقبولѧة    ، وتحديداً من خلال حساب الأربѧاح والخسѧائر  ، غير المعلنة تلك الاحتياطيات التي لا تظهر عند نشر بيانات الحسابات الختامية للبنك
 .من السلطة الرقابية

ره علѧى نمѧو الأصѧول الثابتѧة للبنѧك، أي الفѧرق بѧين القيمѧة السѧوقية          وهو الاحتياطي الذي ينشأ من جراء إعادة تقييم الأصول بشكل رسمي، وينعكس تأثي) ∗ ∗(
 .وذلك تحسباُ لأية تقلبات في أسعار هذه الأصول%) 55(وتقبل هذه الاحتياطيات شريطة خضوعها لخصم مقداره . والتكلفة التاريخية لتلك الأصول

 
 
 
ستقبل والتي ستؤدي إلى خسائر غير منظورة، على أن تكون هذه الاحتياطيات غير وهي الاحتياطيات المخصصة لمواجهة المخاطر المحتملة في الم ) ∗∗∗(

  .مرتبطة بأي نوع من أصول البنك لكي تكون ضمن مكونات رأس المال المساند



 

المخصصات المكونـة  و، ة محددةمدتحول إلى أسهم بعد  مثل السندات التي: بعض صفات السندات والأسهم

  .)∗(لمواجهة أي مخاطر عامة غير محددة

  :القيود على عناصر رأس المال المساند

  :)1(القيود على عناصر رأس المال المساند هي عدد من) 1بازل(وضعت لجنة 

مـن عناصـر رأس المـال     )%100(تعدى عناصر رأس المال التكميلي أو المساند في مجموعها ن لا تأ -

  .الأساسي

من الأصـول   )%1.25(ن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة هوأ -

 .والالتزامات الخطرة مرجحة بأوزان معينة

 .من رأس المال الأساسي )%50(أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة  -

لتذبذب أسعار هـذه الأمـوال فـي    ، من قيمته كاحتياطيات )%55(إخضاع احتياطي إعادة التقييم لخصم  -

 .السوق

يشترط أن تكـون معتمـدة مـن السـلطات     ، ية احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندقبول أل -

 . التزامات ةصفة المخصص المجنب لمواجهة أي وألا يكون لها، رباحوأن تكون من خلال الأ، الرقابية

 ينبغـي أن ، لاعتبار الأدوات الرأسمالية التي لها صفة الأسهم والسندات ضمن عناصر رأس المال المساند -

وبدون موافقـة السـلطات    ،ن تكون غير قابلة للاسترداد برغبة حاملهاوأ، تكون مضمونة ومدفوعة بالكامل

ن يمكن تأجيل الفوائد المستحقة عليها عندما لا تسـمح  وأ، في استيعاب خسائر البنكسهام ومتاحة للإ ،الرقابية

  .الأرباح

  

  : )2(المرجحة بأوزان المخاطرعناصر الأصول * 

، سواءً كانت تلـك الأصـول داخـل    أربع أوزان لمخاطر الأصول في البنوك) 1بازل( حددت اتفاقية

  :الميزانية أو خارجها، وهي كالآتي

  :داخل الميزانيةالبنود  -أ

  : )%صفر( هامخاطرأصول درجة  -1

المطلوبات من الحكومات المركزية والبنوك المركزية على أن تكون ممنوحة بالعملة و، النقدية: وتشمل

 والتنميةالمطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول منظمة التعاون الاقتصادي ووممولة بها،  ،المحلية

                                                 
، آѧد فѧي المسѧتقبل القريѧب    وذلك لمقابلة التزام مؤآد أو لتغطية مصروف مؤ، تتمثل المخصصات في المبالغ التي يتم تكوينها من حساب الأرباح والخسائر) ∗(

فѧي حѧين أن المخصصѧات المكونѧة لمواجهѧة أي مخѧاطر عامѧة غيѧر محѧددة تكѧون فѧي حكѧم             . أو لمقابلة التزامات أو خسائر معلومة يصعب تحديد مبالغها بدقة
  .لات الائتمانية المنظمةومن أمثلتها مخصص المخاطر العامة للتسهي، الاحتياطيات؛ لأنها لا تواجه هبوطاً محدداً في قيمة أصول بذاتها

، مرآѧز البحѧوث، بنѧك مصѧر، السѧنة الرابعѧة والأربعѧون، العѧدد الأول والثѧاني         )" مقترحѧات لجنѧة بѧازل   (حول الإطѧار الجديѧد لمعيѧار آفايѧة رأس المѧال      ) "(1
  .97-96ص، م2001

 .69ص، مرجع سابق، طارق عبد العال حماد) (2



 

)OECD()∗( من الحكومـات   وبضمان أوراق مالية صادرة، المطلوبات بضمانات نقديةومركزية، وبنوكها ال

  .)OECD(أو مضمونة من الحكومات المركزية في دول ، )OECD(المركزية في دول 

  :)%20(أصول درجة مخاطرها  -2

الاستثمار  وبنك ،وبنك التنمية الأفريقي ،مثل البنك الدولي(المطلوبات من بنوك التنمية الدولية : وتشمل

المطلوبات من البنوك وعن تلك البنوك،  نة أو المغطاة بأوراق مالية صادرةالمطلوبات المضموو ،)الأوروبي

والقـروض المضـمونة منهـا،    ، )OECD( والتنميـة المسجلة بدولة من دول منظمة التعاون الاقتصـادي  

وبشرط أن تكون المدة المتبقيـة   ،أو المضمونة منها )OECD(المطلوبات من البنوك المسجلة بدول خارج و

، )OECD(مطلوبات على مؤسسات القطاع العام غير المحليـة لـدول   وقل من سنة، على أجل استحقاقها أ

  ).وباستثناء الحكومات المركزية(تلك المضمونة منها و

  :)%50(أصول درجة مخاطرها  -3

نية التي يشغلها المقترضون، أو القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السك: وتتمثل في

  .خرينالتي سيؤجرونها للآ

  :)%100(ها أصول درجة مخاطر -4

ما لم ( )OECD(المطلوبات من البنوك المسجلة خارج دول والمطلوبات من القطاع الخاص، : وتشمل

 ـ     و، )تكن ممنوحة بالعملة المحلية ومموله بها ل مطلوبات على شـركات القطـاع العـام العاملـة فـي الحق

بمـا فـي ذلـك    ( والأصول الأخرى الثابتة، العقارات والاستثمارات الأخرى ،والآلات ،الاقتصادي، المباني

، )الاستثمارات في شكل مساهمات في شركات أخرى لم تدخل في الميزانية الموحدة للبنك وشركاته التابعـة 

  .باقي الأصولو، )رأس المال ما لم تكن قد استبعدت من(الأدوات الرأسمالية التي أصدرتها بنوك أخرى 

  :لآتيكاويتم تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في البنوك 

 :يتم تحديد قيمة الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة السابق تحديده بضرب -

  . أوزان المخاطرة المناظرة لها× قيمة الأصول      

 :تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بضرب -

سيكون  من هناو، النسب المئوية للحد الأدنى لرأس المال× صول المرجحة بأوزان المخاطرة قيمة الأ

  .كبروكذلك متطلبات رأس مال أ، رة أعلىللأصول ذات المخاطرة الائتمانية الأعلى أوزان مخاط

  :تيوعليه يصبح نموذج تحديد الحد الأدنى لرأس المال كالآ

  س المـــــال  الـــي رأــإجم                  

  اطرة ـة بأوزان المخـول المرجحـالأص                 

                                                 
وهي منظمة    ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENTهذا المصطلح هو اختصار لـ ) ∗(

  .دولة 30م، وتظم اليوم أآثر من 1960تاسست في باريس عام 

≤ 8%  



 

  .رأس المال المساندزائداً رأس المال الأساسي يساوي  إن إجمالي رأس المال إذ

أوزان  فـي الأصول حسب تبويبها إلى مجموعـات   فتساويأما الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة 

  .المخاطرة المخصصة لها

  :رج الميزانيةالبنود خا -ب

بضرب القيمـة  ، يتم احتساب المخاطر للبنود خارج الميزانية عن طريق إيجاد القيمة المعادلة للالتزام  

علـى  بعد ذلك يتم تصنيف هذه القيمة المعادلـة  و. الاسمية للبنود خارج الميزانية بمعامل التحويل لهذه البنود

  .وفقهاعلى ميزانية أنواع المخاطرة التي تم تصنيف البنود داخل الوفق 

  :)1(أما معامل التحويل فهي أربعة في ضوء الالتزام المترتب على المصرف كما يأتي   

 :)%صفر(بنود درجة مخاطرتها 1- 

أو التزامـات   ،والارتباطات التي يمكن إلغاؤها في أي وقت من غير شروط ،وهي الالتزامات الطارئة

  .طارئة وارتباطات لمدة تقل عن سنة

 :)%(20درجة مخاطرتها  بنود2- 

مثل الاعتمادات المسـتندية المضـمونة   ، ذات التصفية الذاتية ،وهي الالتزامات الطارئة قصيرة الأجل

  .بالبضائع المشحونة

 :)%50(بنود درجة مخاطرتها 3- 

وكفـالات حسـن    ،ككفالات الدخول في عطاءات ،وهي الالتزامات الطارئة المتعلقة بمعاملات معينة

 .والاعتمادات المالية المتعلقة بمعاملات معينة ،التنفيذ

 :)%100(بنود درجة مخاطرتها 4- 

  .اعتمادات ضمان الديون :كفالات عامة للديون مثل: بدائل تسهيلات مباشرة وتشمل: وتتمثل في

 .اتفاقيات البيع وإعادة الشراء، أقساط أسهم غير مسدده: وتشمل ، التزامات وارتباطات مالية

  :ل العالم من حيث أوزان المخاطر الائتمانيةتقسيم دو* 

  :مجموعتين هما علىتم تقسيم دول العالم حسب المخاطر الائتمانية 

  :مجموعة الدول ذات أوزان المخاطر الائتمانية الأقل: المجموعة الأولى

ومجموعة من الدول الأخـرى   ،)OECD(وتشمل مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   

بلجيكا، كندا، المانيا، فرنسـا، ايطاليـا،   : وهذه الدول هي، الترتيبات الإقراضية مع صندوق النقد الدوليذات 

اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، لكسمبورج، اسبانيا، ايرلنـدا،  

  .النرويج، الدنمرك، نيوزلندا، تركيا، السعودية أيسلندا، البرتغال، استراليا، اليونان، فنلندا، النمسا،

                                                 
(1) Basel commillee on banking supervision, " international convergence on capital measurement and capital standards 
" guly 1988 . P P: 8 – 13 .   



 

  :مجموعة الدول ذات أوزان المخاطر الائتمانية الأعلى: المجموعة الثانية 

ن البنوك العاملة في هذه البلدان لا تتمتع بتخفيضـات فـي أوزان   إذ نجد أ، وتشمل باقي دول العالم  

  .وعة الأولىفي البنوك العاملة في المجم الحال المخاطرة مثلما هو

  ):1بازل(السبل الكفيلة لتطبيق* 

  :)1(يجب مراعاة ما يلي )1بازل(لضمان فاعلية مقررات 

  .تباين الخبرات والتجارب التاريخية1- 

 .تباين المهارات والكفاءات البشرية2- 

 .هومراحل تباين درجات النمو الاقتصادي3- 

  .تباين مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي4- 

  .ويات كفاءة السياسات النقدية والماليةتباين مست5- 

  .تباين التوجهات الاقتصادية للإدارات المسئولة عن الإدارة والاقتصاد6- 

 .ودرجته تباين حجم نمو الجهاز المصرفي7- 

 .وتعقدها ،ودرجة نموها ،تباين المنتجات المصرفية8- 

 .ماليوالنظم المكملة والداعمة للأداء ال ،تباين الأطر التشريعية9- 

 .تباين كفاءة أجهزة الرقابة والأشراف10- 

 .تباين درجات الحماية التي توفرها الحكومات11- 

 .المالية والتعامل معها تكلاتباين القدرات على إدراك المش12- 

 . ودرجة نمو الأسواق المالية الوطنية هاوعمق تباين قوة البنية المؤسسية13- 

 .المالية الجديدة ختراعاتات التعامل مع الاتباين درجات السماح أو مستوي14- 

 .تباين نظم الاتصال والمستويات التكنولوجية المطبقة بها15- 

  .تباين درجات الوعي المالي بين أطراف السوق16- 

  ):1بازل(إيجابيات وسلبيات * 

  :)1بازل( إيجابيات معيار كفاية رأس المال -أ

  :)2(لقياس كفاية رأس المال في )1بازل(ايجابيات مقررات لجنة  أهمتتمثل 

  .وإزالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة ،هواستقرار الإسهام في دعم النظام المصرفي العالمي1- 

 .المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف وجعلها أكثر واقعية2- 

                                                 
  .30-29ص، مرجع سابق، أحمد غنيم) (1
  .22ص ، مرجع سابق، محمود عبد السلام عمر) (2



 

 .إلى الأصول ذات درجة المخاطرة الأقل جاه البنوكات من خلال ارتفاع درجة أمان أصول البنوك3- 

وذلك مـن  ، من تكوين فكرة سريعة عن سلامة المؤسسات المالية ،أدى إلى إتاحة القدرة للمساهم العادي4- 

 .وبين دولة وأخرى ،خربنفس الصورة بين بنك وآو، خلال أسلوب متفق على مكوناته وعناصره دولياً

بدلاً من مجرد حملة أسهم ينتظـرون العائـد   ، بصميم أعمال البنك وك يهتمونأدى إلى جعل مساهمي البن5- 

 .على غرار المشروعات الأخرى، منها

  .الحد من الاختلافات بين قواعد تحديد رأس المال المتبعة في مختلف الدول6- 

 .ميةالناجمة عن المديونية العال تكلاعلى زيادة فاعليتها لمواجهة المشسيساعد البنوك أنه 7- 

 .الدورات الاقتصادية من خلال الإبقاء على علاقة سليمة بين رأس المال والأصول ثارحماية البنوك من أ8- 

مـا  ولاسـيما  ، هانفس معيار بازل في بعض الدول النامية دوراً هاماً لتحقيق أهداف البنك المركزي ؤديي9- 

  .ن تتعرض لها البنوك عند توظيف مواردهاأ والحد من المخاطر التي يمكن، يتعلق بتدعيم المراكز المالية

  ):1بازل(سلبيات اتفاقية  -ب

على الرغم من أنها فعاله بوجه عـام فـي تنظـيم    ، ن اتفاقية بازل الأصلية يشوبها بعض الضعفإ  

  :)1(هي) 1بازل(خذ على ومن أهم المآ. نظام البنكي الدوليوضمان كفاية رأس المال في ال ،البنوك

  .مخاطر التي يتعين رقابتها تقتصر فقط على المخاطر الائتمانية دون المخاطر الأخرىن الافتراض أ1- 

 لم تراع الضمانات التي تتحصل عليها المصارف مقابل الائتمان الذي تمنحه سوى في حالة واحدة وهـي 2- 

 .غراض السكن الشخصيالضمانات العقارية في المساكن لأ

والمخاطر التي تقاس بموجب معيـار اتفاقيـة بـازل     ،المخاطر العامةعدم قدرة البنوك على التفرقة بين 3- 

 .م1988

قد تحاول البنوك التهرب من الالتزامات بالاتجاه إلى بدائل الائتمان التي تدرج خارج الميزانية مع إغفال  -4

 .تضمينها لمقام النسبة

كون درجات التعرض ، لاقتصاديةإن المعيار يساهم في أفضل الأحوال في توفير مقياس خام للمخاطرة ا -5

  .جل التمييز بشكل مناسب بين مخاطر عدم سداد المقترضين المتنوعةد غير كافية من ألمخاطر التسليف تع

ة مـد طر الائتمانيـة فـي ال  تحسن الأساليب التي تتبعها البنوك لقياس وإدارة المخـا  الحسبانأخذ في لم ت6- 

 .قارنة بتلك الأساليبمما جعل الاتفاق يبدو عتيقاً م، الأخيرة

                                                 
  :راجع في ذلك ) (1
  .20-19ص ، مرجع سابق، سمير محمد الشاهد  -    
  .21ص، مرجع سابق، محمود عبد السلام عمر  -    

  



 

ن كما نجـد أ . إذ يبتعد هذا التقييم كثيراً عن الواقعية. لأوزان الأربعة فقطعلى وفق اهشاشة تقييم الديون 7- 

وبغض النظر أيضاً عن عملية تقييم هذا ، بغض النظر عن وضعية الدين الفعلية للطرف المدين تمهذا التقييم ي

 .الدين قبل تقديم المصرف للقرض

 .إن هذه المقررات تعد بدائية إذا ما قيست بالتعقيد الكبير الذي تتم به العمليات المصرفية المعاصرة -8

ن الأساس هو انتماء العميل أو البنـك للمجموعـة التـي    بين مختلف البنوك والعملاء، إذ إ لم يتم التفرقة9- 

أوزان مخاطر بالنسـبة نفسـها   لأنه يعطي  ؛يضعف الرقابة على المخاطر وهو مايحسب لها وزن مخاطر، 

  .درجة الجدارة الائتمانية نفسلبنكين أو عميلين لا يتمتعان ب

فقد تتجـه  ، ستراتيجيتهمزيج الأعمال وفي إدارة المصرف واتفاوت البنوك في ) 1بازل(تهمل مقررات  -10

 تقوم بمثـل  في المقابل قد نجد بعض المصارف لا، بعض المصارف إلى تنويع عال في محافظها الإقراضية

 .ما يرفع مستوى الخطر مقارنة بالنوع الأولوهو ، ك التنوع في محافظها الإقراضيةذل

 .لا يوفر الاتفاق الحوافز المناسبة لتقنيات إدارة المخاطر -11

 .الانحياز الواضح للدول الصناعية المتقدمة على حساب الدول النامية -12

ن إذ نجـد أ ، )OECD(أو خـارج   )OECD(م على أساس كونها لم يتبين الأساس في تفرقة دول العال13- 

مدينة بقروض عالية تجاه صندوق النقـد   ،بعض الدول التي تم تبويبها ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة

ن درجة جدارتها تفـوق  نجد أ، دول المصنفة عالية المخاطرن بعض اللي تقوم بإعادة جدولتها، في حين أالدو

  .نخفضة المخاطر الائتمانيةتقييم بعض الدول م

إلى المفهوم الشامل لـه  بل ينظر . لمفهوم المتعارف عليهعلى وفق الا يتعامل مع مكونات رأس المال 14- 

أو ما تولـد   ،ن اقتصر على مجرد قرض منهمل هو كل ما قدمه المساهمون حتى وإن رأس الماعلى أساس أ

  .داخل المصرف لصالحهم

مما شكل عاملاً في ، من الحد الأدنىالحد الأقصى بدلاً  )%8(إلى اعتبار نسبة  عمدت العديد من الدول -15

 .عدم المساواة

وإعـادة تقيـيم    ،عدم تضمين الاتفاق المذكور قواعد واضحة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض -16

 .الموجودات غير العاملة

بحيث يـؤدي  ، س المالام بمعيار كفاية رأقد تختار بعض البنوك عدم تكوين المخصصات الكافية للالتز17- 

  .رباح لزيادة الاحتياطيات مما يسرع باستنزاف البنكإلى تضخيم الأ

ما نـتج عنـة مشـكلات    وهو ، لوطنية لتحديد مفهوم رأس المالإعطاء الحرية أمام السلطات الرقابية ا -18

 . أساسية عند التطبيق

إذ ، ت شـبيهه ؤسسات المالية الأخرى التي تؤدي خدماضعف من المأ، البنوك تكون في موقف تنافسي -19

 .ضيف على البنوك تكلفة أضافيةيير بازل تاإن مع



 

  بشأن كفاية رأس المال المصرفي) 2بازل(اتفاقية  :ثالثاً

خاصة حالت في ذلك الوقت دون تحقيق منافسـة   أحوالت لمواجهة قد جاء) 1بازل(إذا كانت اتفاقية   

ولدت رغبة من الدول الصناعية الكبرى في تـوفير مزيـد مـن    و، ية دولية النشاطسليمة بين البنوك العالم

مـع إعطـاء    ،من خلال ضبط المنافسة بين بنوك الدول الصناعية المتقدمة ،المساواة في المعاملة بين البنوك

، ىوبعض الدول الغنية الأخـر  )OECD(معاملة متميزة لمجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 

ليس هذا فحسب بل إن المخاطر نفسها قد . ومعاملة باقي الدول على أساس أنها ذات مخاطر اقتراضية عالية

 حددت على أساس تنظيمي بمقتضى الاتفاق دون النظر إلى طبيعة المخاطر كما تظهرهـا أوضـاع السـوق   

  .وأحواله

لا تقتصـر علـى    ،فلتغطية مخاطر جديدة تتعرض لها المصـار  أن ضرورة توفير رأس مال كاف

والمخـاطر   ،ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة ،ومخاطر السمعة ،مخاطر التشغيل :مثل، المخاطر الائتمانية فقط

 )∗∗(التغطية لأغراض )∗(للسيطرة على المخاطر الائتمانية مثل عقود المشتقات المالية أدواتفر اوتو، القانونية

  .)2بازل(ساهمت في ظهور معايير  الأخرى يوالشخصية هية توفير الضمانات العين أساليبمع التحسن في 

والتجديـدات التـي حـدثت فـي      -خصوصاً في التكنولوجيا –الحديثة  والأساليبالتطورات  أنكما 

تغطيتهـا؛  ) 1ببازل(العمليات المصرفية، وظهور عدد من المخاطر لم يكن بمقدور المعيار القديم المعروف 

هي الأخرى أدت إلى إعادة هيكلة القطاع المـالي   .إلارد خطوط عريضة ليس ، ومجإلزاماًاقل  أصبحكونه 

  .)1(والبحث عن معايير جديدة تتناسب مع كل تلك المعطيات

صـدرت النسـخة النهائيـة    ) 1بازل(إلى ما ذكر من سلبيات عن مقررات  ذكر سابقاً إضافةلكل ما  

بدأت بجملـة مـن المقترحـات     ،لسنوات عدة م بعد جهود شاقة ومستمرة امتدت2004في يونيو  )2لبازل(

وأخذت في الحسبان الاعتبارات المتقدمة في إطـار  ) 1بازل(م حول اتفاق 1999والتعليمات والآراء في عام 

م لتكلل بالوثيقة النهائيـة فـي   2003بريل ووثيقة تمهيدية ثالثة في إ، م2000ثم وثيقة أخرى في عام ، جديد

ين مختلـف الـدول   من خلال إزالة التميز ب، نظر في معايير كفاية رأس المالإعادة البوذلك ، م2004يونيو 

استجابة للواقـع الـذي فرضـته    ك ،عند تحديد طبيعة المخاطر وقياسهاالسوق  والاستناد بدرجة أكبر لأحوال

 وهي أكثـر تعقيـداً مـن   ، والصناعة المصرفية خلال العقد الماضي ،وتطور النظام المالي ،البنوك العملاقة

  . في طريقة حساب المخاطر ولاسيماالتي تميزت بالبساطة ) 1بازل(معايير 

تمثل نقلة نوعية في العمل المصرفي إذ تهدف إلى تقوية وتعزيز مقومات السـلامة  ) 2بازل(إن اتفاق 

ق إدارة وقياس المخـاطر التـي   ائوالأمان للنظام المصرفي الدولي من خلال طرح رؤية جديدة لتحسين طر

                                                 
 .أو المؤشرات الأساسية المرتبطة بها، أو الأدوات، أو أآثر من الموجوداتوتتحدد قيمتها بقيم واحد ، هي عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية)  ∗(
  .ويقصد بها تخفيض مخاطر المراآز المالية للمحافظ الاستثمارية: التغطية وتسمى أيضاً التحوط) ∗ ∗(
  

  .120عبد القادر بريش، مرجع سابق، ص) (1



 

، وحجم ونوعية المخاطر التي يتعرض لهـا  ،والعمل على إيجاد تناسب بين رأس مال كل بنك ،لبنوكتواجه ا

وليس مجرد إضافة رأسمال لتغطية مخاطر ، قتصر على حساب معدل كفاية رأس المال والالتزام بهلا تفهي 

مـن  . يئة الثقافية للبنوكإذ يتطلب تغيير الب، عم من ذلك بكثيربل هو أشمل وأ) 2بازل(التشغيل التي أضافتها 

نتهـاءً بإعـادة هيكلـة    فكر الإدارات العليا في البنـوك وا خلال إعادة هيكلة شاملة بدءاً من تغيير وتطوير 

  ).2بازل(وتأهيل العاملين للتعامل مع متطلبات ،ورأس المال ،الأصول

  

  ):2بازل( اتفاقية أهداف* 

  :)1(في) 2بازل(يمكن تلخيص أهم أهداف اتفاق 

 .وسلامته عزيز مكانة النظام المالي والمصرفيت1- 

  .تعزيز التنافسية بين مؤسسات الجهاز المصرفي2- 

إذ تمتاز بدرجة عالية من الحساسية للمخاطر التي تواجه  ،ق قياس وإدارة المخاطر المصرفيةائتطوير طر3- 

  .البنوك

وجوب توافر المعلومات الكافية في الوقت زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك، و4- 

  .المناسب للمتعاملين مع البنك

  .وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك ،بين حجم رأس المال المطلوب الاتساق بأكبر درجة ممكنة5- 

 .تكوين مدخل شامل لتقدير درجة المخاطرة لمراكز المصرف ونشاطه6- 

والعلاقة  ،فيما يتعلق بقياس وإدارة المخاطر، لبنك والسلطات الرقابيةتطوير الحوار والتفاهم بين مسئولي ا 7-

 .بين حجم رأس المال والمخاطر

مع إمكانية تطبيقه مـن  ، المصرفية على أساس دولي اتطانشلى البنوك الكبيرة التي تمارس الالتركيز ع 8-

  .متوسطة الحجمالصغيرة والالبنوك 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  :راجع في ذلك ) (1
اتحѧاد المصѧارف العربيѧة، النشѧرة المصѧرفية      : بيѧروت " نѧوك الإسѧلامية فѧي إطѧار المعيѧار الجديѧد لكفايѧة رأس المѧال        قياس ملاءة الب"ماهر الشيخ حسن   -    

  .85-84م، ص2006العربية، الفصل الثالث، سبتمبر
المعلومѧات بالتعѧاون مѧع    وبنѧك   مجلѧة وال لاتحѧاد البنѧوك العربيѧة    إدارة البحѧوث / إعѧداد  )" 2بѧازل  (القطاع المصرفي العربي ومتطلبات الالتزام باتفѧاق  "  -    
  .15-14م، ص 2005النشرة المصرفية العربية، مارس  ،اتحاد المصارف العربية :بيروت نبيل حشاد،.د



 

  ):2بازل(يها اتفاق التي يقوم عل) الأسس(المحاور* 

  :يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة محاور هي  

 :كفاية رأس المال: المحور الأول

ومخـاطر  ، قومخاطر السو ،ويتم فيه تحديد الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمواجهة مخاطر الائتمان

ن تغيرت أسـاليب  وإ )%8(عند  )1بازل( الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال كما حدد في مع بقاء. التشغيل

مقياساً واحداً  عملوتست ،والتي أعطت أوزان محدده للمخاطر) 1بازل(بعكس ، حساب أوزان مخاطر الائتمان

   :ويتم حساب تلك المخاطر كالآتي .يناسب الجميع

 :مخاطر الائتمان -أ

التزاماته في المواعيد الخسائر المالية المحتملة والناتجة عن عدم قدرة العميل على الوفاء ب :ويقصد بها

أو كليهما على القروض والسندات  ،أو أصل الدين ،عدم دفع الفائدة وتتمثل هذه المخاطر في مخاطر، المحددة

أساليب وهناك ثلاثة . أي عدم قدرة المقترض تسديد المستحقات التي عليه في مواعيدها المحددة. كما حدد لها

  :)1(مخاطر هيال هذه لحساب

 :لمعياري أو النمطيالأسلوب ا -1

عنصر من عناصر الموجـودات والبنـود    على قيام كل مصرف بتحديد وزن لكل الأسلوبهذا  يعتمد

كان وزن مخاطر  إذافمثلاً ، وينتج عن ذلك مجموع كلي لقيم الموجودات المرجحة بالمخاطر، خارج الميزانية

ن مع الإشارة إلى أ. ))∗(%1.6(يعادل  فيحتاج ذلك إلى مبلغ في رأس المال )%20(عناصر موجودات معينة 

علـى أسـاس   ) شركات ،بنوك ،حكومات( مراكز التعرض المختلفةعلى وفق يتم إعطاءها  لمخاطرأوزان ا

  .مؤسسة موديز ومؤسسة ستاندارد آند بورز: درجة التصنيف التي تعطيها مؤسسات التصنيف الخارجية مثل

 :أسلوب التصنيف الداخلي -2

وتكون باقي مدخلات حساب مخـاطر  ، نفسه بتقدير احتمالات عدم السداد من العملاء وفيه يقوم البنك

 .الائتمان معطاة من البنك المركزي

 :أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم -3

ير الخسائر المستقبلية ثم يقوم بتقد، هذا الأسلوب على تقدير المصرف لأهلية الإقراض لكل عميل يقوم

بتقدير  نفسه البنك وفق هذا الأسلوب يقومعلى و، ها يتحدد الحد الأدنى لرأس المالالتي على ضوء، المحتملة

سائر الناتجة عن عـدم السـداد دون   جميع مدخلات قياس مخاطر الائتمان من احتمالات إخفاق العميل والخ

  .البنك المركزي تدخل

  

                                                 
  .38-37ص، مرجع سابق، صلاح الدين حسن السيسي) (1

)∗( 20/100 × %8=1.6%  



 

  :مخاطر السوق -ب

نتيجة لتغيرات فـي أسـعار السـوق    ، ة الماليةالتغير في قيمة الأدامخاطر " :يقصد بالمخاطر السوقية

  ".)1(الناشئة عن عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية التي يتم تبادلها في السوق

لبنود المتعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة تحركات أسعار مخاطر التعرض لخسائر ا" :ف بأنهاكما تعر

  ".)2(السوق

 ،والتقلبات في أسعار الصرف ،الفائدة أسعارنتيجة التغيرات في  تاالإيرادوهذه المخاطر تتعلق بتغير 

قد أبقـت علـى   ) 2بازل(ن فنجد أ ةقياس المخاطر السوقي وأما كيفية. وأسعار السلع ،وأسعار الأوراق المالية

  :والمتمثلة في الأسلوبين الآتين) 1بازل(في  هانفس عملةطرق القياس المست

  :الأسلوب النمطي -1

ير مخاطر السوق في محفظة المتاجرة بالنسبة لكل عامل من عوامل السـوق علـى   ى تقدويعتمد عل  

 ،ومخاطر تقلبـات أسـعار الصـرف    ،ويتم حساب حجم المخاطر المتعلقة بالمخاطر في أسعار الفائدة. حده

  .وأسعار الأصول بالنسبة للمراكز التي يحتفظ بها البنك في هذه المحفظة

 :أسلوب النماذج الداخلية -2

ن إدارة المخاطر داخل البنك من قياس مخـاطر  مكّالذي يُ، لى أسلوب القيمة المعرضة للخطرويعتمد ع

وهـذا  . ومن ثم رفعة للإدارة العليا برقم واحد يمثل حجم المخاطر التي تتعرض لها المحفظة، السوق بكفاءة

وإدخال محفظة المتاجرة داخلها  ن توفره لنفسها عن طريق شراء البرامج الخاصة بهوب يمكن للبنوك أالأسل

تباع مقررات بازل في هذا الخصوص من حيث الاحتفاظ ببيانات لعوامل أسعار الفائدة، أسعار الأصـول،  وا

ة الاحتفاظ بالمراكز مفتوحة لمدة عشرة أيام وبالتالي ينتج مدو )%99(ثم استخدام درجة ثقة . أسعار الصرف

  .حجم مخاطر السوق

  :مخاطر التشغيل: ـج

أو ، المخاطر المتعلقة بحدوث خسائر تكون ناتجة عن العمليـات الناقصـة  " :يقصد بمخاطر التشغيل 

  .")3(أو بسبب أحداث خارجية ،أو الأنظمة ،تكون ناتجة عن الأفراد

كما قـد تنشـا نتيجـة    ، عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والنظم وهذه المخاطر تنشأ

  .لإحداث خارجية

  

  

                                                 
        (1) Bryan Havieson & Phillip Hancock, " Accounting for risk in financial instruments : A Review of accounting 

standards " managerial finance, vol. 21, No 1, 1995, P.28.                                                                                                
 (2) Basle committee on banking supervision; A amendment to capital accord to incorporate market risks. (Basl: BIS) , 

Jan, 1996, P.1.                                                                                                                                                     
  .112ص، م2006، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: قسم الترجمة بدار الفاروق ، القاهرة/ ترجمة " المالية للبنوكالتعاملات "بريان آويل  )(3



 

  :ثلاثة أساليب لقياس هذه المخاطر هي) 2بازل(وقد أتاحت معايير 

  :أسلوب المؤشر الأساسي -1

إذ يعتمد على حساب متوسط إجمالي الـدخل لـثلاث   . في التطبيق يسراًوهو أكثر الأساليب سهوله و  

ر ويعبر الناتج عن حجم رأس المال المطلـوب لتغطيـة خسـائ    )%15(ثم ضرب الناتج في نسبة ، سنوات

  .)1(التشغيل

  :الأسلوب النمطي-2

 ،الشـركات  اتطانش: ات أساسية هيطانشعلى ثمانية البنك  اتطانشويقوم هذا الأسلوب على تقسيم 

 ،وإدارة الأصـول  ،وخـدمات الوكالـة   ،والتجزئة المصـرفية  ،والمدفوعات والتسوية ،والمبيعات ،والتجارة

ثم إيجاد المتوسط لكل نشـاط   ،على مدار ثلاث سنوات اتطانشوتحديد إجمالي الدخل من هذه ال. والسمسرة

حسب طبيعة كل نشاط للوصول إلى حجم أنماط التشغيل  )%18(إلى  )%12(في نسبة تتراوح بين  وضربه

  .)2(التي يتعرض لها البنك

  :الأسلوب المتقدم -3

 ،والاختلاس ،سرقةويعتمد على احتفاظ البنك بقاعدة بيانات عن الأحداث التي تقع للبنك مثل حوادث ال

وباستخدام النمـاذج المخصصـة   ، والمبالغ التي يخسرها البنك نتيجة وقوعها في كل مرة ،ومرات تكرارها

  .لحساب مخاطر التشغيل يمكن للبنك تقدير مخاطر التشغيل التي يتعرض لها

  :عمليات المراجعة الرقابية: المحور الثاني

  :)3(وهذا المحور مبني على أربعة مبادئ هي

ستراتيجية للمحافظـة  ة رأس المال بالنسبة لمخاطرها، وان يكون للبنوك عملية للتقييم الشامل لمدى كفايأ1- 

  .على مستويات رؤوس أموالها

ا لرأس المال القانوني، ن تعمل على تحقيق مستوى أعلى من النسب الدنيأن يتوقع المراقبون من البنوك أ2- 

 .الحد الأدنى نالبنوك لحيازة رأس مال يزيد ع ن تكون لديهم القدرة على مطالبةوأ

 ـ  ،ن يقوم المراقبون بمراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك لمدى كفاية رأس المالأ3-  ا وضـمان التزامه

 .ن يتخذوا إجراء رقابياً في حالة عدم اقتناعهم بالنتائجبمعدلات رأس المال القانونية وأ

قـل مـن المسـتويات الـدنيا     مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أ ي مرحلةأن يسعى المراقبون للتدخل ف4- 

 .المطلوبة لمواجهة خسائر البنك

                                                 
  .43ص، مرجع سابق، أحمد غنيم) (1
  .20ص، مرجع سابق، )"2بازل(القطاع المصرفي العربي ومتطلبات الالتزام باتفاق " ) (2
موضѧѧوع الكترونѧѧي علѧѧى شѧѧبكة الانترنѧѧت موقѧѧع      )" 2بѧѧازل(الصѧѧناعة المصѧѧرفية العربيѧѧة وتحѧѧديات اتفاقيѧѧة     "عبѧѧدلي  وأحѧѧلام بѧѧو ، عبѧѧد الѧѧرزاق خليѧѧل  ) (3
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م أوضاع كفاية رأس المال بحيث تتناسب مـع  قيّالأربعة تحتاج من البنوك أن تُ س أو المبادئهذه الأس

  .المخاطر الكلية التي تتعرض لها

  :انضباط السوق: المحور الثالث

وهـو مكمـل    ،اطية السوقية عنصراً أساسياً لتقوية سلامة وأمان القطـاع المصـرفي  تشكل الانضب  

إذ رأت اللجنة تشجيع انضباط السوق من خلال تطوير مجموعة من متطلبات الإفصـاح  . للمحورين السابقين

ل ة الخاصة بالمخاطر الكلية التي تواجه البنـوك، ومسـتوى رأس المـا   تي تسمح بتقييم المعلومات الرئيسال

  .المطلوب لتغطية تلك المخاطر

وتحفيزها للحفاظ  ،من وسليملمصارف على ممارسة أعمالها بشكل آإن انضباطية السوق تعني تحفيز ا 

  .)1(على قواعد رأسمالية قوية قادرة على مواجهة أي خسائر محتملة مستقبلاً من جراء تعرضها للمخاطر

  :)2بازل(على وفق نموذج قياس كفاية رأس المال * 

  :كالآتي) 2بازل(على وفق يتم حساب معدل كفاية رأس المال 

         إجمـالــــي رأس المـــــــــال                         

  12.5×مقياس المخاطر السوقية + الأصول المرجحة بأوزان المخاطر             

  .ة الثالثةالشريح+ الشريحة الثانية + الشريحة الأولى : إجمالي رأس المال يشمل  •

  .)الشريحة الثالثة+ الشريحة الثانية (   بحيث إن الشريحة الأولى 

  .الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تم توضيحه مسبقاً •

  :ن تختار بينسمح للبنوك أي مقياس المخاطرة السوقية •

  .منهج موحد صادر من لجنة بازل

  .منهج داخلي يضعه كل بنك لنفسه

مقيـاس   مية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضربوتعني إيجاد صلة رق :)12.5( •

  .الأصول المرجحة بأوزان المخاطر مجموع ثم إضافة الناتج إلى) 12.5(المخاطرة السوقية في 

  

  ):2بازل(و) 1بازل(أوجه التشابه والاختلاف بين * 

  :أوجه التشابه -أ

  %.8ة رأس المال عند توحيد نسبة ملاء -1

  .ساليب قياس مخاطر السوقالتشابه في أ -2

  

                                                 
  .41 – 40ص ، مرجع سابق، صلاح الدين حسن السيسي) (1

≤ 8%  

 ≤   



 

  :أوجه الاختلاف -ب

ه مخاطر السوق فـي عـام   يلإن أضيفت إلا مخاطر الائتمان وإ) 1بازل(في الوقت الذي لا يغطي اتفاق 1- 

  .قد أضافت إلى ما سبق مخاطر التشغيل) 2بازل(ن نجد أ. م1996

الحق لكل بنـك  ) 2بازل(اتفاق  تاحفي حين أ. طريقة واحدة محددة مسبقاً لقياس المخاطر )1بازل(حددت 2- 

أي حرية اختيار مناهج مبسطة  .أن يختار من بين الطرق الثلاث لحساب مخاطر الائتمان الذي حددتها اللجنة

  .أو أكثر تعقيداً حسب حجم المصرف وقدرته على التعامل مع المخاطر

الانتماء إلى عضـوية منظمـة   وليس إلى  ،ترجيح المخاطر إلى نوعية المقترضين) 2بازل(ارجع اتفاق 3- 

 ).1بازل(التعاون الاقتصادي والتنمية وعدم الانتماء لعضوية المنظمة كما فعلت 

 ).1لبازل( وسائل القياس الجديدة أكثر حساسية للمخاطر مقارنة بالوسائل القديمة4- 

بخلاف ما كان عليه ) مخففات مخاطر الائتمان(توسع مدى قبول الضمان والضامنين والمشتقات الائتمانية 5- 

  ).1بازل(الحال في 

الشريحة الأولى وتمثـل رأس  : على شريحتين لرأس المال هي) 1بازل(في الوقت الذي اقتصر فيه اتفاق 6- 

قد أضافت شريحة ثالثة متمثل ) 2بازل(ن نجد أ. ة وتمثل رأس المال المساندوالشريحة الثاني ،المال الأساسي

 .جلبالدين متأخر الرتبة قصير الأ

إمكانية قيام السلطات الرقابية المحلية بإلزام بعض المصارف بمعدلات لكفاية رأس المال أعلى من الحـد  7- 

 ).1بازل(الأدنى المطلوب من قبل 

  .الاهتمام بشكل كبير بالإفصاح والشفافية عن المعلومات المتعلقة باستراتيجيات المخاطر8- 

  

  ):2بازل( وسلبيات ايجابيات* 

  :في) 2بازل(ايجابيات وسلبيات  تتمثل أهم

  :الايجابيات -أ

  :)1(تتمثل أهم ايجابيات مقررات بازل في

  .توجه المصارف نحو إدارة أفضل لرأس المال1- 

 .التمييز بشكل عادل بين مختلف أنواع التسليفات على أساس جودتها2- 

جل تحقيـق قيـاس أكثـر    وذلك من أ، ةية الداخلية والخارجيالتركيز على التقييمات أو التصنيفات الائتمان3- 

  .واقعية لمخاطر عدم السداد المحتملة للطرف المدين

  

                                                 
تحѧاد  لا مديريѧة البحѧوث  / إعѧداد " ل لكفايѧة رأس المѧال والرقابѧة المصѧرفية وأبعادهѧا بالنسѧبة للمصѧارف العربيѧة        الإطار الجديد المقترح من قبل لجنة باز) "(1

  .63-62ص، م2000مايو، المجلد العشرون، 33العدد، مجلة اتحاد المصارف العربية: بيروت، المصارف العربية والمجلة



 

  :السلبيات -ب

  :)1(خذ والاعتراضات حول المعيار الجديد لكفاية رأس المال تتمثل أهمها فيهناك العديد من المآ  

  .وسوف يكبد البنوك نفقات إضافية ،نه أصبح أكثر تعقيداًأ1- 

 ،نتيجة لارتفاع تكلفة الحصول على مصادر التمويل ،الوحدة الواحدة من الخدمات المصرفيةارتفاع تكلفة  -2

إضافة إلى تحقيق الخسـائر  ، يرجع للوزن العالي للمخاطر في أصول البنك هذاو، وزيادة حجم المخصصات

 .بسبب التصفية الإجبارية لبعض الأصول قبل مواعيد استحقاقها بهدف خفض المخاطر

 أو نشاط يرتبط به، يتطلـب  ،راط توافر نظام لتقدير مدى كفاية رأس المال في كل بنك لكل سوقن اشتأ3- 

 .فرة لدى معظم البنوك في الدول الناميةاذلك توفير تقنيات حديثة غير متو

وتحديد متطلبات رأس المال اللازمة  ،يواجه المعيار الجديد معارضة شديدة من حيث إسناد تقييم المخاطر4- 

 .بلة هذه المخاطر لكل بنك إلى وكالات التصنيف الائتمانيلمقا

ن التوجه للاعتماد على تصنيف الوكالات العالمية سيمنح هذه الوكالات قوة كبيرة قد لا يكون بالإمكـان  أ -5

  .السيطرة عليها من أي جهاز قانوني

ن بعض المخاطر تشـمل  لة في أالتنويع في المحافظ المتمثن مقترحات اللجنة لا تعكس بالكامل تأثيرات أ 6-

  .مخاطر أخرى

سوف يعطي الفرصـة   ،ن اشتراط المعيار الجديد تجنيب رؤوس أموال إضافية لمواجهة مخاطر التشغيلأ7- 

  .سوغدون مبللأجهزة الرقابية التدخل بفرض متطلبات جديدة لرأس المال على بعض البنوك 

يعد نسبة مرتفعة في نظر الكثيـر  ، مخاطر التشغيل من رأس المال لمقابلة )%20(ن تخصيص ما نسبته أ8- 

 .ولا ترتبط بحجم مخاطر التشغيل التي يواجهها كل بنك ،من البنوك

ستضطر البنوك إلى احتجاز نسبة عالية من الأرباح لاستيفاء نسبة معيار ملاءة رأس المال بغرض زيادة  9-

 .توزيع الأرباح على المساهمين يعني عدم وهو ما، بسط النسبة لمواجهة الزيادة في المقام

علـى  نظر لأنها تكون ملزمة  ؛يؤدي عند تطبيقه إلى القضاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطةأنه 10- 

 .عملها لكي تتحصل على التمويل المصرفي ءوفقه بالحصول على تصنيف ائتماني مرتفع في بد

قد يعرض  وهذا، قد يتعارض مع سرية العمل المصرفي )الدعامة الثالثة(ن الالتزام بالإفصاح والشفافية أ11- 

  .مصالح البنوك والعملاء للخطر
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  :المبحث الثاني

  "البنوك الإسلاميةب بازل معاييرعلاقة "

من البنوك التقليدية والإسلامية على حـدٍ   موضوع الملاءة المصرفية من الموضوعات الهامة لكل يعد

طورت من المعايير و، ها لقياس الملاءةت الرقابية على تطوير أساليبلذا حرصت تلك البنوك والسلطاو، سواء

  ).2بازل(معايير  وأخيراً) 1بازل(التقليدية لقياس كفاية رأس المال إلى معايير 

 -بلا شـك -بازل هو تحقيق السلامة المصرفية وهو  إن الغاية التي تسعى إلى تحقيقها مقررات لجنة

أن المقررات التي أصدرتها لجنة بازل تتناسب مع طبيعة عمل  معو. ة أيضاًهدف البنوك التقليدية والإسلامي

مع اختلاف منهج  تلك المقررات مع . البنوك الإسلامية ذلك لا يمنع من تطبيقها على إلا أن، البنوك التقليدية

الإسـلامية   فـالبنوك . على مبدأ المشاركة في المخـاطر  البنوك الإسلامية والذي يقوم الذي تقوم عليه الفكر

مما يـؤدي  ، والعلاقات التعاقدية بين البنك وعملائه ،تختلف عن البنوك التقليدية في منهجية توظيف الموارد

  .واختلاف درجة ونوع المخاطر التي يتعرضان لها ،امأيضاً إلى اختلاف الالتزامات فيما بينه

سلامية في عدم تعرض البنوك الإسلامية يكمن الفرق الأساسي بين بيئة البنوك التقليدية وبيئة البنوك الإ

 ـ ،لبعض أنواع المخاطر التي تتعرض لها البنوك التقليدية حاب وتميز البنوك الإسلامية بخاصية مشاركة أص

مـن هنـا   و ،)في المخاطر لمشاركةا(ئر الناجمة عن استثمار أموالهم لخساالحسابات الاستثمارية البنك في ا

اساً للبنوك التقليدية محل اجتهاد في ظل بيئة البنـوك الإسـلامية حتـى    تصبح معايير بازل التي صممت أس

  .يمكنها التكيف مع هذه البيئة

ما سيضطرها وهو بازل سيفرض على البنوك الإسلامية رفع رؤوس أموالها  إن تطبيق مقررات لجنة

موارد البشرية والتقنية فضلاً عن رفع مستوى كفاءة ال، إلى احتجاز نسب عالية من الأرباح لزيادة رأس المال

وتقنيـات   ،وكوادر ذات كفاءة عاليـة  ،لتستطيع المنافسة أمام البنوك الأجنبية المتمتعة برؤوس أموال مرتفعة

ومواكبة التطـورات العالميـة    ،إذا ما أرادت مواجهة المخاطر الناتجة عن تحرير تجارة الخدمات. متطورة

طار قواعد النظام المصرفي العالمي وبمعزل عـن  إن تكون خارج فالبنوك الإسلامية لا يمكن لها أ ،الجديدة

منشأة  ةالتي تواجهها أي خطر المخاطرع خارج دائرة النظام المصرفي هو أكون الوقو ؛أسواق المال العالمية

  . مع تغيير تركيبة أسواق المال العالمية ولاسيما، مالية

 التي تهـدف إلـى منـع    ،كم العقود الإسلاميةإن ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أسس ومبادئ تح

ما هي إلا ما نادت به مقررات بازل العالمية  ،وعدم إنجاز العمل بكفاءة ،والخيانة ،وتحارب المماطلة ،الغش

  .بما يعرف بالشفافية كأحد الشروط للدخول في عولمة أسواق  المال

 ؛ك الإسلامية دون البنـوك التقليديـة  وسنقتصر في هذا المبحث على دراسة علاقة معايير بازل بالبنو

ينطبق عليها ما  التي، كون تلك المعايير هي في الأصل وضعت في ظل بيئة تتناسب وطبيعة البنوك التقليدية

  .ذكر في المبحث الأول من هذا الفصل



 

  :لبنوك الإسلاميةخدام معايير بازل في ااست أهمية: أولاً

  :تينوك الإسلامية للآيير بازل في البترجع أهمية استخدام معا

لا ن وأ، نسبة كفايـة رأس المـال   بتطبيق) والإسلامية ،التقليدية(إلزام البنوك المركزية جميع المصارف 1- 

 .)%8(تنخفض هذه النسبة عن 

والتعامل بشكل جيد مـع   ،والدولية ،والمنافسة في الأسواق المحلية ،لكي تستطيع البنوك الإسلامية العمل2- 

 .بيةالبنوك الأجن

كونهـا تعتمـد علـى مبـدأ      ؛ارتفاع معدل مخاطر الاستثمارات لدى البنك الإسلامي عن البنوك التقليدية3- 

ما يعرضها لخسائر نتيجة لارتفـاع معـدل   وهو . سارة في علاقتها مع المستثمرينالمشاركة في الربح والخ

ة باستثمار الأموال المتاحة لديها بمعدل على مدى قيام البنوك الإسلامي اًلذا تعد معايير بازل مؤشر. المخاطر

كون تلك المعايير مقياس لإثبات ما إذا كانت نسـبة الأصـول الخطـرة تفـوق     . مخاطر مرتفع أو منخفض

مما يؤكد إهمال الإدارة فـي البحـث عـن    ، المتوسط الشائع المتعارف عليه في المجتمع في مثل هذا النشاط

إدارة البنـك   يتوجب معه على وهو ما. غير الآمنة تعن الاستثمارا والبعد ،استثمارات ذات مخاطرة مقبولة

 .)1(تعويض المودعين عن تلك الخسائر

أو  ،يعد استخدام معايير بازل ضمان للمودعين تجاه المساهمين عن حدوث أي خسائر يكون سببها تقصير4- 

غيـر  والبعد عن الاستثمارات ، لةأو إهمال الإدارة في البحث عن استثمارات ذات مخاطر مقبو ،مخالفة للعقد

  .منةالآ

  

 :بيعة العقود في البنوك الإسلاميةط: ثانياً

والسـهولة   يسـر إن العقود الإسلامية التي تعمل في ضوءها البنوك الإسلامية لم تكن كما مضى من ال

  :)2(ويرجع ذلك إلى

الشراء بين بائع  علاقة تنهي عمليةن كانت فبعد أ، تغير العلاقات التي تحكم العقود الإسلامية في الحاضر1- 

قبـل إنهـاء    صبحت علاقة يطول من خلالها الـزمن أ، نفسهاتنتقل بعدها مباشرة الملكية والثروة و ،ومشتر

 .العملية لتستغرق أسابيع أو أشهر

كانـت   أنبعـد   ،)الخ..إدارة بنك أو شركة(ن فقة اليوم يدخل فيها أشخاص معنويوأصبحت أطراف الص2- 

 .أي شخصين بائع ومشترٍ نفقة في الماضي بين أطراف طبيعييتجري الص

ولم تكن في العديـد مـن الصـفقات الوعـود      ،ينشأ عن الصفقة في الوقت الحاضر علاقات دائن بمدين3- 

 .لافها يوم كانت علاقة بائع بمشترٍوخ
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فنشأ ، ت على الزوالوربما أوشك ،الفردية عولمة أسواق المال تقلصت الصفقاتبدخول البنوك الإسلامية 4- 

 .عن هذا الزوال دور الإدارة في تحديد المخاطر

 .ظهور صفقات إدارية تمارسها البنوك الإسلامية نيابة عن زبائنها5- 

أو صـناديق   ،حلول وكالات إداريـة  مع، إبرام عقد الصفقة وتسلم البضاعةطول الزمن بين بدء عمليات 6- 

 )أدوات مالية(فترتب على طول الرحلة أن العقود التي يسمونها ، لاميةمحل الأفراد في تنفيذ عقود البيع الإس

وانتهت  ،قدمكنت كل من البنك ووكيله من تداول ملكية تجسدت طوال الرحلة في الع )أدوات تداول(أصبحت 

 ).ملكية +ثروة ( ة بولادة بضاعةمدبعد 

البنوك الإسلامية  رفية على إدارةولية حوهو ما أفرز مسؤلذلك أصبح تداول اليوم غير تداول الأمس و

إلى العاملين على نحو يمكنهم من معرفة  بل تتعداه ،لا تقف عند حد كفاءة المديرين ،بعد عولمة أسواق المال

  .هاوتفسير هاكاروأد تنفيذ اتفاق لجنة بازل التي تحكم القواعد والقوانين

ن إلـزام  نظراً لما لهذه المعايير م .لإسلاميةيم أداء البنوك التقيلذلك تطلب استخدام معايير لجنة بازل 

سـتثمار أموالـه   في ا وفعاليتها في الحكم على كفاءة إدارة البنك إضافة إلى أهميتها، مصرفي محلي ودولي

ية على وفي تدعيم المركز المالي للبنك لمواجهة التحديات التي تقابل البنوك الإسلام ،بمعدل مخاطر منخفض

أعمالها مع معايير الرقابة الدولية لكي تحظـى بـالقبول فـي السـوق      ن تتوافقوأ، يالصعيد المحلي والدول

   .المصرفية العالمية

  

  :طبيعة المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية: ثالثاً

جـزء منـه    أو ،للبنك تتسبب في انخفاض القدرة الإيراديةالمتغيرات المحتملة التي " :يقصد بالمخاطر

 أو ،إداريـة  أخطـاء نتيجة  أو ،وزيادة التكاليف التي لا يمكن السيطرة عليها، تغير الطلب أو ،نتيجة المنافسة

  .")1(مماثلة أخرىفي حالات  أو ،نقص في الموارد المالية

تواجه العديد مـن   نأفمن المتوقع ، الاستثمار الحقيقي أساسقائمة على  الإسلاميةالمصارف  نأوبما 

  :تواجه البنوك الإسلامية المخاطر التي أهم منو. بهاالخسائر  إلحاق إلىالمخاطر التي قد تؤدي 

  :مخاطر الائتمان -أ

اختلاف طريقـة   معو. الخ..مشاركة، مرابحة، مضاربة: مويلوهي المخاطر المتعلقة بنوع صيغة الت

صـيغ  الإلا أن الالتزام النهائي الذي يقع على الطرف المقابل نتيجة لتنفيذ تلـك  ، التمويل من صيغة لأخرى

يعـد أوجـه   ، يلتزم بمقتضاه هذا الطرف بالوفاء بالتزامه تجـاه البنـك   الذيجراء الحساب النهائي بمجرد إ

بنـوك الإسـلامية علـى قـدم     وبنشأة الالتزام تصبح ال. المخاطر الائتمانية التي وردت بمقررات لجنة بازل
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أهم مخاطر كل صيغة من صيغ التمويـل   نكموت. مع البنوك التقليدية فيما يخص المخاطر الائتمانية المساواة

  :)1(الإسلامي في

  :مخاطر صيغة المرابحة -1

 مبلغاً من المال أو يـورد أصـلاً،  ، عندما يدفع طرف واحد في صفقة ما مخاطر صيغة المرابحة تنشأ

 أي أن أهم مخـاطر . محتملةإلى خسارة  وبذلك يعرضها، والنقود الخاصة بهوذلك قبل أن يتسلم ذلك الأصل 

وكـذا  ، وكذا مخاطر الرجوع عـن الوعـد  ، ائية من الأمر بالشراء وحتى البيع النهمديتمثل في ال بحةاالمر

 .وكذا مخاطر عدم وجود وسائل رادعة للعميل المماطل، الأقساطالعميل عن سداد  توقف أو تأخرمخاطر 

  :مخاطر الاستصناع -2

 :وتتمثل أهم مخاطر الاستصناع في. حةإلى حد كبير مع مخاطر المراب مخاطر الاستصناع تتشابه

 .تقلبات الأسعار بعد تحديدها في عقد الاستصناع -

 .البضاعة إذا كان البنك متصنعاً تأخر الصانع في تسليم -

 .تأخر المقاول أو المنتج  في تسليم  البضاعة  إذا كان البنك صانعاً -

 .تلف البضاعة تحت يد البنك قبل تسليمها للمستصنع -

  .م القدرة على عمل استصناع موازٍعد -

  :مخاطر التمويل بالمضاربة والمشاركة -3

ذلـك   معو، أهم مخاطر المضاربة والمشاركة، يمثل توقف الملتزم عن دفع حصة البنك عند استحقاقها

 :ومنهافإن هناك مخاطر أخرى لا تقل أهمية عن هذه المخاطر 

  .تقلبات الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً -

 .فر القيم الأخلاقية لدى أطراف المضاربة والمشاركةاعدم تو -

 .تجاوز المدة الكلية للتمويل دون إتمام التصفية -

 .تلف البضاعة تحت يد المضارب -

 .وسوء إدارة المضارب ،والمشاركة عدم الالتزام بشرط المضاربة -

 .غير المقدر اًالناتج النهائي خسارة أو ربح -

  :مخاطر التمويل بالسلم -4

 :في مخاطر الأطراف المتعامل معها في عقود السلم ومنها -أساساً–وتتمثل تلك المخاطر 

 .تلف البضاعة تحت يد البائع -

 .سباب لا ترجع للبائعتلف البضاعة كلياً أو جزئياً لأ -

 .أو عدم تسليمها مطلقاً ،عدم تسليم البضائع في مواعيدها -
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 .عليهانخفاض جودة السلع المسلمة عما اتفق  -

 .طة البنكاسع البضاعة بعد استلامها بوعدم القدرة على بي -

 .انخفاض السعر عما تم الشراء به -

 .تبديد ثمن الشراء في غير الغرض المحدد في محل العقد -

 .جراء عقد سلم موازٍعدم وجود فرصة لإ -

صـة للمصـارف   لكل ذلك يجب الوصول لصيغة ما، للتعامل مع مخاطر الصيغ التي لها طبيعة خاو

 .الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية

 :المخاطر السوقية -ب

حددت لجنـة  وقد ، لهذا النوع من المخاطر اًتعد الأدوات والأصول التي يتم تداولها في السوق مصدر

ومخـاطر تتعلـق بأسـعار     ،مخاطر تتعلق بأسعار الفائـدة : ة لمخاطر السوق هيبازل ثلاثة محاور رئيس

مـن   وجـودين بالنسبة للنوعين الأولين من المخاطر فهما غير مو. ومخاطر تتعلق بتقلبات الأسعار ،الصرف

أما ، بأسعار الفائدة وأسعار الصرف ة المعاملات المستقبلية المتعلقةالناحية النظرية في البنوك الإسلامية لحرم

قليدية في التـأثر بهـذا النـوع مـن     النوع الثالث من المخاطر فلا تختلف البنوك الإسلامية عن نظيرتها الت

  .المخاطر

فـي أسـعار الفائـدة     ة مخاطر ناشئة عن التحركاتالبنوك الإسلاميتواجه من الناحية العملية  هإلا أن

كون التغيرات في أسعار الفائدة السوقية يقود إلى بعض المخـاطر   ؛بالفائدة شرعاً التعامل مع حرمة، السوقية

إضافة قسط تحمل المخاطر علـى   إذ يتحدد رفع السعر عن طريق، ية الإسلاميةفي إيرادات المؤسسات المال

وتكون طبيعة الأصول ذات الدخل الثابت هي ) عادة سعر الصرف السائد بين البنوك في لندن(معدل القياس 

 ـ . تثبيت السعر في مدة العقد ك وبالمثل إذا تغير معدل القياس فإنه يمكن تعديل معدلات رفع السعر علـى تل

  .)1(العقود ذات الدخل الثابت

  :)2(وعليه يمكن تحديد أهم المخاطر السوقية التي تواجه البنوك الإسلامية في الآتي

مخاطر مراكز الاستثمارات في رؤوس الأموال بغرض المتاجرة، ومخاطر السوق علـى مراكـز    -

  .المتاجرة في الصكوك

 .مخاطر صرف العملات الأجنبية -

  .مخزون السلعيوال ،مخاطر السلع -
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 : المخاطر التشغيلية -ـج

تتشابه المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها البنوك الإسلامية مع تلك المخاطر التشغيلية التي تتعرض  

 ـإ. التقليدية بنوكي تتعرض لها الالت نفسها لعواملكون البنوك الإسلامية عرضه لل ؛لها البنوك التقليدية  ةفاض

وهي مخاطر عـدم   ،سلامية قد تتعرض لمخاطر أخرى لا تتعرض لها البنوك التقليديةإلى ذلك أن البنوك الإ

  .الالتزام بالشريعة في معاملاتها المالية

جـراء  ك التقليدية العالمية المتطورة لإمقارنة بالبنو ،ي الخبرةووذ ،فر الأشخاص المؤهلينان عدم توإ

إذا مـا   ولاسيما. شغيلية التي تتعرض لها البنوك الإسلاميةحد المخاطر التيمثل أ، عمليات المالية الإسلاميةال

مـا  وهـو  ، تكون ملائمة للبنوك الإسلامية قد لا متاحة في السوق للبنوك التقليديةعرفنا أن نظم المعلومات ال

   .)1()تكنولوجيا المعلومات في البنوك الإسلامية مخاطر تطوير واستخدام(طر النظام يؤدي إلى مخا

ن التوصيات التي حددتها لجنة بازل حول المخاطر التـي تتعـرض لهـا البنـوك     بق أويتضح مما س

 ،نتيجة الطبيعة الخاصـة لـذلك الأسـلوب التمـويلي     ؛التمويل الإسلامي معلا تتواءم بشكل مباشر  التقليدية

ى مخاطر فريدة تعرضها إل التي، الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية الفريدة التي تتميز بها البنوك والخصائص

 مع، التي وضعت في المقام الأول من أجل البنوك التقليديةبشكلها الحالي  لاءمة معايير بازلإلى عدم م تؤدي

 ،المتمثلة في المخـاطر الائتمانيـة  الإسلامية مع البنوك التقليدية  تشابه نوعية المخاطر التي تواجهها البنوك

، النوعين الأولين ولاسيمافي مكونات كل نوع من أنواع المخاطر  اًإلا أن هناك اختلاف، والتشغيلية ،والسوقية

الماليـة الإسـلامية    والأدوات ،واختلاف الأهمية النسبية لكل نوع تبعاً لاختلاف طبيعة نشاط البنك الإسلامي

التي  اهنفس المال للبنوك الإسلامية سيتكون من أنواع المخاطر أن مقام نسبة كفاية رأس مع. التي يستثمر بها

  .للبنوك التقليدية ها لجنة بازلحددت

المخاطر التي تواجه  ئر التي تنشأ عن كل نوع من أنواعيصعب التمييز بين الخسا ومن الناحية العملية

مـن إدارة   أو تعـد ، أو تقصـير  ،وتحديد ما إذا كانت نتيجة لإهمال ،أو حتى قياسها كمياً ،البنوك الإسلامية

كما أن هناك . لا يتم تحميلها على مساهمي البنك لهذاو، زء من أي نشاط مصرفيكون الخسائر هي ج ؛البنك

والمخاطر الاسـتراتيجية  ، السمعة مخاطر: يصعب قياسها كمياً مثلى من المخاطر تواجه البنوك أخر اًأنواع

المساهمين إلا أن مثل هذه الخسائر يتم تحميلها على كل من المودعين و، التي يمكن أن تعرض البنك للخسائر

ولية ؛ لكونهـا مسـؤ  ن لمثل هذا النوع من المخـاطر وإن كان من المفترض تحمل المساهمي، سواءعلى حد 

ن الناحية العمليـة بنـاء   ولكن لصعوبة الفصل بين المخاطر م ،ستراتيجيةلاسيما المخاطر الامجلس الإدارة و

  . )2(حميلها على كليهماولية التي تترتب على كل من المودعين والمساهمين يتم تعلى المسؤ
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وقد حددت لجنة كفاية رأس المال المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أهم 

 :)1(فيالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك الإسلامي 

 .ركتنشأ عن إدارة حسابات الاستثمار المشتو، مخاطر أخرى غير المخاطر الائتمانية العادية 1-

فـي إدارة أمـوال    أو حصول تعدِ أو إهمـال  ،مخاطر تنشأ عن مخالفة إدارة البنك قيود عقود الاستثمار2- 

 .من ناحية قانونية في هذه الحال يكون البنك مسئولاًوالمستثمرين، 

يتمثل في الضغوط التي يمكن أن يتعـرض  ، خر من المخاطر يمكن أن يتعرض له البنك الإسلامينوع آ3- 

وذلك بالتخلي عن جزء من العائد على حقوق المساهمين ، تعديل العائد على حسابات الاستثمار المشتركلها ل

 ".المخاطر التجارية المنقولة"وسمت اللجنة هذا النوع من المخاطر ، لتتمكن من المنافسة في السوق

ويعـود  . مقام النسـبة من حسابات الاستثمار المشترك ل )%50(تم ضم ) 2،3(بسبب المخاطر الواردة في4- 

في حالـة  - إلى أن هذه الحسابات تتحمل الخسارة، السبب في المعاملة الخاصة لحسابات الاستثمار المشترك

إلا بمقـدار الخسـائر   ولا يتحمل المساهمون أي جزء منها  -خسارة الاستثمارات التي يتم تمويلها من خلالها

 ).1،2(من المخاطر الواردة في  التي قد تنشأ

أوزان هذه المخاطر فيتم إعطاء أوزان مخاطر للموجودات تنسجم مع أوزان المخاطر التي حددتها لجنة  أما

  .بازل

ن أ) شابرا، وطارق خان وحبيـب أحمـد  ( :)2(وفيما يتعلق بأساليب قياس مختلف أنواع المخاطر فيرى

ج يتوقف على موافقة الجهـات  المنهأن اختيار هذا  معمنهج التصنيف الداخلي هو الأفضل للبنوك الإسلامية، 

  :وذلك لأسباب أهمها ،الرقابية

 ـ ، الاختلاف في طبيعة صيغ التمويل الإسلامية1-  ك يجعل مخاطر أصول البنوك الإسلامية مختلفة عـن تل

وذلك ، ما يجعل نظام تقدير المخاطر أكثر تعقيداً في تقييم نوعية الأصولالناشئة عن الإقراض التقليدي، وهو 

فئـات المخـاطر   بل تجمع حسب  ،ي نظام بازل الحاليالمخاطر للأصول لا يتم بصورة فردية ف ن تقديرلأ

لكل أصل ) النوعي(التراجع المختلفة، ويستبعد منهج التقييم الداخلي هذه المشكلة إزاء مطالبته بتحديد احتمال 

 .على حده

ما يساعد على إضعاف الأخطار فـي   وهو، يهدف النموذج إلى دعوة البنوك لتطوير ثقافة إدارة المخاطر2- 

وهو ما سيكون بلا شك في فائدة البنـوك   ،الصناعة المصرفية، ويقوي الاستقرار والفعالية للنظام المصرفي

 .الإسلامية

مـن   أيّ عمالفإننا نرى أن است، لاميةأهمية هذا المنهج أو الأسلوب في قياس مخاطر البنوك الإس معو

طاراً عامـاً يصـلح للبنـوك الإسـلامية     يمثل إ، ة من لجنة بازل بهذا الخصوصالمعتمد) الأساليب(المناهج 

شريطة أن تقوم ببناء نظم معلومات تمكن من قياس مخاطرها بشكل جيـد إذا مـا    ،والتقليدية على حدِ سواء
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رة لأي بنك تتوافر لديـه القـد  ) 2بازل(أرادت الاستفادة من التخفيضات على رأس المال الذي تمنحه اتفاقية 

في تبني معـايير أكثـر تشـدداً للإفصـاح      قابيةولن يتم ذلك إلا بمساندة السلطات الر، على قياس المخاطر

   .والشفافية بهدف تحديد المخاطر بشكل عملي ودقيق

  :حسابات الاستثمار المشترك: رابعاً

 ،ات الجاريـة إلى جانب الحساب ،تعد حسابات الاستثمار المشترك أهم مصادر أموال البنوك الإسلامية

كون الوديعة فـي البنـك التقليـدي     ؛وهي تختلف عن الودائع العادية في البنوك التقليدية، وحقوق المساهمين

برد الودائـع   أن البنك الإسلامي غير ملزم في حين. لزم البنك بسداده بغض النظر عن نتائج أعمالهقرض ي

  .ة إهمال أو تقصير منهشريطة عدم حدوثها نتيج، حدوث خسائر الاستثمارية في حال

تتشابه حسابات الاستثمار المشترك كثيراً في طبيعتها بالأموال المستثمرة فـي صـناديق الاسـتثمار    و

كون هذه الأمـوال   ،وبشكل مفاجئ ،إلا أن حسابات الاستثمار المشترك تواجه السحب بمبالغ كبيرة. المشترك

البنوك الإسـلامية لاسـتخدام    لذلك تلجأو. ن السيولةمستثمرة في موجودات لا تتمتع جميعها بدرجة عالية م

العائد على حقوق مساهمي البنك لدعم العائد على حسابات الاستثمار المشترك لكي تتجنب الإعسار الذي قـد  

ن استخدام أموال المساهمين لمواجهة أي خسـائر غيـر   كما أ .يحدث نتيجة سحب ودائع الاستثمار المشترك

أمـوال   قيام البنـك الإسـلامي بتوظيـف    وهي، ثمار المشترك يؤدي إلى فائدة أخرىمتوقعة لحسابات الاست

تحقيق عائد أعلى لكـل مـن البنـك     من ثمو، في توظيفات أكثر مخاطرة نسبياً حسابات الاستثمار المشترك

  ).لرأس الما(كون البنك بإمكانه تغطية أي خسارة متوقعة من خلال أمواله الذاتية  ؛وأصحاب هذه الحسابات

يكون العائـد   تثمار المشترك تجعل من الممكن أنن طبيعة العلاقة بين البنك وأصحاب حسابات الاسإ

مـا قـد   وهو ، حدوث خسارة في استثمارات البنك وقد يكون سالباً في حال، متغيراًلأصحاب هذه الحسابات 

مـن   اًحسابات بالكامل جزءيجب أن تكون الأصول الممولة من خلال هذه ال من ثمو، يؤدي إلى إعسار البنك

التي تتعرض لها توظيفـات البنـك   أي أن المخاطر . )1(موجودات البنك الخطرة المرجحة ضمن مقام النسبة

مـن   اًن تكون جزءوأ، رك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبارالإسلامي الممولة من خلال حسابات الاستثمار المشت

، من ثم إعسار البنـك و، المساس بأموال المودعينتتسبب في  التي قد تنشأ عنها قد كون الخسائر ؛مقام النسبة

يجعل  وهو ما. غلب البنوك الإسلامية يتركز نشاطها في الواقع العملي في المرابحةولاسيما إذا ما عرفنا أن أ

أو الودائـع  ، مفاجئة لأصحاب حسابات الاسـتثمار المشـترك   عب عليها مواجهة أي سحوبات كبيرةمن الص

أو أصبح سالباً نتيجة لحـدوث   ،ي ممكن أن تحدث في حالة حدوث انخفاض ملموس في العائدالتبشكل عام 

  .ن هذه الحسابات لا تتماشى مع أي من شرائح رأس المال التي حددتها لجنة بازلمع أ، خسارة كبيرة

هـذا   تجعل كلفـة  هاتاطانشويل المرابحة في أغلب على تم -كما أسلفنا-ن اعتماد البنوك الإسلامية إ 

يجعل العائد على حسابات الاستثمار  وهو ما. التمويل مقاربة لكلفة التمويل الذي تقدمه البنوك التقليدية بالفائدة
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أن البنوك الإسـلامية   )1(همبعضويرى . ئع لدى البنوك التقليديةالمشترك يقارب إلى حد كبير العائد على الودا

برد أصل المبلغ بالإضافة إلى الفوائـد كمـا هـو     ،تثمارأصحاب حسابات الاس تجاهالتزام مطلق  ليس عليها

لذا فإن المخاطر في هذه الحال تكـون علـى   و، ولكن يقترن ذلك بنتائج التوظيف ،الحال في البنوك التقليدية

نه في الواقع العملي يجـب  إلا أ، هذا القولصحة  معو .قل بكثير بالمقارنة بالبنوك التقليديةالبنوك الإسلامية أ

كـون   ؛استثمار أمـوالهم  حاب الودائع الاستثمارية في حالالعملية في التعامل مع حماية أص الأحوالة مراعا

ولذلك نجد أن . وإنما يتأثر بها البنك أيضاً، الخسائر التي قد تحدث لا يقتصر أثرها السلبي على المودع وحده

سلامية قد وفقت بين الرأيين عند إدخالهـا  اللجنة المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ

  .من حسابات الاستثمار المشترك لمقام نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية )50%(

خارج الميزانية فلا يوجد اختلاف بين البنوك التقليدية والبنـوك الإسـلامية إذ تعمـل     النشاطات أماو

فلا مانع من أن تستخدم البنوك  لذاو. وغيرها ،والكفالات ،وخطابات الضمان ،جميعها بالاعتمادات المستندية

  .التي جاءت بها معايير بازل هانفس الإسلامية معاملات الترجيح

  

  :نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية: خامساً

ن المخاطر المتعلقة برأس المال مرتبطة بحقيقة أن الأموال يتم استثمارها فـي موجـودات محفوفـة    أ

مقـام  (وتستند منهجية بازل بكاملها على مفهوم الموجودات حسب درجة مخاطرتها التـي تمثـل    ،ربالمخاط

وتظهر مشاكل في سياق تطبيـق هـذه المنهجيـة علـى     ). بسط هذه النسبة(بينما يمثل رأس المال ، )النسبة

 اًلا تتطلـب عائـد  التي ك الإسلامية نتيجة للطبيعة الخاصة لمصادر الأموال في البنوف. الإسلاميةالمصارف 

. إضافة إلى اختلاف الأدوات المالية الإسلامية عن الأدوات المالية التقليديـة  ،وإمكانية تحملها الخسارة ،اًثابت

  . تتعلق بقياس الملاءة للبنوك الإسلامية تكلات الرقابية والبنوك الإسلامية مشواجهت السلطا

بشكل كبير عـن طبيعـة موجـودات البنـك     ف ومطلوباته تختل ،ن طبيعة موجودات البنك الإسلاميإ

مة منهجية حساب نسبة كفاية رأس المال كما تم اقتراحها من وهو ما ينشأ عنه عدم ملاء، هومطلوبات التقليدي

كما أن تعريف لجنة بازل لرأس المال التنظيمي لا يشمل حسـابات الاسـتثمار   ، لجنة بازل للبنوك الإسلامية

يجاد مقيـاس  ولذلك بذلت محاولات لإ. أنها ليست ودائع إذ) الاستثمار المشتركحسابات (المشاركة في الربح 

مية البنوك الإسلا االعوامل التي تتميز به في الحسبانمع الأخذ  ،لملاءة رأس المال يتناسب والبنوك الإسلامية

 نبثقة عن هيئـة لمبرز هذه المحاولات ما خلصت إليه لجنة كفاية رأس المال اولعل أ، عما سواها من البنوك

أن تلـك   مـع م، 1999في البيان الصادر عنها في مارس جعة للمؤسسات المالية الإسلامية المحاسبة والمرا
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إضافة إلى عدم تضمين مقام ، ومقامها المحاولة تميزت بعدم الانسجام بين بنود كل من بسط النسبة المقترحة

  :)1(والنسبة المقترحة هي .نكالنسبة لبعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر على ملاءة الب

  

إلى مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية نجد أنها تتكون من شـريحتين،   النظر عند

الشـريحة   في حـين أن ، الشريحة الأولى وهي تخص المساهمين فقط وتتكون من رأس المال والاحتياطيات

ج الاحتياطيـات  في إدرا ير عن بازل سوىيوهنا لا تغ، ودعينشتركة بين المساهمين والمالثانية هي أموال م

  .التي يكونها المصرف لحسابات الاستثمارالتي تتسم بالحذر 

من المخاطر  النوع الأول: وعند النظر إلى مقام النسبة نجد أنها هي الأخرى تتكون من نوعين من المخاطر

نجد أن الجزء الأول من البسـط   لذاو. بنكوهي مخاطر يجب أن يتحملها مساهمو ال، هي المخاطر التشغيلية

 )∗(الاسـتئمانية  هي المخـاطر فالمخاطر، أما المخاطر الأخرى  الدرجة الأولى مخصص لمواجهة هذههو في 

ا فـي  موهذا النوع من المخاطر يتحمله المودع والبنك بقدر مساهمة كل منه ،)∗∗(المنقولةالتجارية  والمخاطر

من حسابات الاستثمار  )%50( نة نسبة كلية لهاتين المخاطرتين مقدارهحت اللجاقتر لهذاو ،تمويل الموجودات

ولذلك خصص الجزء الثاني من البسط  لمواجهة هذه  ،تكون خاضعة للمخاطر المرجحة تدرج في مقام النسبة

كونها لا تتحمـل أي مـن    ؛دراج حسابات الاستثمار المشترك ضمن بسط النسبةفي حين لم يتم إ. المخاطر

الـذي يتحمـل   من رأس المـال التنظيمـي    اًلا تعد جزء لهذاو. لمخاطر التي عرفتها اللجنة في مقام النسبةا

التـي  لا تتماشى مع أي من شرائح رأس المال  كونها .تتعرض لها البنوك الإسلامية الخسائر التي يمكن أن

استحقاق طويلـة الأجـل مثـل     مدةوذلك لأنه من غير الطبيعي أن تكون لهذه الحسابات  حددتها لجنة بازل

ومن ناحية أخـرى إذا  . الديون المساندة طويلة الآجل التي اعتمدتها مقررات بازل ضمن رأس المال المساند

 وسـواء المطلقـة أ  (شكل المصرف احتياطيات تتسم بالحذر بشكل عام من خلال إطار حسابات الاسـتثمار  

طالمـا أن   الثانيـة هلة لمعالجتها بصفتها جزء من الشريحة فإن هذه الاحتياطيات من حيث المبدأ مؤ، )المقيدة

. جزء من الموجودات الموزونة حسب درجة المخاطر التي يتم تمويلها من حسابات الاستثمار في مقام النسبة

وهذه المعالجة لا تنطبق على المخصصات الخاصة أو العامة المتعلقة بخسـائر محـددة إنمـا فقـط علـى      

   .سم بالحذر لمقابلة خسائر غير محددة لذا يجب التمييز بينهماالاحتياطيات التي تت

. إن أقرب ما تصل إليه اتفاقية بازل في الاعتراف بعنصر يشبه حسابات الاستثمار هو الدين الثانوي

، ولكي يصبح هذا الدين جدير بأن يدرج في مكونات رأس المال لأغراض احتساب نسبة كفاية رأس المـال 

ورغم ذلك فإنه لا يمكن أن يدرج هذا الدين في رأس المال . ة استحقاقه عن خمس سنواتيجب أن لا تقل مد
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  .أو إهمال في إدارة أموال المستثمرين، أو حصل تعد، المخاطر إذا خالفت إدارة المصرف قيود عقد الاستثمارتنشأ هذه )  ∗(
وذلك بѧالتخلي  ، تنشا هذه المخاطر في حال تعرض المصرف لضغوط تجارية من أجل تعديل معدل العائد الذي يدفعه للمستثمرين في حسابات الاستثمار) ∗ ∗(

 .لذي يكون في العادة مستحقاً لمساهمي البنك بموجب العقد إلى حصة أصحاب حسابات الاستثمارعن جزء من حصة الربح ا
 
 

)     يمــادة التقيات إعـاطيـاحتي(ارـر الاستثمـاطـمخ+ـاتاطيـوع والاحتيــال المدفـــرأس الم 
  )باستثناء حسابات الاستثمار المشترك(المطلوبات )+مال المصرف الممولة من رأس(الأصول الخطرة المرجحة 



 

كفاية رأس المال المنبثقة عـن   قررت لجنة ولهذا. الأولىمن رأس مال الشريحة  )%50(إلا بمبلغ لا يتعدى 

أس مال المصرف عدم إدراج حسابات الاستثمار في ر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

والاستثناء الوحيد لهذا الاقتراح هو الاحتياطيات التـي تتسـم بالحـذر    ) أي بسط النسبة(المعرض للمخاطرة 

التي يكونها المصرف فـي مـا يتعلـق بحسـابات     ) واحتياطي مخاطر الاستثمار ،احتياطي معدل الأرباح(

 ،الإيضـاحات حـول القـوائم الماليـة     شريطة الإفصاح عنها في قائمة المركز المـالي أو فـي  . الاستثمار

والاحتياطيات التي تتسم بالحذر والتي يكونها المصرف لحسابات الاستثمارات المقيدة التي تدرج خارج قائمة 

وهذه الاحتياطيات تـدرج ضـمن    ،المركز المالي شريطة الإفصاح عنها في الإيضاحات حول القوائم المالية

   .)1(الثانيةالشريحة 

كمـا  -الناحية النظرية يسهل تقسيم المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية إلى مجموعات  وإذا كان من

 اًإلا أن مثل ذلك يعد أمـر ، وتحديد الجزء من بسط النسبة الذي سيتحمل هذا الجزء من المخاطر -ذكر سابقاً

المخاطر التـي تواجـه    من الناحية العملية لعدم قدرته على تحديد المسؤولية عن الخسائر الناشئة عن اًصعب

من  يقلل وهو ما. لمواجهة هذه الخسائر عملتحديد الجزء من بسط النسبة الذي يست من ثمو، البنوك الإسلامية

فر افي ظل عـدم تـو   ولاسيما، الإسلامية لقياس كفاية رأس المال في البنوك أهمية استخدامه كمقياس ملائم

من الناحية العملية يجب دمـج  ك وحتى يتم حل مثل ذلك الإشكال ولذل. كوازدياد تكلفة القيام بذل ،المعلومات

بالمقابل ولأغراض قيـاس  ، جميع مصادر الأموال التي يمكن استخدامها لمواجهة الخسائر ضمن وحدة واحدة

يـة تحديـد   وبذلك يتم تقليل درجـة أهم ، وإدارة المخاطر يتم إضافة جميع المخاطر إلى مقام النسبة ،الملاءة

رأس المـال   وبالتالي تصبح نسـبة كفايـة  ، التي يمكن أن تواجه البنك المتوقعةغير عن الخسائر  المسؤولية

ع االأهميـة النسـبية لأنـو   ن كانـت  نفسها للبنوك التقليدية، وإ نسبة كفاية رأس المالهي للبنوك الإسلامية 

مـا عرفنـا أن   إذا  ولاسيما .)2(المخاطر تختلف باختلاف طبيعة نشاط البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية

ن الاختلاف بينهما يتمحـور  وأ، ة في بنود القاعدة الرأسماليةالإسلامي وبازل ،بين بازل التقليدية اًهناك تشابه

  .وهي رأس المال المساند مثل القروض المساندة ،في بعض بنود الشريحة الثانية

عائقاً في التمييز بين مصـادر الأمـوال    وإذا كان عدم القدرة على تحديد المسؤولية عن الخسائر يمثل

التي  أمام تحديد نسبة الملاءة للبنوك الإسلامية نه لا يمثل عائقاًإلا أ، أن تستخدم لمواجهة الخسائرالتي يمكن 

 تتناسب مـلاءة  كحد أدنى حتى )%8(من قبل  لجنة بازل والمتمثلة بـ  نفسها النسبة المقررةب ديمكنها التقيي

يريان ) 3(أن لوقا اريكو وميترا فارا هباخس مع. التي تستخدمها البنوك الدولية المعايير الدوليةهذه البنوك مع 

 ،التقليدية في جميـع البلـدان   المقررة للبنوك )%8(عن  الأدنى بالنسبة للبنوك الإسلاميةوجوب رفع الحد 

  : وذلك لان
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فاعاً في البنوك الإسلامية عنها في البنوك نسبة الأصول الخطرة إلى إجمالي الأصول تكون عادة أكثر ارت1- 

 .التقليدية

المضاربة الشرعية  وذلك لان أحكام، عاملات المضاربةعدم وجود رقابة على المشاريع الاستثمارية في م2- 

 .أثناء المضاربة في تنص على عدم تدخل رب المال في أعمال المضارب

 .بصفة عامة في معاملات تقاسم الربح والخسارةوالضمانات الأخرى  ،غياب الضمانات الاحتياطية3- 

يتوجب زيـادة الحـد    ولذا، كل هذه الأسباب تزيد من عنصر المخاطر في عمليات البنوك الإسلاميةو

  .في نظرهما )%8(الأدنى عن 

بـازل   التـي حـددتها   نفسها أن البنوك الإسلامية لا تحتاج إلى نسبة الملاءة )1(همبعضوبالمقابل يرى 

أصـحاب  (خسـارة للمـودعين    لإسلامية تستطيع تحميل جزء مـن أي وذلك لكون البنوك ا ؛لتقليديةللبنوك ا

 ،دون أن يؤدي إلى حدوث سحوبات تؤدي إلى إعسار البنـك ، على أرباح العام) حسابات الاستثمار المشترك

  .في حين أن البنك التقليدي ملزم دائماً بدفع الفائدة المتعاقد عليها مع المودع

مـن رأس   )%8(الأدنى لمقررات بازل والمتمثلة بـ  أن التزام البنوك الإسلامية بالحد الباحثويرى 

لة البنـوك الإسـلامية للمسـاء    سيعرض لكون النزول عن هذا الحد، المال والاحتياطيات يمثل الحل الأمثل

الأسواق المصـرفية   عن زعزعة ثقتها في فضلاً، القانونية من السلطات الرقابية في الدول التي تعمل فيها

يـه ضـمان   ن كـان ف أن رفع النسبة عن الحد المقـرر وإ  كما. المالية العالمية تجاه غيرها من المؤسسات

تلك البنوك التي يكـون فيهـا   ولاسيما البنك سنوياً  لجزء من أرباح اًنه يعد احتجازإلا أ، لمودعي هذه البنوك

وكمـا هـو    .أموال البنـك دون اسـتثمارها  ل جزء من ما يؤدي إلى تعطيوهو ، رأس مال المساهمين قليلاً

، حـدوثها  الإسلامية يتحمل الخسارة في حال معروف أن المودع في حسابات الاستثمار المشترك في البنوك

يدحض مقولة الاحتفاظ بحد أعلى لرأس المال والاحتياطيـات فـي البنـوك     اًمهم لذا يعد هذا العامل عاملاً

  .معايير بازلعلى وفق به البنوك التقليدية الإسلامية يفوق ما تلتزم 

  

  :على البنوك الإسلامية) 2بازل(ثار اتفاقية آ: سادساً

  :على المصارف الإسلامية في الآتي) 2بازل(تتمثل أهم آثار مقررات 

  :الإسلاميةالبنوك  أعمالفيما يتعلق بالرقابة على  -1

جانب رقابة البنك المركزي في الـدول   إلىتخضع  مثلها مثل البنوك التقليدية الإسلاميةالبنوك  نأنجد 

البنوك المركزيـة   نأكما . رقابة وكالات المراقبة الدولية كبنك التسويات الدولية في بازل إلىالتي تعمل فيها 

البنوك التي تعمل لديها بالمعايير الدولية من خلال الالتزام ببرنامج تقييم  أعمالتلتزم عند قيامها بالرقابة على 

  .لقطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليا
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ن البنوك التقليدية تخضع لتقييم مسـتمر  في ذلك شأ نهاشأ الإسلاميةالبنوك  نأما سبق نجد  إلىإضافة 

  .أخرىمن مؤسسات مالية 

  :المال رأسلمتطلبات  الأدنىفيما يتعلق بالحد  -2

كمـا هـو    )%8( ـالمال والمحدد ب رأسلمتطلبات  لأدنىاتلبية الحد  إلى الإسلاميةتسعى المصارف 

 الأسـواق علـى   الانفتاح أرادتما  إذا أقوىحتى يكون وضعها التفاوضي  الحال بالنسبة للمصارف التقليدية

  .)%8(قد تجاوز  الإسلاميةالبنوك  لأغلبالمال  رأسمعدل كفاية  نأبل نجد ، الدولية

  :فيما يتعلق بإدارة المخاطر -3

 اًأسـلوب التـي حـددت    )1ببازل(المخاطر مقارنة  وإدارةلقياس  من طريقة أكثرالمصارف  طاءإع إن

المخـاطر مقارنـة    وإدارةكبر في عملية قيـاس  بمرونة أ الإسلاميةسمح للمصارف ، لقياس المخاطر اًواحد

مـا  وهـو  ، رم جميع المخـاط من حجم واحد يلائ المخاطر بدلاً لإدارةوذلك لوجود قائمة مقترحة ) 1ببازل(

  .يعطي حساسية اكبر لمختلف المخاطر

  

  :انعكاسات مقررات لجنة بازل على المصارف الإسلامية: سابعاً

من خلال الاهتمـام   الإسلاميةمقررات بازل على المصارف  أحدثتهايجابية التي الإ الآثار من رغمبال

ونظـام دقيـق    ،ياسـات مناسـبة  ووضع س ،الأصولوجودة  ،المال رأسوالمتمثلة بقوة بالسلامة المصرفية 

نـاك  ه نأ إلا، الإسـلامية التقيـيم للمصـارف    استيفاء عمليـة  إلىمع السعي  ،للمراجعة والتفتيش والتدقيق

  :)1(أهمهالعل  الإسلاميةعلى المصارف  -الثانية أو الأولىسواء كانت  -انعكاسات لتلك المقررات 

، )المصنفة ضمن الدول ذات المخـاطر المرتفعـة  ( يةداخل الدول النام الإسلاميةغلب المصارف وقوع أ -1

  .الدولية الأسواقارتفاع تكلفة الحصول على الموارد المالية من  إلىيؤدي  وهو ما

الطبيعـة الخاصـة لعمليـات    ، المـال  رأسلمعدل كفاية  الأدنىلم تراع مقررات بازل عند تحديد الحد  -2

  .لمشاركة في الربح والخسارةا أساسباعتبارها قائمة على  الإسلاميةالمصارف 

يفرض علـى المصـارف    وهو ما، اًائتماني اًتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تصنيف إعطاءعدم  -3

يزيـد مـن تكلفـة التمويـل      وهذا، من قيمة مديونياتها )%100(احتساب وزن مخاطر لها يعادل  الإسلامية

من مـوارد تلـك المصـارف يوجـه لتمويـل تلـك        برالأكالجزء  نأما عرفنا  إذا ولاسيما ،الممنوحة لها

التوقـف عـن   ( أهدافها أهمالتخلي عن  أو ،تلك المصارف أموالرفع رؤوس  ءيزيد من عبو، المشروعات

المجتمعات التـي   فيوبالتالي التوقف عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دعم تمويل هذه المشروعات

  ).تعمل بها
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 إضافة، )2بازل(لاسيما بها و أتترف الإسلامية نتيجة للعديد من القواعد الجديدة التي المصا أعباءزيادة  -4

ما سـيدفعها  وهو ، والمدرجة بالمعايير ،المعقدة الإحصائية بالأساليبالمخاطر  صعوبة تطبيق واحتساب إلى

  .للاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية

وذلك نتيجـة   ،المتوقعة للمصارف الإسلامية الأرباحعلى  انعكاسات سلبية إلى) 2بازل(ستؤدي مقررات  -5

 رأسلتحسين نسبة كفايـة  ، أموالهالزيادة رؤوس  الأرباحلاضطرار تلك المصارف لاحتجاز نسبة عالية من 

 إلـى يؤدي  وهذا، أصولهازيادة درجة سيولة  إلى تلجأتلك المقررات قد تجعل تلك المصارف  نأكما ، المال

تخفيض محفظـة   إلىذلك اضطرار تلك المصارف  إلىيضاف و، هاوأرباح ك المصارفعائدات تل انخفاض

 أوزانونسبة الملاءة عند احتساب  ،فيها الأموالالتوازن بين استخدامات  إحداثالاستثمار والتوظيف بغرض 

  .المخاطرة

  

  :الاتحادات والمعاهد والهيئات الإسلامية :ثامناً

  : )1(أهمهاوالتي تهتم بشؤون البنوك الإسلامية  د والهيئات الإسلاميةالاتحادات والمعاه هناك العديد من

   :الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية -أ

ويهدف إلى دعم الـروابط بـين    ،م1977/ هـ 1397 عام فيالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية  نشأ

وتأكيد طابعهـا الإسـلامي    ،والتنسيق بين نشاطاتها ،وتوثيق أواصر التعاون بينها ،المصارف الإسلامية

، المجتمـع  فـي تطبيق قواعد ونظم المعاملات الإسلامية  فيودعماً لأهدافها  ،تحقيقاً لمصالحها المشتركة

  .بعض البلدان الإسلامية فيومكاتب فرعية  ،القاهرة فيوله أمانة  ،للاتحاد مكة المكرمة المقر الرئيسو

   :ميالمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلا -ب

 فقد احتاجت إلى عنصر بشري ،ملياتهاوزيادة ع ،عدد المصارف الإسلامية فيللنمو المضطرد نظراً 

، ولقد عجزت الجامعات العربية الإسلامية أن تخـرج ذلـك   لوك المسلم وبين الخبرة والكفاءةيجمع بين س

المعهـد الـدولي للبنـوك     ، لذلك رأى القائمون على أمر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية إنشـاء العنصر

تأسيسـه معظـم الجامعـات العربيـة      في، ولقد شارك هـ1981/ هـ 1401في  والاقتصاد الإسلامي

، ولقد اختيرت الدولـة القبرصـية التركيـة    من الهيئات والمؤسسات الإسلامية وكذلك العديد ،والإسلامية

  . لاتحادية مقراً له لأغراض سياسيةا
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  : الآتيةقيق الأغراض لمعهد إلى تحويهدف هذا ا

والمصـارف   ،صـاد الإسـلامي  مجـال الاقت  فيإعداد أجيال تجمع بين الثقافة الشرعية والخبرة الفنية  -1

  . الإسلامية

  . المنهج الاقتصادي الإسلامي صياغةالتوصل إلى  -2

  . تكوين مدرسة الاقتصاد الإسلامي  -3

  . الإسلامية ملية للمؤسسات الماليةوضع الضوابط العلمية والع -4

  . جال الاقتصاد والمصارف الإسلاميةم فيتشجيع الدراسات والبحوث  -5

 فيتدريب وإعداد الكثير من الأجيال التي ساهمت  فيهـ وساهم 1401ولقد باشر المعهد أعماله منذ 

، نشائه توقف لأسباب سياسية وماليـة ة من إمد، ولكن بعد المصارف الإسلامية في وتنميته تطوير العمل

علـى الأعمـال المصـرفية     بعض المصارف الإسلامية مراكز تـدريب  فيأنه يوجد  ذكرهومما يجب 

  .الإسلامية

   :الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية -ج

، وقـد تـم   م1983/هـ1403أنشأت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية سنة 

هم رؤساء هيئات الرقابة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسـلامية   الاتفاق على أن يكون أعضاء الهيئة

ضم إليها خمسة آخرون يختارون من بين العلماء الثقـات  كما ، الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

  . م الإسلاميعلى مستوى العال

  : أهم اختصاصات هذه الهيئة ما يلي ومن

البنوك والمؤسسـات الماليـة    فيوأجهزة الفتوى والاستشارة  ،شرعيةما تصدره هيئات الرقابة ال دراسة -1

  . تزامها بأحكام الشريعة الإسلاميةمدى ال في، وإبداء الرأي الاتحاد من فتاوىلامية الأعضاء في الإس

 مراقبة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة -2

 فـي وللهيئة ، من مخالفة لهذه الأحكام اتطانشال هذه فيوتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر  ،الإسلامية

ية طلاع على قوانين ولوائح البنوك والمؤسسات المالية الإسـلام سبيل ممارسة هذا الاختصاص حق الا

  . وعلى النماذج والعقود ،الأعضاء

سسات المالية الإسـلامية  فية والمالية التي تطلبها البنوك أو المؤالمسائل المصر فيإبداء الرأي الشرعي  -3

  . ة بها أو الأمانة العامة للاتحادوهيئات الرقابة الشرعي ،الاتحادالأعضاء في 



 

النظر فيما تعرضه عليها الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية من أمور تتصـل بالمعـاملات الماليـة     -4

  . شرعي فيهامصرفية وإبداء الرأي الوال

الاتحـاد إذا  عضـاء فـي   تكون قرارات وفتاوى الهيئة ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الإسـلامية الأ  -5

أما  ،لهيئة بمذكرة تفصيلية، وللبنك أو المؤسسة العضو حق طلب إعادة العرض على اصدرت بالإجماع

   . أن المصلحة تقتضى الإلزام الهيئةفلكل بنك أن يأخذ أي الرأيين ما لم تقرر  الاختلاف في حالة

 فـي وتقوم عليها مصالح ضرورية  ،التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية التي جدت عليها -6

  . البلاد الإسلامية

وفى بث الثقة ، ساعدة المصارف الإسلامية الجديدةم فيولقد ساهمت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية 

، وقامت كل مجموعة بنوك إسـلامية  مختلفةرف الإسلامية، ولكن توقف نشاطها لأسباب في أعمال المصا

كـة  ومجموعة بنك دلـه البر ، بإنشاء هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مثل مجموعة بنوك فيصل الإسلامية

  .عة بنوك السودان الإسلامية وهكذا، ومجموالإسلامية

 :مجلس الخدمات المالية الإسلامية -د 

نمو الكبير وزيادة دولية النظام الإسلامي أدركت السلطات الرقابية في الدول التي تطبـق نظامـاً   مع ال

ولذلك أنشأت هذه السلطات الرقابيـة مجلـس   . أن هناك حاجة إلى ثبات أكثر في المعايير، إسلامياً فعلاً مالياً

المعـايير الدوليـة الخاصـة     كهيئة لوضـع  م2002في كوالالمبور في  )IFSB(الخدمات المالية الإسلامية 

  .وذلك لضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية ،والإشرافية ،بالوكالات الرقابية

تتمثل أهم أهداف هذا المجلس في نشر المبادئ والمعايير التي تم وضعها من قبل هيئـة المحاسـبة   و

والعمل على  ،القياسية الأخرى كالبنوك المركزية والعمل على التعاون مع المؤسسات، والمراجعة في البحرين

  .وتقديم المساعدة التكنولوجية ،والتطبيق الجيد لإدارة المخاطر ،حكام الشريعة الإسلاميةتبني أ

  :)1(ثنين من المعايير الخاصة بالبنوك الإسلامية همام، بتطوير ا2005لذا قام المجلس في عام 

  .معايير كفاية رأس المال -1

  .يير إدارة المخاطرمعا -2

الملتزمـة   تإلى مواجهة الهيكل والمحتويات الخاصة بالمنتجات والخـدما  ويهدف الأول بشكل رئيس

وهـذا يتضـمن   ، ن تواجهها لجنة بازلوليس بالضرورة أ، التي تقدمها البنوك الإسلاميةبالشريعة الإسلامية 

فقد تم تطـوير  ، معايير إدارة المخاطرأما . جارةلأصول مثل الإالأدوات المالية الإسلامية التي ترتكز على ا

تواجهها  وذلك لمواجهة المخاطر الفريدة التي ،معايير كملحق لمعايير إدارة المخاطر التي وضعتها لجنة بازل

المخاطر المصرفية في البنوك الإسلامية تميزة عن مبادئ إدارة ر المجلس وثيقة موقد أصد. البنوك الإسلامية
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وهي مكملة للمبادئ الإرشـادية  ، سة عشر مبدأً إرشادياً لإدارة المخاطر في البنوك الإسلاميةتحتوي على خم

 ه في حـال مع ملاحظة أن، العامة التي أصدرتها لجنة بازل بهدف تغطية الجوانب الخاصة بالبنوك الإسلامية

 ـ، ليها أو توسـعتها للشريعة الإسلامية يتم الإبقاء ع موافقةأن تكون المبادئ الدولية المعمول بها  ا فـي  وأم

، للشريعة موافقة تنص هذه الوثيقة على وسيلة بديلةللشريعة  موافقةالمبادئ غير  الحالات التي تكون فيها تلك

  :وهذه الوثيقة تحتوي على إرشادات محددة لكل فئة من فئات المخاطر الست الآتية

 .مخاطر الائتمان -

 .مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال -

 .مخاطر السوق -

 .مخاطر السيولة -

 .مخاطر معدل العائد -

 .مخاطر التشغيل بما فيها مخاطر السمعة -

  :وتتمثل المبادئ التي وضعتها الوثيقة في ،)1المبدأ(إضافة إلى المطلب العام 

 :المطلب العام1- 

لإدارة المخاطر وإعـداد  أن تتبع إجراءات شاملة ، يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية): 1المبدأ (

تحديد فئات المخاطر ذات  من أجل ،التقارير عنها، بما في ذلك الملائمة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا

كـاف للوقايـة مـن هـذه      مـال  والاحتفاظ حيث يلزم برأس. وإعداد تقارير عنها ها ومتابعتهاوقياس الصلة

والتأكد من كفاية التقارير  وات الملائمة للالتزام بالشريعة،الخطوتأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار . المخاطر

  .التي ترفع إلى السلطة الإشرافية للإبلاغ عن المخاطر

 :مخاطر الائتمان2- 

ستراتيجية للتمويـل باسـتخدام أدوات   أن تعتمد ا، ات المالية الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدم): 2المبدأ (

الشريعة، آخذة في الحسبان مخاطر الائتمان المحتملة التي يمكن تنشأ في مراحل  يوافقالتمويل الإسلامي بما 

  .مختلفة من مراحل اتفاقيات التمويل المختلفة

أن تجري دراسـة الحـرص الواجـب فيمـا يتعلـق      ، على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية): 3المبدأ (

  .ة تمويل إسلامي ملائمةبالأطراف ذوي العلاقة قبل اتخاذ قرارها حول اختيار أدا

حجم مخـاطر   أن تعتمد الطرق الملائمة لقياس، يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية):  4المبدأ (

  .الائتمان الناشئة عن كل أداة تمويل إسلامي، والإبلاغ عنها

ريعة للتخفيف مـن  أن تعتمد أساليب تتفق مع الش، يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية): 5المبدأ (

  .مخاطر الائتمان الناشئة عن كل أدوات التمويل الإسلامي

  



 

 :مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال3- 

وإجـراءات   ،أن تعتمد اسـتراتيجيات ملائمـة  ، يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية):  6المبدأ (

استثمار  ولاسيماتثمار في رؤوس الأموال، لإدارة المخاطر والإبلاغ عنها فيما يتعلق بخصائص مخاطر الاس

  .المضاربة والمشاركة

التأكد من أن منهجيات التقييم التي تتبعها مناسبة ، ب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةيج): 7المبدأ (

ويجب . ومتناسقة، كما يجب عليها تقييم الآثار المحتملة لهذه المنهجيات على أساليب حساب الأرباح وتوزيعها

أن يتم الاتفاق على هذه الأساليب بين مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والمضاربة أو الشركاء في عمليات 

 .المشاركة

تقوم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتحديد ووضع استراتيجيات التخارج من اسـتثماراتها  ):  8المبدأ (

على أن يخضـع   ،رداد استثمارات المضاربة والمشاركةفي رؤوس الأموال، بما في ذلك شروط تمديد واست

  .ذلك لموافقة الهيئة الشرعية للمؤسسة

 :مخاطر السوق4- 

يجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إطـار ملائـم لإدارة مخـاطر السـوق     ): 9المبدأ (

أو  ،لتي ليست لها سـوق فوريـة  الموجودات ا ومنهاكل ما بحوزتها من موجودات،  ولاسيما، والإبلاغ عنها

  .التي تكون أسعارها شديدة الحساسية للتقلبات

 :السيولة مخاطر5- 

الإبـلاغ  ويجب أن يكون لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إطار ملائم لإدارة السـيولة  ): 10المبدأ (

يولة فيما يتعلق بكل مـن  بشكل منفصل أو بالإجمال، حجم تعرضها لمخاطر الس الحسبانمع الأخذ في ، عنها

  .وحسابات الاستثمار المقيدة ،وحسابات الاستثمار المطلقة ،فئات الحسابات الجارية

تلتزم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتحمل مخاطر السيولة بما يتناسب مع قدرتها علـى  ): 11المبدأ (

  .المخاطرالاستعانة الكافية بأموال متوافقة مع الشريعة للتخفيف من تلك 

 :مخاطر معدل العائد6- 

يجب أن تضع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إجراءات شاملة لإدارة المخاطر والإبـلاغ  ): 12 المبدأ(

عنها لتقييم الآثار المحتملة لعوامل السوق التي تؤثر على معدلات العوائد على الموجودات مقارنة بمعـدلات  

  .الاستثمارالعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات 

يجب أن تعتمد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إطاراً ملائمـاً لإدارة المخـاطر التجاريـة    ): 13المبدأ (

  .المنقولة، حيث يلزم

  

  



 

 :مخاطر التشغيل7- 

هيئة شـرعية   ومنها. يجب أن تعتمد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أنظمة وضوابط كافية): 14 المبدأ(

  .زام بالشريعةلضمان الالت

لح جميع مقـدمي  يجب أن تعتمد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية آليات مناسبة لحماية مصا): 15 المبدأ(

خلط أموال أصحاب حسابات الاستثمار مع الأموال الخاصة بمؤسسات الخدمات الماليـة   وفي حال. الأموال

 ،والمصـروفات  ،والإيرادات ،يع الموجوداتالإسلامية، يتعين على المؤسسات أن تتأكد من وضع أسس لتوز

الائتمانيـة لمؤسسـات الخـدمات الماليـة     عنها بما يتماشى مع المسـؤوليات   والأرباح، وتطبيقها والإبلاغ

  . الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :المبحث الثالث

  "للبيئة اليمنية بازل معاييرصلاحية "

التـي يجـب   جملة من الإجـراءات   اليمنيةمصارف تتطلب القرارات الصادرة عن لجنة بازل من ال

وإعـادة النظـر فـي     ،العمل على زيادة رؤوس أموالهـا  هاومن، اتخاذها للتكيف مع تلك المستجدات الدولية

وتنويـع نشـاطها   ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل لها مواجهة المنافسة ،للحد من المخاطر، سياساتها الوظيفية

كـون الجـذور   . على البنوكي اليمني ك المركزي قواعد الرقابة التي يفرضها البندة النظر فوإعا ،وخدماتها

لا تأخـذ فـي   معايير هذا الاتفـاق   وهو ما جعل، عود إلى الدول الصناعية الكبرىت بازلية التاريخية لاتفاق

  .احتياجات الدول النامية الحسبان

التحديات المرتبطة بمدى القدرة  علـى  هي  ،كبر التحديات التي ستواجه القطاع المصرفي اليمنيإن أ

 لاسيماو، التي من خلالها  سيتم وضع المعايير موضع التنفيذ، والبشرية، والتقنية ،توفير المتطلبات التنظيمية

يحتم على البنوك اليمنية وضـع   وهو ما. أنواعهاتلك المتطلبات اللازمة لقياس واحتساب المخاطر بمختلف 

تطـوير وتحـديث مؤسسـي     إلىقد يمتد  الأمر إنبل ، )2بازل( لاسيماو بازل اموإحكاستراتيجيات تتناسب 

   .المخاطر المصرفية لإدارةعمل متطورة وحديثة  وأساليب ،خلق ثقافة جديدة إلىيؤدي  ،شامل

، المصارف اليمنية على توفير الموارد البشرية المتميزة والقادرة على تطبيق متطلبات بـازل  ن قدرةإ

إضافة إلى الوصول إلى نتائج تشغيلية أفضـل  ، تقييم المخاطر المتصلة بتغيير تشكيلة المنتجاتوالقدرة على 

البنـوك اليمنيـة لتطبيـق     جمعيها تحديات تواجه دتع. يكون فيها الربح العنصر الأساسي لقياس كفاءة الأداء

وإعـادة   ،رفية المناسـبة ستراتيجية المصطلب من المصارف اليمنية تحديد الاولتحقيق ذلك يت. معايير بازل

وتوسع تشكيلة الخدمات المصـرفية التـي    ،التطور السريع في التقنية لحسبانمع الأخذ في ا ،أصولهاهيكلة 

 ،والعمل على إدارة المخاطر في عمليات الإقراض لمواجهة أي تغييرات تحدث في مراكز المـدينين  ،تقدمها

وإدخـال التكنولوجيـا الحديثـة لمواكبـة     ، كثر فاعليةوذلك من خلال رقابة أ، والعمل على ضبط التكاليف

تطورات العصر مـن   اوتدريبهم ليواكبو الاهتمام بتنمية الموارد البشريةو، التطورات في الصناعة المصرفية

وتسـوية القـروض    ،معايير بازلعلى وفق والعمل على توفير الحد الأدنى لرأسمال البنك ، أجهزة ومعدات

  .يم الأداءالرقابة وتقيودعم نظم  ، المتعثرة

  

  

  

  

  

  



 

  :الآثار الايجابية والسلبية المتوقعة لتطبيق معايير بازل على المصارف اليمنية: أولاً

  :تتمثل أهم الآثار المتوقعة لتطبيق مقررات بازل على المصارف اليمنية في

  :الآثار الايجابية -أ

  :هية اليمني أهم الآثار الايجابية لتطبيق بازل على المصارف ومن

 .على أموال المودعين والمساهمين الحفاظو ،سلامة المراكز المالية للبنوك1- 

 .حدوث المخاطر وإنذار مبكر في حال، دعامة لانضباط السوق المصرفي أنه2- 

  .لرقابة على أعمال البنوكوتحسين أساليب ا ،تسهيل تبادل المعلومات بين البنك المركزي والبنوك العاملة3- 

  :السلبية الآثار -ب

ضعف ل يعود ومرد ذلك، ديد من الآثار السلبية عند تطبيق مقررات بازلستواجه المصارف اليمنية الع

ومن أهم الآثار السلبية المترتبـة  . والضغوطات الخارجية التي تعيش في ظلها ،هذه المصارف وقوة المنافسة

  :)1(على تطبيق معايير بازل على هذه المصارف

ضمن مجموعـة   الدول العربية باستثناء السعوديةتمويل من الأسواق العالمية نتيجة تصنيف ارتفاع كلفة ال1- 

 .ما سينعكس على ربحيتهاوهو الدول مرتفعة المخاطر 

الأمر الـذي قـد    وهو. انخفاض حجم الائتمان الممنوح من البنوك العالمية بسبب طبيعة مخاطر الأصول 2-

 .جراء ذلك الوضع، كلفة الإقراض وغيرها من ازدياد هذه البنوك يؤدي أن تعاني

 .انخفاض أسعار أسهم البنوك اليمنية نتيجة احتجاز نسب عالية من الأرباح لزيادة رؤوس أموالها3- 

 ،النقدية اوذلك عن طريق زيادة احتياطياته السائلة نتيجة قيامها بزيادة الأصول، انخفاض عائدات أصولها4- 

 .ريةوتخفيض آجال القروض الاستثما

  : )2(للآتي ويرجع هذا التأثير السلبي على المصارف اليمنية

مما أدى إلى زيادة تكلفـة  ، ضمن مجموعة الدول الأعلى مخاطر -اليمنمنها و -تصنيف الدول العربية 1- 

إجبار البنـوك الأجنبيـة    فضلاً عن، ثر على ربحيتهامما أ، مالية للبنوك العاملة فيهاالحصول على الموارد ال

واستبداله بتوظيفات ذات أوزان مخاطر منخفضة فـي   ،عاملة فيها إلى تقليل توظيفها للأموال في هذه الدولال

 .الخارج حفاظاً على نسبة كفاية رأس المال المطلوبة

                                                 
  :راجع في ذلك ) 1(
مرآѧѧز الإمѧѧارات للدراسѧѧات : الإمѧѧارات "أثѧѧر السѧѧوق الأوروبيѧѧة الموحѧѧدة علѧѧى القطѧѧاع المصѧѧرفي الأوروبѧѧي والمصѧѧارف العربيѧѧة  "أحمѧѧد حسѧѧين الرفѧѧاعي   -

 .34ص، م1997 ،والبحوث الإستراتيجية
 .153 –152مرجع سابق، ص، جميل الزيدانين  -
  ، م1993، اتحاد المصارف العربية: بيروت" الإجراءات التي قامت بها السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات لجنة بازل"عدنان الهندي وآخرون   -

  .32-30ص
مجلѧة  : مصѧر " أثر تطبيق معايير لجنة بازل حول الملاءة المصرفية على الأداء المالي لبنѧوك القطѧاع العѧام التجاريѧة فѧي مصѧر      "نحمده عبد الحميد ثابت ) (2

  . 99-92ص ، م2002يونيو ، العدد الأول، جامعة جنوب الوادي، آلية التجارة بسوهاج



 

ما يؤدي وهو  ،التي تزيد آجالها عن خمس سنواتلة الأجل المساندة من المساهمين ضعف القروض طوي2- 

وض ضـمن  كون معايير بازل اشترطت لإدخال هـذه القـر   ؛معدل كفاية رأس المالإلى عدم احتسابها في 

من قيمتها فـي كـل سـنة مـن      )%20(جلها عن خمس سنوات مع استهلاك رأس المال أن يزيد أعناصر 

 .السنوات الخمس الأخيرة

ل كفاية رأس توجه البنوك العاملة في اليمن إلى تدعيم المخصصات العامة خارج حدود الاحتساب في معد3- 

إذا  ولاسـيما . الإيرادية للتوظيفات الاستثمارية مقارنة مع القدرة يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل وهذا، المال

  لمال المساند أن يكون المخصـص كافيـاً  ضمن رأس ا تشترط لإدراج أي مخصص معين )بازل(عرفنا أن 

من الأصول والالتزامـات   )%1.25(مخصص عن شريطة ألا يزيد ال، جلهاالمكون من أ تلمواجهة الالتزاما

 .العرضية الخطرة مرجحة بالأوزان المبينة في مقررات لجنة بازل

أدى إدخال الفقرات خارج الميزانية إلى داخلها إلى تضخيم كبير في الأصـول والالتزامـات العرضـية    4- 

إذا ما عرفنـا تزايـد أرصـدة     مالاسي ،ما يتطلب معه زيادة كبيرة في رأس المال لهذه البنوكوهو . الخطرة

 . والكفالات لدى هذه البنوك ،وخطابات الضمان ،الاعتمادات المستندية

عدم توزيـع   ما يعنيوهو . رض زيادة رؤوس أموالهارباح بغرها إلى احتجاز نسبة عالية من الأاضطرا5- 

رها فـي السـوق لزيـادة    إصدا المطلوب يقلل من شراء الأسهم الجديدة وهذا، رباح للمساهميننسب من الأ

التمويل الإضافية المتمثلة في الزيادات في  تفاعاً في كلفة الحصول على مصادرمما يعني ار، رؤوس الأموال

 .رؤوس الأموال المتنوعة

الاحتياطيـات غيـر    وذلك لعدم السماح بشمول ،الملكية ستؤدي المقررات إلى تخفيض كبير في مبلغ حق6- 

إضافة إلى عدم السماح بشمول كامل احتياطيات ومخصصـات الـديون    ،لأساسيالمعلنة ضمن رأس المال ا

عن  وعدم السماح أيضاً بشمول الفارق الناشئ. المشكوك بتحصيلها ضمن الاحتياطيات المحتجزة المخصصة

ا والتي مرهونة لديهلأو ا ،أو التي تستثمر أموالها فيها ،تمتلكها المصارف التقييم للعقارات والمباني التي إعادة

 .قيمتها السوقية تفوق بكثير الكلفة النقدية لها

تلـك   لاسـيما و، اليمنية إذا ما قورنت بالمصارف العربية والدولية لدى المصارف انخفاض هيكل الودائع7- 

قدرة هـذه   ك لاحتمال توقع بعض المودعين عدموذل، بعد المعايير الجديدة لكفاية رأس المال التي لم تستوف

  .المصرفية بما يضمن بقاءها عاملة في السوق جوداتهاوادة هيكلة رأس مالها ومالمصارف إع

 :)1(ولمواجهة تلك الآثار يتطلب من المصارف اليمنية مراعاة الآتي

 .تحليل خبرة المصارفووذلك بعد القيام بدراسة . القيام بعملية الاندماج فيما بينها1- 

 .قل كلفةصول على خدمات وتسهيلات أفضل وألحوالعمل على ا، التنسيق المستمر بينها2- 

 .تحسين الموقف التنافسي3- 
                                                 

  .154-153جميل سالم الزيدانين، مرجع سابق، ص ) 1(



 

 .تحسين وزيادة أنواع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء4- 

 .التنوع في محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة والاستثمارات5- 

  .لتنافسيةودعم القدرة ا ،لمسايرة عمل المصارف الكبيرة إدخال التكنولوجيا المصرفية6- 

 

  :والمصارف اليمنية) 2بازل(: ثانياً

 كونهب يتسم نهإلا أ، من حيث قياس المخاطر) 1بازل(يعد أكثر تعقيداً من ) 2بازل(على الرغم من أن 

من  اًبل تضمن عدد، وذلك لكونه لم يأت بمنهج واحد لقياس المخاطر ؛)1بازل(أكثر فعالية وأمناً ومرونة من 

ما يناسبها مـن حيـث   على وفق منها  اًويمكن للمصارف أن تختار أيومعقدة  يسيرهين المناهج التي تتدرج ب

إلى خلق ثقافة جديدة في العمل  يهدف) 2بازل(مع التأكيد دوماً على أن ، والبشرية ،والإمكانات التقنية ،الحجم

ها علـى المصـارف   وليس مجرد نصوص جديدة يتم تطبيق، مع تهيئة البيئة المناسبة لهذه الثقافة ،المصرفي

 ،والسياسـات  ،فـي الـنظم  وبل ، مما يستلزم القيام بهيكلة شاملة ليس في الأصول الملموسة فحسب. المعنية

  .الخ..والموارد البشرية ،والإجراءات

وما تتضمنه من توصيات حول كفاية رأس المال يتضمن العديد  ،)2بازل(ن هذا التعقيد يجعل تطبيق إ

لنوع الأول مـن  فأما ا. أو تشغيلية، أو سوقية ،كانت هذه المخاطر ائتمانيةسواء ، يةاليمنمن المخاطر للبنوك 

فمن المتوقع عدم قـدرة المصـارف   ، )2بازل(الدعامة الأولى في  التي تمثل) المخاطر الائتمانية(المخاطر 

فـي الوقـت   على تطبيق هـذه الدعامـة    -مصارف الدول العربية والنامية عموماً معظم مثلها مثل-اليمنية 

الـدول  وهذه التعديلات تخاطب بنوك ، كونها أعطت المزيد من الاعتماد على تقدير السوق للمخاطر، القريب

المـنهج المعيـاري   الاعتماد علـى  بفمن المتوقع استمرار البنوك فيها  اليمنما أ، الصناعية بالدرجة الأولى

كون هنـاك  ولكل ذلك نجد أنه لن ت، قريبة القادمةة المدفي ال بة استخدام منهج التقييم الداخليوصعو ،البسيط

باستثناء إضافة المخاطر التشغيلية إلـى جانـب مخـاطر     ،اليمنتغيرات جوهرية بالنسبة للدعامة الأولى في 

  .)1(على الأقل في المرحلة الأولى هاالائتمان مع الاعتماد على المؤشر الأساسي لقياس المخاطر التشغيلية في

ن كانت لم تأت بجديـد مـن الناحيـة    وإ، على القيام بالرقابة على البنوك اليمنيةبنوك مدى قدرة الأما 

فـإن   من هناو، اليمنإلا أنها تواجه في الواقع المعاش النقص الحقيقي الذي تعانيه  ،)1ببازل(النظرية مقارنة 

من خلال الارتقـاء   ،شرافيةعلى تحقيق هذه الدعامة يتطلب زيادة الاهتمام بالمراجعة الإ اليمنيةقدرة البنوك 

  .والاستعانة بالمزيد من الموظفين ذوي الكفاءة العالية ،بمستوى المهارات التنظيمية

والتي تعد محوراً أساسـياً  فـي الاهتمـام    ، )2لبازل) (الدعامة الثانية(ما يتعلق بانضباط السوق وأما 

صـناعية المتقدمـة   تتجه إلى الـدول ال  بنودهان معظم لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الكلية فإو ،بالإفصاح العام

                                                 
صѧندوق النقѧد الѧدولي، سلسѧلة     : ابѧوظبي ، مجلس محافظي البنوك المرآزية ومؤسسات النقد العربية، "والدول النامية) 2بازل(الملامح الأساسية لاتفاقية ) "1(

  .8، صم2004البحوث والدراسات المتخصصة،



 

 مالتي تأخذ بمنهج التقيـي ي لفروعها في العديد من البلدان التي تمتاز بنوكها بالانتشار الجغرافبالدرجة الأولى 

فـي الوقـت    لاسـيما ستواجه صعوبة التأقلم مع هذه الدعامة  اليمنيةبنوك الفان  من ثمو. الداخلي للمخاطر

  .القريب

سيكون أمامها صعوبات كبيرة فـي الوقـت القريـب     يةا سبق يتضح أن المصارف اليمنمن كل م 

  ).2بازل(لاستيفاء شروط ومبادئ 

 ،العمل على جمع رأس مال إضافي لاستيفاء المعايير المحـددة ، جل ذلك يتعين على هذه البنوكومن أ

 ،لـى وضـع نمـاذج  للمخـاطر    وكذا العمل على إيجاد آلية واضحة لتحديد وتوزيع المخاطر مع القدرة ع

لمحفظـة   انات اللازمة لـذلك مـع إدارة كفـؤة   وتوفير البي ،واستخدام الطرق المناسبة لقياس هذه المخاطر

وتـوافر المـوارد    ،وتطوير دور المـراقبين  ،مناسبة وخلق بيئة مصرفية، الاستثمار والمخاطر المتصلة بها

ن يتصف النظام الداخلي لهذه البنوك بالمرونـة الكافيـة   وأ، )2بازل(البشرية المدربة والمؤهلة للقيام بتطبيق 

وأنظمـة كافيـة لتكنولوجيـا     ،ن يكون لديها نظام تقييم داخلـي وأ، لتتمكن من استيفاء تلك المعايير الجديدة

 ،وتطوير أنظمة التحليـل المـالي   ،والعمل على تحسين سياسات الائتمان ،والشفافية ،والإفصاح ،المعلومات

 ،واستقطاب الأموال الأجنبيـة  ،وتعزيز إمكاناتها في تعبئة المدخرات المالية المحلية ،دة أصولهاوتحسين جو

  .هاوتحليل ،هاوتقييم ،وتجميع البيانات والمعلومات حول القروض والمخاطر بشكل كامل

فيف في تخ أثرلماله من  ،تحسين تصنيفاتها الائتمانية السيادية ةالدول على وفي الإطار نفسه يتوجب

 أموال إضافية لتدعيم معدلات كفاية رأس المال ستقليل الحاجة إلى رؤو من ثمو، المخاطر على المصارف

. بمستوى  يضمن رقابة فعالة المتمثلة بالبنك المركزي اليمني ن تكون السلطة الرقابيةوأ ،)2بازل(على وفق 

مـع مسـتويات متدنيـة مـن      ،متدنيـة الة سياديالتصنيفات ال اتالدول ذ اليمن من إذا ما عرفنا أن ولاسيما

كبيرة عنـد تطبيـق    تكلاوهو ما قد يؤدي إلى مش، وارتفاع نسبي في القروض غير العاملة ،المخصصات

تعقيداً حسب حجـم المصـرف    أو أكثر ،الاختيار بين منهج مبسط أنها أعطت المصارف حرية مع) 2بازل(

  .)1(وقدرته على تحديد ومراقبة مخاطر موجوداته

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .67-55م، ص2005تاب، الهيئة المصرية العامة للك: مصر" قضايا اقتصادية معاصرة"صلاح الدين السيسي ) 1(



 

  :لمصارف اليمنيةل وتحدياتها )2بازل(فرص : ثالثاً

تطبيـق   نفإولذلك ، اليمنالشغل الشاغل لمسئولي الرقابة المصرفية والبنوك في ) 2بازل(تمثل معايير 

والكثير مـن   ،ذلك الاتفاق سيطرح أمام المصارف اليمنية العديد من الفرص التي يتعين عليها الاستفادة منها

  .يتوجب عليها تحويلها إلى فرص جديدة يمكن الاستفادة منها التحديات التي

  :للمصارف اليمنية )2بازل(الفرص التي يوفرها اتفاق  -أ

  :المصارف اليمنية أمام الآتيةالفرص ) 2بازل(يوفر اتفاق 

  .المال ورأسالمخاطر  إدارةتحسين سياسات وممارسات  -1

  .وقدراتها إمكاناتهاالمخاطر حسب  وإدارةكبر في قياس المصارف مرونة أ إعطاء -2

 إقليميـاً كبر حجماً قادرة على المنافسـة  وحدات مصرفية أ لإيجادتحفيز عمليات الاندماج بين المصارف  -3

  .ودولياً

  :أمام المصارف اليمنية) 2بازل(التي يفرضها اتفاق يات دالتح -ب

 نظراً لضـخامة العمـل   ،تحدياتيطرح أمام المصارف اليمنية جملة من ال) 2بازل(اتفاق إن تطبيق 

ما يستلزم إعـادة هيكلـة   وهو ، غيير البيئة والثقافة المصرفيةيتطلب ت المطلوب على مختلف الأصعدة كونه

واحتفاظهـا بـرأس مـال     ،الموارد المادية والبشرية لكي يضمن إدارة جيدة للمخاطر المصرفية لهذه البنوك

ولعل أهم التحديدات التي تواجه البنوك . ن أن تتعرض لهايضمن سلامة البنوك من أي مخاطر يمك، مناسب

  :)1(هي اليمنية

 :تحدي إدارة المخاطر1- 

ومخـاطر   ،فـي المخـاطر السـيادية   ، يمنيةوتتمثل أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك ال

 مـن البنـوك   أن هذه المخاطر تشترك فيها مع غيرها معو، ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السيولة ،الإقراض

 ،وتنويعهـا  ،المخـاطر  تلكتكمن في توزيع  يمنيةإلا أن المشكلة التي تواجه البنوك ال، العربية وحتى العالمية

وإن هنـاك   لاسـيما ، عن مشكلة التعامل مع هذه المخاطر فضلاً، )تغطية المخاطر(فير الحماية لها وأيضاً تو

وبنية الميزانيات العمومية لتلك المصـارف تحـول دون    ،جملة من العوامل المرتبطة ببنية الاقتصاد اليمني

 .أو تجعل تطبيقها أمراً صعباً ،تطبيق المعايير الجديدة

 : هوتخصيص تحدي زيادة رأس المال2- 

والمخاطر الإضـافية   ،والمخاطر التشغيلية ،لدى الجهات السيادية يمنيةن حجم توظيفات المصارف الإ

المخـاطر  (أي ، الجديـدة  لمخاطرا اليمنية زيادة رأسمالها لمواجهة صارفالأخرى سيترتب عليها اعتماد الم

ضعف التصنيفات  نأكما ، الإضافيةجانب تغطية مخاطر الائتمان  إلى) 2بازل(التي جاء بها اتفاق  )التشغيلية

لتغطيـة تلـك    إضـافي مال  رأسيفرض عليها  من ثمو، أعلىالائتمانية السيادية لليمن يعني درجة مخاطرة 
                                                 

  .43-38م، ص2006مجلة إتحاد المصارف العربية، مايو  :بيروت" في القطاع المصرفي العربي) 2بازل(تحديات تطبيق ) "1(



 

 أدوات إلـى  منها اللجوء يستدعي، المال لمصارفها رأستراجع نسبة كفاية  ولضمان عدم ،المخاطر السيادية

  .مال كافي رأسغير تقليدية لتوفير 

 :تحدي الإدارة السليمة3- 

، تتطلب من المصارف تطبيق منهجيات وتقنيات متطـورة لإدارة المخـاطر  ) 2بازل(اتفاق  شروطن إ

إيجاد إدارة سليمة تستطيع تطبيق تلك التقنيات والمنهجيات التي تتطلبها  يمنيةالبنوك ال يتطلب معه من وهو ما

 .ما يتعلق بتقنيات تخفيف مخاطر الإقراض وإدارة المخاطر على نحو شامللاسيما و، )2بازل(معايير 

 :تحدي توافر الكفاءات البشرية4- 

ونوعية عالية من الكفاءات البشرية  ،لية للعملالتي تتطلب كثافة عا اتطانشمن ال) 2بازل(يعد تطبيق  

أو من حيث توافر الكفاءات الفنية والتكنولوجية  ،مراجعتهاأو في النظم المحاسبية و ،سواء في التحليل المالي

 الـيمن السلطات الرقابية والإشرافية في و ،مما يعني زيادة احتياجات المصارف، علوماتفي ميدان تقنيات الم

  .وزيادة الحاجة إلى تدريب وتطوير نظم التعليم لتوفير الكفاءات المطلوبة ،تلهذه الكفاءا

 :تحدي التكاليف الكبيرة للتطبيق -5

ولكنه تحول ، ليس مجرد استبدال مجموعة من القواعد بأخرى) 2بازل(إلى ) 1بازل(ن الانتقال من إ 

في البنية الأساسية للقطاع المصرفي  صريفترض توافر العديد من العنا ولذا، كامل في مفهوم إدارة المخاطر

أو على صعيد الأنظمة الملائمة لإدارة  ،سواء كان على صعيد الموارد البشرية المؤهلة والمدربة ،بشكل عام

 .وغيرها ..المخاطر والمعلومات الائتمانية

  :تحدي توافر مؤسسات تصنيف محلية -6

جود مؤسسات محليـة لتقيـيم الجـدارة الائتمانيـة     عدد من الدول النامية بوو ،الدول المتقدمة تتمتع 

يصعب عليها الاستناد إلى نظم ونمـاذج تقـدير المخـاطر     العاملة في اليمنأن البنوك  في حين، للمقترضين

التي  أو هيئات ضمان الصادرات ،مما يجعلها تعتمد على تقديرات مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية، الداخلية

 .على هذه المصارف) 2بازل(تطبيق  تكاليف يزيد من وهو ما، التصنيفية لإعمالهاة تتقاضى تكاليف مرتفع

 : تحدي تطبيق نظم التقييم الداخلي7- 

إذ يساعد بشكل ملمـوس فـي   ، )2بازل(مهماً من  اًءم الداخلي للمخاطر الائتمانية جزيعد منهج التقيي 

فر اتعاني من عدم تـو  يمنيةإلا أن المصارف ال، تحفيز المصارف على إدارة المخاطر الائتمانية بشكل متقدم

مع عدم توافر الموارد المناسبة لدى الكثيـر مـن المصـارف لتلبيـة      ،وقواعد البيانات ،والأنظمة ،الخبرة

  .وجمع المعلومات لكي تكون مؤهلة لتطبيق هذا المنهج ،وأنظمة إدارة المخاطر ،التكنولوجيا المتطورة

  

  

  



 

  :سسات الصغيرةتحدي عدم تمويل المؤ -8

، سيفرض على البنوك اليمنية تخفيض محفظـة قروضـها للمؤسسـات الصـغيرة    ) 2بازل(اتفاق  إن

 إلـى في اليمن تنتمي  الأعمالمؤسسات  غلبأ نأوبما  .التي ليس لديها تصنيفات ائتمانيةوالمتوسطة الحجم 

  .لى استثماراتها الماليةع أعلىمخاطر  أوزانن ذلك سيفرض على البنوك اليمنية فإ، هاتين الفائتين

  :للتطبيق تحدي الوقت القصير -9

حجم  علىقياساً ) 2بازل(مين الالتزام الكامل بمتطلبات لتأالوقت قصر تواجه المصارف اليمنية عامل 

  .كافة العمل الكبير المطلوب على الأصعدة

  :)1(تعاني من اليمنوترجع كل تلك التحديات إلى أن البنوك العاملة في 

سيادية متدنية بالمقارنة مع دول  كونها ذات تصنيفات ائتمانية، ديةفاع حجم المخاطر السيادية والاقتصاارت -

والإسهام فـي ازديـاد درجـة     ،تدفق الاستثمار الأجنبي يشكل عاملاً سلبياً لحفز وهو ما، المجموعة الأولى

  ،ل إضافي لتغطية تلـك المخـاطر  سيفرض عليها زيادة الحاجة إلى رأس ما ولذا، المخاطر على هذه البنوك

كما أن التصنيف المتدني سيقلل مـن  . لضمان عدم تراجع معدلات كفاية رأس مالها عن معايير بازل الجديدة

 .اليمنيةالفرص التمويلية أمام البنوك 

 المتطـورة  وأجهزة رقابية قادرة على إدارة مناهج قيـاس المخـاطر   ،فر أنظمة مصرفية متطورةاعدم تو -

ما يؤدي إلى تطبيق نسـبة تثقيـل   وهو ، اليمنلدى ) 2بازل(التي تشكل الإضافة الأساسية لاتفاقية ، عقدةالمو

 .فر التقييم الخارجي من وكالات التقييم العالميةاعدم تو ولاسيما في حال، )%100(للمخاطر واحدة قدرها 

أكثر من استناده إلـى   ،الشخصيةأو  ،والضمانات العينية ،سمعة المقترض علىاستناد الإقراض المصرفي  -

 .يرفض الاعتراف بكل هذه الضمانات) 2بازل(إلا أن اتفاق . التدفقات المالية الحقيقية للمقترض

مرتفعـة   تيجعل من كلفة التمويل لهـذه المؤسسـا  ، اليمنغلبة المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في  -

 ـ، كون نسب المخاطر ستكون الأعلى ،بشكل غير منطقي علـى اعتبـار أن هـذه     )%100(ى الأقـل  وعل

 .المؤسسات خارج نطاق التصنيف الائتماني

وتهيئـة   ،وتنويع المنتجـات المصـرفية   ،عدم وجود خطط واستراتيجيات تؤدي إلى التطوير الالكتروني -

 .الموارد البشرية القادرة على التكيف مع تلك المتطلبات

ومواكبة  ،لابد من تحسين هذا الوضعف لهذاو، ت الدولية المقبولةعدم ارتقاء الرقابة المصرفية إلى المستويا -

 .التغيرات الحديثة في هذا المجال

 .التي تتمتع بملاءة عاليةبنوك الدول المتقدمة  صعوبة مواجهة المنافسة الخارجية من -

ود مـع  والإفصاح المحـد ، ضعف إدارة المخاطر مع عدم وجود أنظمة وأساليب متطورة لإدارة المخاطر -

 .وجود ممارسات محاسبية غير ملائمة

                                                 
  .25مرجع سابق، ص، )"2بازل(القطاع المصرفي العربي ومتطلبات  الالتزام باتفاق ) "1(



 

 ،انات المتكاملة عـن العمـلاء  وتوفير الأنظمة وقواعد البي ،عدم قدرتها على مواكبة التكنولوجية المصرفية-

 .ق المحلية والدوليةوعن السو

  :)1(لانير هذه التحديات صعوبة ويزداد تأث

القصـير   جلـين ولاسيما فـي الآ تها الذاتية ار قدرخارج إط، المعلومات الخارجية التي تواجه هذه البنوك -

 .والمتوسط

 .موارد وإمكانات البنوك بوضعها الحالي غير كافية للعمل على المستوى الدولي -

لتطور يسـاير المتغيـرات    هذه البنوك لا تساعد على الدفع الذاتي هاالبيئة التشريعية التي تعمل في ضوئ -

 .دوليةكانت المحلية أو الالمحيطة سواء 

ة تتمثل في تحسـين  وفر أمام هذه المصارف جوانب رئيسسي) 2بازل(هذه التحديات إلا أن اتفاق  معو

كما ستقوي هذه المعايير الحوافز أمام البنـوك  ، وإدارة رأس المال لدى هذه البنوك ،سياسات إدارة المخاطر

  .لتحسين  تصنيفاتها الائتمانية الدولةو

  

  :يمنيةعلى البنوك ال) 2لباز(تأثير اتفاق : رابعاً

  :)2(كالآتي )1ببازل(مقارنة  بصورة تقريبية) 2بازل( يمكن وضع أطار علمي لقياس تأثير

 .بهيكل رأس المال فيما يتعلق )2بازل(و) 1بازل(لا تغيير بين  1- 

، )2بازل(عنه في اتفاق ) 1بازل(أن هناك فروقاً جوهرية بين أوزان المخاطر للأصول المختلفة في اتفاق 2- 

 .فمن المتوقع أن يتأثر معدل كفاية رأس مال البنك بهذه التغيرات من هناو

 .طرق القياس ومتطلبات رأس المالفيما يتعلق ب لمخاطر السوق وسعر الفائدة ليس هناك فروق 3- 

 مـن ثـم  و) 2بازل(ولكنها أضيفت إلى اتفاق ، )1بازل(مخاطر التشغيل فهي غير موجودة في اتفاق أما 4- 

 .ستمثل عبئاً جديداً على متطلبات رأس المال

 لتغطيـة  )%20(سـيزيد بحـوالي    يمنيةمما سبق يتضح أن حجم رأس المال المطلوب في البنوك الو

 اتطانشفي الدول النامية و تعامل البنك مع الحكومة والبنوك مخاطر الائتمان فإذا كانأما و، مخاطر التشغيل

أما ، تكون النتيجة انخفاض رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر الائتمانفس ،والمشروعات الصغيرة ،التجزئة

وجزء ضئيل من نشـاط التجزئـة والمشـروعات     مع حكومات وبنوك الدول المتقدمةإذا كان معظم التعامل 

  .فالاحتمال الأكبر زيادة رأس المال لتغطية مخاطر الائتمان، الصغير

  

  

                                                 
  .65-63م، ص 2002المكتبة العصرية،: سكندريةالا" مةالإدارة المالية والعول"د ورياض محم ،نظير أريان) 1(
 .53-52م، ص2005مارس، مجلة إتحاد المصارف العربية: بيروت" إلى المصارف العربية) 2بازل(متطلبات إدخال معايير ) "2(



 

  ):2بازل(لاتفاق  يمنيةك الالخطوات العملية لتطبيق البنو: خامساً

على نحو سليم يتطلب منها القيام بالخطوات العمليـة الأساسـية   ) 2بازل(اليمنية لاتفاق لتطبيق البنوك 

  :على مستوى البنوك العاملة في اليمن أو ،والإشرافيةسواء كان على مستوى السلطات الرقابية  الآتية

  :على مستوى السلطات الرقابية والإشرافية -أ

اليمنيـة سـواء كانـت تلـك      والإشرافيةيتوجب على السلطات الرقابية ) 2بازل(نجاح تطبيق اتفاق ل

 في الحسبان الأخذ، غيرها من السلطات الرقابية أو ،وزارة المالية أو ،السلطات ممثلة بالبنك المركزي اليمني

  :)1( )2بازل(اتفاق للقيام بدورها في تطبيق  الآتية الأساسيةالعناصر 

 .والمساندة ،والوثائق الإرشادية ،بدعائمها الثلاث) 2بازل(الفهم الجيد لمتطلبات  1-

 .التأكد من تطبيق البنوك للتعليمات والقواعد الواردة في الوثائق الإرشادية 2-

القائمة بما يحقق سلامة تطبيـق    المصرفية والمالية وتطوير التشريعات ،إيجاد بيئة اقتصادية كلية مستقرة3- 

 .تفاق الجديدالا

 ،)2بـازل (العمل على تدريب موظفي قطاعات وإدارات الرقابة على البنوك على فهم جميـع متطلبـات   4- 

 :وبصفة خاصة

 .ةكما هي واردة في الوثيقة الرئيس أساليب ومعايير قياس المخاطر المصرفية -

 .لى مستوياتها المطلوبةوالمحافظة ع ،استراتيجيات وسياسات التقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال -

والسـبل الكفيلـة    ،والأزمات التي تحدث للبنوك قبل حـدوثها  تكلابمعرفة المش الأساليب الخاصة -

 .لتحاشيها

 نية قادرة على الإشراف والرقابةيمعلى المصارف لدى السلطات ال قطاعات وإدارات الرقابة نالتأكد من أ5- 

 .ومنتظمة على البنوك بصورة مستمرة

 ـومسؤ، ولي قطاعات وإدارات الرقابة على البنوكالتنسيق والحوار الدائمين بين مسؤزيز تع6-  ، وكولي البن

 .التي ستواجه البنوك عند التطبيق تكلالاسيما المشو) 2بازل(ة لاتفاق بالقضايا الرئيس فيما يتعلق

رات الرقابـة علـى البنـوك    ولي قطاعـات وإدا والمالية المناسبة لمسؤ، والبشرية ،توفير الموارد التقنية 7-

 .لتمكينهم من القيام بإعمالهم على أفضل وجه

، لدى البنوك ضمن الأنظمة المصرفية الوطنية ق المفاهيم والتطبيقات المستخدمةمين اتساقيام المراقبين بتأ -8

 .وبشرية مناسبة للقيام بهذه المهمة ،ومالية ،وهذا يتطلب توافر إمكانات وموارد تكنولوجية

 ،تعين على السلطات الرقابية والإشرافية تشجيع البنوك على تحسين وتطوير معايير الإفصاح المالي لديهاي9- 

 .لاسيما ما يتعلق بجودة الأصول ونوعيتها، )2وبازل(وبما يتوافق 

                                                 
  .55-45المرجع السابق، ص، "إلى المصارف العربية) 2بازل(متطلبات إدخال معايير ) "1(



 

 علـى  لرأس المال وقدراتها في تحديد وقياس حاجاتها ،تقييم البنية الأساسية لإدارة المخاطر لدى البنوك10- 

  .نحو مستمر

  :على مستوى البنوك العاملة في اليمن -ب

القيام بالخطوات العملية الأساسـية   اليمنية على نحو سليم يتطلب من البنوك) 2بازل(إن تطبيق اتفاق 

  :)1(الآتية

وسياسات إدارة المخـاطر   ،في مجالات حساب معدل كفاية رأس المال لاسيماو، تقييم الوضع الحالي لها1- 

 .الخ..المصرفية

  .)الدعائم الثلاث(التي سيلتزم البنك بتطبيقها ، )2بازل( تفاقاتحديد متطلبات 2- 

والتخلص  على البنك ردمها يمثل الفجوة التي يتعين )2بازل(وضع البنك الحالي ومتطلبات  الفرق بين إن -3

لا تمتلك الحـد   ،غيرة الحجمص اًكونها بنوك، حجم هذه الفجوة كبير بالنسبة للبنوك اليمنية نأوالواضح ، منها

 .)2بازل(من متطلبات  الأدنى

والبرنامج الزمني لتنفيذ  ،والمخاطر المترتبة عليه ،ة شاملة تتضمن تحديد نطاق التطبيقوضع خطة رئيس4- 

خلات مـع التنظيمـات والتشـريعات    اوتحديد مدى التـد  ،والإمكانات البشرية والتكنولوجية اللازمة ،الخطة

 .الأخرى

 ).2بازل(وين فرق عمل مختلفة لتنفيذ الاتفاق الجديد وينوط بها معالجة قضايا تك5- 

 ،ومسـتمر  ،بشكل منتظم خارجيةالداخلية وال وضع سياسات واستراتيجيات تكفل حسن سير عملية الرقابة6- 

 .وفعال

 الأولـى دعامـة  بمتطلبـات ال  التزامهومدى  ،المال رأسالاختبارات الخاصة بتقييم كفاية  بإجراءالقيام  -7

  ).2لبازل(والثانية 

إضافة إلى الخطوات العملية المذكورة لابد للبنوك اليمنية مراعاة الاعتبارات الأساسـية التاليـة لضـمان    8- 

 :وهذه الاعتبارات هي ،)2بازل(الالتزام السليم والناجح لاتفاق 

 .وارد من جهة أخرىللم الفعالوالتخصيص  ،إجراء موازنة دقيقة بين تحمل المخاطر من جهة -

من خـلال بنـاء   ، ك العموميةافظ الائتمانية على ميزانية البنالتأكد من عدم سيطرة التركز في المح -

 .نظم معلومات تستطيع مد البنك بمعلومات عن الزبائن ومحافظهم الائتمانية لعدد من السنوات السابقة

نه ضمن البنـود التـي   تعارف عليه من أبعكس ما هو م، مالالاعتياد على قبول التغير في رأس ال -

 .تتسم بالسكون

 .سعي البنوك اليمنية لتوسيع وتنويع قاعدة نشاطاتها وأعمالها -

 .تحديث وتطوير نماذج إدارة المخاطر لديها -
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 .تطوير إمكاناتها على صعيد تجميع البيانات والمعلومات وتحسين نوعية المعلومات المجمعة -

 لضمان تقوية إدارة المخاطر لديها وتطبيقات ،وسياسات ،وأنظمة ،وعمليات ،تطوير ثقافاتتحديث و -

 .الارتباط بين إستراتيجية المصرف العامة وإدارة المخاطر

 .تحسين نوعية محافظ قروضها وتسليفاتها -

 ـوأ، ا العامةجعل ممارسات إدارة المخاطر في صلب استراتيجياتها وثقافته - ة ن تتبنى مقاربة متكامل

 .ك ككلارة المخاطر على مستوى البنلإد

بـرز قطاعـات الزبـائن    كونها أ، روعات الصغيرة والمتوسطةإعادة تقييم استراتيجياتها تجاه المش -

  .إليهاقراض الإوفي الوقت نفسه تمتاز بارتفاع مخاطر . بالنسبة لهذه البنوك

 

  :في اليمن) 2بازل(لتطبيق  مراعاتهاالتي يجب  الأمور: سادساً

  :)1(فيجب الاهتمام بالأمور الآتية اليمنداخل ) 2بازل(يتم تحديد إمكانية تطبيق حتى  

أيضاً بالأوليـات   مع مقارنتها. يدديجب على المراقبين الموازنة بين التكلفة والفائدة من تطبيق الإطار الج1- 

 .المحلية

 .آمن وسلامة النظام المصرفيوالتأكد من ، يجب على المراقبين تقييم كفاءة البنية التحتية المالية2- 

تأكد المراقبون من أن الإطار التشريعي والتنظيمي يشجع النظام الفعال لتبـادل المعلومـات والمشـاركة    3- 

 .الرقابية الخارجية

ت المحافظة ستراتيجياوا، يجب أن تقوم المصارف بالتفكير في تصميم سياسات تقييم احتياجات رأس المال4- 

يعمل المراقبون على مراجعة هـذه السياسـات    نوأ. )2بازل(المتوافقة مع مبادئ ل على مستوى رأس الما

 .والاستراتيجيات

فـي النـواحي    لاسيماوجود نظام للإفصاح عن البيانات المالية الخاصة بالمصرف بشكل دوري وفعال و5- 

 :الآتية

  .المركز المالي -الأداء المالي                  -

  .  استراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر -          .مخاطر المديونيات -

 .البيانات الأساسية للأعمال -.         السياسات المحاسبية -

والمتعلقة باسـتقلالية العمليـات والمـوارد    ، التأكد من تحقيق بعض الشروط المسبقة القانونية والتنظيمية6- 

 .والسلطات التنظيمية والإصلاحية المناسبة ،المناسبة

 .وتشجيع البرامج التدريبية ،الكفاءة اتوجود العمالة ذ7- 
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 .وتساعد على تحقيق أهدافها ،كل مؤسسة أحوالستراتيجية تناسب وضع ا8- 

 .للقيام بتقييم المصرف ،والوقت ،والتمويل ،التأكد من وجود القدرة من حيث الموارد البشرية9- 

المؤسسـات علـى    م قدرةالتي قد تنشأ في حالة عد، لمحتملةا تكلابتحديد المش مح البنية التحتيةأن تس10- 

 .الحصول على تقييمات جيدة بشكل سليم

وتطوير المصارف المناهج الخاصة لقياس ، أن يكون المراقبون على دراية بتأثير تكلفة مخاطر التشغيل11- 

  .النوع الهام من المخاطروالتأكد من أن المصارف تقوم باحتجاز رأس المال المناسب لهذا ، مخاطر التشغيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :المبحث الرابع

  "اليمنية البيئةفي  بازل معايير تطبيق"

في تحرير البنوك من القيود  غلبهاتركزت أ، الجهود لإصلاح القطاع المصرفي اليمن الكثير من بذلت

وإعادة هيكلـة القطـاع المصـرفي     ،وتقديم الخدمات المالية والاستثمارية ،المفروضة على الوساطة المالية

 ،ووضع الأطـر القانونيـة والتشـريعية    ،وتحسين وتطوير القوى العاملة فيه ،وزيادة رؤوس أمواله ،اليمني

 ظـل  إلا أن القطاع المصرفي اليمني. وذلك بهدف تطوير هذا القطاع وتحسين أدائه، وتطوير أجهزة الرقابة

على  اًسلبوكثرة القيود وهو ما أثر ، ليمني المتصف بعدم الاستقراردي ايعكس في حقيقة الأمر الواقع الاقتصا

محدودة في رؤوس أموالها  ،مصرفية صغيرة الحجم خلال وجود وحدات ويتجلى ذلك من، القطاع المصرفي

فر اكمـا أن عـدم تـو   . لة ومحدودية الموارد الممكنة للاسـتثمار عكس نفسه في النتيجة على ضآ، ئعهاوودا

والعمليات المصرفية المتطورة ورسم  ،رية المتطورة والقادرة على فهم الإدارة المصرفية المعقدةالموارد البش

 ،لة تطبيق التكنولوجيا المصـرفية الحديثـة  وضآ، استراتيجيات واضحة وضعف تطبيق التشريعات والقوانين

ذلك لابد من قيام السـلطات  لو. على القطاع المصرفي اليمني اًسلبكل ذلك أثر ، ظم المعلوماتية المتطورةوالن

والقيـام   ،والبنوك العاملة في اليمن على حد سواء بالعمل على إعـادة هيكلـة الجهـاز المصـرفي     ،النقدية

كان سواء ، وزيادة رؤوس أموال البنوك ،يعاتوضمان تطبيق هذه التشر ،بالإصلاحات التشريعية المصرفية

 ،والعمل على تحسين مستوى الخـدمات للعمـلاء   ،دماجعن طريق زيادة مواردها الذاتية أو عن طريق الان

 .وتحسين أنظمة المعلومات وغيرها من الإجراءات ،وتعزيز وتحديث الأجهزة الرقابة على البنوك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :سمات المصارف اليمنية: أولاً

  :)1(في اليمن بالسمات الآتية العاملة تمتاز المصارف

بالتجـارة   وارتباطهـا  ،التجارية منهـا  لاسيماو، تابعة لبنوك خارجية أو ،غلبها كمصارف أجنبيةنشوء أ1- 

جارية الوطنية التي أنشئت لاحقاً استمر تركيزهـا علـى   كما أن المصارف الت. الخارجية استيراداً وتصديراً

  .لم تؤد دورها في خدمة الاقتصاد لذاو، الخارجيةالتجارة 

والنابعة من ، المحدودةاعتمادها على رؤوس أموالها  بسبب، وفاعلية المصارف المتخصصة ضعف قدرة2- 

ا أدى إلى ضعف دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تتخصص بتـوفير  وهذ. ةالدول محدودية موارد

 .التمويل لها

كتركيزها إلى حد المغالاة فـي  ، تمسك المصارف باعتبارات وأساليب عمل صارمة في ممارسة نشاطها3- 

نه كان على حساب تحقيق اً إلا أوإن كان هذا الوضع صحي، والضمان ،والربحية ،لى السيولةبعض الأحيان ع

 .أقصى مصلحة عامة اجتماعية واقتصادية

على اعتبار أنها مصارف تجارية  الذي يركز على التمويل قصير الأجلرفي الإنجليزي تباع التقليد المصا4- 

 .الأجل ةغلب مواردها من الودائع قصيروأن أ

وذلك راجـع  ، البنوك التجارية لاسيماو ،ضعف فعالية السياسة النقدية في التأثير على عمل البنوك اليمنية5- 

وهـذا  ، المركزي في عملياتها لل من حاجتها للاعتماد على البنكلوجود احتياطات فائضة لدى هذه البنوك تق

ر هـي  بة الاحتيـاطي القـانوني لا تـؤث   كما أن تغير نس، إلى عدم تأثير تغير سعر إعادة الخصم عليها أدى

باحتياطيات تزيد بكثير على الاحتياطي القانوني الذي يضـعه البنـك    -فعلياً– الأخرى عليها بسبب احتفاظها

عدم وجود أسواق مالية ونقدية في اليمن يضعف من قدرة البنك المركزي أن يدخل كبـائع  كما أن . ركزيالم

  .لأسواقأو مشتر للأوراق المالية في هذه ا
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  :جوانب الضعف في القطاع المصرفي اليمني: ثانياً

والقانونيـة   عادة هيكلة الأطر المؤسسيةلإ اليمنفي  السلطات النقدية اقطعته تيال مدةلعلى الرغم من ا

لعل أبرز جوانب الضـعف فـي هـذا    و. إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، للقطاع المصرفي

  :)1(تتمثل فيالقطاع 

 :صغر حجم البنوك1- 

إلا أنهـا   ،ورؤوس أموالها ،من حيث زيادة أصولها اليمنيةمصارف البالرغم من التطور الذي شهدته 

كبر مئـة مصـرف   فمن بين أ، أو حتى العربية، بالمصارف الدولية تعاني من صغر أحجامها مقارنة مازالت

فالمصارف في اليمن تتسم بـرأس مـال ومراكـز ماليـة      .)2(في القائمة اًواحد اًيمني اًنجد مصرفلا عربي 

  .متواضعة تفتقر للإمكانيات التقنية

 :الكثافة المصرفية2- 

متقدمة أو اليمنية بقلة عدد المصارف إلى عدد السكان إذا تم مقارنتها بالدول ال تمتاز السوق المصرفية

، )نسـمة  10000(لكل  )%0.3( من لم تتجاوزن الكثافة المصرفية في اليأنجد  إذ، حتى بعض الدول العربية

كما ) نسمة 10000(لكل  )%1(من  أكثر اي تبلغ فيهتقورنت ببعض الدول العربية ال ما إذامتدنية  نسبة وهي

  .)3(وعمان، والإمارات، والبحرين، هو في لبنان

 :التركيز في نصيب المصارف3- 

الذي يتمثل في ارتفاع نصيب عدد قليـل مـن    ،بارتفاع درجة التركيزاليمني يمتاز الجهاز المصرفي 

يحد من المنافسة نتيجة أن ممارسات بعض المصارف لها  وهو ما، مصارف من مجمل الأصول المصرفيةال

ثلاثـة  نجد أن أكبـر   إذ، مما يؤثر بدرجة كبيرة على أداء السوق، انعكاسات هامة على المصارف الأخرى

 .ن إجمالي ودائع الجهاز المصرفيم )%50(من  ن أكثرمصارف تجارية يمتلكو

 :هيكل ملكية المصارف4- 

طرة كاملة وما ينجم عن ذلك من سي. الكبيرة للقطاع العام بالمساهمة اليمنيةيتسم هيكل ملكية البنوك 

 .ات المؤسسات المصرفية بشكل كبيـر ما يؤثر على استراتيجيات وعمليوهو ، عمليات المصارفعلى إدارة 

همـا  ، )والبنك اليمني للإنشاء والتعمير ،البنك الأهلي اليمني(في اليمن  بين اكبر المصارفمن فمثلاً نجد أن 

  .مصرفان حكوميان
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 :القروض المتعثرة5- 

وهو راجع إلى ممارسات الإقراض ، في نوعية محافظ قروض المصارف اًملحوظ اًتدهور اليمنتواجه 

فمثلاً نجد أن القروض المتعثـرة تمثـل   . اتيةالموغير عامة بالأوضاع الاقتصادية ال -لاحقاً–وتفاقم  ،السابقة

 خاصـة فـي   وتتمثـل بصـفة   ،تتعلق ببنوك التنميةغلب هذه القروض ه أن أذكرالجدير و، )%46(حوالي 

هذا التراكم في القروض المتعثرة أدى إلى الحد من مقـدرة المصـارف   ، القروض المقدمة للمؤسسات العامة

  .فرة لديها وزيادة كلفة عملياتهاان خلال تقليص السيولة المتوعلى أداء مهام الوساطة م

  :ضعف استخدام التكنولوجيا 6-

الاستثمار فـي التكنولوجيـا    وضعف ،الإمكانيات التقنية المتقدمة من ضعف يةمصارف اليمنالتعاني  

الداخليـة  تمكنها مـن المنافسـة فـي الأسـواق      نظمة العصرية التيوضعف تطبيق الأ ،المصرفية الحديثة

، يع الخدمات التي تقدمها لعملائهـا وتوسيع وتنو ،وزيادة الشفافية ،وتمكنها من سرعة التسويات ،والخارجية

، وتطبيق الأنظمـة العصـرية   ،لهذا يتطلب منها زيادة مستوى الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثةو

  .ة والخارجيةاكبة المنافسة في الأسواق الداخليقادرة على مو حتى تكون

 :ضعف الإفصاح والرقابة7- 

مما يجعل القيام بالمقارنة بين هـذه  ، للحد الأدنى المطلوب للإفصاح اليمنتفتقر البيانات المصرفية في 

علـى  قابلة للمقارنة افسة الدولية تتطلب وجود بيانات ن المنصعباً، وكما هو معروف أالبنوك والبنوك الدولية 

يتطلب بذل الكثير من الجهد لتطوير قواعد و، اليمنيةللمصارف  اًكبير اًما يمثل تحدي وهو. وفق معايير موحدة

 .ونشر البيانات والقوائم المصرفية بشكل مناسب لجذب المستثمرين الأجانب ،الشفافية

 :تجزئة النشاط المصرفي8- 

طاعات معينة من أو ق اتطانشلتشجيع ، اليمنوبنوك للتنمية في  ،إن إنشاء مؤسسات ائتمان متخصصة

 نـتج عنـه تجزئـة    ،وغيرها ،والإسكان ،والسياحة ،والصناعة ،خلال إتاحة الائتمان المدعوم مثل الزراعة

 ،وتقليل الحوافز أمام تلـك البنـوك لتوزيـع محافظهـا     ،أدت إلى تقليص درجة المنافسة، للنشاط المصرفي

 .وتخفيف المخاطر المترتبة عليها

 :عاتضعف كفاءة أنظمة المدفو9- 

يستند علـى النقـل الفعلـي     ،هو أساساً نظام سجل للمقاصة، اليمنإن نظام المقاصة المعمول به في 

كما أن المقاصة بين . والتأكد منها ،وعلى الأسلوب اليدوي في فحص هذه الأدوات ،والائتمان ،لأدوات الدين

 إذ تبقى الشـيكات دون ، لصعوباتوفي مناطق جغرافية متباعدة تعاني العديد من ا ،غرف المقاصة المختلفة

والأوجـه الأخـرى لسـوء الكفـاءة      ،إلى ذلك مخاطر ضياع الوثائق ةفاضإ. اًشهرمدة قد تتجاوز ل مقاصة

حد الأسباب لعـدم الإقبـال علـى    ويفسر ذلك أ، نسبة الشيكات المرتجعةع مما يؤدي إلى ارتفا. المرتبطة به

  .اليمناستخدام الشيكات لتسوية المعاملات في 



 

  :التقليدية ةهيمنة الأعمال المصرفي -10

فـي  ، )ومنح الائتمانأخذ الودائع، (تتركز في النشاطات المصرفية التقليدية  اليمنيةإن أعمال البنوك   

فـي  أو معدومـة  ضعيفة نسـبياً   ،أسواق رأس المال اتطانشو ،ما يزال النشاط المصرفي الاستثماري حين

 ـ    ن قاعدة الدخل والربحيةي أوهو ما يعن، اليمنيالوسط المصرفي  م ليست متنوعة علـى النحـو الـذي يلائ

 .متطلبات العمل المصرفي الحديث

 ـمعمـال ال الألماضية إلى التركيز علـى  خلال السنوات القليلة ا يمنيةتجاه العديد من البنوك الإ11-  ة يرفص

، وغيرهـا  ،وإسكانية ،يةواستهلاك ،ة في تقديم القروض لأغراض شخصيةة رئيسالتي تتمثل بصف ،بالتجزئة

إلا ، أنها تشكل نشاطاً مدراً للدخل والربح معوهذه الأعمال ، وأيضاً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 .المصرفية التجارية المعتادة ضمن مخاطر أعلى من مخاطر الأعمالأنها تت

عدم اتساق مفاهيمها و، اليمنيأساليب الأشراف المصرفي لدى البنك المركزي و ،اختلاف نوعية الرقابة12- 

غير سهلة في ضمان الاتساق المناسب بين هذه  ،ما يجعل مهمة السلطات الرقابية والإشرافيةوهو .. وتقنياتها

 .الأنظمة مما يصعب عملها في هذا الصعيد

وازنـات  عجز في الم( ختلالات على صعيد المالية العامةفي بيئة اقتصادية تتسم با اليمنيةتعمل البنوك 13- 

  .على عمل هذه البنوك اًسلبوهذا يؤثر  ،وميزان المدفوعات ،ختلالات على صعيد القطاع التجاريوا) العامة

واعتمادهم بشكل كبير علـى التعامـل    ،ضعف العادة المصرفية لدى الغالبية العظمى من الشعب اليمني 14-

  .مع المصارف لا يوجد قبول واسع للتعامل في حين، بالنقود الورقية والمعدنية

المال البشري القادر على تقديم خدمات مصـرفية   رأستعاني المصارف اليمنية من ضعف واضح في  15-

 الأداءنها الارتقـاء بمسـتوى   ووضع الخطط التي مـن شـأ   ،عن قدرته على رسم السياساتفضلاً ، متميزة

  .لتلك المعاييروالتطبيق الجيد  ،لبنوكيد للمعايير العالمية في مجال ادوالقادرة على الاستيعاب الج ،المصرفي

  

  :وسائل تحسين الجهاز المصرفي في اليمن: ثالثاً

  :أبرزها وتقويته وسائل يمكن من خلالها تحسين الجهاز المصرفي اليمني هناك

لابـد علـى    لـذلك و، التي تمارسها البنـوك  اتطانشأهم ال نهاعلى اعتبار أ، تحسين السياسات الائتمانية1- 

إضافة  ،اليمنية تقليل حجم المخاطر المرتبطة بمحافظها الائتمانية، من خلال الاحتفاظ بأصول جيدةالمصارف 

 ).مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعميل واحد(إلى تجنب التركزات الائتمانية 

وقابلـة   ه الاستراتيجيات نابعة مـن البيئـة  تكون هذ، يات فعالة تجنب المصرف المخاطرتوافر استراتيج2- 

 .حتى يمكن الحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك ،للتطبيق

وذلـك بهـدف تعزيـز رؤوس أموالهـا      ،ن كفاية رأس المالبشأ) بازل(إخضاع البنوك اليمنية لمعايير 3- 

 .لمواجهة أي خسائر محتملة يمكن أن يتعرض لها البنك



 

ذلك الإطـار علـى    هم من ذلك مدى تطبيقوالأ، ليمنيةإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم عمل البنوك ا4- 

 .البنوك

 .وتوفير الكوادر المؤهلة للقيام بذلك الدور ،تفعيل الرقابة على أعمال البنوك اليمنية5- 

 .والعمل على تجنيب المخصصات المتطلبة لها ،تحديد الديون وتصنيفها 6-

 .يفي واحتياجات طالبيهابما ، زيادة درجة الإفصاح والشفافية لكثير من المعلومات7- 

والاهتمـام  ، الخـدمات المصـرفية الالكترونيـة    لاسيماوالخدمات المصرفية و ،عمالتوسيع وتطوير الأ8- 

 . لكي تستطيع المنافسة بكفاءة وقدرة عالية، والصناعة المالية الحديثة ختراعاتبالا

 .ءة البنوك اليمنيةالعمل على إعادة الهيكلة للجهاز المصرفي اليمني بهدف تحسين كفا9- 

بحيث تستطيع هذه الكيانات المندمجة الوفاء ، بين الوحدات المصرفية اليمنية العمل على تحقيق الاندماج10- 

  .وأيضاً الحصول على تصنيف ائتماني أفضل من مؤسسات التصنيف الدولية، بمتطلبات بازل

والمؤسسـات المصـرفية    ،الم التجارة والمـال الالتزام بإجراءات وأنماط العمل المعيارية السارية في ع11- 

 .)1(والمالية في العالم

  

  :بازل والمصارف اليمنية: رابعاً

يعـد  ، معايير بازل ولاسيماإن حاجة المصارف اليمنية للالتزام بالمقاييس والمعايير المصرفية الدولية 

ى من الشفافية لكي ترتقـي إلـى   ودرجة أعل ،في تحقيق إدارة أفضل للمخاطر أثرأمراً ضرورياً لما لها من 

 ـومن أ. وى الأداء المصرفي العالميمست ي الـيمن  جل ذلك عمل البنك المركزي اليمني مع البنوك العاملة ف

، مـن خـلال   )1بازل(التي من خلالها يسعى بمعية تلك البنوك لتطبيق معايير ، على وضع بعض الترتيبات

كما عمـل البنـك   . ض استثماراتها في الأصول الخطرةوتخفي ،تشجيع المصارف على زيادة رؤوس أموالها

إذ تم تعديل قانون . المركزي اليمني بأحكام الرقابة على المصارف لضمان سير العمل فيها بالشكل المطلوب

بإلزام  وفي أحيان مختلفةكما قام البنك المركزي . م ليتواكب والتطورات الحديثة1999المصارف اليمنية عام 

التي حددتها ، وذلك بهدف تحقيق الحد الأدنى للملاءة المصرفية، في اليمن برفع رؤوس أموالها البنوك العاملة

أن تلك الإجراءات قد أوصلت بعض البنوك إلى تحقيق معدل ملاءة مصرفية أعلـى ممـا    معو. لجنة بازل

فـي الوقـت    صـعوبات جمـة  بقابل يُ على المصارف اليمنية) 2بازل( معايير أن تطبيق إلا) 1بازل(حددته 

إذ سيتوجب عليها  ،في مجال الإقراض لاسيمالما يتطلبه من تغير في استراتيجيات تلك المصارف و، الراهن

بعد من الأعمال التقليديـة  إلى أوذلك من خلال تنويع  نشاطاتها ، التركيز أكثر على سياسات إدارة المخاطر

كما . وتقييم جميع المخاطر بشكل فعال ،هاوتقييم اتبتحليل تلك البيان والقيام، وتجميع البيانات حول القروض
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أو  ،من أن يكون لدى كل مصرف نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله بالنسبة لكل سوق) 2بازل(أن ما تتطلبه 

نتيجة لما يتطلبه من تقنيـات  ، به أن تقومعلى المصارف اليمنية  اًصعب اًقد يكون أمر، نوعية نشاط ترتبط به

فر لديه تلـك التقنيـات   اكما أن البنك المركزي اليمني نفسه لا تتو. حة للمصارف اليمنية حالياًحديثة غير متا

لمصارف اليمنيـة  سيترتب عليه رفع وزن مخاطر ا وهو ما، اللازمة لعملية التقييم الائتماني الداخلي للعملاء

  .)%100(التي لم تخضع لعملية التقييم إلى 

على المصارف اليمنية يعد أمـراً صـعباً فـي الوقـت     ) 2بازل(ير لكل ما سبق نجد أن تطبيق معايو

 ر ورشـة ففي أطا ،)1بازل(إذا عرفنا أن اليمن لم تقم باستكمال إجراءات تطبيق اتفاقية  ولاسيما، الحاضر

اللجنـة  (في الدول العربية التي نظمها صندوق النقـد العربـي،   ) 2بازل(ترتيبات الأعداد لتطبيق  عن العمل

الإمـارات العربيـة   (م في أبـو ظبـي   2006مارس  28-27ة من مدفي ال )للرقابة على المصارفالعربية 

نظرة عامة على استعدادات الدول العربيـة  : ورقة عمل تحت عنوان )1(حازم الببلاوي/ قدم الدكتور) المتحدة

من اللجنة العربية  اتم إعداده ةانوقد اعتمدت هذه الورقة على استب) 2بازل(لتطبيق مقترح كفاية رأس المال 

الإمـارات، السـعودية،   : هي )دولة 15( ةانت الاستبم،  إذ شمل2005للرقابة على المصارف في نهاية عام 

. لبنان، مصر، المغرب، موريتانياالجزائر، البحرين، سوريا، السودان، اليمن، قطر، الكويت، فلسطين، ليبيا، 

تلك الدول أعلنت عزمها على تطبيق مقترح كفاية رأس  أن معظم المصارف المركزية في اتضح من خلالهوا

 ،ومصـر  ،وسـوريا  ،قراراً صريحاً بذلك نجد أن كل من الـيمن ) دولة 11( وفيما أصدرت، )2بازل( المال

قـد قامـت بدراسـة    ) دولـة  11(كما أن المصارف المركزية في ، لم تصدر قراراً رسمياً بذلك اوموريتاني

وأوضحت الورقـة  . لتزام بتطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالةتحضيرية للتعرف على مدى الا

أن تعتقد ) ، السعودية، قطر، الكويتالبحرين(أن المصارف المركزية لدى دول مجلس التعاون الخليجي فقط 

زية ترى المصارف المرك في حين، )2بازل(المؤسسات المصرفية العاملة لديها مستعدة بدرجة كبيرة لتطبيق 

وفي الوقت الذي أوضحت فيه الورقة . في بقية الدول أن مؤسساتها المصرفية مستعدة جزئياً أو غير مستعدة

أن السلطات الرقابية في السعودية والكويت فقط تعتقد أن مؤسساتها المصرفية لديها كوادر مؤهلـة لتطبيـق   

أن مؤسساتها المصرفية بحاجة إلى تدريب  نجد أن السلطات الرقابية في بقية الدول تعتقد، )2بازل(متطلبات 

: مـن  في كـل  ستشمل الدعامة الأولى) 2بازل(وبينت الورقة أن خطط تطبيق متطلبات  ..وتأهيل كوادرها

تشمل الخطط في عشر دول تطبيق جميع الـدعائم   في حين ،اوموريتاني ،مصرواليمن، وسوريا، والجزائر، 

في معظـم الـدول   ) 2بازل(ارف العاملة ستطبق عليها معايير وخلصت الورقة إلى أن جميع المص. الثلاث

علـى جميـع   ) 1بـازل (تعاني من عدم تطبيـق   إذ، وليبيا ،وسوريا ،واليمن ،العربية، باستثناء السودان

  ).2بازل(فر كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على تطبيق اوعدم تو ،مصارفها
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بعض البنوك المركزية العربيـة   والتنسيق معاليمني على التشاور  جل ذلك عمل البنك المركزيومن أ

والاشتراك في لجنة الرقابـة المصـرفية العربيـة     ،بهدف الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ،والأجنبية

التنسيق والتشـاور مـع   على وعلى المستوى المحلي عمل . المنبثقة عن صندوق النقد العربي كعنصر فعال

 ،فيما يتعلق بتطبيق تلـك الاتفاقيـة  ، ة ذات الخبرة العالية للاستفادة من أرائهمالبنوك ممثلة بالقيادات الإداري

 ،وتـدريبهم  كما حرص البنك المركزي اليمني على تأهيل موظفيه، والايجابية جراء تطبيقها ،والآثار السلبية

 ،لسياسـات من أجل رفع مستوى الفهم والاستيعاب ل، وورش العمل ،والمحاضرات ،وعقد العديد من الندوات

بما يضمن تهيئة البنوك ورفع جاهزيتها للتعامل مع ، )2بازل(والنظرية لاتفاقية  ،والأساليب العملية ،والوسائل

خر فقد تم التركيز على تقوية القواعد وعلى الجانب الآ. ها موضع التنفيذكل متطلبات هذه الاتفاقية عند وضع

ن خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى لـرأس المـال المطلـوب    م ،البنوك العاملة في البلاد جميعالرأسمالية ل

وكـل هـذه   . سـنوياً  )%20( م، وبمعدل سنوي قدره2009ليصل إلى ستة مليار ريال يمني مع نهاية عام 

إذ بلغت نسبة الأصول السائلة إلـى الودائـع   ، الإجراءات أدت إلى احتفاظ البنوك بمعدلات عالية من السيولة

وهـو مـا   . )1()%30(بنسبة السيولة المقررة كحد أدنى والبالغـة   م، مقارنة2005عام في نهاية  )43.5%(

عام  )%6.5(كما تصاعدت نسبة رأس المال إلى الودائع من  ،يعكس اهتمام البنوك اليمنية بالأمان المصرفي

  .م2005عام  )%7.6(م، إلى 2004

وتمكينهـا مـن الوفـاء     ،إدارة أعمالها البنوك اليمنية في لك الإجراءات هدفت إلى رفع كفاءةكل تإن 

قد أدخلت بعـض  ) 2بازل(إضافة إلى أن ، كونها أصبحت منفتحة على الأسواق العالمية، )2بازل(بمتطلبات 

مـن  ، كل مصرف أحوالوتناسبها مع  ،التحسينات على مفهوم كفاية رأس المال من حيث دقة قياس المخاطر

لقياس المخاطر حسب حجم المصرف وقدرته على تحديـد   ،ر تعقيداًأو أكث ،خلال الاختيار بين مناهج مبسطة

  .كبر في التطبيقمخاطر موجوداته مما يعطي مرونة أ وقياس

  

  : بازل والمصارف الإسلامية اليمنية: خامساً

من تدني معدل كفاية رأس المـال  تعاني المصارف الإسلامية اليمنية ما تعانيه بقية المصارف اليمنية   

إذ بلغ مجموع حقوق المسـاهمين  ، من البنوك التقليدية أفضل حالاً ن كانتوإ، لبه معايير بازلحسب ما تتط

 ن هذه النسبة لم تتجـاوز في حين أ، %)8.25(م 2006إلى إجمالي الأصول في بنك التضامن الإسلامي لعام 

ف الإسـلامية قـد   غلب المصاروفي الوقت نفسه نجد أن أ. )2(نفسه لعاملإسلامي لا لدى بنك سبأ%) 6.36(

إذ ، م2003احتلت المراكز الأولى من حيث رأس المال المدفوع من بين جميع البنوك العاملة في اليمن لعام 

يليه في المرتبة الثانيـة  ، )مليون ريال 2250(احتل بنك التضامن الإسلامي المرتبة الأولى برأس مال قدرة 
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 .م للبنكين2006تم استخراج النسبة من قبل الباحث وذلك بالاعتماد على بيانات التقرير السنوي لعام ) (2



 

احتل البنك الإسـلامي المرتبـة    في حين، )ليون ريالم 2000(بنك اليمن البحرين الشامل برأس مال قدرة 

الإسلامي  أما بالنسبة لبنك سبأ). ليون ريالم 1250(السادسة بمعية عدد من البنوك التقليدية وبرأس مال بلغ 

عشـر بنكـاً   خمـس  من بين ال ةرتبة الأخيرة من بين البنوك الإسلامية والمرتبة الثانية عشرمفقد جاء في ال

  . )1()مليون ريال 1211(ليمن برأس مال قدرة العاملة في ا

  

  :على المصارف اليمنية) بازل(ثار تطبيق مقررات آ: سادساً

  :)2(على المصارف اليمنية تمثلت في) بازل(هناك جملة من الآثار التي ترتبت على تطبيق مقررات 

 :في مجال الهيكل المالي -1

ثر وهو ما أ ،وجوداتوهيكل الم ،مصادر التمويلتعديلات أساسية في هيكل ) بازل(ترتب على تطبيق 

 قـد أثـرت بالسـلب علـى مقـدرة     ) بازل(كما أن تطبيق مقررات ، سلباً في نشاط وربحية هذه المصارف

إذ وجدت المصارف نفسها مضـطرة  . وتعزيز مصادر التمويل لديها ،المصارف على زيادة رؤوس أموالها

لى جعل المساهمة فـي المصـارف   مما أدى إ، ة رؤوس أموالهالاحتجاز نسبة عالية من الأرباح بهدف زياد

، يدةعن إلغاء الحافز لدخول مساهمين جدد أو لإغراء المساهمين الحاليين لشراء أسهم جد فضلاً. غير مجدية

ر تمويل إضـافية  رفع من كلفة الحصول على مصاد وهو ما، رباح للمساهميننظراً لعدم توزيع نسب من الأ

، قد عملت على تخفيض كبير في مبلغ حقوق الملكية) بازل(أن مقررات  نجدإلى ذلك  ةفاضإ. للبنوك اليمنية

كما لا تسمح بشـمول  ، كون المقررات لا تسمح بشمول الاحتياطيات غير المعلنة ضمن رأس المال الأساسي

 ،صصـة ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ضمن الاحتياطيات المحتجزة والمخ ،كامل الاحتياطيات

بشمول الفارق المتأتي عن إعادة تقييم العقارات والمباني التي تملكهـا المصـارف أو التـي     ولا تسمح أيضاً

  . قيمتها السوقية تفوق كثيراً الكلفة النقدية لها ها فيها أو المرهونة لديها والتيتستثمر أموال

 :في مجال هيكل الموجودات -2

، اليمنية إذ أدى إلى إعادة هيكلة موجوداتها بشكل ملحـوظ  في موجودات المصارف) بازل(ثر تطبيق أ

إذ تأثرت القروض والسلفيات والتي تعد أهم عناصر محفظة الموجودات في هذه المصارف بالسـلب سـواء   

فقد هذه المصارف موقعاً مهماً في سـوق الإقـراض نتيجـة    وهو ما أ، من ناحية المكونات أو المجموع كان

كمـا أن مقـررات   . والاجتماعية في البلـد  ،بدوره سلباً في وتائر التنمية الاقتصادية ثروقد أ، )بازل(تطبيق 

. لكي تحصل على أوزان مخاطر ائتمانية دنيـا  من المصارف إلى تسييل موجوداتها قد أجبرت العديد) بازل(

إلـى الإقـراض قصـير     ،شكل تحول سلبي بسبب تحول المصارف من الإقراض الطويل والمتوسط الأجل

قد أدى إلى تضخم ملحوظ في محفظة الموجودات نتيجة إدخال الفقرات ) بازل(كما أن  تطبيق معايير ، لأجلا
                                                 

العѧدد  ، مجلѧة جامعѧة عѧدن للعلѧوم الاجتماعيѧة والإنسѧانية      : الѧيمن " هاز المصرفي في اليمن ورؤيته الإستراتيجية في ظѧل تحѧديات العولمѧة   الج"طه علوان ) (1
  .115-114ص ، م2006يونيو  -يناير، الثاني عشر

مجلѧة  ، يميѧة العربيѧة للعلѧوم الماليѧة والمصѧرفية     الأآاد :مصѧر  "ليѧة والعربيѧة لمقѧررات لجنѧة بѧازل     مѧدى اسѧتجابة المصѧارف الدو   "محمد عبد السلام عمر ) 2(
  .16-15م، ص1996الدراسات المالية والمصرفية، المجلد الرابع، العدد الثاني، السنة الرابعة، يونيو 



 

مما تطلب زيادة  كبيـرة فـي رأس   ) وفق معامل التحويل الخاص بها(خارج الميزانية العمومية إلى داخلها 

  .المال المصرفي لهذه المصارف

 :في مجال الإيرادات والأرباح المصرفية -3

وذلك راجع إلى سعي ، إلى تخفيض إيرادات وأرباح المصارف في اليمن) بازل(أدى تطبيق مقررات 

 ـ  ،هذه المصارف إلى زيادة سيولة موجوداتها  اوتخفيض آجال القروض الاستثمارية بهدف زيـادة احتياطياته

حجـم القـروض    كما عمدت أيضاً إلى تخفيض، أدى إلى انخفاض عائدات هذه الموجودات وهو ما، النقدية

، ومتطلبات النسبة المتوخاه بعد وزن المخاطر المتنوعـة  ،بغرض أحداث توازن بين استخدامات الأموال فيها

بغـرض تقليـل الاسـتخدامات     ،ولجأت أيضاً إلى تصفية قسريه لبعض الموجودات قبل استحقاقاتها المحددة

والضمانات المختلفة بسبب دخولها ضـمن  كما اتجهت المصارف إلى تخفيض حجم الكفالات ، وزيادة السيولة

عن ارتفاع كلفة الوحدة الواحدة من عمليات المصرف وخدماته نتيجة  فضلاً. كانت خارجها أنالميزانية بعد 

زن العـالي  وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بسبب الو ،لارتفاع كلفة الحصول على الأموال

قيق الخسائر بسبب التصفية القسرية لبعض الموجـودات قبـل مواعيـد    وتح، الماليةللمخاطر في موجوداتها 

  .كل ذلك أدى إلى انخفاض إيرادات المصارف العاملة في اليمن، استحقاقها الأصلية

 :في مجال الإقراض الدولي -4

التي تزيد عن مخاطر الإقراض  -واليمن إحداها -نتيجة لزيادة مخاطر الإقراض لمعظم الدول النامية 

وهـو  . حجام بعض البنوك في الدول المتقدمة للاستثمار في تلك الدولأدى إلى إ، سواق الدول الصناعيةأ في

، ضوأحجام البنوك في الدول الصناعية عن الإقـرا  ،أدى إلى زيادة تكلفة الإقراض نتيجة لزيادة المخاطر ما

أعبـاء إضـافية فـي الفوائـد     أو تضطر إلى تحمـل   ،كانت تقترض منه اًتمويلي اًفقد اليمن مصدروهو ما أ

  . المفروضة عليها لتعويض البنوك عن ارتفاع تكلفة الإقراض لها

  

  :والقطاع المصرفي اليمني) 1لبازل(الأساسية ) المعايير(المبادئ : سابعاً

اتخاذ عدة إجراءات رقابية بهدف رفـع كفـاءة    على على وجه التحديد البنك المركزيو ت اليمن،عمل

  :ويتضح ذلك من خلال )1بازل(معايير لجنة  بما يتماشى بدرجة كبيرة مع، الجهاز المصرفي

  :الشروط المسبقة للرقابة المصرفية الفعالة في المصارف اليمنية -1

ومجالات  هيحدد أهدافه ومسؤولياتجد في اليمن لكل بنك نظام أساسي نه يووفي هذا الخصوص نجد أ   

في  )1(م1998لسنة ) 38(إذ حدد قانون البنوك رقم . شاء أي بنكعمله والشروط اللازم توافرها للتصريح بإن

المقصـود بأعمـال   ) فقرة ح( هانفس كما حدد في المادة، ببنك أو مصرف دما المقصو )فقرة هـ( )2المادة (

 والقابلة ،أو حسب ترتيبات أخرى ،القابلة للدفع عند الطلب(قبول الودائع النقدية : أنها تتمثل فيوبين ، البنوك

                                                 
  .34-29ص، مرجع سابق، "م بشان البنوك1998لسنة ) 38(القانون رقم ) "(1



 

إضافة إلى جملـة مـن   ، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية) أو أمر الصرف ،أو الحوالة ،للسحب بالشيك

الجهـة المانحـة   ) 7،8المـادتين (كما حـددت  . هانفس من الفقرة) 2(الأمور المصرفية الأخرى والوارد في 

البنك  نأكما نجد  .ذلك النشاطوالإجراءات الواجب القيام بها لمزاولة مثل  ،لترخيص مزاولة العمل المصرفي

وقـدرات   ،العمل أساليبمن خلال تطوير  ،خاصة أهميةموضوع الرقابة  أعطى خرالآالمركزي اليمني هو 

طر قانونية حديثة تحكم وتنظم عمـل  أ إيجادكما عمل على . وكفاءات الموارد البشرية العاملة في هذا المجال

وعززت دوره  ،ت نطاق وصلاحيات وسلطات البنك المركزيوسع ،عديدة أحكام وإدخال ،القطاع المصرفي

  .في الرقابة على البنوك

 : العمليات الخاصة بالتراخيص والموافقة على التعديلات الهيكلية -2

نجد أن ف، على التعديلات الهيكلية قسم الثاني من معايير لجنة بازل الخاص بالتراخيص والموافقةالأما 

والأنشـطة   ،م، قد حددت مفهـوم البنـك أو المصـرف   1998لسنة ) 38(ك رقم من قانون البنو) 2المادة (

فقد حظرت على كل شخص مزاولة العمل المصرفي  هنفس من القانون) 5المادة (أما . المرخص له القيام بها

حق إصـدار   ن البنك المركزي الذي يحق له وحدهم اًإلا إذا كان يحمل ترخيصاً صادر اليمنية في الجمهورية

قيام البنك المركزي بتقاضي رسوم إدارة عن كـل  ) الفقرة ج(ها نفسكما أوضحت المادة ، ذلك الترخيص مثل

كما حـددت  . أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية اليمنية ،ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد

  :أسباب سحب أي ترخيص ممنوح وذلك إذا) 8المادة (من ) 5الفقرة (

 .ة ستة أشهرمد الترخيص بمباشرة العمل خلاللم يقم حامل 1- 

 .تصفية أعماله أو في حال، إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي2- 

نه لا يمتلـك  وأ. ه بطريقة تضر بمصالح المودعينالبنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمل ىإذا رأ3- 

 .ف أي من أحكام قانون البنوكنه يخالأو أ، أصولاً لمواجهة الالتزامات للجمهور

تضح بعد ذلك عـدم  وا، أو معلومات قدمها حامل الترخيص ،إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق4- 

 .صحتها

أنه لا  )1الفقرة (قد حددت في  هنفس من القانون) 10المادة (ما يخص التعديلات الهيكلية فنجد أن وأما 

تتجـاوز القيمـة التـي     هاأو أي جزء هام من أصوله نية أن يبيع كليحق لأي بنك يعمل في الجمهورية اليم

  .وبالشروط والإجراءات التي تصاحب هذه الموافقة ،يحددها البنك المركزي إلا بموافقة مسبقة منه

 ،أو الانضمام  إلى أي بنـك  ،من أنه لا يحق لأي بنك الاندماج هانفس من المادة) 2الفقرة (كما نصت 

لأي شـخص، بحيـث    ،أو غير مباشرة ،و تمليك أي جزء من رأسماله بصورة مباشرةأ ،أو مؤسسة أخرى

إلا بموافقة مسبقة مـن البنـك   ، من مجموعة الأسهم أو القوة التصويتية%) 10(يصبح له الحق في أكثر من 

  .المركزي



 

يـث  أنه لا يحق لأي شخص أن يحوز أسهم في أي بنك بحها أيضاً نفس من المادة) 3الفقرة (وحددت  

كتابية مسبقة  ما لم يكن حاصلاً على موافقة، نكمن القوة التصويتية في مثل هذا الب%) 10(يكون له أكثر من 

فأكثر من %) 5(بالأشخاص الذين يحوزون على  البنك المركزي وعلى إدارة البنك إبلاغ. من البنك المركزي

  .تلك النسبةيوماً من تاريخ حيازتهم ل 15القوة التصويتية في أي بنك خلال 

إدخال أي تعديل علـى   فقد حددت بأنه لا يحق لأي بنك هانفس من المادة )الفقرة الرابعة والأخيرة(أما 

يحمل وعلى أي بنك مؤسس في الخارج ، زينظامه الأساسي وعقد تأسيسه إلا بموافقة مسبقة من البنك المرك

 ،ل ثلاثين يوماً من تاريخ أي اجتماع لذلك البنـك ترخيصاً بالعمل في اليمن أن يقدم أشعاراً للبنك المركزي قب

كما أن  .من التعديل المقترح صورة وترفق بالأشعار ،أو وثيقة تأسيسه ،للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسي

والرقابية التي تضـمن   ،والتعليمات التنظيمية ،خر عمل على وضع العديد من الأنظمةالبنك المركزي هو الآ

والمسـتندات   ،وتحديد نوعيـة الوثـائق   ،ونقل الملكية ،والاندماج ،والتفرع ،التراخيص أسس وقواعد تنظيم

  .ةالتي تتماشى مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفي، والمعلومات المطلوبة للترخيص

  :هاوشروط متطلبات الرقابة المصرفية الفعالة -3

متطلبات رأس المال الذي يجب على كل بنـك  التي تتطلب تحديد الحد الأدنى لالمسألة فيما يتعلق بهذه 

 ،بحيث تعكس حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه البنوك، وتحديد مكونات رأس المال ،الالتزام به

مـن  ) 11المـادة  (نجد أن ، والمخصصات ،وكفاءة الاحتياطيات ،والإجراءات الملائمة بشأن جودة الأموال

لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك عن مليار  هنبأ م قد حددت1998لسنة ) 38(قانون البنوك رقم 

وعلى فروع ، معايير كفاية رأس المال التي يحددهاعلى وفق ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ . ريال

لا يقل  كما نصت أيضاً على أن، البنوك الأجنبية توفير الحد الأدنى المطلوب لرأس المال بعملة قابلة للتحويل

مستبعداً منـه الاحتياطيـات   -والاحتياطيات القانونية الأخرى  ،فظ بهتحوالاحتياطي الم ،أس المال المدفوعر

المركزي سلطة زيادة هـذه   وللبنك، الالتزامات قبل المودعينمن حجم %) 5(عن  -المحددة والمخصصات

لتزام بالنسبة المقررة إيداع القدر الزائـد  الا وعلى البنوك التي لا تستطيع. ئدةالأوضاع الساعلى وفق النسبة 

من القانون نفسه بأن يحتفظ كل بنك بحساب احتيـاطي  ) 12المادة (ونصت . من الودائع لدى البنك المركزي

%) 15(بما لا يقل عـن   -في الخارج أو تحويلها إلى مقره الرئيس، قبل توزيع أي حصة من أرباح البنك-

 ـ من صافي أرباحه حتى يساوي حسا للعمـل فـي    صب الاحتياطي ضعفي رأس المال المـدفوع والمخص

أن ) 13المـادة  (وحددت . وللبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها، الجمهورية اليمنية

 لإدارةكما تم تحديد نظم وقواعـد   .ما تحدده تعليمات البنك المركزيعلى وفق يحتفظ كل بنك بأصول سائلة 

وحـدود   ،التـي يمولهـا البنـك    اتطانشال وأنواع ،استحقاقه وآجال ،أنواعهوتحديد  ،ل البنوكالائتمان داخ

الضـمانات   وأنواع ،وتحديد سلطات وصلاحيات المخولين بمنح الائتمان ،التركزات الائتمانية للعميل الواحد

 ،الإدارةمجلـس   عضـاء لأ بإقراضهاومقدار المبالغ المسموح  ،والنسب المسموح بها لمنح الائتمان ،قبولةمال



 

الإجمالي للسـلف   لا يجوز أن يزيد المجموع بأن) 15المادة( إذ نصت .وكبار المساهمين ،التنفيذية والإدارة

المقدمـة  ) البنك المركزي بعد استبعاد الضمانات المسموح بها كما يعرفها(أو الضمانات المالية  ،والتسهيلات

، مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ بـه  مجموع رأسمن %) 15(ومؤسساته التابعة عن  ،لأي شخص

  .من رأس المال المدفوع% 25عدا حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي وبشرط ألا تزيد عن 

فقد نصت على أن لا يحق لأي بنك أن يمنح أي سلف أو تسهيلات ائتمانيـة بضـمان   ) 17المادة (إما 

  .أسهم رأسماله

أو يسمح أن يصـبح المجمـوع الإجمـالي     ،لا يحق لأي بنك أن يمنح هلتنص على أن )18المادة (ت وجاء

مـن  %) 0.5(ما يزيـد عـن   لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة  والتسهيلات الائتمانية المقدمة ،للسلف

ولا يتجاوز إجمالي السلف والتسهيلات الائتمانيـة لمـن   ، ماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به مجموع رأس

من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ %)  25(مال البنك عن  أو أكثر من رأس%) 5(حوز على ي

  .بها

والتسـهيلات   ،أو يسمح بأن يصـبح إجمـالي السـلف    ،حلا يحق لأي بنك أن يمن هنبأ) 19المادة (وحددت 

ما يزيد عن راتـب سـنة   ته أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدار يهيرئتمانية المقدمة إلى أي من مدالا

  .واحدة

قر بأن مصالح مجمـوعتين أو  قد أوضحت بأن البنك المركزي إذا أف هنفس من القانون) 23المادة (أما 

، ها مديونيـة واحـدة  دواع ،وجب تجميع مديونية المجموعتين، واحدة دأكثر من الأشخاص متداخلة بحيث تع

  . تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرارة لامدويجب على البنك المعني تصحيح الوضع خلال 

  :)1(منشورات الخاصةكما أن البنك المركزي اليمني بدوره قد قام بإصدار عدد من ال 

وقد استهدفا هذان المنشوران . وتكوين المخصصات اللازمة لها ،تصنيف التسهيلات الائتمانيةكمنشوري  - 

لخسائر التي قد تتعرض لها البنوك في حالة تعثر الائتمـان  الحفاظ على قاعدة رأس المال من التآكل بسبب ا

خصصات بعـد أن  ، الأمر الذي خلق  لبعض البنوك فائضا ماليا في المدم توفر المخصصات اللازمة لهاوع

  .كان لديها عجز مالي

ي المنشور الدوري الخاص بالحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال بهدف الحرص على سلامة العمل المصرف -

، وفي الوقت الحالي %8والوصول بنسبة كفاية رأس مال البنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 

  .  تجاوزت بعض البنوك تلك النسبة

البنوك بحفظ نسبة كافية مـن الأصـول القابلـة للإسـالة      لزمر الدوري الخاص بالسيولة، والذي أالمنشو -

  .)%25(النسبة عن  لمواجهة التزاماتها وعلى ألا تقل تلك
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المنشور الدوري الخاص بمعايير إدارة مخاطر الائتمان والذي استهدف تحديد الحد الأدنى لمعايير مخاطر  -

الائتمان لدى البنوك سواء من حيث مجالاتها أو دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة وحدود مخاطر 

  .  الائتمان وإجراءاته

اص بالتعرض لمخاطر النقد الأجنبي والذي ألزم البنوك بعدم الاحتفاظ بمركـز مـن   المنشور الدوري الخ -

من عملة واحدة وذلك مـن رأس المـال    )%15(من مختلف العملات، و )%25(العملات الأجنبية أكثر من 

  . والاحتياطيات حفاظاً على البنوك من التعرض لمخاطر أسعار الصرف

والذي حـدد الحـدود القصـوى    ) مخاطر التركزات الائتمانية(راض المنشور الدولي الخاص بحدود الإق -

للإقراض، سواء لشخص واحد أو مجموعة أشخاص ذوي ارتباط، والاستثناءات والقواعد والموافقـة علـى   

  .  المديونيات التي تتجاوز تلك الحدود وغيرها

الـذي عـرف ذوي العلاقـة    المنشور الدوري الخاص بالإقراض لذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم و -

  .والمصالح المرتبطة بهم والحدود القصوى للسلف والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم

  :أساليب الرقابة المصرفية المستمرة -4

نجـد أن  ، بأساليب الرقابـة المصـرفية المسـتمرة    الخاصسم الرابع من معايير بازل فيما يتعلق بالق

قد نصت على أن ) 2الفقرة ( )1(م، بشأن البنك المركزي اليمني2000لسنة ) 14(من القانون رقم ) 37المادة(

وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين  ،بما يكفل حسن إدارتها، يقوم البنك المركزي بممارسة صلاحياته إزاء البنوك

  .والمساهمين

نسب مختلفة  ديدللبنك المركزي الحق في تح نأ)  2الفقرة( هنفس من القانون) 41المادة (كما أوضحت 

مـن  ) 43المـادة  ( توجاء، وتحديد الطرق التي تستعمل لتقدير مبلغ الاحتياطيات ،لمختلف أنواع الالتزامات

أن يصدر أوامر تقضي  بتحديد حجم التسهيلات الائتمانية بالقانون السالف الذكر لتعطي البنك المركزي الحق 

  .هاوأوضاع هاوشروط التي تقدمها البنوك

المراجعة لى أن يضع البنك المركزي معايير فقد نصت ع) 3الفقرة (من قانون البنوك ) 27دة الما(أما 

وعلـى البنـوك أن تتبـع تلـك     ، التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأي بنك لضمان أمان وسلامة البنك

  . المعايير في أداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية

وللبنـك    ،ن يعين سنوياً محاسـباً قانونيـاً  على كل بنك أ بأنه ون نفسهمن القان) 29المادة (كما نصت 

سب يتعـين  اعتراض البنك المركزي على المحا وفي حال، اض خلال مدة أقصاها شهرالمركزي حق الاعتر

ين محاسـب  يتعسلطة  لبنك المركزيل نبذلك فإ البنك المعني وإذا لم يقم ،بواجباته خر للقيامترشيح محاسب آ

وتتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير للمسـاهمين  . ي للبنك ويقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعهاقانون

وتم إعدادها بطريقة ، وحساب الأرباح والخسائر في رأيه كاملة وصادقة ،عن ما إذا كانت الميزانية العمومية
                                                 

-19ص، م2006أغسѧطس  ، الطبعة الثانية، ن القانونيةؤووزارة الش، الجمهورية اليمنية، "ن البنك المرآزي اليمنيأم بش2000لسنة ) 14(القانون رقم ) "(1
21.  



 

مـات  اسب قد حصل علـى المعلو وما إذا كان المح، تعطي صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنكسليمة 

قرة الأخيـرة مـن   ونصت الف، نها كانت مرضيةوأ، أو وكلائه ،ولي البنكوالإيضاحات التي طلبها من مسؤ

وعضـوية  ، عدم جواز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تأسيس البنكالمادة المذكورة على 

أو أن يكـون للمحاسـب    ،أو استشاري فيه ،و إداريأ ،دارته والاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فنيمجلس إ

  .مصلحة في البنك ةالقانوني أي

أو  ،بالتفتيش على كل بنـك  -خرمن وقت لآ-أن على البنك المركزي أن يقوم ) 30المادة (وأوضحت 

  .للتأكد من أن البنك في حال مالي سليم، فيه أو أمراً مرغوباً ،ما يرى ذلك ضرورياًعند، أي مؤسسة متفرعة

 ،التابعة لـه بتقـديم جميـع الـدفاتر     تفألزمت كل بنك والمؤسسا هنفس من القانون) 31 المادة(أما 

وكل المعلومـات المتعلقـة    ،التي بحيازته يصالاتوالإ، والوثائق ،والسندات ،والنقد ،والحسابات ،والمحاضر

ك خلال المهلة التي يحددها وذل ،وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي ،بتلك الأموال

   .المفتش
  :)1(كما أن البنك المركزي اليمني  بدوره قد قام بإصدار المنشورين الآتيين في هذا المجال

المنشور الدوري الخاص بالمراجعين الخارجيين والنسب الدنيا للمراجعة والعلاقة بـين البنـك المركـزي     -

  .  والمراجعين الخارجيين 

ة لنظام الرقابـة الداخليـة، أو   لداخلي، والذي حدد الخطوط الرئيسالخاص بنظام التدقيق االمنشور الدوري  -

المقومات الأساسية لتحقيق نظام رقابي سليم، أو الإجراءات التنفيذية لضـمان وجودهـا وعلاقتهـا بالبنـك     

  .  المركزي

مي للبنك المركـزي يمـارس   في الهيكل التنظي متكاملاً اًهناك قطاع نأمن الناحية التطبيقية فنجد  أما

 ،والتقـارير  ،وتحليل البيانـات  ،من خلال رصد في الرقابة المكتبية الأوليتمثل النوع ، نوعين من الرقابة

 ،وتحليـل  ،تجميـع  أنظمـة والسنوية مستخدماً في ذلـك   ،والفصلية ،والشهرية ،الأسبوعيةوالمراكز المالية 

مهـامهم   أداءواسع من المعلومات التي تمكن المختصين من  بهدف توفير نطاق، ومعالجة البيانات بالحاسوب

واستيفاء النسـب القانونيـة    ،الائتمانية أوضاعهاوسلامة  ،من سلامة المراكز المالية للبنوك والتأكد ،الرقابية

 الإدارةومدى تقيـد   ،الأصولوجودة  ،الإدارةوتحديد مدى كفاءة  ،المال رأسوكفاية  ،للاحتياطيات والسيولة

أما النوع الثاني فيتمثل في الرقابة الميدانية مـن خـلال    .لقوانين والتشريعات والتعليمات المصرفية النافذةبا

وفق خطط وبرامج زمنية على ها بواسطة فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي نفسالنزول الميداني إلى البنوك 

  .ة مرة واحدة على الأقل في السنةبحيث يتم التفتيش على كل بنك وفروعه المختلف ،محددة مسبقاً

  

  

                                                 
 .3سابق، صمرجع  "تطورات يشهدها القطاع المصرفي في اليمن") (1



 

  :ومات والاحتياجات المعلوماتيةلتوافر المع5- 

نجد أن البنوك اليمنية تلتزم بنشر المعلومات ف، القسم الخامس من المبادئ الأساسية لمقررات بازلأما 

إذ نصـت  ، لمركزيوتعليمات البنك ا ،حسب ما يفرضه عليها القانون) المركز المالي ونتائج الأعمال(المالية 

 ـ ) 1الفقرة (من قانون البنك المركزي ) 45المادة ( ي على كل بنك ومؤسسة مالية أن تقدم للبنك المركـزي ف

  .أو كشوفات يطلبها لتأدية مهامه واختصاصاته ،أية معلومات، الوقت وبالطريقة التي يحددها

ميـع إحصـائيات ميـزان    عـن تج  ها أن البنك المركزي مسئولنفس من المادة) 3الفقرة (وأوضحت 

والوحدات الأخرى  ،المالية اتوالمؤسس ،وفي هذا المجال يكون لزاماً من جانب السلطات العامة، المدفوعات

جل تمكين وبالأسلوب الذي يأمر به من أ، خرللبنك حسب ما قد يطلبه من وقت لآ أو مواد ،معلومات ةتقديم أي

يجب على كل  هنم، أ1998لسنة ) 38(من قانون البنوك رقم ) 26المادة (ونصت ، البنك من القيام بمسؤولياته

مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات  وكذلك كافة بنك مرخص له بالعمل في اليمن أن يمسك حساباته وسجلاته

يتوجب على كل بنك مؤسـس فـي    هأن) 27المادة (وأوضحت . الرسمية في الجمهورية اليمنية باللغة العربية

وفق النمـوذج  على (سس في الخارج ويقوم بالعمل في اليمن من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد أو مؤ ،اليمن

خلال ثلاثة أشهر من انتهـاء سـنته   ) الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها

عملياته فـي  مالية بالنسبة لخر يوم عمل في السنة الإلى آ رباح والخسائروحساب الأ، العموميةالمالية ميزانيته 

ن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له في الـيمن نسـخة مـن    وأ. الجمهورية اليمنية

ن يقدم إلى البنك المركزي خلال أربعـة  وأ، دق عليها من المحاسب القانونيميزانيته السنوية الأخيرة المصا

ن ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية  وأ، السنوية الأخيرة من ميزانيته أشهر من نهاية سنته المالية نسخة

  .في اليمن الذيوعوفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة 

على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليـوم   أنه فقد حددت) 28المادة (أما  

  ،يبين أصـوله وخصـومه   الذي يقره البنك المركزيلنموذج على وفق االخامس عشر من الشهر التالي بياناً 

 ،والكمبيالات المخصوصة وغيرها من الأصول ،بالإضافة إلى تحليل السلف، شاملاً فروعه ومكاتبه في اليمن

خر أن يطلب من أي بنـك  اً أحقية البنك المركزي من وقت لآكما أعطت أيض. وتحليل عمليات النقد الأجنبي

  .عو الحاجة إليهاأية معلومات أخرى قد تد
بدوره قد قام بإصدار المنشور الدوري الخاص بقواعد إعداد وعـرض   لبنك المركزي اليمنيكما أن ا

  .  البيانات المالية وأسس التقييم للبنوك والذي استهدف متابعة التطورات في المعايير المحاسبية الدولية

  :الصلاحيات الرسمية للمراقبين -6

مـواده  (نجد أن قانون البنوك قد حدد في ف، ص بالصلاحيات الرسمية للمراقبينالخاأما القسم السادس 

كمـا  . والسـيولة  ،والاحتياطيات ،أهم المعايير التي تنظم موضوعات الحد الأدنى لرأس المال) 11،12،13

 ،الحق للبنك المركزي الاعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة هنفس من القانون) 34المادة (أعطت 



 

البنك المركزي  للقانون نفسه أحقية) 43المادة (كما أعطت . بنك لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليهافي 

  :ةفي وضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية اليمنية وذلك في الحالات الآتي

 .إذا عجز عن التقييد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته -

 .عجزاً في رأس مالهإذا ظهر أو عانى  -

أو أن الممارسة ، هيتر مأمون في إدارة العمل واستمرارأو عمل أي من فروعه بشكل غي ،إذا مارس عمله -

 .في العمل تتم بطريقة غير قانونية

 .وسيؤدي إلى الأضرار بمصالح المودعين ،أو معسر ،أن يكون وضع البنك غير سليم -

 .أو أنظمة البنك المركزي ،ام قانون البنوكأن يكون البنك قد خالف أياً من أحك -

 .سأو الإفلا ،للتصفية لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيس إذا كان فرعاً -

المركزي أن  العقوبات التي يمكن للمراقبين الرسميين الممثلين للبنك) 78-64المواد من (كما حددت  

 .البنك أو عضو في مجلس إدارة في ذلك ،أو مدير ،يفرضوها على كل بنك

المركزي اليمني  المركزي الصلاحيات الرسمية للبنكمن قانون البنك ) 42-39المواد من (كما حددت 

المطلوبة على وثـائق   تمثلة في تحديد ونشر أسعار الخصموالم، كمراقب على أعمال البنوك العاملة في اليمن

حتفاظ بحد أدنى من الاحتياطيات مقابـل  عاملات والامإعادة الخصم وان يقرر حدوداً متفاوتة لمختلف أنواع ال

إلى حق البنك المركزي في تحديد نسباً مختلفة لمختلف أنـواع   إضافة، لتزامات المشابهة الأخرىالودائع والا

كما يجوز للبنك المركزي عنـدما يـرى ذلـك    ، والطرق التي تستعمل لتقدير مبلغ الاحتياطيات، الالتزامات

إضافة إلـى  ، والأعلى لنسبة الفائدة التي تدفعها البنوك على أي نوع من الودائعضرورياً أن يقر الحد الأدنى 

  .أحقيته في فرض غرامة على أي بنك لا يلتزم بالأرصدة المطلوبة السالف ذكرها

  :العمليات المصرفية عبر الحدود -7

ون البنـك   الخاص بالعمليات المصرفية عبر الحدود يمكـن القـول أن قـان   أما ما يخص القسم السابع 

بالرقابة على فروع  البنوك الأجنبيـة   البنك المركزي الصلاحيات الكاملة وقانون البنوك قد أعطى، المركزي

فقـة  القانونين أي بنك أجنبي يرغب في فتح  فرع له في اليمن بالحصول على موا ألزمإذ ، العاملة في اليمن

المتمثل بمليار ريال بـأي  ، س مال أي بنك وطنين لا يقل رأس ماله عن رأوأ، مجلس إدارة البنك المركزي

 نه لا يمنح أي ترخيص لفتح فرع لأي بنكالبنوك أيضاً أ من قانون) 8المادة (كما حددت . عمله قابلة للتحويل

وإذ لم يكن الأصل باللغة العربية فيجـب أن ترفـق بترجمـة    ، خر ميزانيةأجنبي إلا بعد إرفاقه لنسخة من آ

وإضافة إلى كل ما سبق نجد أن البنك المركزي اليمني يلزم فروع البنـوك  . معتمدة مصادق عليها من جهة

والمطبق على جميـع   ،البنك المركزي اليمني لنموذج الذي يحددهعلى وفق المحلية الأجنبية القيام بعملياتها ا

 فـي ذلـك   مثلها كما يفرض عليها تقديم المعلومات التي يرغب في الحصول عليها، البنوك العاملة في اليمن

  .مثل بقية البنوك الوطنية



 

  :السبل الكفيلة بمعالجة سلبيات اتفاقية بازل على البنوك اليمنية: ثامناً

  :ق والمقترحات لمعالجة سلبيات بازل على المصارف اليمنية تتمثل أهمها فيائهناك العديد من الطر

 :اندماج البنوك1- 

وتهيئة الجهاز المصرفي اليمني  ،هة تحديات المرحلة المقبلةحد أهم الخطوات لمواجيعد اندماج البنوك أ

   .لمواجهة المستجدات المصرفية

مـا  وهـو  ، تتسم بصغر حجمها وقلة أصـولها كونها  ؛إن البنوك اليمنية في حاجة ماسة إلى الاندماج

د لهـا مـن   لذلك لاب. التي تمتاز بوجود مصارف عملاقة، ى المنافسة في الأسواق الدوليةيضعف قدرتها عل

إذا ما عرفنا أن البنوك العملاقـة فـي الولايـات     ولاسيما، الاندماج فيما بينها كون قوتها تكمن في وحدتها

مـن   وهي التي تمتلك ،واليابان قد قامت بالعديد من الاندماجات لمواجهة المنافسة الشديدة ،وأوروبا ،المتحدة

   .الأصول ما يفوق مئات المرات أصول البنوك اليمنية

 البنـوك اليمنيـة   غلبأإلا أن مثل ذلك الاندماج يبدو صعباً للمصارف اليمنية في الوقت الراهن كون 

  .عائلية يحجم ملاكها عن الاندماج حتى لا يفقدوا نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي من وجهة نظرهم اًبنوك

 :تدعيم مصادر التمويل2- 

رؤوس  ق زيـادة ادة موارد البنوك اليمنية عن طريالسبل لمواجهة سلبيات بازل يتمثل في زي ىحدإإن 

  .و عن طريق زيادة احتجاز الأرباحكان بزيادة رأس المال المدفوع أأموال هذه البنوك سواء 

 :إعادة هيكلية الأصول3- 

يتوجب على البنـوك اليمنيـة    وتخفيض الخسائر المحتملة ،تحسين مكونات محفظة الأصول جلمن أ

  :لك من خلالوذ إعادة هيكلة أصولها

بحيث لا يعيش البنك  ،والمتغيرات المحيطة بالبنك حوالإقراضية مدروسة تستجيب للأ ةستراتيجيصياغة ا -

 .في مناخ مفاجآت دون استعداد لها

 وإدراجهـا ، تلف أنواع القروض ومجالاتهاالقيام بدراسة لتحديد احتياجات القطاعات المختلفة في اليمن لمخ -

 .لإمكانيات الحاليةعلى وفق الإقراضية ضمن الاستراتيجية ا

وذلك بهدف تقليل الخسائر في القروض المعدومة أو المشـكوك  ، الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للعملاء -

 .في تحصيلها

تـذليل  لمعالجة و والتعاون مع العملاء، بل التسديدوق ،أثناء منح القروضفي تطبيق ضوابط منح الائتمان  -

 .والمستجدات الأحوالللموائمة مع  يلات في ترتيبات القروضجراء تعدتواجههم مع إ المشكلات التي

وبالتـالي  ، بهدف تقليل مخصص الديون المشكوك فيهـا ، ك في مجال تحصيل القروضوتحسين أداء البن -

 .زيادة الربحية



 

جال استحقاق الودائع بحيث تتناسب آجال التوظيف للموارد مع آ، خلق الموائمة بين آجال مكونات المحفظة -

  .وذلك بهدف تخفيض حجم موجوداتها المرجحة بأوزان مخاطر عالية. للعملاء

 :الإبداع والتجديد4- 

والتجديد في عملياتها  ،أسلوب الإبداع تباعجهة معايير بازل العمل على ايتطلب من البنوك اليمنية لموا

  :وذلك من خلال

وإنجاز الأعمال اليومية  ،والمعلومات ،استخدامها في مجال الاتصالإدخال الوسائل التكنولوجية المتقدمة و -

 .للعملاء

 .وغيرها ،وتقييم الأداء ،الإدارية ةإدخال الأساليب الإدارية المعاصرة كاللامركزي -

 .والتدريب وغيرها ،واختزال الإجراءات ،خفض التكاليف من خلال السيطرة على التكاليف الثابتة -

 :المصرفية الخدمات عيتنو -5

وأصبحت تنـافس   ،مستندة إلى الأموالالغير راهن إيرادات البنوك من الخدمات في العصر ال تازداد

ن العمليات المصرفية التقليدية في الوقت الحاضر قـد تفقـد   بل إ، لعمليات المصرفية التقليديةالإيرادات من ا

لذا لابد علـى  ، ومتجددة من الخدمات المصرفيةمن عملياتها إذا لم يستطع البنك تقديم تشكيلة متنوعة  اًجزء

، اً مـن مصـادر الإيـراد   المصارف اليمنية الاهتمام بتنويع وتشكيل الخدمات المصرفية كونها تشكل مصدر

  :يجب على البنوك اليمنية القيام بـ ولذلك

 .لخدماتتلك اللبون اطوأنواع العملاء ال ،تحديد تشكيلة الخدمات التي تقدمها البنوك المنافسة -

 .التي لم يتم تلبيتها بعددمات التي يحتاجها السوق اليمني تحديد تشكيلة الخ -

وصولاً إلى تحديد الربح الصـافي  ، احتساب الإيراد والتكلفة من كل نوع من الخدمات التي ممكن تقديمها -

  .المتوقع

  :وذلك من خلال لصالح دول المجموعة الأولى الأقل خطراً اليمنتصنيف  وضعالسعي لتحسين  -6

الماليـة حسـب    والتقـارير ، التي تتضمن كشف بالبيانـات ، ةالالتزام بمعايير المحاسبة المصرفية الدولي -

 .المواصفات المطلوبة

 .الاهتمام باحتياطيات القروض المشكوك في تحصيلها والمعدومة -

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة موضوع المديونية الخارجية -

  

  

  

  

  



 

  :صة الفصلخلا

سـواء   ،)بـازل (المتمثلة بمعايير  ،م الأموال في البنوكتناولنا في هذا الفصل أهم المعايير الدولية لتقيي

والسبل والإجراءات التي من خلالها يمكن تكييف تلك المعايير لتتناسـب وبيئـة   ) 2بازل(أو ) 1بازل(كانت 

 ،تطبيق تلـك المقـررات علـى البيئـة اليمنيـة     كما تعرفنا على مدى صلاحية وإمكانية . البنوك الإسلامية

وقـد  . والبنوك لتطبيق تلك المقررات على البيئة اليمنية ،والخطوات التي تم اتخاذها من قبل السلطات النقدية

  :خلص الباحث من كل ما سبق إلى الآتي

من السـلامة   من خلال إسباغ نوع قد أسهمت في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي) 1بازل(أن  مع -1

فها العديد نإلا أن هذه المعايير اكت ،وجعل البنوك تتجه أكثر إلى الأصول ذات المخاطرة الأقل ،والأمان عليه

وكذا عدم وجـود أسـاس    ،على المخاطر الائتمانية دون المخاطر الأخرى رالاقتصا :من العيوب لعل أهمها

فت وهو ما تلا. أو خارجهاالاقتصاد والتعاون الدولي  تنتمي لمنظمة للتفرقة بين دول العالم على أساس كونها

إدارة أفضـل لـرأس   ب وذلك من خلال قيامها ،)2ببازل(أكثر جوانب هذه العيوب المقررات الجديد المعروفة 

وتحقيق قياس أكثر واقعية لمخاطر عدم  ،وتمييز عادل بين مختلف أنواع التسليفات على أساس جودتها ،المال

من الانتقادات التي انصبت في مجملها  إلا أنها كسابقتها لم تخلُ .)1بازل(المدين من  فللطر السداد المحتملة

وتزداد تلك الصعوبة لدى بنوك الـدول   البنوك نفقات إضافية بدعلى التعقيد الكبير في عملية حسابها مما سيك

، ناهيـك عـن   )1بـازل (ررات التي ما زالت تواجه صعوبات في تطبيق مق، النامية بما فيها البنوك اليمنية

  .دوليةفي ظل إسناد عملية التقييم لوكالات تصنيف  لاسيما ،)2ببازل(المقررات الجديدة والمعروفة 

لضمان فاعلية تطبيق مقررات بازل في أي دولة يجب مراعاة جملة من الاعتبارات منهـا مـا يتعلـق     -2

، وتباين مستويات كفاءة السياسات النقديـة والماليـة   ،بالدولة نفسها كتباين مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي فيها

 ه، وتباينحجم ودرجة نموك الجهاز المصرفيومنها ما يتعلق ب، وتباين درجة الحماية التي توفرها الحكومات

  .الخ..المصرفيةالمهارات والكفاءات 

ك ما يمنع من تطبيقهـا  ليس هنا هإلا أن ،تتناسب مع طبيعة عمل البنوك التقليدية) بازل(أن مقررات  مع -3

تلك المخـاطر  . كون طبيعة نشاط تلك البنوك تعتمد أساساً على التعامل مع المخاطر ،على البنوك الإسلامية

إلا أن الالتزام بمثل  ،لعقد الذي بينهما علىعلى حد سواء في تحملها  بالرغم من اشتراك البنك والمودعالتي 

وضمان للمودعين  ،المصارف الإسلامية في السوق المصرفية العالميةتلك المعايير له الأثر الكبير في قبول 

ت مخاطر اتجاه المساهمين عن أي خسارة يكون سببها تقصير أو إهمال الإدارة في البحث عن استثمارات ذ

، ويتضح ذلك من خلال تحقيق المصارف الإسلامية في اليمن لتلك المقررات أفضـل مـن نظيرتهـا    مقبولة

  .التقليدية

تواجه المصارف الإسلامية جملة من الآثار جراء تطبيق مقررات بازل ترتبط بطبيعة تلك البنوك كوقوع  -4

وعدم مراعاة تلك المقـررات الطبيعـة الخاصـة    ، أغلبها في دول نامية مصنفة ضمن الدول عالية المخاطر



 

للحد من تلك الآثار، وذلك مـن  لعمليات المصارف الإسلامية، إلا أنها عملت جاهدة إلى إيجاد السبل والبدائل 

خلال تدعيم قاعدة رأس المال فيها، والتفكير في إيجاد منتجات إسلامية يمكن إدخالها ضمن بسط معادلة نسبة 

  .كفاية رأس المال لبال

هـذه   قـدرة مـدى   إن التحدي الرئيس الذي تواجهه المصارف اليمنية لتطبيق مقررات بازل يتمثل في -5

موضع  قرراتسيتم وضع الم التي من خلالها، والبشرية، تقنيةوال ،المتطلبات التنظيميةعلى توفير المصارف 

  .تلك المتطلبات اللازمة لقياس واحتساب المخاطر بمختلف أنواعها لاسيماو، التنفيذ

 ،العربيـة  بـل حتـى  صغر حجم البنوك اليمنية وضعف الكثافة المصرفية لها مقارنة بالبنوك العالميـة   -6

غيـر  والأوضـاع الاقتصـادية العامـة    ، نتيجة ممارسات الإقراض الخاطئة، حافظ القروض فيهاوتدهور م

 . مؤتيةال

 اًقد يكون مسـتبعد ) 2بازل(أن تطبيق  إلا ،)1بازل(بالرغم من إمكانية تطبيق المصارف اليمنية لمعايير  -7

والتـي   تلك المقـررات  التي فرضتهافي الوقت الراهن باستثناء الدعامة الأولى منه نتيجة للمتطلبات الكثيرة 

  . ستؤدي إلى فرض ضغوط جديدة على المصارف اليمنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

        

   

                                       

  الرابعالفصل                                        

    

  

  

     

  أموالتقييم سياسات إدارة                 

  اليمنيـة البنـوك                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :تمهيد

كون لديـه تتجمـع    ؛الجهاز المصرفي دوراً هاماً في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني لأي دولة يؤدي

، في العـالم  أخرىأي دولة كواليمن . ومنه يقدم أغلب التمويل اللازم لذلك المجتمع ،أغلب مدخرات المجتمع

مثـل ذلـك    نأ إلا .الاقتصادية للبلد اتطانشالفي الارتقاء بمختلف  دور حيوييقوم الجهاز المصرفي فيها ب

بدورها محكومة في تطورها بمدى وجـود   التي هيالدور مرهون بمدى تطور البنوك المكونة لذلك الجهاز 

 ،الأمـوال وتستطيع من خلالها تحقيق التوافق بين مصادر الحصول على  ،سياسات فاعلة تنتهجها تلك البنوك

 نأكما . والأمانمع تحقيق التوازن في الوقت نفسه بين السيولة والربحية  ،الأموالالاستخدامات لتلك  وأوجه

مجمل  من خلال تحليل وتقييم إلا يتأتىالذي لا  إدارتهامرهون بمدى حسن  الأخرىنجاح تلك السياسات هي 

  .تلك السياسات

 وإدارتهـا المودعـة   الأمـوال تكفل الحفاظ علـى  بالمصارف اليمنية  الأموال إدارةتقييم سياسات  إن

ومعايير القطـاع المصـرفي    ،واستخدامها بشكل فعال من خلال المقارنة بين النسب والمؤشرات المحسوبة

  .المعايير المعمول بها في هذا المجال أو ،العربي

لسياسـات  سواء كانت تلـك ا  ،بالمصارف الأموال إدارةسياسات  لأهموسيتم في هذا الفصل التطرق 

الحديث  نأ إلى الإشارةمع  ،منه الأولبحث موذلك في ال، الخ..المال رأس أو ،الإقراض أو ،المتعلقة بالودائع

سنتطرق في  في حين .صوص على البيئة اليمنيةنه ينطبق في الخأ إلاان بشكل عام ن كوإ عن تلك السياسات

    .المبحث الثاني لتقييم تلك السياسات في المصارف اليمنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الأول

  "اليمنية البنوك أموالإدارة  سياسات"

التعليمـات والتصـرفات    ستخلص منهـا تُعريضة اً خطوطاسات المالية التي يضعها البنك تمثل السي

 مهامه أداءلنجاح البنك في  ضرورياً أمراًيعد  تلك السياسات إدارةفان حسن  لذاو، لجميع الموظفين الأساسية

  .الأفضللوجه على ا

وما يتعلق  ،والاستثمار والإقراض ،تتنوع السياسات المالية التي تتخذها البنوك بين ما يتعلق بالودائعو

 السياسات المالية التي تحكم عمـل البنـوك   أهم إلىوسنتطرق في هذا المبحث . الخ..المال ورأس ،بالسيولة

وسياسـات   ،المـال  رأسوسياسـات   ،ثماراتوالاسـت  الإقـراض  إدارةوسياسات  ،الودائع إدارةكسياسات 

. البيئات فان السياسات تظل كمـا هـي  نه مهما اختلفت من أ ما تم الحديث عنه سابقاً تأكيدمع  .الخ..السيولة

  .السياسات المالية بشكل عام ينطبق في الخصوص على البيئة اليمنية إلىفان التطرق  من هناو

  

  :للبنوك مفهوم السياسات المالية* 

  .التطرق لمفهوم السياسات المالية يجدر بنا التطرق لمفهوم السياسات بشكل عام قبل

  ". )1(مجموعة من القواعد المرشدة في التنفيذ" :إذ تعرف السياسة بصفة عامة بأنها

ومنـه يمكـن اسـتنباط     ،أو مبدأ مرشد سبق إقراره يحكم أعمال البنـك  ،خطة":وتعرف أيضاً بأنها

  ". )2(تصرفالتعليمات الأساسية لل

مجموعة من القواعد توضع على مستوى عال من السلطة، لكـي توجـه الفكـر    " :بأنها كما تعرف

رورة اتخـاذ قـرارات جديـدة فـي     والقرارات التي تتخذ في المستوى الأدنى، وبذلك فهي تخلصهم من ض

ساء فرصة التفـرغ  ؤوتترك للر ،المماثلة، وتعتبر بذلك مديراً يرد على أسئلة المرؤوسين بسرعة تكلاالمش

  .")3(الجديدة تكلاللمش

  .  الإدارة العليا لضبط العمل في المستويات الدنيا تضعهفالسياسة إطار إرشادي 

، السياسات تلكن استخدام السياسات يقلل الشك والتردد الذي ينتاب المنفذون في حالة عدم وجود مثل إ

  .وعنصر من عناصر التخطيط ،رقابةوأداة  لل ،كما أنها مقياس لتحديد التصرفات الخاطئة

  :  )4(ولكي تؤدي السياسة الغرض منها يجب أن تتصف بالآتي

     .أن تنطلق من الأهداف المحددة لها -1

  .أن تكون واقعية ويسهل تنفيذها -2
                                                 

، م1980، جامعѧة عѧين شѧمس    ،آليѧة التجѧارة   ،رسالة ماجستير غير منشورة" تقييم سياسات الإقراض في البنوك التجارية المصرية"حمد حسن أمحروس ) (1
  .15ص

   .21م، ص1996 زياد رمضان، مرجع سابق) (2
  .204مرجع سابق، ص، محمد سو يلم ) (3
  .236-235صم، 1980دار النهضة العربية، : بيروت" وإدارة الأعمال، الأسس والأصول العلمية مدخلي تحليلي تنظيم"علي الشرقاوي و ،عمرو غنايم) (4



 

  .أن تكون واضحة ومفهومة -3

  .أن تكون مرنة -4

  .أن تكون محددة -5

  .أن تتسم بالثبات والاستقرار -6

  .هاعلى وفقكون مكتوبة ومعلنة لجميع من يعمل أن ت -7

  .أن تتم مراجعتها دورياً لحمايتها من التقادم وسوء التفسير -8

، فهـي  للسياسات بشكل عام فإن السياسات المالية لا تشذ عن ذلـك  اًوإذا كان ما سبق يعد تعريف

المالية تحقيقاً للأهـداف العامـة    ولين في البنك فيما يتعلق بالنواحيادئ إرشادية لأفكار وتصرفات المسؤمب

  .للبنك

للاسترشاد بهـا فـي جميـع     مجموعة من القواعد توضع" :أنهابولذا تعرف السياسة المالية للبنك 

لأموال في مختلف أوجه النشاط وفي إنفاق هذه ا ،التصرفات التي تتعلق بالحصول على الأموال اللازمة للبنك

  .")1(الذي يزاوله

البنـك ليقـوم الموظفـون    مجموعة من التعليمات المالية التي تضعها الإدارة في " :كما تعرف بأنها

  ". )2(تباعهاالمعنيون با

ية لتحقيـق  التي تهدف إلى تخصيص الموارد المالية الضـرور  تتلك القرارا " :بأنها أيضاً تعرفو

فرة االإمكانيات المالية المتووذلك ضمن القيود المالية التي تفرضها الوضعية المالية وستراتيجية، الأهداف الا

  ".)3(لبنكل

ات التـي تتعلـق   والتعليم ،والبرامج ،إطار عام للعمل يشتمل على الخطط :السياسة المالية هيذن فإ

ليسترشد بها الموظفون في المستويات الدنيا عند تنفيـذهم   بنكالتي توضع من الأطر العليا للبالجوانب المالية 

  .للأعمال

وذلك لمساعدة المـدير   ،تنفيذ هذه السياسات لا بد من ترجمتها إلى إجراءات فعليةوعليه وحتى يمكن 

والعمل على تحسين الأداء وزيادة كفايته وتحقيق التناسـق بـين أوجـه     ،المالي في ضبط التصرفات المالية

ت الأخـرى  والسياسة المالية شأنها شأن السياسا. كما أن هذه الإجراءات تعمل على ثبات التصرفات، النشاط

  .مساهمة من المدير المالي الذي يقدم الاقتراحات المناسبةوب ،في البنك توضع من الإدارة العليا

  

  

  

                                                 
  .18-17م، ص1967 دار المعارف،: مصر" الإدارة المالية"علي محمد حسين ) (1
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  :أهداف السياسة المالية* 

مـع   تهدف المؤسسات والبنوك على وجه الخصوص إلى وضع سياسة متكاملة ومتناسـقة ومتوافقـة  

وتتلخص أهم أهـداف السياسـة   . ي سطرها البنك لنفسههدف تحقيق الأهداف التب ،ستراتيجية العامة للبنكالا

  :)1(المالية للبنك في

ضمان المستوى الأمثل من السيولة، وقدرة البنك على مواجهة الالتزامات وتفادي مخاطر التوقـف عـن   1- 

  .السداد

 .تكاليف الاستدانة والأموال الخاصة تخفيضتحقيق مردودية عالية عن طريق 2- 

 .ات ودورة الاستغلالتمويل الاستثمار3- 

  

  :أنواع سياسات إدارة الأموال* 

تتعدد وتتنوع السياسات التي تحكم العمل داخل البنك بتعدد وتنوع المجالات التي يعمـل فيهـا البنـك    

  :المالية التي تحكم العمل في البنك في السياسات أهموتتمثل . تحقيقها إلىالتي يصبو  والأهداف

  :ئعسياسات إدارة الودا: أولاً

اختلاف معاملة  معتعد الودائع أهم مصادر الأموال سواء كان في البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية 

لأمـوال   وتمثل الودائع المصدر الـرئيس ، رفوعوائدها بين كلا النوعين من المصا ،وأوزانها ،هذا الودائع

لذلك تعمل . من أهم مصادر التمويل ولهذا فهي تعد. من إجمالي خصوم البنك )%80(البنك حيث تزيد على 

وذلك بفتح المزيد من الوحدات المصرفية  ،والادخاري ،البنوك على تنميتها من خلال تنمية الوعي المصرفي

  .وتبسيط إجراءات التعامل ورفع كفاءة الأوعية الادخارية

خدامات المختلفـة  الاسـت تواجه البنوك مشكلة تحديد التوزيع الأنسب لمواردها من الودائع على أوجه و

، التي تعود عليها بأعلى عائد ممكن مع المحافظة في الوقت نفسه على مقابلة مسحوبات العملاء على ودائعهم

  .والمحافظة أيضاً على ما تقضي به القوانين المنظمة للنشاط المصرفي

   :تتمثل في والتي، أنواعهاعلى مختلف  أن سياسة الودائع للبنك تبنى على جذب المزيد من الودائع

  :الودائع الجارية وتحت الطلب -1

ودون  ،في أي وقت ممكـن  ،أو تحويله لشخص آخر ،وهذا النوع من الودائع يمكن للعميل السحب منه

أو أوامـر دفـع يحررهـا     ،أو إيصالات صرف ،حيث يتم السحب أما بواسطة شيكات، إخطار سابق للبنك

ها البنك فوائد كما يجب على البنك الاحتفاظ بنسبة سيولة كبيـرة  وهذا النوع من الودائع لا يدفع عن، العملاء

  . معرضة للسحب في أي وقت كونهالمواجهة السحب منها 
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لخبرة السابقة والاستعانة بأرقام ماضية على فق ان هذا النوع من الودائع يتزايد من عام لآخر ولذلك وإ

حيث يـتم توظيـف   ، مارية تتماشى مع خصائصهايتم دراسة سلوك هذا النوع من الودائع لرسم سياسة استث

أو  ،يوجه الجزء المتغيـر  في حينالجزء الثابت من هذا النوع في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل نسبياً 

يق بـين متطلبـات السـيولة    وبذلك تستطيع إدارة البنك من التوف ،المتقلب للاستثمار في أصول أكثر سيولة

  .)1(والربحية

  :ل والودائع بأخطار سابقالودائع لأج -2

رم العميـل مـن   ن الودائع لأجل هي ودائع لا يجوز السحب منها قبل حلول ميعاد استحقاقها وإلا حُإ

وإذا لم تجدد الوديعة عند انتهـاء أجـل   . كما أن معدل الفائدة تتفاوت حسب مدة الإيداع، الفائدة المستحقة له

  . رصيد إلى حساب تحت الطلبالاستحقاق فإنه يتوقف حساب الفائدة ويحول ال

وكلمـا زادت مـدة   ، يجعل البنك يشعر بالاطمئنان عند توظيف موارده منها ن استقرار الوديعة لآجلإ

سابق فهـي تلـك    بإخطارالودائع  أما .وذلك لزيادة إمكانات التوظيف بعائد أعلى ،الوديعة زاد معدل الفائدة

وهذا النوع من الودائـع  ، الإيداعالبنك بفترة زمنية تحدد عند  رإشعابعد  إلاالودائع التي لا يتم السحب منها 

تجنيـب   إلىلذلك فان البنك يضطر ، الآجلةيمتاز بوجود قيد اخف نسبياً على عملية السحب مقارنة بالودائع 

  .الآجلةمن السيولة لمقابلة السحب منها مقارنة بالودائع  قدر اكبر

  :رالودائع الادخارية أو ودائع التوفي -3

يقدمـه   ،للعميل دفتر توفير عطىإذ يُيمتاز هذا النوع من الودائع بصغر مبالغها وزيادة عدد حساباتها 

وهذا النـوع  . وتحديد تواريخ السحب والإيداع ،كما يتم إضافة ما يستحق له من فائدة، عند الإيداع أو السحب

إذ يمكن السحب والإيداع فـي  ، ة بالسيولةمن الحسابات يناسب الأفراد الذين يسعون وراء العائد دون التضحي

لكون السحب منها أيضـاً   ؛والمصرف في مثل هذا النوع من الودائع لا يتعرض لخطر السيولة .وقت واحد

   .يكون بمبالغ صغيرة لصغر حجم حساباتها

تحديد ودراسة الأنواع المختلفة للودائع المتاحة للبنك تعطـي الإدارة فرصـة كبيـرة للاسـتثمار      إن

ة طويلة والودائع المتقلبة مدوالتوظيف بصفة عامة من خلال التعرف على الودائع الثابتة التي تبقى في البنك ل

 ـ  ،ة زمنية قصيرةمدالمرتبطة ب، أو المؤقتة  ةويجب ألا تؤخذ في الاعتبار عند الاستثمار في الأصـول طويل

تستخدم الودائع  في حين، لهذا النوع من الاستثمار يمكن استخدام الودائع الثابتة إذللبنك  اًالأجل التي تدر عائد

يأتي الإيراد الذي يمكن تحقيقه من هذه الأصول في مرتبة والمتقلبة في أصول على درجة كبيرة من السيولة 

إلـى   ،لذا فالسياسة الحكيمة تتطلب من إدارة البنك النظر إلى حجم كل نوع من أنواع الودائع السابقة. ثانوية

وذلك لتحديد المبلغ الذي يمكن إقراضه أو استثماره من كل نوع من أنواع الودائع والمبلـغ   ،دائعإجمالي الو

كما تتطلب السياسة الحكيمة مـن البنـك   . الذي يجب الاحتفاظ به لتلبية متطلبات السيولة حسب نوع الوديعة
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ة تعويضه بعملية إيداع جديدة تحديد الرصيد الثابت من بين هذه الودائع والذي لا يتأثر بعملية السحب نتيج

  .وتوجيهه إلى الاستثمار المتوسط أو طويل الأجل

  ؟الإيداعالتي يجب أخذها في الحسبان عند وضع سياسة  العوامل المؤثرة في تنمية الودائع ولكن ما

  :)1(تتمثل العوامل المؤثرة في تنمية الودائع للبنك في

يؤدي إلى الثقة في الجهاز المصرفي وزيادة التعامـل مـع    ،يوالتشريع ،والاقتصادي ،الاستقرار السياسي -

 .البنوك

  .الكساد ج من الدورة التجارية عنه في حالة الروامدتزداد الودائع خلال  إذ، مستوى النشاط الاقتصادي -

وزيادة الوعي المصرفي الذي يؤدي إلى تيسير مهمة الجهاز المصرفي في جـذب   ،العادة المصرفية ذيوع -

  .ة الودائعوتنمي

 حيث يفضل الأفراد التعامل مع البنوك التي تقع في الأحيـاء الراقيـة  ، والشخصية للبنك ،السمات المادية -

  .وذات السمعة الحسنة والمواقع المميزة والتي تمتلك العديد من الفروع

مل مع البنك الـذي  يفضل التعافالابن ، الأولوية في التعامل مع البنوك العريقة على حساب البنوك الحديثة -

 .على الشركات التجارية هنفس وينطبق الأمر ،لأسرته التعامل معهسبق 

فالبنوك التـي تقـدم   ، أو عند السحب منه ،تحسين الخدمات المصرفية سواء عند فتح الحساب والإيداع فيه -

  . المزيد من الخدمات المتنوعة تفضل على الأخرى ذات الخدمات المحدودة

 . وفي معاملاته ،يؤدي إلى ثقة المودعين في إدارة البنك، هوالثقة في أعضائ، اري الجيدالتنظيم الإد -

التي لهـا التـأثير   وغيرها ، والسيولة ،ة كسياسات الإقراض والاستثمارحسن إدارة البنك لسياساته الرئيس -

 .دون آخرالكبير لجاذبية الأفراد للتعامل مع بنك 

 .العائد على الودائع بأرباح البنك أو تعديل هيكل أسعار الفائدةربط قديم مزايا جديدة للمودعين كت -

  :)2(وتقوم إدارة البنك بتوجيه سياسة الإيداع وذلك من خلال

يتعين الوصول إليها بشأن الإيداعات، وأن تكون هذه الأهداف أكثـر   ،تحديد أهداف معينة لكل عميل نسبياً -

  .ر شأناًطموحاً كلما كان العملاء المتوقعون أكث

 ابتـداع وذلك عـن طريـق   . تشجيع المبادرات والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمة المقدمة للعملاء -

والاسـتفادة مـن    ،الملائمة لاستقبال العمـلاء بالبنـك   الأحوالوإتاحة المكان و ،الأوعية الادخارية المختلفة

 .الحديثة االتكنولوجي

ستوى ملائم يسمح باجتذاب إيداعات جديدة وتعديل هذه الأسعار كلمـا  تحديد أسعار الفائدة على الودائع بم -

 .تغيرت معدلات الفائدة السائدة في السوق
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في المصارف الإسـلامية إلا   فن الأمر لا يختلفإ، ينطبق على المصارف التقليدية قوإذا كان ما سب

أو من حيث العائد الذي تحققه  ،من حيث مسميات بعضها أو الأوزان النسبية لكل منها إلى إجمالي الودائع

لان الاحتفاظ بأرصـدة   ؛ن الحسابات الجارية تقل أهميتها النسبية في المصارف الإسلاميةفنجد أ .لأصحابها

ن الودائـع  كمـا أ . من تلـك الأرصـدة   )%2.5(نقدية لمدة تزيد عن عام تكلف صاحبها زكاة مال نسبتها 

وتعطيها نصـيبها مـن الأربـاح    ، هاارف الإسلامية السحب منتقيد بعض المص) حسابات التوفير(الادخارية 

والمدة التـي ظلـت    ،رباح المحققةها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأنسب مئوية يحددالفعلية على وفق 

وتشـترك   ،لودائع الاستثمارية فهي تشكل نصيب الأسد في المصارف الإسلاميةأما ا. )1(فيها الأموال مودعة

لبنك سـواء كانـت هـذه الودائـع     وهي المصدر الأساسي لاستثمارات ا، رباح والخسائرلأالودائع في اهذه 

  .تفويض أو بدون تفويضب

  

  :سياسات إدارة الإقراض: ثانياً

كما تعد أيضاً المصـدر الأساسـي   ، تعد القروض والسلفيات أهم أوجه التوظيف لدى البنوك التقليدية

  . للإيرادات المحققة لديها

وإذا . مها في مختلف أوجه الاسـتخدامات المبالغ الممنوحة لعملاء المصرف لاستخدا :يقصد بالقروض

لتلـك   قروض هي الأخرى الاسـتخدام الـرئيس  لأموال البنوك التقليدية فإن ال كانت الودائع المصدر الرئيس

  .ول للربحية في البنوك التقليديةفالقروض هي المصدر الأ من هناو، الأموال

مجموعة من الأدوات التي يسعى المديرون بواسطتها إلـى إقـرار نـوع    " :راضويقصد بسياسة الإق

  ".)2(ومواصفات القروض التي يرون أن البنك يجب أن يمنحها

م عمليـة دراسـة   مجموعة المبادئ والقواعد التي تـنظ الإطار العام الذي يضم " :وتعرف أيضاً بأنها

مجالات النشاط التي يمكن إقراضها وما يتصل بها مـن   وإقرار ومنح ومتابعة التسهيلات الائتمانية، وتحديد

ها لكل نوع من والشروط المتعين استيفاؤ، وحدود زمنية لا يجب أن تتعداها ،وعناصر تكلفة ،سقوف ائتمانية

  ".)3(أنواع التسهيلات

دي مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تضعها الإدارة العليا لكي تهت" :كما وصفت سياسة الإقراض بأنها

ويسترشد بها المنفذون عند بحث تلك  ،الإقراض تبها مختلف المستويات الإدارية عند وضع برامج وإجراءا

  .")4(وبعد اتخاذ القرارات بشأنها ،الطلبات
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إذ نجد أن القروض  ،إن سياسة الإقراض من أهم سياسات البنوك التقليدية لأهمية القرض نفسه للبنك 

لـذلك يتطلـب   و. الشق الأكثر أهمية في سياسة توظيف الأمـوال  تعدو. للبنكالمصرفية تحقق الدخل الأكبر 

 ـ ،وجود سياسة مكتوبة ومعترف بها تتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية لإدارة منح الائتمان ا بم

 ـوتوفير الثقة للعاملين في هذه الإدارة دون ا ،الواحد يحقق المعالجة الموحدة للموضوع ي لخوف في الوقوع ف

. وسرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا ما دام داخل نطـاق السـلطة المفوضـة لهـم     الخطأ

 اًكما أنها تشكل خطوط، والتصرف داخل الإطار العام للسياسة ،فالسياسات المكتوبة تقرب الاتجاهات المتباينة

اً لـلإدارة لتحديـد   ودافع ،الائتمان بد أن تكون متسقة مع الشروط الخاصة بتنظيمفلالذا و. عريضة للعاملين

  .أهداف البنك

وأصـحاب   ،سياسة الإقراض تحدد أسلوب استخدام أموال البنك التي يتحصل عليها من المـودعين إن 

  .رأس المال

وذلك بعد مناقشتها  ،وكما هي باقي السياسات المالية فإن سياسة الإقراض تقع على عاتق الإدارة العليا

مع التأكيد دوماً بأنه لا توجد سياسة نمطية تطبق في جميع . ن في إدارة الائتمان في البنكمع الأفراد المختصي

  .وهيكله التنظيمي ،ومجال تخصصه ،وحجمه ،أهداف البنكعلى وفق ولكن تختلف تلك السياسة  ،البنوك

  :أهداف سياسة الإقراض

  :)1(تتمحور أهم أهداف سياسة الإقراض في

  .والتنسيق والفهم المشترك بين البنك وعملائه، القرارات داخل البنك منع التضارب في اتخاذ1- 

 .من خلال تحديد المجالات التي يمكن التوظيف فيهاسلامة القروض التي يمنحها المصرف 2- 

 .الأرباح وزيادة ،طريق التقليل من الخسائر مناسب للبنك عنالمصرف وتحقيق عائد  اتطانشتنمية 3-  

  .كافة المستمرة على عملية الإقراض في مراحلهامين الرقابة تأ 4-

 .التوافق مع الاتجاه العام لرسم السياسة الاقتصادية القومية 5-

وحماية البيئة من خلال عدم إقراض أي مشروعات تهدد المجتمـع   ،التوافق مع اعتبارات حماية المجتمع6- 

  .في هذا المجال

سـواء   ،ستراتيجيته الإقراضـية وا، ونوع إدارته ،كإن سياسة الإقراض في أي بنك تعكس أهداف البن

  .)2(يؤدي إلى التأثير البالغ على البنك كله وهو ماأو هجومية،  ،كانت متحفظة
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ة على سـداد الـديون فـي    بتحديد القدرة الإقتراضية للمنشأ عند وضع سياسته الإقراضية يقوم البنكو

ومقارنتهـا   ،وذلك باستخدام التحليل المالي بالنسب، تمويلومعرفة إمكانية تحمل أعباء ال ،مواعيد الاستحقاق

  :)1(وذلك لإبراز العلاقات المالية الآتية ،بالمعدلات المتعارف عليها

  .علاقة المصادر المختلفة للأموال بالأوجه المختلفة للاستخدامات1- 

وعلاقتهـا   ،مـن ناحيـة  ة ببعضها البعض وعلاقة بنودها الرئيس، والإيرادات ،دراسة هيكل المصروفات2- 

 .بالمجموع الكلي من ناحية أخرى

ومصـادر   ،ة من ناحيـة د العلاقة بين نتائج أعمال المنشأة والمجموعات الرئيسة لاستثمارات المنشأتحدي3- 

  .الأموال المختلفة من ناحية أخرى

ن على اتخـاذ  وضع نظام رقابي يساعد المنفذي ىن تكون هذه السياسة مكتوبة لكي تساعد علولذا لابد أ

الأسئلة دون الحاجة إلى عرضها على إدارة أعلـى   نفهي تجيب ع ،القرارات في ضوء الخطوط الموضوعة

 ـ اًعام اًن هناك إطارإلا أ ،خرالسياسات الإقراضية من بنك إلى آ وعلى الرغم من تباين، في كل مرة  اًمكون

  : )2(الأخذ بالحسبان لمحتوياته يتمثل

شكل معين من القروض  روذلك حتى لا يسيط، وصفاتها ،وتركيبها ،الممكن إقراضهاتحديد حجم الأموال  -1

  .خرعلى شكل آ

ته وقدرتـه  وذلك بعد دراسة شخصـي ، التي تأتي من استحقاق المقترض للقرضة القروض تحديد سلام -2

  .والضمان المقدم من قبله

 ،مجلس الإدارة هذه التفويضـات  ن يقرصاص منح القروض والتسهيلات وعلى أتحديد حدود ومجال اخت -3

  .وحدودها كل سنة على الأقل

وأهميتها النسبية في تلك السياسات بحيث يتم الفصـل المبـدئي    ،تحديد أنواع القروض التي يمنحها البنك -4

  .بين الطلبات المقبولة التي تتماشى مع سياسة البنك وتلك غير المقبولة

أو إجمالي الأمـوال القابلـة    ،ى أجمالي الودائع القابلة للتوظيفأن توضح سياسة البنك نسبة القروض إل -5

  .للتوظيف

، أو سعر الفائـدة  ،أو عمولات ،تحديد التكلفة المترتبة على منح الائتمان سواء في شكل مصاريف إدارية -6

كما تحسب المخاطر المتوقعـة نتيجـة عـدم    ، وتحديد صافي العائد المتوقع من كل نوع من أنواع القروض

 اًضـع حـدود  ف أنواعها فإن الإدارة العليا تولما كان العائد على القروض يختلف باختلا. السداد أو التأخير

قصوى لكل نوع من أنواع القروض مع التنويه إلى أفضلية توحيد تكلفة الخدمات ألمـؤداه داخـل المنطقـة    
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ئتمان لتقدير التكلفة لكـي لا يحـدث   وبصفة عامة لابد من وجود معايير إرشادية تُزود بها إدارة الا، الواحدة

  .إلى البنك يسيء داختلاف بين الأفرا

بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالمصـرف   ،توافر الشروط القانونية في المنشآت المقترضة قبل إقراضها -7

  .وغيرها من النسب ،والاحتياطيات ،رباح المتحققةكنسبة الأ ،عينه

  .ها في طلب الحصول على القرضيجب تحديد الشروط الواجب توافر -8

  .ن يقبلها البنك مقابل القروض التي يمنحهاتحديد الضمانات التي يمكن أ -9

وتدون في كتيـب علـى    ،بحيث تحدد هذه المسائل ،تحديد إجراءات وخطوات الحصول على الائتمان -10

  .قراضيةالإ لما لذلك من تسهيل عملية تنفيذ السياسة ؛شكل دليل للحصول على الائتمان

في متابعة تحصل القروض وتحديـد أيـام    تباعهاإسياسة الإقراض الإجراءات الواجب يجب أن تحدد  -11

  .التأخير المسموح بها لقبول الأقساط والحالات التي يتم التفاوض فيها مع العميل المتأخر أو المتعثر

بحيث تأخذ في الحسـبان  ، لبنكيجب التنويه إلى مراعاة المنطقية في سياسة الإقراض باه ذكروالجدير 

كما يجب الأخذ ، وكفاءة العاملين في إدارته ،ورأس ماله ،وخصومه، ومكونات أصوله ،وربحيته ،حجم البنك

كمـا   .وتحديد الحد الأقصى لمخاطر منح الائتمـان  ،في الحسبان الخسائر المترتبة على عملية منح الائتمان

ن تكـون هـذه   وأ، ي تحكم نشاط الإقراض في البنـك العامة الت أن تتوافر في سياسة الإقراض القواعد يجب

ن يتم تبليغ هذه السياسة إلـى جميـع   وأ، رنة بحيث تسمح بحرية الحركة للمسؤولين عن الإقراضالقواعد م

 .  المستويات الإدارية المعنية بالإقراض

لمختلـف أنـواع    )أسعار الفائدة(إن سياسة الإقراض يجب أن تنص على الخطوط العريضة للتسعير 

لذا لا بد مـن تحديـد مثـل تلـك      ،فإذا لم تكن موجودة فقد يترتب على ذلك خسائر بالنسبة للبنك، القروض

فقد تكون تلك التسعيرة على شكل خطوط عامة كتحديد فئات لأسـعار  . الأسعار على مختلف أنواع القروض

 أحوالـه و ،لى ضوء دراسة مركز طالب القـرض ويترك للقائمين بمنح الائتمان تحديد معدل الفائدة ع ،الفائدة

ودرجة الأمان للقرض مع عدم إغفال تكلفة الأموال التي  ،ودرجة سيولته ،ومدته ،ونوع النشاط الذي يمارسه

على وفق يستخدمها البنك وهذا هو الشائع في البنوك، أو قد يتم التحديد التفصيلي لأسعار الفائدة على القرض 

  .مدته ونوعه

وتكلفـة   ،تحول دون المبالغة في أسعار الفائدة اًهام عاملاً دإلى أن المنافسة بين البنوك تع رةالإشامع 

  .)1(الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك
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  :)1(ات من التوافق والاتساق تتمثل فين وضع سياسة للإقراض تتطلب تحقيق عدة مستويإ

  .أخرىف من وحدة مصرفية إلى فق مع البيئة المصرفية الخارجية التي تختلالتوا1- 

 .بمختلف المحافظات والمدن) الفرعية(التناسق فيما بين سياسات الإئتمان الإقليمية 2- 

ة منها كسياسة الودائع، وسياسة الاستثمار سيما الرئيسلا، راضية للبنك مع باقي سياساتهتناسق السياسة الإق3- 

 .وغيرها

  :البنك التقليديالعوامل المؤثرة على سياسة الإقراض في 

  :)2(عدة عناصر تتمثل فيعلى وفق ن وضع سياسة الإقراض تتحدد إ

فلو كانت تلك الظروف مسـتقرة أدى إلـى وجـود    : الاقتصادية في المنطقة التي يخدمها البنك الأحوال -1

ويعد هذا العامل نقطة الانطلاق في رسـم  . ستقرةسياسة إقراضية مستقرة ومناسبة عن تلك المتقلبة وغير الم

دوراً  تؤديالسياسة الائتمانية، فالوعي والمعرفة بطبيعة النشاط الاقتصادي والتطورات السياسية والاقتصادية 

  .هاماً في رسم السياسة الائتمانية للبنك

مـن   ،ة عن تطوير المنـاطق ولفأغلب المصارف مسؤ، يخدمها البنك الاحتياجات الائتمانية للمنطقة التي -2

  .خلال تقديم الاحتياجات الائتمانية للمجتمعات التي تخدمها

أتيحـت للبنـوك    فمـثلاً لـو  ، أثر السياسات النقدية والمالية المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركـزي  -3

لبنك المركزي مـن  ما إذا زاد ا انياتها الإقراضية والعكس في حالمكنها من زيادة إمك احتياطيات إضافية لا

  .ضغطة على المصارف التقليدية

بسبب العلاقـة القانونيـة بـين     ،تتأثر السياسة الائتمانية للمصرف برأس المال إذ: حجم رأس مال البنك -4

صمام أمان لحماية أموال  دكما يع، مقدار رأس المال من جهة وحجم القروض الواجب منحها من جهة أخرى

فالبنوك ذات ، ل إلى الودائع تؤثر على مقدار المخاطر التي يمكن أن يتحملها البنكفنسبة رأس الما ،المودعين

  .تستطيع تحمل مخاطر منح القروض ذات الاستحقاقات الأطول والمخاطر الأكبر ل الكبيرةرؤوس الأموا

ا أو ومدى اسـتقراره  ،هاوأنواع فسياسة الإقراض تتوقف على حجم الودائع: مدى الاستقرار في الودائع -5

  .نها أهم موارد المصارفتذبذبها على اعتبار أ

فالبنوك التي تركـز  . المخاطر والأرباح لكل نوع من أنواع القروض تؤثر على السياسة الائتمانية للبنك -6

والإقـراض  ، كـالإقراض طويـل الأجـل    ،على الأرباح قد تعمل على إعداد سياسات إقراض أكثر جـرأة 

المحافظـة علـى مسـتوى     البنوك التي تركز على في حين أن. ر فائدة أعلىالذي يتمتع بأسعاالاستهلاكي 

  .تركز على الإقراض القصير الأجل لمنظمات الأعمال مخاطرة متدنٍ
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كالنسبة الواجب الاحتفاظ بها  ،ومدى التوفيق بين منح القروض ومتطلبات السيولة ،السيولة المتاحة للبنك -7

  . نة البنك لمواجهة سحوبات العملاءوالنقدية بخزي ،لدى البنك المركزي

فكلمـا  ، تؤثر على سياسة الإقراض داخـل البنـك   وخبرتهم مقدرة القائمين على منح القروض في البنك -8

 ـ ،اختيار عملاء أفضل اازدادت ونمت خبرة العاملين كلما استطاعو ن إدارة وتوصلوا إلى نتائج دقيقة تمكن م

  .كبرعملية الائتمان بفعالية أ

ة المنافسة بين المصارف، فكلما زادت شدة المنافسة زاد تزاحم هذه المصارف للحصول على زبـائن  شد -9

  .لتعظيم أرباحها

  :مخاطر منح الائتمان

وذلـك   ،يواجه البنك عند قيامه بمنح الائتمان مخاطر كبيرة تفوق أي مخاطر تواجهها أي منشأة أخرى

 نبـؤ يصـعب أيضـاً الت   هنفس وفي الوقت ،بسحبها نبؤب التالتي يصع الآخرينلكون البنك يتعامل في أموال 

ن عملية الإقـراض نفسـها يصـعب    لها أن تغطي تلك السحوبات، كما أ يمكن ،بالحصول على ودائع جديدة

لكل ذلك تولي البنوك أهمية و. التحديد الدقيق لمدى التزام المقترض بالوفاء بأصل القرض في الموعد المحدد

  :نوعين علىعند قيامها بعملية منح الائتمان وعادة تقسم هذه المخاطر  قصوى لعامل المخاطرة

  :المخاطر العامة -1

بل تكون هذه المخـاطر   ،وهي المخاطر التي لا تكون نتيجة لأسباب ترجع للمقترض بصورة مباشرة

 ،لأصل القـرض أو انخفاض القوة الشرائية  ،أو التضخم ،العامة مثل تقلبات أسعار الفائدة الأحوالناتجة عن 

  .)1(يترك آثاره على مقدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته وهو ما، أو للكساد

  : المخاطر الخاصة -2

أو  ،أو الإفـلاس  ،وهي المخاطر التي تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة مثل العسر المالي للمقتـرض 

  .)2(الخ..تدهور منتجاته أو ،تلف بضاعة المقترض

وتتجنب القـروض ذات   ،ولأمد قصير ،وك على منح الائتمان للمنشآت الرابحةمن أجل ذلك تعمل البن

ودراسة المركز المالي للعميل وغيرها مـن   ،كما تقوم بأخذ الضمانات المناسبة لهذه القروض ،الأمد الطويل

  .الإجراءات الضامنة لسداد أصل القرض والفوائد التي عليه

أو يتوقـع  -اجيات المجتمع وأسواق الإئتمان التي يخدمها ن رسم سياسة للإقراض تتطلب الإلمام بحإ  

  .البنك وذلك لإمداد النشاط الاقتصادي بالأموال التي تخدم التقدم الاقتصادي -أن يخدمها
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  : سياسة تحصيل القروض

التي يتبعها البنك في تحصيل القـروض التـي قـدمها لعمـلاء      تالإجراءا :يقصد بسياسة التحصيل

  .)1(الائتمان

قبل منح أي قـرض  يهتم البنك لذا و، إذا كانت عملية الإقراض هامة فإن سياسة تحصيل القرض أهمف

بحيث تحـدد   ،فأي انحراف عن الشروط الأصلية لرد القرض يجب أن تعالج بحرص، معرفة كيفية تحصيلهب

أن تكون شروط كما يجب على الإدارة أن تضع نصب عينيها . والإجراءات اللازم اتخاذها ،أسباب الانحراف

لأن البنك  ؛مع وضع برنامج محدد لرد القرض ،رد القرض مرتبطة بشكل وطبيعة العمليات التي يتم تمويلها

ولهذا فـإن السياسـة   . وليس فقط إمكانية تحصيل القرض ،يهمه أيضاً تاريخ رد القرض في الموعد المحدد

لا من التصرف في الضـمان   ،قعة للمقترضضي أن يتم رد القرض من الإيرادات المتوتالسليمة للإقراض تق

  .لهذا القرض

من العوامل الهامة لضـمان   دعه القرض تُوملكيته وقدرته الربحية قبل إعطائن تحليل قدرة المقترض إ

 ،ومقدراته الإدارية ،وخبراته ،وتعليمه ،وطموحه ،ومقدرته ،ويتم ذلك بدراسة شخصية المقترض ،رد القرض

ة فيـتم تحليـل   أما إذا كان طالب القرض منشـأ . منهوالضمان المقدم  ،ورأس ماله ،وسلامة تقديره للأمور

وملائمة  ،كمؤشرات السيولة ،باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية ،وحساب الأرباح والخسائر ،ميزانيتها

  .بمختلف المؤشرات المكونة لها مثلما تم استعراضها سابقاً ،والربحية ،ومستوى النشاط ،رأس المال

لـذين يتعامـل   ض من بنك إلى آخر كما تتباين تبعاً لاختلاف العملاء اتختلف إجراءات تحصيل القرو

ن التقييم الدوري لكل مقترض يعد خطوة أساسية في اكتشاف أي صعوبات يحتمـل أن  ولهذا فإ. معهم البنك

  .الوقت الملائم لاتخاذ ما هو مطلوب عمله في ة سداد القرض ليكون هناك وقت كافٍتتعرض لها عملي

مع إشراف سليم على سير القرض في استخداماته يقلـل مـن عـدم     ،سهلة يةن وضع سياسة إقراضإ

 ـ ،إقرار سياسة التحصيل المهمولذلك يصبح من . هالسداد ولكنه لا يلغي ة علامـة أو  لذا فإنه عندما تظهر أي

  :)2(بديلينمام إدارة البنك اتخاذ أحد اليصبح أ ،مكان قيام المقترض برد الأموال في ميعادهاإشارة عن عدم إ

الإجـراءات الرسـمية   ادية أو القاسية حيث يمكن السير في تحصيل القرض بكل الإجراءات الممكنة الع -1

  .المنصوص عليها في العقد لتصفية القرض

أو إعطـاء   ،أو تأجيل رد كل القـرض  ،عمل ترتيبات خاصة مع المقترض كتأجيل رد جزء من القرض -2

واتخاذ قرار في هذه المشكلة ربما يكون أصعب قرار تتخذه إدارة أي بنـك حيـث   . وال أخرى للمقترضأم

  .يتطلب قدر كبير من الحكمة

تباع هذه السياسـة  فإن البنوك الإسلامية لا تستطيع اوإذا كان ما سبق ينطبق على البنوك التقليدية 

ن البنوك الإسلامية تقـوم  ولذا فإ .شرعاًالربا المحرم  على اعتبار أنها أخذاً وعطاءلحرمة التعامل بالفائدة 
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ولهـذا فـإن السياسـة     ،من استخدامات هذه البنـوك  يسيرةبمنح القرض الحسن وإن كان لا يمثل إلا نسبة 

  :)1(الإقراضية في البنوك الإسلامية تتألف من المعاني الآتية

أو التـأخير فـي    ،الانتفاع بمقدار من النقود النزول على حكم الشريعة في حرمة تقاضي أية فوائد مقابل -1

  .الوفاء به

للدائن في تقاضي أية عمولة أو منفعة مشترطة أياً كان نوعها إذا لم يقابل هذه العمولة أو المنفعة  لا حقّ -2

  .خدمة حقيقية

هايـة  المقترض عنـد ن على أن يرد  ،القرض عقد تنتقل بموجبه ملكية مقدار من النقود أو أي شيء آخر -3

  .مثله في مقداره ونوعه وصفته أجل القرض شيئاً

  .يثبت حق المقرض في المطالبة بالقرض بعد انتهاء أجله -4

  .القرض عقد إرفاق وتبرع لا عقد تثمير للأموال -5

  .يجب العمل على إحلال نظام المشاركة أو المضاربة محل القروض الربوية كلما أمكن ذلك -6

  

  : لاستثماراتسياسات إدارة ا: ثالثاً

يعد الاستثمار الأسبقية الرابعة في المصارف التقليدية بعد تحقيق أسبقيات الاستثمار لتكوين الاحتياطي 

  .والاستثمار لمنح القروض والائتمان ،والاستثمار لتكوين الاحتياطي الثانوي ،القانوني

المختلفة والمرتبطة بآجال  نحو شراء الأصول -آجالهاحسب –توجيه موارد البنك "  :يقصد بالاستثمار

  . )2(هذه الموارد بغرض تحقيق الأرباح

وليس بقصد تحقيق متطلبـات   ،شراء الأصول قصد تحقيق الربح" :يقصد بسياسة الاستثمار في حين

ن سياسات الاستثمار يقصد بها تلك السياسات المتعلقة باستثمار الأموال الفائضة عـن  من هنا فإو". )3(السيولة

والسندات التـي تصـدرها    ،ومنح القروض في استثمارات طويلة الأجل كالسندات الحكومية ،ولةحاجة السي

والسندات التي تصدرها البنوك المتخصصة بهدف التوسـع فـي تمويـل     ،الهيئات شبه الرسمية والشركات

 ـ . والذهب ،وكذا الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة ،نشاطها اطرة وهي استثمارات تزيد درجـة المخ

ن أرباحها تكون أعلى إذا ما استثمرت تلك الأموال في اسـتثمارات قصـيرة الأجـل ذات    وبالمقابل فإ، فيها

  .ونحوها مخاطر متدنية كأذون الخزانة

ويمثل هذا  ،ومنح القروض بهدف تحقيق أرباح للبنك ،يتم استثمار الأموال الفائضة عن حاجة السيولةو

  .أو للمجتمع كله ،سواء للبنك النوع من الاستخدام أهمية كبيرة
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ولذا يجـب  ، التوظيفات الحصول على أفضل عائد بأدنى حد من المخاطرياسة الاستثمار وتستهدف سو

أن تكون سياسة التوظيفات مبنية على تحليل دقيق لمختلف أنـواع التوظيفـات وعلـى تقـدير موضـوعي      

  .)1(لمخاطرها

وعـادات   ،ونوعيتهـا  ،وفي مقدمتها الودائع ،موارده إن سياسة الاستثمار في البنك تتوقف على آجال

بعملة من العمـلات   إضافة إلى التغيرات التي تطرأ، ةوالمالي ،والمصرفية ،ثر التطورات النقديةوأ، المودعين

  .الدولية

لأن هذا النـوع   ؛تستثمر المصارف التقليدية في الأوراق المالية عن الاستثمار في الموجودات الثابتةو

إضافة إلى اتسام هذا النـوع مـن الاسـتثمار    ، مع درجة مخاطرة معروفة اًمجزي اًستثمار يعطي عائدمن الا

أن أغلب القوانين المنظمة لعمل المصارف التقليديـة تمنعهـا مـن القيـام      فضلاً عن. بدرجة سيولة عالية

  .)2(بالاستثمار في الموجودات الثابتة

  :مقومات نجاح سياسة الاستثمار

فأي قرار اسـتثماري  ، حفظة البنك ينبغي أن تتمثل في تحقيق أقصى عائد وأدنى مخاطرةإن سياسة م

ل سياسة الاستثمار في البنـك علـى   وعموماً ينبغي أن تشتم. يتطلب الموازنة بين الدخل المتوقع والمخاطرة

  :)3(تيالآ

ة مع ضـرورة  فها الرئيسقة بهذه السياسة بأهدابحيث تؤدي إلى اتفاق كل من لهم علا، أن تكون مكتوبة -1

  .الفهم الواضح لهذه الأهداف

 .البنك والمجتمع الذي تخدمه أحوالأن تكون هذه السياسة مرتبطة ب -2

 .والقابلية للبيع ،والاستحقاق ،والمخاطرة ،من الحجم معينه لكل اًتضع هذه السياسة حدود أن -3

 . دة حماية لأموال المودعينأن تأخذ في الحسبان ضرورة وجود أوراق مالية مضمونة وجي -4

  .أن تحدد سلطة كل عامل في نشاط الاستثمار -5

  :)4(ويقوم البنك بتشكيل السياسات التي تتفق والأهداف العامة والأحوال التي تم التنبؤ بها ويشمل ذلك

  .حجم تشكيلة الاستثمار1- 

 .أدوات الاستثمار ومستوى الجودة2- 

 .تحقاقالسياسات المتعلقة بآجال الاس3- 

 .تأثير سعر الفائدة على سياسات الاستثمار في الأوراق المالية4- 

 .سياسة تجارة وتحويل الأوراق المالية5- 
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 .التوازن بين الأصول والخصوم6- 

  .ض السلطة والاحتفاظ بالرقابةتفوي7- 

ادت الإدارة فإذا أر. ن درجة الربحية ودرجة المخاطرة ذات أهمية خاصة عند تحديد تشكيلة الاستثمارإ

. أن تحصل على عائد أعلى من استثمارها فيجب أن تكون على استعداد لتحمل درجة أعلى مـن المخـاطر  

  :)1(ودرجة المخاطر في أي استثمار علىوعموماً تتوقف درجة الربحية 

  : جودة الاستثمارات -1

 ،اً كلمـا قلـت ربحيتـه   فكلما كان الاستثمار مضمون، هناك علاقة بين الربحية وجودة الأوراق المالية

  . كبرلما زادت المخاطرة كانت الربحية أوالعكس ك ،كأذون الخزانة مثلاً

  :تاريخ الاستحقاق -2

. الأحـوال كلما زادت مدة الأصول المستثمرة كلما زادت درجة المخاطرة نتيجة لعدم التأكد من ثبات 

  .صحيحوالعكس  ،يتطلب البحث عن أرباح أعلى نتيجة زيادة درجة المخاطرة وهو ما

  :المستوى العام لسعر الفائدة -3

فشراء الأوراق المالية عندما تكون الأسعار مرتفعة ، يؤثر مستوى السوق على أرباح أصول المحفظة

شراء الأوراق المالية بأسعار منخفضة تجعل احتمالات  في حين، يعرضها لمخاطر احتمال انخفاض الأسعار

  . انخفاض السوق قليلة

كمـا تعمـل علـى تنويـع      ،وضع معايير يجب مراعاتها في محفظتها الاستثمارية إلىبنوك التعمد و

والنسـب   ،والسندات الممكن الاستثمار فيها ،فتحدد الإدارة العليا نوع الأسهم ،استثماراتها لتخفيض المخاطر

  :ويتم ذلك من خلال دراسة جهة الإصدار وتاريخ الاستحقاق كالآتي. المئوية لكل نوع

  :تنويع جهة الإصدار -أ

بل ينبغي تنويـع  ، ويقصد بها عدم توجيه مخصصات المحفظة إلى أوراق مالية تصدرها منشأة واحدة

  : ن هماة إصدار تلك الأوراق وهناك أسلوباجه

  ):التنويع البسيط(التنويع الساذج  -1

تضمها المحفظـة كلمـا    يقوم هذا النوع على فكرة أساسية مفادها أنه كلما زاد تنويع الاستثمارات التي

لا تضع كل ما تملكه من بـيض فـي   : آخذة بالحكمة التي تقول، انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائدها

بهدف عدم تركيز موارد البنـك   ،أقصى للمبالغ المستثمرة في إصدار واحد اًولذا يحدد البنك حد. سلة واحدة

الاستثمار يهدف إلى تخفيض المخاطر ذات الصبغة  أن هذا النوع من معو. في عدد محدود من الاستثمارات

أي المخاطر المتعلقة بالمنشأة المصدرة للأوراق المالية إلا أن المغالاة في هذا التنويع قد يؤدي إلى ، الخاصة

                                                 
(1) haward Crosse, op. cit P232. 



 

وأيضاً قد يؤدي إلـى اتخـاذ قـرارات    ، وزيادة تكلفة البحث عن استثمارات جديدة ،صعوبة إدارة المحفظة

 .ليمةاستثمارية غير س

  ):المحفظة المثلى(ة التنويع الكفء سياس -2

فالمسألة ليست بسـيطة  ، وفيها يتم التركيز على المخاطرة والربحية في تكوين محفظة الأوراق المالية

والمخاطرة المتصلة بكل نوع من أنـواع   ،كالطريقة الأولى ولكن يتم التنويع بناء على دراسة هيكل الربحية

والمخاطرة المتوقعة لكل نوع من الأوراق المالية لتحديد أيهما  ،م تحديد الأرباح المتوقعةيتو. الأوراق المالية

  .عمن سواه في ضوء مستوى مقبول من المخاطرة اًمتوقع اًيحقق أعلى عائد

الذي يستخدم درجة الارتباط بين العوائد المتولـدة عـن   ) ماركوتز(ومن الأمثلة على هذا النوع تنويع 

بين عوائد الاستثمارات التي تتكون منها المحفظة فإن المخـاطر   فكلما كان هناك علاقة طردية، اراتالاستثم

أو توجد بينها علاقة ) لاقةأي لا يوجد بينها ع(التي تتعرض لها تكون أكبر مما لو كانت تلك العوائد مستقلة 

  .)1(عكسية

  :تنويع تواريخ الاستحقاق -ب

ند إدارتها لسياستها الاستثمارية أن تهتم بتنويع تواريخ اسـتحقاق  يتطلب من الإدارة الرشيدة للبنوك ع

  :)2(استثماراتها في إدارة المحفظة حيث توجد ثلاثة أساليب في هذا الشأن هي

  :الأسلوب الهجومي -1

علـى  يقضي هذا الأسلوب إلى التحول المستمر من السندات قصيرة الأجل إلى السندات طويلة الأجل  

 ـ لاتجاهات اوفق ا علـى مـدير    هلمتوقعة لأسعار الفائدة، فإذا أشارت التنبؤات إلى ارتفاع أسعار الفائـدة فإن

قبل أن  ،واستخدام قيمتها في شراء سندات قصيرة الأجل ،المحفظة أن يسارع إلى بيع السندات طويلة الأجل

ينبغي على البنـك   إذ، ةوالعكس في حالة التنبؤ بانخفاض أسعار الفائد ،يحدث ارتفاع فعلي في أسعار الفائدة

  . المسارعة ببيع السندات قصيرة الأجل واستخدام حصيلتها في شراء سندات طويلة الأجل

  : تدرج تواريخ الاستحقاق -2

ويقتضي ذلـك  ، ويقصد بها توزيع مخصصات المحفظة على استثمارات ذات تواريخ استحقاق متدرج

الذي يمكن قبوله بعد ذلك تقوم إدارة المحفظـة بوضـع    قيام إدارة البنك بوضع حد أقصى لتاريخ الاستحقاق

  .هيكل لتواريخ الاستحقاق توزع على أساسه الموارد المتاحة للاستثمار

  :التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل -3

واسـتبعاد الاسـتثمار فـي     ،ويقصد بها تشكيل المحفظة من استثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل

ويرجع ذلك إلى أن الاستثمارات قصيرة الأجل تسهم في مواجهة متطلبـات  . راق المالية متوسطة الأجلالأو

 تسهم الاستثمارات طويلة الأجل في مواجهة متطلبات الربحية إذ تساعد على تحقيق أربـاح  في حين، السيولة
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الأجل فلا تسهم في تعظـيم   الاستثمارات متوسطة أما. انخفاض أسعار الفائدة في حال المالرأس  في كبيرة

  .هذا أو ذاك إذ تقع في منتصف الطريق

على البنوك الإسلامية يجعلنـا نـدرك    تطبيقهوإذا كان كل ما سبق ينطبق على البنوك التقليدية فإن 

توظيف موارد البنك حيث يحـرم علـى   في البنك الإسلامي باعتبارها المصدر الوحيد ل ية هذه السياسةأهم

  :)1(لذا يتسم الاستثمار في هذه البنوك بالسمات الآتية. التعامل في الائتمان يةالبنوك الإسلام

تمسك إدارة المصرف الإسلامي بالمفهوم الحقيقي لوظيفة النقود باعتبارها وسيلة للاستثمار وليست سلعة  -1

  .له

في إضافة حقيقية إحلال العمل في وضعه الصحيح كعامل هام من عوامل الإنتاج لضمان جدية الاستثمار  -2

  .لاقتصاد المجتمع

  . الاستثمارية للمصرف اتطانشسلام إباحة أو منعاً في مختلف الالالتزام بأحكام الإ -3

  .ربط المشروعات الاستثمارية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع -4

ي مسـتويات  ن البنك الإسلامي عند قيامه بالنشاط الاستثماري يضع أولويات لنشاطاته الاستثمارية تلبإ

وهو في سبيل ذلـك يرتكـز علـى    . مستوى الرفاهية، مستوى الكفاية، مستوى الضرورة: معيشية ثلاثة هي

  :)2(المبادئ والأصول الاقتصادية الآتية

  .أصل ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي -1

  .مجتمع الإسلاميأصل تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد ال -2

  .أصل التنمية الاقتصادية الشاملة -3

والاسـتثمار   ،المضـاربات  :مصارف الإسلامية فتتمثـل فـي  أما عن أهم الأشكال الاستثمارية في ال

  . وغيرها من الأشكال الاستثمارية ،وبيع المرابحة ،والاستثمار بالمشاركة ،المباشر

  

  :خطابات الضمانإدارة سياسات : رابعاً

وهي تستمد أهميتهـا مـن   ، الأدوات المصرفية في منح الائتمان للعملاء ىحدخطابات الضمان إتعد   

 ـ ا توفرهكونها صادرة من بنك إضافة إلى م ي معـاملات ماليـة   للعميل من سيولة نقدية في سبيل الدخول ف

  .دفعه من قيمتها للبنك ما هو إلا نسبة صغيرة من قيمة العملية ن ماوتجارية في حين أ

وهو طالب خطاب الضمان لطرف ثالث  ،تعهد البنك كتابياً بكفالة أحد عملائه :صد بخطاب الضـمان يق

  .كضمان لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك الطرف خلال مده معينة ،في حدود مقدار معين من المال
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كمـا  ، توعن تحويل عملا ،ة طويلة دون استثمارهامدفخطاب الضمان يغني عن إيداع أموال نقدية ل

  .  سيما في المصالح الحكوميةيضاً عن إجراءات سحب الأموال ولايغني أ

أن يتخلـى   غ إلا في حـال فالبنك لا يلتزم بدفع المبال، ن خطاب الضمان في الواقع ليس التزاماً حقيقياًإ

الحد الذي قد لذلك نجد أن البنوك تتوسع  فيه إلى . أي أنها التزام عرضي، لغ الملتزم بهاالمضمون عن المبا

وضـع حـدود قصـوى     لاسترشاد بالاعتبارات الآتية عنـد يجب على الإدارة العليا ا لذلكو ،يضر بالسيولة

  :)1(لخطابات الضمان

  .مدى احتمال المطالبة بقيمة خطاب الضمان1- 

 .استحقاق الالتزام ة المضمون على رد المبالغ في حالقدر 2-

 .بالغ المحددة لخطابات الضمانقيمة خطابات الضمان إلى إجمالي الم3- 

 .أهمية العميل طالب الضمان بالنسبة للبنك4- 

 .ربحية خطاب الضمان5- 

  :)2(طراف التعامل في خطاب الضمانأ

  .)مصدر خطاب الضمان(البنك 1- 

 .العميل الذي يُصدر خطاب الضمان بناء على طلبه2- 

اً اعتباري أو اًطبيعي اًوهذه قد تكون شخص ،لحهاالمستفيد أو الجهة التي طلبت إصدار خطاب الضمان لصا3- 

 .حد البنوك الأخرىأو أ

لصـور  وإنما هناك أنواع من خطابات الضمان تأتي في صورة من ا، واحداً اًوخطابات الضمان ليست نوع

  :)3(تيةالآ

  :خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة1- 

، العطاء الذي يقدمه طالب إصدار هذا الخطـاب  وهي تعهد للمستفيد بضمان دفع نسبة معينة من قيمة  

  .والهدف من إصدار هذا الخطاب جدية العميل في تنفيذ التزاماته عند استقرار العطاء عليه

  :خطابات الضمان النهائية2- 

ويصـبح  ، وهي تعهد لجهة أو شخص بضمان نسبة معينة من قيمة العطاء بعد استقرار العطاء عليه  

ويسـتمر  . إذا تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليهـا فـي العقـد    اًواجب الوفاء بقيمة الضمان

  .ة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنةمدالضمان قائماً إلى ما بعد انتهاء المشروع أو التوريد ب
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  :خطابات ضمان الدفعة المقدمة من قيمة العملية3- 

،  بدفع نسبة من التكلفة للمقـاول أو المـورد مقـدماً   ويحدث ذلك عندما تقوم الجهة المالكة للمشروع   

أو  ،هذا الخطاب بناء على ثقتـه بعميلـه   بإصدارفيقوم البنك  ،فتعمد إلى طلب ضمان أحد البنوك لما دفعته

  .برهن شيء من أموال عميله

نفـوس  ير الاطمئنان في خطابات الضمان المصرفية التي تصدرها البنوك الموثوق بها في الخارج لتوف -4

  .المستوردين

 ،وسـمعته  ،مركزه المالي: )1(ن خطابات الضمان تخضع لدراسة دقيقة لطالب خطاب الضمان تشملإ  

وذلك لمـا يترتـب   ، وحاجته إلى هذا الخطاب ،ومدى حرصه على الوفاء بالتزاماته ،ونشاطه ،وطبيعة عمله

قيمة المضمونة فيما لو أخل العميـل  على هذا النوع من التسهيلات الائتمانية من تعريض المصرف لتحمل ال

ولهذا قد يطلب البنك من عميله المكفول تقديم تأمين يسمى بغطاء الضمان كنسـبة مـن   ، البنك تجاهبالتزامه 

الكفالة قبل إصدار خطاب الضـمان للعميـل حتـى لا     من قيمة )%100(قيمة الخطاب قد تصل هذه النسبة 

  .عدم قيامه بدفع ما التزم به تجاه الجهة الطالبة للضمان لخاطر دفع التزامات العميل في حاتتحمل م

  :)2(العمولات التي تتقاضها البنوك التقليدية مقابل إصدار خطابات الضمان على نوعينوتأتي 

  .ومتابعة التنفيذ ،والدراسات ،والتحريات ،عمولة إصدار الخطاب1- 

السيولة النقدية لـه بدلاً من اضطراره إلى إيداع  العمولة التي يستحقها البنك نظير ضمان العميل وتوفير2- 

 .التأمين النقدي للجهة صاحبة المشروع

خذ عمولة فإن البنوك الإسلامية يحق لها أتنطبق على البنوك التقليدية  السابقة وإذا كانت العمولات  

تكـون هـذه    نشـريطة أ ، ومتابعة التنفيـذ  ،والدراسات ،والتحريات ،على أتعاب إصدار خطابات الضمان

إذا  العمولـة  في حين .وألا تزيد عن أجرة المثل ابتعاداً عن شبهة الربا ،العمولة مقابل تأديتها لهذه الخدمة

خـذ أجـرة   لضمان من التبرعات التي لا يجـوز أ إن ا إذجوز من الوجهة الفقهية فلا تمقابل الكفالة  كانت

  .عليها

إحلال المشاركة بين البنك والعميل عند إصدار خطاب  إن البنوك الإسلامية تدعو إلىفونتيجة لما سبق 

  . أو عمولة على الضمان كما هو حاصل في البنوك التقليدية اًجربدلاً من تقاضي أ، الضمان
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  :سياسات إدارة وتوزيع الأرباح: خامساً

  :سياسات إدارة الأرباح -أ

طي التكاليف الخاصة ن يغالذي يجب أة أخرى تهدف إلى الربح البنوك مثلها مثل أي وحدة اقتصادي إن

 :وكـذا الخـدمات المصـاحبة مثـل     ،ن يغطي العائد التكاليف المرتبطة بفوائد مديونية البنكإذ يجب أ. بها

  .وكذا تحقيق هامش ربح يمكن البنك من التوسع والنمو المطرد ،مصاريف التشغيل

، و أهمية خاصة عند تقييم كفاءة الإدارةة للنجاح في العمل المصرفي فهو ذفالربح أحد المقاييس الرئيس

 ،العادية) رباحالأ(نت ناتجة عن موجودات الإدارة ومعرفة ما إذا كا ،رباحفلابد من التحديد الدقيق للأولذلك 

مثل أرباح بيع أصـول ثابتـة اقتنيـت بهـدف     ) أرباح غير عادية(أو أرباح ليس للإدارة دخل في تحقيقها 

  .استخدامها وليس بيعها

ها لعملائه وهي ضرورية ير الربحية إلى مقدار العائد الذي حققه المصرف من الخدمات التي قدموتش

  :)1(لعدة أوجه

 .تسهم في تنمية رأس المال كمصدر تمويل ذاتي1- 

  .والدائنين في المصرف ،مصدر من مصادر ثقة المودعين2- 

 .في زيادة رأس ماله ونغبتشجيع أصحاب الأموال على الاكتتاب في أسهم المصرف عندما ير3- 

 .ضرورية لمقابلة الأخطار التي قد يتعرض لها المصرف4- 

 .مقياس لمدى نجاح المصرف في استخدام الأموال في الاستثمارات المختلفة5- 

فـي  إن الربحية هي المحصلة النهائية لعدد كبير من السياسات والقرارات التي اتخذتها إدارة البنك    

. في استخدام مواردهـا وقراراتهـا الاسـتثمارية    وفعاليتها لها وهي مقياس لكفاءة إدارة البنكأثناء قيامها بعم

ومسـتوى   ،الاقتصادية السـائدة  حوالوبطبيعة الحال فإن الربحية تتأثر بعدد من العوامل التي تؤثر فيها كالأ

وراق الماليـة  وأربـاح الأ  ،والقـروض  ،وتوظيـف المـوارد   ،وسياسة إدارته ،وحجم المصرف ،المنافسة

هدف أساسي في جميع المؤسسات ومنها المصارف ومن خلالها يستمر بقـاء  ) الربحية(وهي أي . وخسائرها

  .المصرف

إن إدارة البنك تعمل على تنظيم وترتيب استخدام مصادر الأموال بطريقة تمكن المالكين من الحصول 

لأرباح التي يمكنهم تحقيقها من الاسـتثمارات  على عائد على أموالهم في المدى الطويل لا يقل عن مستوى ا

  .)2(هانفس المخاطرلدرجة  البديلة والتي تتعرض
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لذلك لابد من الاهتمام بمستوى ربحية البنك ككـل  ، للإدارة المصرفية السليمة الربحية معياراً هاماً دتع

  :)1(رباح تتمثل فيوهناك عدة سياسات للأ. وعلى مستوى مختلف وحداته وفروعه

  :سياسة تحديد معدلات الفائدة الدائنة والمدينة -1

المصحوبة بمعدلات فائدة مدينة أعلى مـن  عدلات الفائدة الدائنة المرتفعة تنتهج بعض البنوك سياسة م  

مـا  ك. ة تنطوي على خطر عدم ملاءة العملاء الذين يعجزون عن تسديد الفوائدسياسن هذه الغير أ، متوسطال

وتكون هذه السياسـة  . معدلات الفائدة المعتدلة القريبة للمعدلات السائدة في السوق تنتهج بنوك أخرى سياسة

  .مفيدة على صعيد الربحية إذا اقترنت بسياسة انتقائية للمدينين

  :سياسة البحث عن عملاء جدد -2

بهـدف   ،بدلاً من التركيز على نوع واحد من القـروض  ،تقوم هذه السياسة على تنويع قروض البنك  

  .ين مستوى الربحيةتحس

  :سياسة زيادة التوظيفات -3

البنوك ذات الربحية المرتفعة هي تلك البنوك التي ف، البنك نتائجفي تحسين زيادة نسبة التوظيف  تسهم  

اً على التـوازن  ؛ لأنها قد تؤثر سلبولكن يجب عدم الإفراط في هذه السياسة. كبر نسبة من مواردهاثمر أتست

  .المالي للبنك

  :اسة ضبط النفقاتسي4- 

إلـى   الإشارةمع . رباح من خلال البحث عن وسائل لترشيد النفقاتتهدف هذه السياسة إلى زيادة الأ  

  .ن هذه السياسة لا تعطي نتائج هامة إلا في البنوك ذات النفقات المرتفعةأ

  :سياسات توزيع الأرباح -ب

  .احتجازها بهدف إعادة استثمارهارباح أو تعني سياسة توزيع الأرباح اتخاذ قرار بتوزيع الأ

وعلـى العديـد مـن     ،لكونها تؤثر على اتجاهات المستثمرين ؛رباح ذات أهمية كبيرةوتعد سياسة توزيع الأ

  .)2(وتكلفة الأموال ،والسيولة ،ومعدل النمو ،وتدفق الأموال ،الهيكل المالي :المجالات المالية في البنك مثل

 توبالاتجاهـا  ،)المـلاك (أن ترتبط بهدف تعظيم ثروة حملة الأسـهم  ن نسبة توزيعات الأرباح لابد إ

والفـرق   ،ونظرة المساهم للتوزيعات بالمقارنة بنظرته للمكاسب الرأسمالية ،المتوقعة لوجود فرص استثمارية

. )3(الاعتماد على الأرباح المحتجـزة  أو حال، الاعتماد على إصدار الأسهم العادية في تكلفة التمويل بين حال

إلا أن هنـاك   ،واحتلالها جزء هام من سياسة توزيع الأرباح فـي البنـك   ،أهمية تحديد نسبة التوزيعات معو

عند تحديد هذه السياسة كمدى اسـتقرار   في الحسبانعوامل أخرى على جانب كبير من الأهمية يجب أخذها 

إعادة استثمارها بمعدل عائد لا يقل و ،فالبنك يختار بين أن يقوم بحجز الأموال، التوزيعات في الأجل الطويل
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إذا كان معدل العائد المتوقع من جـراء   ،أو أن يقوم بتوزيع تلك الأموال على المساهمين ،عن تكلفة الأموال

لهمـا   ،ومعدل العائد المتوقـع  ،استثمار تلك الأموال أقل من تكلفته، لذا نجد أن الفرص الاستثمارية المتاحة

رباح هي التي تسعى لإحـداث التـوازن بـين    السياسة المثلى لتوزيع الأف. زيعاتتأثير في رسم سياسة التو

  .والنمو المستقبلي الذي يعظم سعر سهم البنك ،التوزيعات الحالية

إذا كان  ،رباح وإعادة استثمارهايفضلون أن يقوم البنك باحتجاز الأأما من وجهة نظر المساهمين فإنهم 

فسه فيما لـو قـام باسـتثمار هـذه     ق العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر لنالعائد على استثمارات البنك يفو

  .)1(رباح في مجالات استثمارية أخرىالأ

 : )2(البنوك تتمثل في يروأمام مدوتوجد عدة أشكال من سياسات التوزيعات المتاحة 

  :سياسة معدل التوزيعات الثابت1- 

ن مقدار التوزيعات يـنخفض  وفي هذه الحال فإ، الأرباح ثابتة منوفيه يتم توزيع الأرباح بنسبة مئوية 

  .ويرتفع تبعاً لانخفاض وارتفاع الأرباح المتحققة

  :سياسة التوزيعات بمبلغ نقدي ثابت2- 

أو  ،وتستخدم هذه السياسة عندما يرغب البنك في تجنب انخفاض التوزيعات عندما تنخفض الأربـاح   

وبمعنى آخر فإن هذه السياسة تمكن حملة الأسهم من الحصول على . عندما تكون الفرص الاستثمارية كبيرة

  .هاأو انخفاض مبلغ ثابت من الأرباح على أسهمهم بغض النظر عن ارتفاع الأرباح

  :التوزيعات الإضافية3- 

مـع توزيعـات نقديـة     ،أي توزيعات منتظمـة  ،وفي هذه السياسة يتم استخدام خليط من التوزيعات  

وهـي وسـط بـين    . واحتياجاته من الأمـوال  ،التوزيعات الإضافية على أرباح البنك وتتوقف هذه، إضافية

تلك البنوك التي تتعرض لتقلبات دوريـة فـي    ولاسيماوتمتاز بأنها توفر مرونة للبنك  ،السياستين السابقتين

  .أرباحها

نها أنها تعطي ن سياسة استقرار التوزيعات تكون مفضلة على باقي أنواع السياسات لعدة اعتبارات مإ

المستثمر حلاً لمشكلة عدم التأكد التي يعاني منها بل أنها قد توحي للمستثمر بأن مستقبل البنك أكثر إشـراقاً  

 رغبة بعض المستثمرين في الحصول على عائد مستقر يعد نكما أ. حي به أرقام العائد المحققوربحية لما تو

وأخيراً فإن استقرار سياسات توزيـع الأربـاح   . مستقرة من العوامل التي تفضل وجود سياسة توزيع أرباح

شـراء أسـهم   بيمثل ميزة من وجهة النظر القانونية عند السماح لبعض المؤسسات الاستثمارية في الاستثمار 

  .ذلك البنك
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  : العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح

  : )1(اسة توزيع الأرباح تتمثل فيهناك مجموعة من الاعتبارات التي يمكن أن تسهم في تحديد سي  

  :متطلبات السيولة والتزامات البنك1- 

، فتوزيع الأرباح يمثل تدفقات نقدية خارجة، السيولة مؤثراً هاماً عند تحديد سياسة توزيع الأرباح دتع  

  . كلما زادت قدرة البنك على دفع التوزيعات اًوعليه كلما كان مستوى السيولة جيد

  :فرص الاستثماريةتوقع ظهور ال2- 

حيـث  ، إذا ما توافر لدى البنك فرصة استثمارية مربحة فإنه يمكنه استخدام هذه الأرباح في تمويلها  

بدلاً من توزيع الجانب الأكبر منها واللجوء إلى التمويـل الخـارجي    ،يفضل تمويل الاستثمارات من الأرباح

كما أن تفضيل التمويل  ،قة بإصدار وبيع الأسهم والسنداتالذي يحمل المساهمين تكلفة التعاملات المالية المتعل

والمكاسب الرأسمالية بدلاً من توزيـع الـربح فـي الوقـت      ،بالأرباح يرجع إلى أن تفضيل الملاك للأرباح

  .الحاضر

  :قدرة البنك على الاقتراض3- 

لة غيـر  قدرة البنك على الاقتراض بسرعة وفي وقت قصير لمواجهة أي مخاطر لنقص السـيو  نإ  

ن البنـك  فـإ ، ذلك الاقتراضعدم القدرة على  والعكس في حال، يؤدي إلى زيادة توزيعات الأرباح، المتوقع

  .الأحواليسعى إلى الحفاظ على الأرباح لمواجهة تلك 

  :مدى الرغبة في الاحتفاظ والسيطرة على البنك من المساهمين4- 

وعـدم   ،فإنهم يفضلون سياسة الاحتفاظ بالأرباح، والسيطرة على البنك ن الحفاظإذا ما أراد المساهمو

ا يـؤدي  وهذ. لكي لا يضطر البنك إلى طرح أسهم جديدة للحصول على الأموال عند الحاجة إليها ،توزيعها

فـي مثـل هـذه     ةإلى اهتزاز سيطرتهم على البنك وبذلك تصبح سياسة احتجاز الأرباح وعدم توزيعها محبذ

  .الحال

  :كالبن طبيعة مساهمي 5-

فـإن الإدارة تعـرف   ) عدد حملة الأسهم محدود ومعروف أن أي(ملكية مغلقة  عندما يكون البنك ذا  

فإذا كان هـؤلاء  ، الأرباحوتعمل على تحقيقها من خلال سياساتها المتعلقة بتوزيع  ،رغبات هؤلاء المساهمين

 ،الخاصة بهؤلاء المساهمين ن مثلاً يخضعون لشريحة ضريبية عالية فإنه يمكن تخفيض التوزيعاتالمساهمو

  .واستثمارها للحصول على مكاسب رأسمالية لا تخضع لضريبة الدخل

  :القيود القانونية على رأس المال -6

الأرباح المرحلة بالإضافة (قد ينص على أن التوزيعات للأرباح يجب ألا تتجاوز الأرباح المحتجزة    

الأصول (كنه أن يدفع توزيعات نقدية إذا كانت حقوق الملكية ويعني هذا أن البنك لا يم). إلى الفائض المرحل
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والهدف من ذلـك هـو ضـمان أمـوال     . لا تساوي القيمة الإجمالية لأسهم البنك المتداولة) الخصوم ناقصاً

  .المودعين والدائنين للبنك

  :القيود والاعتبارات التعاقدية -7

فقـد   ،الشروط التي تحد من حريـة البنـك  بعض  ،الممتازة أو أصحاب الأسهم، قد يفرض الدائنون  

جراء أي توزيعات إلا بعد أن يتم الوفاء بالشروط الاتفاقية المبرمة مع رط هؤلاء على البنك أن لا يقوم بإيشت

  .البنك

  :أثر التضخم -8

فغالباً لا تكون قيمة أقساط  ،قد يؤثر التضخم على سياسة توزيع الأرباح في البنك فمع ارتفاع الأسعار  

واحتجاز  ،وهنا يمكن للإدارة تخفيض التوزيعات. الثابتة للإهلاك المحتجزة مساوية للقيمة الاستبدالية للأصوا

  .وتقديم التضخم كمبرر لذلك ،جزء أعلى من الأرباح

  :سجل التوزيعات السابق للبنك -9

لتوزيعـات  رباح يرغب في المحافظة على معدل مرتفع لالذي له سجل مستقر من توزيعات الأالبنك   

  .)1(عكس البنك الذي يتصف سجل توزيعاته بعدم الثبات

فان توزيع ، فقط) حملة الأسهم(وإذا كان توزيع الإرباح في البنوك التقليدية يقتصر على ملاك البنك   

 ،ربـاح بـين المسـاهمين   بل يشمل أولاً توزيع الأ، مساهمينعلى ال رالإرباح في البنوك الإسلامية لا يقتص

وكذا حسب النسبة المتفق عليها مسـبقا  ، مشاركة أو مضاربة :ائع الاستثمار حسب نوع العمليةوأصحاب ود

علـى وفـق   لمساهمين رباح بين حملة الأسهم من اب هذه الحسابات، ثم يتم توزيع الأبين البنك وبين أصحا

  .لفاًسياسات توزيع الأرباح المشار إليها س
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  : سياسات تخصيص الأموال: سادساً

العملية التي بموجبها يتم توزيـع الأمـوال المتاحـة للبنـك علـى بنـود       : يقصد بتخصيص الأموال

فالبنوك تتعامل يومياً  .)1(بطريقة تضمن الموائمة بين متطلبات السيولة وتعظيم الربحية ،الاستخدامات المختلفة

لابد من اعتماد سياسـات دقيقـة   ف ولذا، بالأموال سواء كانت نقدية أم على شكل أسهم وسندات وأوراق مالية

تضمن للمصرف حسن تخصيص موارده المالية على مجالات التوظيف المختلفة من أجـل تحقيـق أهدافـه    

  .وأقل حد من المخاطر ،وغاياته بأعلى عائد

جراء المناسب من وجهة تعظيم العائد هو توجيه الأموال نحو الأصول التي تعطي عوائد أكبـر  إن الإ

لمقابلـة   ،متطلبـات السـيولة   فـي الحسـبان  ولكن يجب الأخذ ، ل نطاق الخطر المسموح بهمن غيرها داخ

إذ إن البنوك بعكس المنظمات غير المالية تواجه تعقيـداً وذلـك لعـدة    الاحتياجات من القروض والسلفيات 

  :)2(أهمها أسباب

 ،افر حد أدنى مـن رأس المـال  كاشتراط تو، تهاطانشو، أن النظام المصرفي يتميز بتقنين غالبية عملياته1- 

  .الخ..وحد أقصى لنسبة التوظيف ،وحد أدنى للسيولة

لذا لابـد مـن   و، ن العلاقة بين البنك وأصحاب الودائع وطالبي القروض تقوم على أساس الثقة المتبادلةأ2- 

 .فر السيولة المناسبة لتلبية ذلكاالمواءمة بين الودائع وعمليات الإقراض بحيث تتو

الملاك كغيرهم من المستثمرين في الحصول على معدل عائد مناظر إن لم يكن أعلى للعائـد مـن   يهدف 3- 

وهذا يتطلب من الإدارة ضرورة تخصيص الأموال بطريقة . الاستثمارات المماثلة من حيث مستوى المخاطر

  .تحقق هذه الغاية

در الأمـوال علـى أوجـه    ن فكرة سياسة التخصيص تستند على الكيفية التي يتم فيها توزيع مصـا إ  

هنـاك ثلاثـة مـداخل    و. والقدرة على تحقيقها ،المصرفية وتحكم تلك السياسة الأهداف، الاستخدام المختلفة

  : وهذه المداخل هي، وهي تختلف في مكوناتها وأثارها ،لتخصيص الأموال على مختلف بنود الاستثمارات

  :مدخل مجمع الأموال1- 

ساسية مفادها أنه يتم تجميع الأموال التي تـم الحصـول عليهـا مـن     يستند هذا المدخل على فكرة أ

ومن ثم إعادة توزيعها على مختلف الاستخدامات إذ تختلط الأموال المتعددة المصادر ثم ، مصادرها المختلفة

نه يتطلب من إدارة البنك تحديد متطلبات لذا فإ. وأهداف البنك، توزع على الأصول التي تتماشى مع سياسات

، وعلى ضوء ذلك يتم تخصيص الأموال على بنود الأصول المختلفة، ثم تحديد معدل العائد المطلوب ،سيولةال

بأنه  إلا أنه يؤخذ عليه .واستيعابه بسرعة من قبل الإدارة ،وإمكانية فهمه ،بسهولة تطبيقه ويتميز هذا المدخل

إلـى ذلـك عـدم     ةفاضإ. لأموال ونمطهكما أنه يتجاهل مصدر ا. لا يصلح للاستخدام في ظل ندرة الأموال

                                                 
(1) Cotter R & Reed E . W . " Commercial Banking " ( New Jersey, Prentice – Hall , Inc, 1980) P.90.                               
                 

  .318ص، م1991، الدار الجامعية: الإسكندرية" ك التجاريةالإدارة الحديثة في البنو"وعبد السلام أبو قحف  ،عبد الغفار حنفي) (2



 

 ،كما يركز على تحديد متطلبات السيولة. مؤشراً محدداً لتخصيص الأموال على مجموعات الأصول إعطاءه

ويمكن توضيح آلية استخدام هذا المدخل مـن خـلال   . )1(كمتوسط وليس على أساس متطلبات السيولة الحدية

  :المخطط الآتي

  .مدخل مجمع الأموالعلى وفق سياسات تخصيص الأموال  يبين) 1(شكل               

  )مراكز الربحية(استخدامات الأموال     )                         مراكز السيولة(مصادر الأموال    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتم تحديد نسـبة مـا    إذمعينة  ولوياتأ على وفقن تخصيص الأموال يتم علاه يتضح أومن الشكل أ  

لأول ثـم بنـد   وهي استثمارات يكون لهاجس السيولة فيها المعيار ا، الأولية ثم الثانوية للاحتياطيات صيخص

ن يلاحـظ أ و. فإنها توجه للاسـتثمارات ، ن ظلت أموال بعد تكوين الأسبقيات الثلاثوإ، القروض والسلفيات

  .ها إدارة البنك لتحقيق الربحية بالدرجة الأولىلاسبقيتين الأخيرتين تهدف من ورائا

  :مدخل التخصيص المعدل -2

ويشبه عمل هذا المدخل بالمصـارف  . برز هذا المدخل لتجاوز الانتقادات الموجهة إلى المدخل السابق

لبنود الاسـتخدام أو التوظيـف    ،إذ يتم التخصيص من كل مصدر للأموال على حده، داخل المصرف الواحد

بأنه يقلل مـن   ويمتاز هذا المدخل. والتوظيف ،ةواحتياجات السيول ،مع مراعاة الربط بين المصدر ،المختلفة

يتم توجيه المزيـد مـن الأمـوال إلـى القـروض       لهذاو، الموجودات السائلة مقارنة بمدخل مجمع الأموال

علـى وفـق   والاستثمار مما يساهم في تحسين الربحية، كما أنه يربط بين الاحتياجات من السيولة والتوظيف 

لعـل أهمهـا    انتقـادات  إلا أنه توجه إليه عدة ،التي يمتاز بها هذا المدخل المميزات عوم. )2(نوع المصدر

والتقلب في إجمالي الودائع كما أن هـذا   ،العلاقة الضعيفة بين درجة التقلب في نوع معين من أنواع الودائع

                                                 
  .70ص، م2000دار وائل للنشر، : عمَّان" مدخل استراتيجي معاصر.. إدارة البنوك "فلاح حسن الحسيني ومؤيد الدوري ) 1(

  .74 -73ص ، المرجع السابق، فلاح الحسيني ومؤيد الدوري (2)

 ودائع تحت الطلب

 ودائع توفير

 ودائع لآجل

 حقوق الملكية

  الاحتياطيـات الأوليـة 

  الاحتياطيـات الثانوية 

  قروض وسلف متنوعة 

  استثمارات طويلة الأجل 

  الموجودات الثابتة 

مجمع



 

. )1(يوهذا افتراض غير واقع، توظيفوال ،المدخل يفترض أن مصادر الأموال مستقلة عن مجالات الاستخدام

  :ويمكن توضيح آلية استخدام هذا المدخل من خلال المخطط الآتي

  .مدخل التخصيص المعدلعلى وفق يبين سياسات تخصيص الأموال ) 2(شكل             

  )المحفظة المصرفية(استخدام الأموال                 )مراكز السيولة(ل مصادر الأموا  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 ،توجيه الأموال لأوجه الاستثمار المختلفة يتوقف على نـوع المصـدر  ن ويلاحظ من الشكل أعلاه أ  

كبر بالمقارنة مـع غيرهـا مـن    فالودائع الجارية تستلزم سيولة أ ،وحجم السيولة التي يتطلبها ،ودرجة تقلبه

 وما تبقـى يوجـه إلـى    ،ثم الثانوية ،لذا يوجه الجانب الأكبر منها إلى الاحتياطيات الأولية، مصادر التمويل

ن تتطلب سيوله أقل من سـابقتها لـذلك فـإ   جل دائع لآن الوفي حين نجد أ .التوظيف في القروض والسلفيات

نظرنـا   وإذا. والاستثمارات المالية الأخرى ،والسلف ،الجانب الأكبر منها يوجه إلى الاستثمار في القروض

ما تبقى يوجه إلـى الاسـتثمار فـي    و ،نه يوجه بصفة أساسية إلى الأصول الثابتةإلى رأس المال فإننا نجد أ

  .وذلك بهدف تحسين الربحية ،والاستثمارات الطويلة، القروض والسلفيات

  :مدخل بحوث العمليات -3

يستخدم مدخل بحوث العمليات على نطاق واسع في مختلـف المجـالات الاقتصـادية والاجتماعيـة     

ويعـد أسـلوب   ، المالية والبشرية بدقة وكفاءةوالإدارية بوصفة وسيلة علمية ودقيقة تمكن من إدارة الموارد 

البرمجة الخطية أحد الأساليب المهمة ضمن مدخل بحوث العمليات يمكن استخدامه في مجـال التخصـيص   

وذلك من خلال تكوين مزيج يحقق عوائد مجزية . الكلف وتدنية لتحقيق أهداف مثالية في مجال تعظيم العوائد

المبسـطة   الطريقـة  لاسـيما حة فأسلوب البرمجـة الخطيـة و  دات واضالكلف في ظل قيود ومحد تدنيةأو 

)SIMPLEX Method (    تستند في مجال التخصيص للموارد المالية المتاحة علـى أوجـه الاسـتخدامات

                                                 
  . 274 -273ص، مرجع سابق ، حمزة محمود الزبيدي) (1

 ودائع تحت الطلب

 ودائع توفير

 دائع لآجلو

 حقوق الملكية

  الاحتياطيـات الأوليـة 

  الاحتياطيـات الثانوية 

  قروض وسلف متنوعة 

  استثمارات طويلة الأجل 

  الموجودات الثابتة 



 

 ،في ظل وجود محددات قانونيـة  ،المحددة في المنشآت المالية والمصرفية إلى بناء محفظة استثمارية محددة

  . )1(وبما ينعكس إيجابياً على تعظيم العوائد، وإدارية محددة ،ومالية ،وتسويقية ،وتشريعية

إن مدخل بحوث العمليات يتطلب تطبيقه تحديد دالة الهدف وصياغة العلاقات بين مختلف عناصـر    

وسلوك هذه المتغيرات ومدى خضوعها لسيطرة الإدارة من عدمـه   ،والتابعة ،والمتغيرات المستقلة ،المشكلة

؟ وما البـديل المناسـب   لبدائل المتاحة لحلها؟ وما االمشكلةما : د هذا الأسلوب في الإجابة عنوبذلك يساع

. للبنك في ظل قيود السيولة والربحية تويفيد هذا الأسلوب في إدارة الموارد والاستخداما لحل هذه المشكلة؟

يرات التي تخضع لسلطة ن الهدف يمكن تحقيقه من خلال المتغحيث يفترض أ، ا الأسلوب عدة خصائصولهذ

  .)2(مثل في ظل القيود المفروضةا الشكل يساعد في الوصول إلى حل أوبهذ، متخذ القرار

  

  :سياسات إدارة السيولة: سابعاً

ومدى كفايـة رأس   ،الربحية( :وأولوية على أمور أخرى هامة مثل ،البنوك أهمية خاصةللسيولة في 

 ـ سيولة في البنوك قد حظي بقدر وافٍن موضوع الإ: ولا نبالغ إذا قلنا) المال ن غيـره مـن   من الكتابات ع

  .اتعوضالمو

 ،مقدرة المصرف على الوفاء بسحوبات المودعين سواء العادية أو غير العادية" :تعرف السيولة بأنهاو

مالية بخسـائر كبيـرة أو    ودون الاضطرار إلى بيع أوراق، في الوقت المناسب نوتلبية احتياجات المقترضي

  ".)3(قتراض بمعدلات فائدة مرتفعةالا

ومواجهـة سـداد الالتزامـات     ،قدرة البنك على مواجهة المسحوبات من الودائـع " :كما تعرف بأنها

  ". )4(وكذلك مواجهة الطلب على القروض دون تأخير، المستحقة

مـن   هام ما لديمقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته النقدية قصيرة الأجل باستخد" :بأنها تعرف أيضاًكما 

  ".)5(أو أصول أخرى سريعة التحويل إلى نقدية ،نقدية

لكـون   ؛تحتل سياسات إدارة السيولة في البنوك أهمية قصوى عن غيرها من المنشآت غير الماليـة و

 ـ   لذاو، الآخرينالأموال التي تتعامل فيها هذه البنوك هي أموال   اًيصبح الطلب على هـذه الأمـوال مرهون

ن التأخير عن سداد طلبـات  ن أناهيك ع. بها ؤت وسلوك المودعين التي غالباً ما يصعب التنببرغبات وتوقعا

لكل ذلك تعمل إدارة البنك إلـى الموازنـة بـين    . هؤلاء المودعين لأموالهم يعرض البنك لزعزعة الثقة فيه

إلا أنـه يضـر   ، لمودعينن الاحتفاظ بأموال سائلة أكثر من اللازم وإن كان يعزز ثقة اإذ إالسيولة والربحية 

  .الهدفين تعارض معولذا تسعى البنوك إلى إحداث التوازن بين السيولة والربحية  ،بالربحية

                                                 
  .76 -75ص، مرجع سابق، ومؤيد الدوري ،فلاح الحسيني) 1(
دار : الإسѧكندرية " البنѧوك الإسѧلامية والتجاريѧة    -الجوانѧب التنظيميѧة   –تحليѧل القѧوائم الماليѧة     -السياسѧات المصѧرفية  : إدارة المصѧارف "عبد الغفѧار حنفѧي   ) 2(

 .398-397ص، م2002، الجامعة الجديدة
  . 155ص ، مرجع سابق، دانينجميل سالم الزي) 3(

 .177م، ص 1998مكتبة الشقري، : مصر" الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة"طلعت اسعد عبد الحميد  (4)
 .326ص ، م2003، الدار الجامعية: مصر" محاسبة الاستثمار والتمويل في البنوك التجارية"أحمد صلاح عطية ) 5(



 

لا تستطيع إدارة المصرف طلب مهلة إضافية من المـودع   إذالسيولة ذات أهمية كبيرة للمصارف  دتع

تي يمكن أن تتفاوض مع الـدائن  بعكس الحال في المنشآت غير المصرفية ال ،عندما يرغب في سحب وديعته

فالسيولة هي الأداة التي من خلالها تستطيع إدارة البنك تحقيق الثقة فـي نفـوس    .)1(عند مطالبته باستحقاقاته

  .المودعين تجاه البنك وعملياته

قـدرة   أيضاًوإنما تعني ، إن السيولة لا تعني مقدرة البنك على مقابلة سحب المودعين لودائعهم فحسب

  .)2(هستجابة للائتمان الذي يطلبه عملاؤعلى الا البنك

لذا يجب التحديد الدقيق لمقدار السيولة التي  ،التي تواجه إدارة البنك تكلاوعليه فالسيولة من أهم المش

 نأيجب على البنك الاحتفاظ بها فزيادة نسبة السيولة عن الحد المطلوب يعني تجميد أموال كان يمكن للبنـك  

يتحمل البنك فوائد على  أنبل والأكثر من ذلك  ،إذا ما عمل على استثمارها ،إضافية اًأرباح يحقق من خلالها

هذه الأموال بالرغم من عدم توظيفها، أما نقص السيولة فقد يؤدي إلى توقف البنك عن سداد التزاماته تجـاه  

وهي مسألة ليسـت   ،والربحية يتطلب الموازنة بين متطلبات السيولة ولهذا. قد يعلن إفلاسهمن ثم فو الآخرين

ولكن من خلال الخبرة السابقة  .والمقرضين للبنك ،واتجاهات أصحاب الودائع ،لصعوبة تحديد سلوك بالهينة

  .تحديد مستوى السيولة المطلوبةواستخدام مجموعة من الأدوات والمعايير يمكن للقائمين على أمر البنك 

جل بموجوداته الشـديدة السـيولة   احتياجاته قصيرة الأ طريق مقارنة وتقاس درجة السيولة للبنك عن

  .)3(لمعرفة مدى قدرة هذه الموجودات على تغطية هذه الاحتياجات

  :تتحكم في سيولة البنك عدة عوامل أهمهاو

  .درجة ثبات موارد البنك1- 

 .الآخرينوفرة الأموال المتاحة للبنك سواء كانت من موارده الذاتية أو من موارد 2- 

 .يولة العمليات التوظيفيةس3- 

 .التعرض للتقلبات الشديدة والعنيفة4- 

إن قرار الاحتفاظ بدرجة مناسبة من السيولة ليس قراراً سهلاً إذ تتداخل فيه عوامل متشابكة يصـعب  

وتـواريخ   ،واستخدامات الأموال لديه ،يعتمد هذا القرار على طبيعة موارد البنكو، تقديرها في بعض الأحيان

ن كما أ، واستخدامات تلك الأموال، ومدى قدرة البنك على إحداث التوازن بين استحقاقات موارده ،اقهااستحق

  .)4(الأوضاع الاقتصادية السائدة هي الأخرى تؤثر على هذا القرار

                                                 
  .  94ص، مرجع سابق ،ومؤيد الدوري ،فلاح الحسيني (1)

  .282ص، م1997 ،مطابع روز اليوسف الجديدة: القاهرة" دراسات في محاسبة البنوك التجارية"، حمد حسين عبد المنعمأ) (2
  .46مرجع سابق، ص، زياد رمضان) 3(
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ولكن الوظيفة الأساسـية   ،ن الأصول التي يحتفظ بها البنك في حساب السيولة يتوقع أن تدر عائداً لهإ

وذلك عن طريق تحويلها إلى نقديـة بسـرعة ودون    ،العملاء اتبوطية التزامات البنك الآنية لسحلها هي تغ

  .البنك في مواجهة التزاماته يعد أكثر خطراً من التقلبات في إيراداته إخفاقكون  ؛خسائر تذكر

  : )1(لسيولة في البنوك يرجع إلى سببينن توفير اإ

  .ت سحب المودعين من ودائعهمجانب الخصوم من خلال مواجهة متطلبا -1

  .جانب الأصول لتلبية احتياجات المقترضين من الأموال -2

  :قسمين هما منتتكون حسب سرعة توفيرها ن السيولة ولذا فإ

  :السيولة الحاضرة -1

كانت النقدية في خزائن البنـك مـن العمـلات    سواء  ،النقدية الجاهزة تحت تصرف البنكويقصد بها 

وهـذه  . )2(والشيكات تحت التحصـيل  ،والبنوك الأخرى ،أو الودائع لدى البنك المركزي ،يةوالأجنب ،المحلية

الأموال لا تحقق أي عائد للبنك وإنما يحتفظ بها لأداء المعاملات اليومية للبنك وتسمى أيضـاً بالاحتياطيـات   

  .الأولية

  :السيولة شبه النقدية -2

أذون الخزانـة  : ائل بسرعة ودون خسائر كبيرة مثـل سوهي تلك الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد 

أو الأصول الاستثمارية لخدمـة السـيولة    ،وتسمى بالاحتياطيات الثانوية ،وغيرها ،والكمبيالات المخصومة

تستخدم لمواجهة السحوبات على الودائع غير المتوقعـة   هنفس وفي الوقت، حيث تحقق للبنك مقداراً من العائد

  .في المستقبل

  :)3(اسة البنك فيما يتعلق بالسيولة تعتمد على أمرين هماإن سي

وتعتمد على عدة عوامل مثل القوانين المصرفية السائدة ، تحديد مقدار السيولة الكلية التي يحتفظ بها البنك -1

ر وقدرة البنك على الموائمة بين استحقاقات مصاد ،التي تضع حدوداً دنيا لنسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها

  .وطبيعة كل منهما ،الأموال

  .الموازنة بين عناصر احتياطيات الدرجة الأولى والثانية المكونة للسيولة الكلية -2

  :أهداف السيولة

  :)4(تشترك السيولة في البنوك على اختلاف نوعها وحجمها في تحقيق الأهداف الآتية

  .أداء المتطلبات المالية ومواجهة الالتزامات -1

  .ن الفرص المتوفرة والتي تحتاج إلى مخصصات مالية طارئةالإفادة م -2
                                                 

(1) Sondais. A. " Financial institutions Management : A Modern Perspective" I11 :Irwin& Inc 1994.  P.293.   
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  :راجع في ذلك ) 4(

  .137ص، م2000، دار الفكر للطباعة والنشر: عمّان" الإدارة والتحليل المالي"هيثم محمد الزعبي   -   
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  .المحافظة على مركز البنك المالي وسمعته -3

  .أو الانكماش المفاجئ في العمليات ،أو التوسع ،مواجهة الأزمات المالية الطارئة -4

  .ويلتحمي الأصول من عملية البيع الاضطراري الذي يعرض البنك لمخاطر كبيرة على المدى الط -5

التي قد تكون في بعـض الأحيـان   ، والبنوك الأخرى للاقتراض ،إلى البنك المركزي تجنب البنك اللجوء -6

  .ومجحفة ،بشروط صعبة

  .أو عوائق ناتجة عن الافتقار للأموال ،تمويل النمو في الأصول دون قيود -7

قابلة المسحوبات دون الحاجة تهدف سياسة السيولة إلى وضع إجراءات تجعل البنك مستعداً دائماً لم    

  .وإدارة الأموال ككل ،ولذلك لا يمكن إدارة السيولة بمعزل عن إدارة الربحية، إلى تصفية بعض استثماراته

  ):مصادر السيولة(وسائل توفير السيولة 

تتعدد السبل أمام المصارف لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة المتطلبات النقدية العاجلـة والالتزامـات   

  :)1(قصيرة الأجل لتشمل

  .والودائع لدى البنوك الأخرى ،النقدية بخزائن البنك -1

  .فائض الاحتياطي القانوني المودع لدى البنك المركزي -2

وهي أوراق مالية يمكن تحويلها فوراً إلى نقدية وبـدون خسـائر   ، بيع الأوراق المالية التي يمتلكها البنك -3

  .تذكر

  ).ذاتية التسييل(القروض قصيرة الأجل  -4

القروض التي يمكن بيعها أما في سوق القروض أو باستخدام علاقة البنك مع البنوك الشـقيقة الأخـرى    -5

  ).القروض المسوقة(

  .أو من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ،الاقتراض من البنك المركزي -6

تلك الودائع المسـتقرة وشـبه    لاسيماة واستقطاب ودائع جديدة من خلال إعادة النظر في معدلات الفائد -7

  .المستقرة

  .الإضافات لرأس مال البنك -8

مع نقص في السيولة وعدم قدرة البنك على  ،والكبيرة ،ازدادت السحوبات المفاجئة بيع الأصول في حال -9

  . تدبير السيولة من البنود السابقة وذلك من أجل الابتعاد عن حالة الإفلاس

لعامة في المصارف بدرجة ثبات الودائع في المصرف وتركيبتها وسـهولة عمليـات   تتأثر السيولة او

  .)2(إضافة إلى تأثير السياسة النقدية والوعي المصرفي، الاقتراض والاستثمارات الأخرى في المصرف
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وذلك لعـدم القـدرة علـى     ،وكما أشرنا سابقاً فإنه ليس من السهل تحديد احتياجات البنك من السيولة

ومع ذلـك تقـوم البنـوك    . وء المسبق للتدفقات الخارجة بسبب تأثرها للتغير في سلوك العميل وتوقعاتهبنالت

  :)1(كبير على حد يتوقف إلى هذابالتحديد المسبق لاحتياجاتها من السيولة قدر الإمكان و

  :تصنف إلىو، إذ تتفاوت الودائع من حيث السيولة نوع وحجم وسلوك الودائع -1

  .ة السحبودائع مؤكد -

  .ودائع محتملة السحب -

  .خاصة أحوالودائع غير مؤكدة السحب ولكن يمكن سحبها في  -

  .وعليه فإنه كلما زاد احتمال سحب الوديعة كلما تطلب ذلك سيولة أكبر

كبـر مـن   والائتمان بدرجة أ، تلبية القروض والائتمان، إذ تزداد السيولة مع زيادة الطلب على القروض -2

أو بطريقـة غيـر    ،يستلزم من إدارة المصرف تعويض هذا الفارق من خلال زيادة الودائع هو ماو، الودائع

أو بيع بعـض الموجـودات التـي     ،مباشرة من خلال مشاركة مصارف أخرى في تلبية القروض والائتمان

  .يمتلكها المصرف

كانت تحت سواء مكن من مواجهة السحب من الودائع ت فهين للسيولة عدة وظائف ويتضح مما سبق أ

لـذلك فالتحديـد الـدقيق     .كما تمكن من تلبية الطلب على القروض والسلفيات، جلأو لأ، التوفيرأو  ،الطلب

  .من الودائع والقروض يساعد على تقدير حجم السيولة المناسب الذي يجب الاحتفاظ به لحركة كل

لاً اجات السيولة ثم تتدرج في ذلك وصوإن إدارة البنك تستخدم الأصول النقدية وشبة النقدية لتلبية احتي

ن تصدر التزامات قصيرة الأجل لاستخدامها في اقتناء أصـول  كما يمكن لها أ ،إلى الأصول الأكثر استقراراً

  :)2(الآتية الأحوالقصيرة الأجل وذلك في 

  .اًومرضي اًعندما يكون هامش أسعار الفائدة في السوق النقدي مناسب1- 

إلى تحقيق جزء لـيس بالقليـل مـن    يؤدي  إذح المتاجرة في الأوراق المالية مضمونة عندما تكون أربا2- 

لزيـادة فـي دوران الأوراق   فإذا أدت هذه ا. رباح نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الأوراق المالية المباعةالأ

هـذه الأوراق  إلى ارتفاع أسعارها بحيث تجاوز تكلفة الحصول على الأموال المستخدمة فـي شـراء    المالية

 .المالية يكون هذا النشاط قد حقق الهدف منه

 .الأموال المقترضة لتنفيذ قرض معين بذاته لتحقيق هدف محدد معندما تستخد3- 

 ،أو نتيجة لأسـباب تخطيطيـة   ،يتم إصدار بعض الالتزامات. عند حاجة البنك للاحتفاظ بقدمه في السوق4- 

 .نقل ما يمكلبنك المالي وإيراداته ألى مركز اجراء عشريطة أن يكون هذا الإ
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سيولة الأصول مع الاستمرار في الطلب على القروض بشـكل   تكتملفعندما  ،سيولة الأصول كمالعند 5- 

أفضل من  دبتكلفة أعلى، إذ يع كانت حتى ولو ،قوي يفضل استخدام الأموال المقترضة لتمويل هذه القروض

  .فقدان البنك لعملائه

  :)1(يولةأنواع سياسات الس

  :تتمثل أهم سياسات السيولة للبنوك في الآتي

  :السيولة في الوضع العادي1- 

وذلك لمقابلـة  ، يهدف البنك لتوفير التمويل اللازم لتلبية أعمال البنك ومتطلبات السوق وفي هذه الحال

ع في القـروض  وهنا يجب على البنك توفير الأموال بسعر مناسب لمقابلة النمو المتوق. الطلب على القروض

  .ودفع الالتزامات المستحقة في مواعيدها إضافة إلى تلبية سحوبات المودعين

  :نفسهالسيولة لمواجهة الضغوط قصيرة الأجل الخاصة بالبنك 2- 

التي المتوقعة غير ، حداث قصيرة الأجلمواجهة الأ إلى يهدف البنك من توفير السيولة وفي هذه الحال

ن يكون قادراً على مواجهة هـذه الضـغوط بـدون    لذا يجب على البنك أ. البنكقة في تؤدي إلى تخفيض الث

 .التعرض لتكلفة، أي دون اللجوء إلى السوق النقدي مقابل تكلفة

  :هالالقصيرة الأجل الخاصة بالصناعة كالسيولة لمواجهة الضغوط 3- 

مركزية لحماية هذه البنوك لذا تعمل البنوك الوتعمل جميع البنوك لمواجهة هذا الوضع،  الحالفي هذه 

الثانية تكون هي الأخرى مفيدة له لمواجهة خطر  ة التي احتفظ بها البنك في الحالن السيولكما أ. الإخفاقمن 

 .هذه الضغوط

  :السيولة لمواجهة الضغوط الطويلة الأجل بالنسبة للبنك نفسه4- 

بل تخضع لسياسة عامة وشـاملة  . لسيولةلا تدخل تحت إدارة ا ة أموال البنك لمقابلة هذه الحالن إدارإ

ن البنوك لا تعتمد على الأسواق النقدية ولا مصادر كما أ. ة المتعلقة بتحقيق العوائدلتجنب الصعوبات الإيرادي

 .القصيرة الأجل لمواجهة هذه الحالالسيولة 

أو لدى البنـك   ،إلى أن احتفاظ البنوك بنسبة معينة من السيولة في خزائنها الإشارةفي الأخير يجب و

دائع التـي يخلقهـا   من أساليب السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة لتحديد حجم نقود الو اًالمركزي يعد جزء

  .)2(النظام المصرفي

  

  

  

  
                                                 

  .62-61رة، المرجع السابق، ص نادية أبو فخ) 1(
 .153م، ص1999التعليم المفتوح، : مرآز جامعة القاهرة" النقود والبنوك"ماهر ظاهر بطرس   (2)



 

  : رأس المال إدارة سياسات: ثامناً

ففي حين تكون وظيفـة   ،تختلف وظائف رأس المال في المصارف عن المنشآت الأخرى غير المالية

وغيرها، يكون لـرأس  .. ومعدات الأصول الثابتة من مبانٍ أس المال في المنشآت غير المالية تمويل شراءر

  :)1(المال في المصارف الوظائف الآتية

  :وظيفة الحماية لأموال المودعين -1

من أموال المصرف، لذا لا ضير من أن تكون الوظيفة الأساسـية   )%80( تشكل الودائع ما يزيد عن

. المحدود من حقوق الملكية حماية أموال هؤلاء المودعين من خطر الانخفاض في قيمة أصول البنـك للقدر 

 المحافظة على قـدرة البنـك فـي أداء    ولكن أيضاً ،التصفية فقط  ينظر إلى وظيفة الحماية في حالوهنا لا

  .التزاماته بتزويده بأصول أضافية

خسائر قد تحدث في انخفـاض أسـعار الأوراق    أن رأس المال يعد عنصر حماية للمودعين من أي 

  .في تحصيل بعض القروض الإخفاقأو  ،المالية

  :الوظيفة التشغيلية -2

لذا لابد أن يكون البنك قـادراً  ، تبدو أهمية هذه الوظيفة نتيجة الدور الذي يقوم به البنك في المجتمع

وعندما تكون الودائع  ،حياة البنك سيما في بدءلا، ذلك ةوأن يكون رأس ماله كافياً لمقابل ،على ممارسة نشاطه

  .غير كافية

  :وظيفة الضمان لكل من يمنح ائتماناً للبنك -3

الاقتـراض   تظل محور تركيز كل جهة يريد البنكمجموع موارد البنك  إلىإن نسبة رأس مال البنك 

  . منها

  :تمويل المباني والتجهيزات الرأس مالية التي يستخدمها البنك -4

ن أول استعمال ثابت لرأس المال هو شراء المباني إذ إلى ذلك خصوصاً عند إنشاء مصرف جديد يتج

لأنها تمثل أصول  ؛ولكنها تمول عن طريق رأس المال ،لا تمول هذه الأصول عن طريق الودائعو، والمعدات

  .ه إلا عند التصفيةتم أداؤهو البند الوحيد الذي لا يورأس المال . ثابتة لا تتحول إلى نقدية إلا عند التصفية

  :تدعيم ثقة السلطات الرقابية في قدرة المصرف على مواجهة المشكلات -5

 ،لكي يستطيع تغطية خسـائره مـن أرباحـه    ،رأس المال الكافي يساعد على بقاء المصرف سائراًإن 

ف تعتمد على كفاية أن قوة المصرمهور والسلطات الرقابية يعتقدان فالج، عينهوليس من رأس المال الممتلك 

  .والزيادات المستمرة فيها ،وهذا ما جعل المصارف تنشر باستمرار معلومات عن رؤوس أموالها، رأس ماله

                                                 
  :راجع في ذلك) 1(

  .194ـ 192ص، م1991مرجع سابق، وعبد السلام أبو قحف ،عبد الغفار حنفي -
  .71ـ  70ص، مرجع سابق، خليل الشماع -

  
   



 

  :الدخول في عمليات أكثر مخاطرة -6

خصوصـاً بالنسـبة   ، إن زيادة حجم رأس المال تمكن البنك من الدخول في عمليات أكثـر مخـاطرة  

  .الاستثمارات في الأوراق المالية العاديةو ،للاستخدامات الخطرة كالقروض

ن وظيفته تنظيمية تتمثل إذ إ، ف عن أي مؤسسة أو شركة أخرىإن وظيفة رأس المال في البنوك تختل

 ـ   ، في وضع ضوابط على إدارات البنوك  ابحيث لا تتمادى في عملية اسـتخدام الأمـوال لتتجـاوز إمكانياته

إلى وضع سياسات تحد من  ،والبنك المركزي ،في البنوك جالس الإداراتم لذا تلجأو. دراتها المالية والفنيةوق

بحيث يكون رأس المال هو مركز الثقل الذي تنسب إليـه   ،قدرة البنوك على القيام بأعمال التمويل والاستثمار

وذلـك لأن الشـطر الأكبـر مـن      ؛ن البنوك لا تعتمد على رأس مالها كثيـراً مع أ. أعمال ونشاطات كثيرة

  .)1(دامات الأموال لديها يمتاز بقصر آجاله مما يمكن البنوك من استخدام الودائع في عملية تمويلهااستخ

واحتجاز  ،وتكوين الاحتياطيات ،إن تحقيق الأمان للبنك يتطلب ضرورة تحديد حجم رأس المال الملائم

رأس المال فـي البنـوك   فحجم . رباح لمواجهة مخاطر توظيف الأموال في الائتمان والاستثمارجزء من الأ

تلك المخاطر الناتجة عن الطبيعة الخاصة لنشاط البنـوك دون   ،يرتبط بالمخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية

إن البنـوك تتحمـل    :يمكـن القـول   من هناو، المتمثلة بالوساطة المالية بين المودعين والمقترضين، سواها

لدى المتعاملين مع البنك  اًن يعطي انطباعالمال لابد من أ وعلية فإن رأس. ا ومخاطر الآخرين أيضاًمخاطره

  . ن البنك قادر على الاستمرار مهما كانت العقبات التي تقابلهجهات الرقابة بل والعامة أيضاً بأو

وكقاعدة عامة فإن حجم رأس مال البنك يجب أن يكون كافياً لامتصاص الخسائر التي قد تحدث مـن  

  .ومن الأعمال الأخرى الفرعية التي يقوم بها ،والاستثمار ،لإقراضقيام البنك بنشاطه في ا

لتحديد حجم رأس المال عند تأسيسه ومقارنته مع حجـم عمليـات    اًكبير اًإن إدارة البنك تولي اهتمام

 ـ ارة التـي يمكـن أن يتكبـدها    البنك، فرأس المال ينظر إليه على أنه يقي من مخاطر سوء الإدارة أو الخس

  .هتكلاعلى حل مشوإجمالاً كلما زاد رأس مال المصرف كلما اتسع نطاق قدرته . نالمودعو

الملكيـة   المالية في شكل عائد أعلى على حـق  تواجه البنوك مشكلة التوازن بين العوائد من الرافعةو

لذا فإن المصدرين الأساسيين لمخاطر رأس المال في البنـك  . وبين معدل المخاطرة المصاحب لهيكل التمويل

  . والعوائد المتوقعة من استخدامه ،تتمثل في تكاليف مصدر التمويل

إلا أن تحركـات   ،نه يجب أن يكون رأس مال البنك ملائماً لحجـم أعمالـه  إ: مما سبق يمكن القولو

، وسلوك المتغيرات المؤثرة فيه بصفة قاطعة تجعل من الصعب التحديد الدقيق لمدى ملائمة رأس المال للبنك

ل بعض المعدلات أو النسب التي تم التطرق لها سابقاً نستطيع تحديـد رأس المـال المناسـب    ولكن من خلا

  .لأعمال البنك

  

                                                 
 . 9ـ  8ص ، مرجع سابق، محيسن عبد الحليم إبراهيم) 1(



 

  :سياسات إدارة رأس المال العامل: تاسعاً

سياسـات الموجـودات المتداولـة    ارسة العملية الإدارية في إطار نقصد بإدارة رأس المال العامل مم

  .والمطلوبات المتداولة

وأحياناً يقصد به الأصـول   ،زيادة الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة" :لمال العامل بأنهرأس ا يعرفو

 )إن رأس المال العامل هو زيادة الأصول المتداولة علـى الخصـوم المتداولـة   ( :وعندما نقول ".)1(المتداولة

الأصول  قصد به إجمالين) لجمالي رأس المال العامإ( :أما عندما نقول. فنقصد هنا صافي رأس المال العامل

. زمنية قصيرة مدة يقصد بها هنا الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال :والأصول المتداولة، المتداولة

والتعريـف  . ة زمنية قصيرة أيضاًمدالالتزامات التي تستحق الدفع خلال  :نقصد بالخصوم المتداولة في حين

  .ي مقدرة الأصول المتداولة على الوفاء بالالتزامات المتداولةالسابق يعطينا مقياساً لدرجة الثقة ف

يأتي من التمييز بينه وبين الأصـول الثابتـة علـى    عامل بأنه الأصول المتداولة فعندما نعرف رأس المال الف

  .بعكس الأصول الثابتة التي تمتاز بالسكون وعدم التغيير ،وكثرة التداول ،والتغيير ،أساس أنه دائم الحركة

 ـ دإن رأس المال العامل يع  نظـراً لأنـه   ؛ةأكثر سيولة عن غيرة من الأصول الأخرى غير المتداول

  .)2(ة قصيرة نسبياًمديتحول إلى نقدية في 

  :أنواع رأس المال العامل

  :)3(يمكن التميز بين نوعين من رأس المال العامل هما

  :رأس المال العامل الدائم -1

عملياته مستمرة، وسمي  دامتول المتداولة الواجب وجوده في البنك ماوهو يمثل الحد الأدنى من الأص

  .لأنه لا يمكن الاستغناء عنه ؛دائماً

  :رأس المال العامل المتغير -2

  .وهذا النوع يمول بواسطته الأصول المتداولة اللازمة لمقابلة الاحتياجات المالية غير المخطط لها

وضع الخطـط   من ثمو، حديد مصادر التمويل اللازمة لكل نوعإن التقسيم السابق يساعد الإدارة في ت

يـتم تمويـل   و، فيتم تمويل الأصول المتداولة الدائمة عن طريق رأس المال العامـل الـدائم  . المالية السليمة

  .الأصول المتداولة المؤقتة عن طريق الاستثمارات قصيرة الأجل

  :)4(ات والقرارات اليومية التي تحددين إدارة رأس المال العامل تتضمن العديد من العملإ

  .مستوى استثمار البنك في الموجودات المتداولة -

 .نسبة الدين قصير الأجل وطويل الأجل الذي سيستعمله البنك لتمويل استثماراته -
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 .مستوى الاستثمار في كل بند من بنود الاستثمار -

  .مصادر التمويل وكيفية توزيعها بين مختلف المصادر -

فإن السياسات العامة والقرارات المتخـذة لا تتـأثر    هوأنواع ما اختلفت مفاهيم رأس المال العاملمه 

والسيولة والمخاطرة مـن   ،وتبقى المسألة الأساسية هي الموازنة بين الربحية من جهة، كثيراً بتغير المفاهيم

  .)1(جهة أخرى

  :أنواع سياسات الاستثمار في رأس المال العامل

  .يات المستهدفة لتمويل الموجوداتمجموعة السياسات الأساسية للبنك المتعلقة بالمستوونعني بها 

بات المتداولـة  تتضمن السياسات المتعلقة برأس المال العامل قرارات تتعلق بالموجودات المتداولة والمطلو

  :)2(من النواحي الآتية

  .عناصر تكوينها1- 

 .كيفية استعمالها2- 

  .لمخاطر والمردودأثر تركيبها على ا3- 

وذلك تبعاً ، إن السياسات المالية في مجال الاستثمار في الموجودات المتداولة تتفاوت من بنك إلى آخر

إلا أنهـا   ،الاقتصادية بشكل عام لأحوالأو خاصة با ،لمجموعة من المحددات سواءً كانت خاصة بالبنك نفسه

  :)3(ة هيلاً لا تخرج عن ثلاث سياسات رئيسإجما

  :لسياسة المتحفظةا -1

وهـذه  . والاستثمارات القابلـة للتسـويق   ،وتعني قيام الإدارة بالاستثمار بمبالغ كبيرة نسبياً في النقدية

  .تحقق مستوى منخفض من العائد هنفس ولكنها في الوقت ،السياسة توفر للبنك أكبر درجة من السيولة

  :السياسة المغامرة -2

والاتجاه إلى الاستثمار في الأصول التي تحقق  ،ي الأصول السائلةحجم الاستثمار ف وتعتمد على تدني

حيث يمكن من خلالها تمويل جزء من الموجودات المتداولة الدائمـة بواسـطة المطلوبـات    . العائد المرتفع

  .المتداولة

  :السياسة المعتدلة -3

صول مـن خـلال هـذه    ن الاستثمار في الأأي أ، إذ تمثل المستويات المثلىوهي تقع بين السياستين 

  .السياسة يحقق التوازن بين السيولة والعائد
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  المبحث الثاني

  "اليمنية البنوكب موالالأتقييم سياسات إدارة "

ن لاسيما أبما فيها البنوك،  كافة تأهمية كبيرة في المنشآ موالالأ إدارة سياساتموضوع تقييم  يكتسب

وفـي تأديـة الخـدمات     ،تيرها من المنشـآ وارد التمويلية لغهذه الأخيرة تنفرد عما سواها بميزة توفير الم

  .المصرفية لعملائها

، تعد من الأمور الحيوية ،التوصل إلى سياسات حكيمة لإدارتهاو، إن تقييم سياسات الأموال في البنوك

توصـل  ن تجعل من هذا التقييم طريقاً للوربحية الجهاز المصرفي إلى درجة أفي رفع كفاءة  أثرلما لذلك من 

من خـلال مـا تـوفره مـن     ، الأهداف المتوخاه بأقل التكاليف تؤدي إلى الوصول إلى، إلى أنماط متطورة

  .والجهات الرقابية ،البنوك اليمنية لإداراتمعلومات مالية 

هدف ن إنمابالمصارف اليمنية  الأموال إدارةاستخدام التحليل بالنسب المالية في عملية تقييم سياسات  إن

الجوانب السـلبية   وإبراز ،وتطويرها ،لدعمها ،يجابية في النشاط المصرفي اليمنيالمراكز الإتحديد  إلىمنه 

 ،لكي يصبح النشاط المصرفي اليمني مواكباً في تطوره التوسع والتقدم الاقتصادي للبلـد . لتلافيها وتصحيحها

 أيضاًل في تقييم السياسات المالية يسهم استخدام التحلي نأكما ، وموازياً في تقدمه للمصارف العربية والعالمية

في تحقيق  أهميتهوتحديد  ،والاجتماعية للمجتمع ،في بيان مدى فعالية النشاط المدروس على البنية الاقتصادية

هـذه   أمـوال  إليهـا المجالات التـي وجهـت    أهممن خلال تحديد  ،التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع

  .المصارف

: اسـتخدام نسـبتي  المبحث تقييم سياسات إدارة الأموال في المصـارف اليمنيـة ب  سيتم في هذا لذا   

ويرجع . أو لكل مصرف على حده ،كان التقييم لإجمالي المصارف العاملة في اليمنوالنمو سواء  ،المساهمة

  :تيأساسي للآ لالباحث لهاتين النسبتين بشك ستخداما

  .فرةابيانات متو ةإمكانية تطبيقهما لأي1- 

فنسبة المساهمة من خلالها يتم تقييم كل بند من ، وإعطاء النتائج للبنود المراد تقييمها ،قدرتهما على التقييم2- 

التحليل (يمثل  ما وهو ،ة مالية واحدةمدأو إلى الإجمالي العام ل ،البنود إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها

وفي المقابل تمثل نسبة النمو تقييم . المجموعة المنسوب إليها إذ يقيس الأهمية النسبية لكل بند إلى، )العمودي

وذلـك لمعرفـة    ،إذ تقيس سلوك البنود المراد تقييمها من حيث الزيادة أو النقصـان  ،للسياسات عبر الزمن

 .)التحليل الأفقي(وهو ما يمثل  ،ومدى التقدم الحاصل في ذلك البند ،التغيرات التي حدثت

ى عيوب كل نـوع مـن أنـواع    يؤدي إلى التغلب عل) ونسبة النمو ،نسبة المساهمة(ين إن استخدام النسبت3- 

 .على حدة استخدم كلُُكان العمودي أو الأفقي فيما إذا ما التحليل سواء 



 

، غلب سياسات إدارة الأموال بالمصارف العاملة في الـيمن ر على هاتين النسبتين عند تحليل أإن الاقتصا4- 

وكذا تناسـب محتويـات    ،التحكم في العامل الزمني للبحثو يانات والمعلومات المتوفرة،نوعية الب يرجع إلى

 .المبحث مع غيره من المباحث من حيث الحجم

وذلـك   ،الأموال بالمصارف العاملة في الـيمن  لنسب الآتية لتقييم سياسات إدارةكما سيتم استخدام ا

  :هذه النسب هيو ،هالحساب فرةاالمتو بياناتالحسب 

  .إجمالي الموجوداتمعدل توظيف  -1

  .توظيف الودائع معدل2- 

 .معدل توظيف الودائع الآجلة 3-

 .حقوق الملكية إلى الودائعنسبة 4- 

 .حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول نسبة5- 

 .حقوق الملكية إلى القروض والاستثمارات نسبة6- 

 .حقوق الملكية إلى الالتزامات العرضية نسبة7- 

 .حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة نسبة8- 

  .السيولة العامةنسبة  -9

 .إلى مجموع الودائع الرصيد النقدي نسبة -10

  .إلى الودائع الجارية الرصيد النقدينسبة  -11

  .نسبة الودائع الجارية إلى الودائع الادخارية -12

ارة الأموال بالمصارف العاملة فـي  سيتم تقييم أهم سياسات إد -ومن خلال الأدوات السالفة الذكر-لذا 

لكـل   وإجماليبشكل مفصل  ماإسيتم تقييم تلك السياسات  بأنهعلماً  .م2006 –م 1999ة من مداليمن خلال ال

سيقتصر التقييم  أو ،والالتزامات العرضية، والتمويلات والإقراض، الودائع إدارةالبنوك كما هو في سياسات 

لكل بنك على حدة في هذه  ةتفصيليفر بيانات اهو في باقي السياسات لعدم توكما  ،السياسات فقط إجماليعلى 

كما هو  ،فسيتم مقارنتها مع إجمالي القطاع المصرفي العربي، المقارنة لتلك السياسات أما عمليةو. السياسات

سـنوات  وفي بعض ال ،ورأس المال أو مع بعض الدول العربية، والإقراض ،الحال في سياسات إدارة الودائع

  .أو المعايير المعمول بها في هذا المجال كما هو في باقي السياسات ،المقابلة لسنوات الدراسة الحالية

  

  

  

  

    



 

  :مفهوم تقييم سياسات إدارة الأموال* 

كالتعرف على مدى نجاح الهيئة  ،تهدف إلى الحكم الموضوعي على العمل المقدم التي عمليةال": التقييميقصد ب

  ".)1(جلهامن أ ي تحقيق الأغراض التي أنشئتفإخفاقها أو 

وبالتالي يقصـد بتقيـيم سياسـات إدارة    . يم يقصد بها الحكم على الشيءة تقيويتضح من ذلك إن كلم

 حصـل الـذي   الإخفاقومدى النجاح أو  ،الحكم الموضوعي على تلك السياسات ،الأموال بالمصارف اليمنية

  .ة الدراسةمدلهذه السياسات في البنوك اليمنية خلال 

ن تقييم سياسات إدارة الأموال بالمصارف هو التأكد من سلامة ونجاعة السياسات التي تتخـذها  لذا فإ

جل تحقيـق  من أ، في أثناء إدارتها لأموالها) أو الإدارات الوسطى ،سواء كانت الإدارة العليا(ك والبن اتإدار

 ،والانحرافـات  ،الوقوف على مواطن الإخفاقـات و ،والأمان ،أعلى درجة من الربحية في ظل قيود السيولة

  .والعمل على تصحيحها ،وتفسير أسبابها

  

  :المصارف اليمنية تقييم سياسات إدارة أموال* 

  :المصارف اليمنية في تتمثل أهم السياسات التي سيتم تقييمها في  

  :إجمالي الموجوداتتقييم : أولاً

تقييم  اد في هذا الجزء على نسبتي المساهمة والنمو فينه سيتم الاعتمفي البدء يجب الإشارة إلى أ  

  .البنوك اليمنية إجمالي موجودات

 الموجوداتكانت  ففي حين. لبنوك العاملة في اليمن خلال سنوات الدراسةموجودات اازداد إجمالي لقد 

ن وصـلت إلـى   اسـتمرت فـي الارتفـاع إلـى أ    ) ن ريالمليو 233488.9(م 1999لهذه البنوك في عام 

ومعـدل نمـو بلـغ    ) مليـون ريـال   7736081(م بزيادة قدرها 2006في عام ) مليون ريال 1007097(

الـذي كلـل   ، ة الدراسةمدويدل ذلك على التطور الذي شهده القطاع المصرفي اليمني خلال  )∗(%)331.3(

 .حـرين الشـامل  وبنك اليمن الب ،بنك اليمن والخليج: بدخول بنكين جديدين إلى القطاع المصرفي اليمني هما

 إجمـالي البنوك الوطنية قد حققـت زيـادة فـي     إنوعلى مستوى كل مجموعة من مجموعات البنوك فنجد 

م بتغيير قدرة 2006عام ) مليون ريال719910.7( إلىم 1999عام ) مليون ريال144529.7(موجوداتها من 

مـن   الأجنبيـة البنـوك   موجـودات  إجماليكما ارتفعت %). 398(ومعدل نمو بلغ ) مليون ريال575381(

بمعـدل تغييـر بلـغ     م2006عـام   )مليـون ريـال  287186.1( إلىم 1999عام ) مليون ريال88959.2(

مقارنة  الإسلاميةالتطور الحاصل في البنوك  أخذنا وإذا%). 223(ومعدل نمو بلغ ) مليون ريال198226.9(

                                                 
  .375ص م،1984، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى: القاهرة" معجم مصطلحات العلوم الإدارية"أحمد زآي بدوي ) (1
وقسѧمة النѧاتج علѧى الإجمѧالي      ،م2006م من الإجمѧالي العѧام للبنѧوك التجاريѧة فѧي عѧام       1999تم حساب النسبة بطرح الإجمالي العام للبنوك التجارية عام )  ∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في  ،م1999العام للبنوك التجارية في عام 



 

فـي عـام   ) مليون ريـال 27300.5(من  موجوداتها تطورت إجمالي إنفنجد ، بنظيرتها من البنوك التقليدية

ومعدل ) مليون ريال272231.4(بتغيير قدرة  م2006في عام ) مليون ريال299531.9( إلىم لتصل 1999

والجـدول   .فقط%) 243.2(بلغ ) وأجنبية ،وطنية(جميعاً  في مقابل معدل نمو للبنوك التقليدية%) 997(نمو 

  :يوضح ذلك بالتفصيل الآتي

  مليون ريال               موجوداتالإجمالي يبين مساهمة البنوك اليمنية في ) 1(دول ج               
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 83694.9 62595.3 54224.1 47561.7 38219.637396.140503.3 35888.2 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 83116.1 65922.1 58944.2 50862.8 35367.639103.244726.9 30295.5 اليمني الأهليالبنك 

 41609.7 33650.1 32004.8 32408 23697.627914.228557.2 20719 البنك التجاري اليمني
 105355.9 71105.5 56928.9 32821.6 14734.616919.625898.3 12626 بنك اليمن الدولي

 56918.6)∗( 23817.7 26983.2 23589.8 11127.716346.918968.9 8467.5والاستثمارالبنك الوطني للتجارة 
 39988.6 32826.3 26439.9 22453.3 13492.914762.917544.8 9233 بنك اليمن والكویت
 9695 11091.4 11411.1 10943.9 5206.6 3494.4 0.0 ـــــ بنك اليمن والخليج

 220641.1266936.2301008.4420378.8 117229.2136640155937181406البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 107168.1133836.7189588.5 81189.4 38420.557563.1 25641 15018.7 الإسلاميبنك التضامن 

 73642.5 63572.8 43053.6 28634.3 13621.917390.6 7717.6 5119.6 الإسلامي أبنك سب
 16840.7 20531.3 20988.7 17946.8 10352.315296.2 8452.5 7162.2 اليمني الإسلاميالبنك 

 19460.2 14880.6 11594.9 10527.3 6821.1 0.0 ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 الوطنية البنوك إجمالي

 138297.8182805.3232821.4299531.9 41811.162394.797071 27300.5 الإسلامية

 358938.9449741.5533829.8719910.7 144529.7178451218332278477 الوطنية العام للبنوك الإجمالي
 102665.8135730.4142286.6184805.2 67217.682537 53819 40247.1 البنك العربي

 83587.9 65163.4 65323.8 69177.1 58932.462059.572566.3 41522.1 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 11398.6 5199.8 3943.3 3484.4 3222.4 3093.1 3138 2631.5 بنك یتدیونا

 7394.4 7190.6 5516.4 5277.6 5141.9 4834.9 4531.8 4558.5 مصرف الرافدین
 120421137205163467.6180604.9210513.9219840.4287186.1 88959.2 الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 233488.9298872355537441944.6539543.8660255.4753670.21007097 يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

   .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  الميزانيات ستخراج أرقام الجدول منتم ا

إجمـالي موجـودات القطـاع    في زيادة ساهمت  دالبنوك اليمنية ق غلبأن أ السابقيتبين من الجدول 

في بعض السـنوات   ذلك الإجمالين بعض البنوك قد انخفضت مساهمتها في مع أوبنسب متفاوتة ، المصرفي

إلـى   إلا أن هذا الانخفاض لم يؤد. ماروالبنك الوطني للتجارة والاستث ،بنك التمويل والاستثمار/ كبنك كاليون

وذلك لصغر موجـودات   في هذه السنوات عن السنوات السابقة طاع المصرفيإجمالي موجودات القانخفاض 

  .هذين البنكين بحيث لم يؤثرا على الإجمالي العام كثيراً

ن البنـوك  نجد أ، إجمالي موجودات القطاع المصرفينية في وإذا نظرنا إلى نسبة مساهمة البنوك اليم

ة مـد خـلال   %)65.4(وكانت في المتوسط  %)71.5 -%59.7(بين ما تراوحت الوطنية قد ساهمت بنسبة

لبنوك الوطنيـة  إجمالي موجودات امن  )∗∗(%)44 -%35(الدراسة استحوذت البنوك الإسلامية الأربعة على 

                                                 
 .الذي تم تصفيته والاستثمارالبنك الوطني للتجارة لزراعي بدلاً من بنك التسليف التعاوني ا  ،م2006تمثل بيانات عام ) ∗(
م، على نسبة مساهمة إجمالي البنوك الوطنية للعامين 2005م و 2002تم حساب النسبتين بقسمة نسبة مساهمة إجمالي البنوك الإسلامية في عامي ) ∗∗(

  %.100نفسهما، وضرب الناتج في 
 
 



 

قارنـا   وإذا، المصارف الإسلامية شهدتهالذي  ردطّالم وهذا يرجع إلى  التطور. في السنوات الخمس الأخيرة

 إجمالي الموجـودات مساهمتها في  إنفنجد  ،الإحدى عشرالبنوك التقليدية  ليبإجما الإسلاميةمساهمة البنوك 

 %)50.2-39.9(فـي مقابـل   . ة الدراسـة مدخلال  %)22.4(وبمتوسط  %)30.9-11.7(بين ماتراوحت 

 للبنوك التقليدية الأجنبيـة  %)40.3-28.5( ونسبة مساهمة %)43( وبمتوسط سنويالتقليدية  الوطنية للبنوك

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .%)34.6(وبمتوسط 

  )∗(موجوداتالإجمالي يبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في ) 2(جدول                   
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 8.3 8.3 8.2 8.8 9.2 10.5 12.8 15.4 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 8.3 8.7 8.9 9.4 10.1 11.0 11.8 13.0 اليمني الأهليالبنك 

 4.1 4.5 4.8 6.0 6.5 7.9 7.9 8.9 البنك التجاري اليمني
 10.5 9.4 8.6 6.1 5.9 4.8 4.9 5.4 بنك اليمن الدولي
 5.7 3.2 4.1 4.4 4.3 4.6 3.7 3.6 ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 4.0 4.4 4.0 4.2 4.0 4.2 4.5 4.0 بنك اليمن والكویت
 1.0 1.5 1.7 2.0 1.2 1.0 ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 41.7 39.9 40.4 40.9 41.0 43.9 45.7 50.2 البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 18.8 17.8 16.2 15.0 13.0 10.8 8.6 6.4 الإسلاميبنك التضامن 

 7.3 8.4 6.5 5.3 3.9 3.8 2.6 2.2 الإسلامي أبنك سب
 1.7 2.7 3.2 3.3 3.5 2.9 2.8 3.1 منيالي الإسلاميالبنك 

 1.9 2.0 1.8 2.0 1.5 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 29.7 30.9 27.7 25.6 22.0 17.5 14.0 11.7 الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 71.5 70.8 68.1 66.5 63.0 61.4 59.7 61.9 العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 18.4 18.9 20.6 19.0 18.7 18.9 18.0 17.2 البنك العربي

 8.3 8.6 9.9 12.8 16.4 17.5 19.7 17.8 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 1.1 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 یونایتد بنك

 0.7 1.0 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 مصرف الرافدین
 28.5 29.2 31.9 33.5 37.0 38.6 40.3 38.1 الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0يمنيةبنوك الال لنسبة مساهمة العام الإجمالي

قد أسـهمت   البنك العربيو ،بنك التمويل والاستثمار/ كاليون من ن كلًبق أالسايتضح من الجدول و

ي بمعية البنك العربي كأكبر ن دخل بنك التضامن الإسلامما لبث أ ،م2002م إلى 1999بأكبر نسبة من عام 

ومصـرف   ،يونايتد بنـك  نوفي المقابل نجد أ. م2006-2003 خلال الأعوام منبنكين في نسبة المساهمة 

إذ لم يتجاوز مساهمة كل منهما ، اليمني إجمالي موجودات القطاع المصرفيل البنوك مساهمة في ين أقالرافد

  .طيلة مدة الدراسة %)2(

موجودات القطاع المصرفي العربـي   إجمالي إلىمة القطاع المصرفي اليمني قارنا نسبة مساه وإذا

وكـان فـي    ة الدراسةمدطيلة ) %0.42( تجاوزالقطاع المصرفي اليمني الذي لم ي مساهمة ضآلةفسنجد 

مـن   )%21.9( في الوقت الذي شكلت فيه موجودات القطاع المصرفي السعودي مثلاً ،%)0.37(المتوسط 

علـى   مصر والإمـارات ل )%13.6( ،)%18.5(بلغت و، م2000المصرفي العربي في عام القطاع  إجمالي

                                                 
علѧى الإجمѧالي العѧام لموجѧودات     ) 1(من خلال قسѧمة قيمѧة موجѧودات آѧل بنѧك وآѧل مجموعѧة مѧن البنѧوك فѧي الجѧدول            ) 2(ول تم حساب الأرقام في الجد) ∗(

  .البنوك اليمنية في الجدول نفسه



 

إجمـالي القطـاع    إلـى القطاع المصرفي اليمني  نسبة مساهمةيوضح  الآتيوالجدول  .)1(التوالي للعام نفسه

  :المصرفي العربي

            مليون دولار        عربيإجمالي القطاع المصرفي ال إلىيبين القطاع المصرفي اليمني ) 3(جدول            
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 5300 4018 3694 3065 2694 2167 1876 1522  لمصرفي اليمنيالقطاع اموجودات 
 1263180 1043842 892444 779697 527584552063672911679701 .)∗(صرفي العربيلقطاع الماموجودات 

 0.42 0.38 0.41 0.39 0.40 0.32 0.34 0.29)∗∗(%العربي .م.ق. ميزانية/ اليمني. م .ق.موجودات

  :المصدر
، م2001نѧѧѧوفمبر: لأعѧѧѧدادومجلѧѧѧة اتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف العربيѧѧѧة ا ،م2004-2000دليѧѧѧل المصѧѧѧارف والمؤسسѧѧѧات الماليѧѧѧة العربيѧѧѧة" عربيѧѧѧةاتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف ال -

  ".م2005يونيو، النشرة المصرفية العربيةو ،م2007سبتمبر، م2007يناير
  ".م2002التقرير الاقتصادي العربي الموحدو، م2001نوفمبر، نشرة إحصاءات النقد والائتمان في الدول العربية" الدائرة الاقتصادية، لنقد العربيصندوق ا -

 %)23.4(متوسط كان في الو %)33.6(إلى %) 14(بين نه تأرجح مافنجد أبة لمعدل النمو أما بالنس

 –%18.7(بين مـا  كان معدل نمو البنوك الوطنيةوقد ، )∗∗∗(ة الدراسةمدبالنسبة لإجمالي البنوك اليمنية خلال 

%) 24 –%10.5(بين كان معدل نمو البنـوك الأجنبيـة مـا    في حين. %)25.9( متوسط نمو بلغبو %)35

 كمـا . على التـوالي %) 30.6(، )%35.4(إذ حققت معدل نمو مرتفع بلغ ، م2006 ،م2000باستثناء عامي 

. %)18.6( تلك البنوك متوسط نموكان و %)4.4(إذ لم تتجاوز ، قل نسبة نمو لهذه البنوكم أ2005شهد عام 

ولـم  ، في بعض السـنوات %) 50(تجاوز  ن إجمالي البنوك الإسلامية قد حققت أعلى معدل نموويلاحظ أ

، %)41.3(وبمتوسط نمـو بلـغ    خلال جميع سنوات الدراسة%) 27(تنخفض نسبة نمو هذه البنوك عن 

-12.8(بين ما راوحتوالذي ، )وأجنبية ،وطنية(بمعدل نمو البنوك التقليدية  وهو معدل مرتفع إذا ما قورن

 نجـد مما سـبق  ، على التوالي %)18.6(و%) 20.3( بلغ سنوي ومتوسط نمو %)35.4-4.4(و%) 39.7

يوضح ذلك  الآتيوالجدول  .ارتفاع معدل نمو موجودات البنوك الإسلامية مقارنة بموجودات البنوك التقليدية

  :بالتفصيل

  

  

  

                                                 
  .م2001نوفمبر، 251العدد، "مجلة اتحاد المصارف العربية) "(1
، الأردن، تѧونس ، سѧوريا ، الجزائѧر ، المغѧرب ، لبنѧان ، الكويѧت ، مصر، الإمارات، ينالبحر، السعودية: دولة هي 18تمثل أرقام القطاع المصرفي العربي )  ∗(

  .العراق، السودان، اليمن، فلسطين، ليبيا، سلطنة عمان، قطر
 .اختصار للقطاع المصرفي: م. ق) ∗∗(
 
إلѧى دخѧول بنكѧين جديѧدين فѧي السѧاحة المصѧرفية         يرجع أيضاً، م2006-1999يجب ألا نغفل إن التطور الحاصل في البنوك التجارية اليمنية بين عامي ) ∗∗∗(

  .وبنك اليمن البحرين الشامل، بنك اليمن والخليج: اليمنية هما
 
  
 
  



 

   )∗(لبنوك اليمنيةا إجمالي موجوداتو نميبين نسبة ) 4( ولجد                            
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 33.7 15.4 14.0 17.4 8.3 2.2- 6.5 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 26.1 11.8 15.9 13.7 14.4 10.6 16.7 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 23.7 5.1 1.2- 13.5 2.3 17.8 14.4 ــــ البنك التجاري اليمني
 48.2 24.9 73.4 26.7 53.1 14.8 16.7 ــــ بنك اليمن الدولي
 139.0 11.7- 14.4 24.4 16.0 46.9 31.4 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 21.8 24.2 17.8 28.0 18.8 9.4 46.1 ــــ بنك اليمن والكویت
 12.6- 2.8- 4.3 110.2 49.0  ــــ ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 39.7 12.8 21.0 21.6 16.3 14.1 16.6 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 41.7 24.9 32.0 41.0 49.8 49.8 70.7 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 15.8 47.7 50.4 64.7 27.7 76.5 50.7 ــــ الإسلامي أبنك سب
 18.0- 2.2- 16.9 17.3 47.8 22.5 18.0 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 30.8 28.3 10.1 54.3 ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 28.7 27.4 32.2 42.5 55.6 49.2 53.2 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 34.9 18.7 25.3 28.9 27.5 22.3 23.5 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 29.9 4.8 32.2 24.4 22.8 24.9 33.7 ــــ البنك العربي

 28.3 0.2- 5.6- 4.7- 16.9 5.3 41.9 ــــ رستثمابنك التمویل والا/آاليون
 119.2 31.9 13.2 8.1 4.2 1.4- 19.2 ــــ یونایتد بنك

 2.8 30.3 4.5 2.6 6.3 6.7 0.6- ــــ مصرف الرافدین
 30.6 4.4 16.6 10.5 19.1 13.9 35.4 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 33.6 14.1 22.4 22.1 24.3 19.0 28.0 ــــ يمنيةالعام للبنوك ال إجمالي النمو

، وبنك التضامن الإسلامي ،الإسلامي أعلى معدل نمو قد تحقق لبنك سبأ نوأما البنوك منفردة فنجد أ

 اًحديث اًباعتباره بنك تواضع حجم موجوداته نتيجة ،م2003 ،م2002ي إضافة إلى بنك اليمن والخليج في عام

وكان أعلى انخفاض قد حدث في عـام  . م2006ونايتد بنك عام وي. وهو ما يفسر هذه النسبة العالية في نموه

إجمالاً يلاحـظ  . هنفس لسبب السابقلالذي يرجع وبنك اليمن والخليج  ،من البنك الإسلامي اليمني م لكل2006

القطـاع   نأوالملاحـظ   .معدلات نمو أعلى من البنوك الأجنبية العاملة في الـيمن  تحققن البنوك الوطنية أ

والذي لم يتجاوز في  للمدة نفسهامما حققه القطاع المصرفي العربي  أعلىيمني حقق معدلات نمو المصرفي ال

  : القطاع المصرفي العربي إجمالييبين نمو  الآتيوالجدول . %)13.5(المتوسط 

  القطاع المصرفي العربي إجمالي موجودات يبين نسبة نمو) 5(جدول                
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 1263180 1043842 892444 779697 679701 672911 552063 527584.صرفي العربيالقطاع المموجودات 
 21 17 14.5 14.7 1 21.9 4.6 -  %.معدل النمو 

بنـك  / وكـاليون  ،من البنك العربـي  ن كلاًفنجد أ ،من حيث إجمالي موجوداتهامراتب البنوك أما و

مـا لبـث إن دخـل بنـك     و، م2002الأولى والثانية على التوالي حتى  ةتبمويل والاستثمار قد احتلا المرلتا

نه احتل بل إ في السنوات التالية بنك التمويل والاستثمار في المرتبة الثانية/ كاليونل بديلاًالإسلامي  التضامن

  .ه البنوك الإسلامية في اليمنمدى التقدم الذي تحقق ذلك يظهرو، م2006المرتبة الأولى في عام 

                                                 
وقسѧمة نѧاتج    ،اللاحق لهمن العام ) 1(من خلال طرح قيمة موجودات آل بنك وآل مجموعة من البنوك في الجدول ) 4(تم حساب نسب النمو في الجدول ) ∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، وجودات ذات البنك وذات المجموعة في العام السابققيمة مالطرح على 
 



 

ويونايتد ، من مصرف الرافدين من بين جميع البنوك فهي كل موجوداتهالبنوك الأقل في مجموع أما ا

 اإذ دخل بنك اليمن والخليج معهم ،م2001 ة الدراسة باستثناء عاممدطيلة  المرتبتين الأخيرتين إذ احتلا. بنك

ن ازدادت حجـم  ما لبث أولكن  هنفس كونه تأسس في العام، هإنشائ ويرجع ذلك إلى حداثة، بنوك كأقل ثلاثة

والجـدول  . م والذي احتل فيه المرتبة قبل الأخيرة2006باستثناء عام  م ليتفوق عليهما2002عام  موجوداته

  :مراتب البنوك اليمنيةيوضح  لآتيا

  منيةمراتب البنوك الييبين ) 6( جدول                                      
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 4 7 6 5 5 5 3 3 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 6 4 4 4 4 3 4 4 اليمني الأهليالبنك 

 8 8 8 7 6 6 6 5 البنك التجاري اليمني
 3 3 5 6 7 7 7 7 بنك اليمن الدولي
 -  10 9 9 8 8 9 9ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 9 9 10 10 9 9 8 8 بنك اليمن والكویت
 13 13 13 12 13 13 -  ـ بنك اليمن والخليج

 -  -  -  -  -  -  -  - البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 1  2 2 2 3  4 5 6 الإسلاميبنك التضامن 

 7 6 7 8 10 10 11 11 الإسلامي أبنك سب
 11 11  11 11 11 11 10 10 اليمني الإسلاميالبنك 

 10 12 12 13 12 -  -  ـ بنك اليمن البحرین الشامل
  -  -  -  -  -  -  -  - الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 -  -  -  -  -  -  -  -  العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 2 1 1 1 1 1 2 2 البنك العربي

 5 5 3 3 2 2 1 1 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 12 15 15 15 15  14 13 13 یونایتد بنك

 14 14  14 14 14 12 12 12 مصرف الرافدین
 -  -  -  -  -  -  -  -  الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 -  -  -  -  -  -  -  -  يمنيةالعام للبنوك الإجمالي 

  .2) الجدول(تم إعداد الجدول من الباحث استناداً على 

  

  : تقييم سياسات إدارة الودائع: ثانياًً

لذا فإن تقييم سياسات إدارتها تعد من . البنوك كما أسلفنا سابقاً لأموال فيل تعد الودائع المصدر الرئيس

  .وسيتم الاقتصار على نسبتي المساهمة والنمو في تقييم هذه السياسة، المهمةالأمور 

مليـون   853782.5(م ليصـل إلـى   1999عام ) مليون ريال 190791.9( زداد إجمالي الودائع منا

و يرجع ذلـك  %). 347.5( بلغمعدل نمو و) مليون ريال6629906(م بمعدل زيادة قدره 2006عام ) ريال

سـتقرار سـعر   إضافة إلـى ا %) 13( الذي وصل الحد الأدنى له، إلى المستوى المرتفع نسبياً لسعر الفائدة

 و قد حققت البنوك الوطنية زيادة فـي أرصـدة ودائعهـا مـن    . وتحسنه والسيطرة على التضخم ،الصرف

بمعـدل زيـادة قـدرها     م2006عـام   )مليون ريال 604363(م إلى 1999ام ع) مليون ريال 110831.5(

الـذي شـهدته    ويرجع ذلك إلى الإستقرار النسبي%). 445.3(معدل نمو قدره و) مليون ريال 493531.5(

إضافة إلى زيادة عدد . لدى هذه البنوك لنعكس أثره على ثقة المواطنين في إيداع الأمواالساحة اليمنية مما ا



 

كمـا  . لشاملبنك اليمن البحرين او، بنك اليمن والخليج: جديدين هماك الوطنية كما أسلفنا بدخول بنكين البنو

 242990.6( م ليصل إلـى 1999عام ) مليون ريال 20452.4( رتفعت الأرصدة لدى البنوك الإسلامية منا

وهـو  %) 1088(ل ومعدل نمو وص) مليون ريال 222538.2( بمعدل تغيير بلغ م2006عام  )مليون ريال

لإسلامية في تجميع الودائع نتيجة لطبيعـة المجتمـع   امعدل مرتفع يعكس مدى التطور الذي تحققه البنوك 

إلـى   ةفاضإ. تتعامل بالفائدة المحرمة شرعاًالتي  سلاميةالإغير لتعامل مع البنوك تحرج من اذي ياليمني ال

ذلك بدخول بنك اليمن البحرين الشامل ى أربعة بنوك وعاملة في اليمن إلذلك زيادة عدد البنوك الإسلامية ال

والـذي بلـغ   ) وأجنبيـة  ،وطنيـة (بمعدل نمو البنوك التقليدية  وهو معدل مرتفع إذا ماقيس، م2002عام 

  .فقط )∗(%)258.6(

مليـون   79960.5(لبنوك الأجنبية العاملة في اليمن فهي الأخرى زادت من حجم ودائعهـا مـن   اأما 

) مليـون ريـال   169459( م بمعدل تغير بلغ2006عام ) مليون ريال 249419.5( م إلى1999عام ) ريال

لته إذا ما قورن بما حققته آضناهيك عن . وهو معدل نمو أقل مما حققته البنوك الوطنية%) 212(ومعدل نمو 

  :يوضح حجم أرصدة الودائع للبنوك اليمنية الآتيوالجدول . البنوك الإسلامية

  مليون ريال            الودائع لدى البنوك اليمنية أرصدة إجمالييبين ) 7(جدول                          
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 73688.4 54962.1 47826.4 42572.4 35842.4 30837.3 26585  20854.9 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 71666.2 56709 51281.6 44495.3 38857.7 33843.3 30954 26224.4 اليمني الأهليالبنك 

 34720.7 29028.1 28304.1 29227.2 25618.8 24728.6 21058.1 17871.9 البنك التجاري اليمني
 90921 62705.3 51925.2 29844.9 23859.4 15034.1 13272.5 10877.6 بنك اليمن الدولي
 47708.6 18017.4 21471.3 19856.5 16780 13989 9333.2 6718.1رستثماالبنك الوطني للتجارة والا
 35634.1 29448 23588.5 19446.1 15295.2 12781.2 10748.5  7832.1 بنك اليمن والكویت
 7033.4 8711.9 9830.5 8706.9 3870.4 2166.7 ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

259581.8361372.4 194149.3234227.6 133380.2160123.9 111951.3 90379.1البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
115612.6165310.5 92037 71498.7 50425.7 32734.6 21010.7 11827.2 الإسلاميبنك التضامن 

 50878.6 45514.7 35153.1 23528.3 13493.1 9962.3 5956.1 3448.8 الإسلامي أبنك سب
 12294.6 12993.9 16261.6 13544.4 10462.6 7062.5  6120 5176.4 اليمني الإسلاميالبنك 

 14506.9 10452.4 8324.8 7272.4 4591.2 ــــ  ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
البنوك الوطنية  إجمالي

184573.6242990.6 115843.8151776.5 78972.6 49759.4 33086.8 20452.4 الإسلامية

 444155.4604363 309993.1386004.1 183139.6239096.5 110831.5145038.1 نيةالعام للبنوك الوط الإجمالي
167483.3 131684 125413.6 96626.5 77413.7 62569.2 49707.4 37271.4 البنك العربي

 75615.2 59047 59997.8 64298.9 67555.3 57489.1 51250.9 37999.1 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 3150.2 1944.2 1887.6 1951.5 1750.2 1594.9 1554.7 1504.7 نكیونایتد ب

 3170.8 3142.7 3035.8 3005.3 3431 3306.9 3095.5 3185.3 مصرف الرافدین
195817.9249419.5 165882.2190334.8 124960.1150150.2 105608.5 79960.5 الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 639973.3853782.5 475875.3576338.9 308099.7389246.7 190791.9250646.6 يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

    .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

تقريبـاً  %) 70.8ـ58(بين ماقد ساهمت بنسبة تراوحت  فنجد أن البنوك الوطنية ةنسبة المساهمأما 

ن البنوك الأجنبية تراوحت مسـاهمتها  كما نجد أ، %)63.6(ومتوسط مساهمة سنوي بلغ  ة الدراسةمدخلال 
                                                 

 ،م2006م من مجموع ذلك الإجمالي في عام 1999في عام ) الوطنية، والأجنبية(تم حساب النسبة من خلال طرح مجموع بيانات إجمالي البنوك التقليدية ) ∗(
   %.100لناتج في م، ثم ضرب ا1999وقسمة الناتج على المجموع في عام 



 

وإذا ما قارنا مساهمة  .%)36.4(ومتوسط مساهمة سنوي بلغ  %)42ـ 29(في إجمالي أرصدة الودائع مابين

فنجـد إنهـا  تراوحـت مـابين     ، في إجمالي ودائع القطـاع المصـرفي اليمنـي    البنوك الإسلامية الأربعة

 ،وطنيـة (في مقابل نسبة مساهمة للبنوك التقليديـة   %)21(ومتوسط مساهمة سنوي بلغ  %)28.8ـ10.7(

%) 42.6(ومتوسط مسـاهمة سـنوي بلـغ     طيلة فترات الدراسة )∗(%)89.3-71.2(بلغت مابين ) وأجنبية

  .يعلى التوال%) 36.4(

الإستثمار قـد  بنك التمويل و/ وكاليون، العربي أما على مستوى البنوك منفردة فنجد أن كل من البنك

ن دخل بنك التضـامن الإسـلامي   وما لبث أ. م2002حققا أعلى نسبة مساهمة في إجمالي الودائع حتى عام 

أما أدنى . م2006م ـ  2003م بمعية البنك العربي كأكبر بنكين حققا نسبة مساهمة في إجمالي الودائع من عا

 ومصرف الرافدين إذ لم تتجاوز نسبة مساهمة كل واحد منهمـا  ،ها كل من يوناتيد بنكانسبة مساهمة فقد حقق

  :يوضح ذلك الآتية الدراسة والجدول مدطيلة ) 1.7%(

  دائعيبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في إجمالي أرصدة الو) 8(جدول                           
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 8.6 8.6 8.3 8.9 9.2 10.0 10.6 10.9 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 8.4 8.9 8.9 9.4 10.0 11.0 12.3 13.7 اليمني الأهليالبنك 

 4.1 4.5 4.9 6.1 6.6 8.0 8.4 9.4 البنك التجاري اليمني
 10.6 9.8 9.0 6.3 6.1 4.9 5.3 5.7 بنك اليمن الدولي
 5.6 2.8 3.7 4.2 4.3 4.5 3.7 3.5 ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 4.2 4.6 4.1 4.1 3.9 4.1 4.3 4.1 بنك اليمن والكویت
 0.8 1.4 1.7 1.8 1.0 0.7 0.0 0.0 بنك اليمن والخليج

 42.3 40.6 40.6 40.8 41.1 43.3 44.7 47.4 البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 19.4 18.1 16.0 15.0 13.0 10.6 8.4 6.2 الإسلاميبنك التضامن 

 6.0 7.1 6.1 4.9 3.5 3.2 2.4 1.8 الإسلامي أبنك سب
 1.4 2.0 2.8 2.8 2.7 2.3 2.4 2.7 اليمني الإسلاميالبنك 

 1.7  1.6 1.4 1.5 1.2 0.0 0.0 0.0 بنك اليمن البحرین الشامل
 28.5 28.8 26.3 24.3 20.3 16.2 13.2 10.7  الإسلاميةوطنية البنوك ال إجمالي

 70.8 69.4 67.0 65.1 61.4 59.4 57.9 58.1 العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 19.6 20.6 21.8 20.3 19.9 20.3 19.8 19.5 البنك العربي

 8.9 9.2 10.4 13.5 17.4 18.7 20.4 19.9 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 تد بنكیونای

 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 1.1 1.2 1.7 مصرف الرافدین
 29.2 30.6 33.0 34.9 38.6 40.6 42.1 41.9 الأجنبيةالبنوك  إجمالي

لبنوك ا لنسبة مساهمة العام الإجمالي
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ليمنيةا

ودائع القطـاع المصـرفي العربـي     بإجماليودائع القطاع المصرفي اليمني  إجماليما قورن  وإذا

ن في وقت نجد مـثلاً أ ، %)0.49(وكانت في المتوسط  )%0.56(إذ لم تتجاوز  ،جداً منخفضة نهاأفسنجد 

فـي   )%20.9(ودائع القطاع المصرفي السعودي إلى إجمالي ودائع القطـاع المصـرفي العربـي بلغـت     

                                                 
   %.100تم إيجاد النسبتين من خلال طرح أعلى وأدنى نسبتي مساهمة للبنوك الإسلامية من ) ∗(



 

 ـ لعامعلى التوالي ل )%11( ،)%19.8( وفي مصر والإمارات بلغت نسبة مساهمتهما، م2000عام  .)1(هنفس

  :نسبة ودائع القطاع المصرفي اليمني إلى إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي يوضح الآتيوالجدول 

  مليون ريال       إلى ودائع القطاع المصرفي العربي ودائع القطاع المصرفي اليمنييبين ) 9(جدول     
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 4200 3281 3101 2474 2176 1774 1509 1192  لمصرفي اليمنيالقطاع اودائع 
 784667 647642 556654 321423335506392817420673477868 صرفي العربيالقطاع المودائع 

 0.54 0.51 0.56 0.54 0.52 0.45 0.45 0.37  .%العربي. ق.دائعو/ اليمني .م.ق.ودائع

  :المصدر
، م2001نѧѧѧوفمبر: لأعѧѧѧدادومجلѧѧѧة اتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف العربيѧѧѧة ا ،م2004-2000دليѧѧѧل المصѧѧѧارف والمؤسسѧѧѧات الماليѧѧѧة العربيѧѧѧة" عربيѧѧѧةاتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف ال -

  ".م2005يونيو، النشرة المصرفية العربيةو ،م2007سبتمبر، م2007يناير
 ".م2002التقرير الاقتصادي العربي الموحدو، م2001نوفمبر، نشرة إحصاءات النقد والائتمان في الدول العربية" الدائرة الاقتصادية، عربيلنقد الصندوق ا -

كـان فـي    لبنوك العاملة في اليمن مجتمعةلإجمالي ودائع انسبة النمو فنجد أن أعلى معدل نمو أما و

 %)11( بلغـت  م إذ2005أدنى نسبة نمو كانت في عام  في حين أن%) 33.4( إذ وصلت إلى. م2006عام 

إذ تجـاوز  ، وحققت البنوك الإسلامية أعلى معدل نمـو . %)24.1(وكان المتوسط السنوي لنمو هذه البنوك 

%) 2.9( إذ لم تتجاوز، نجد أن أدنى نسبة نمو كانت من نصيب البنوك الأجنبية كما. م2000عام  %)61(

تـراوح   الإسلاميةمعدل النمو في البنوك  نأفنجد ، ن البنوك الإسلامية والتقليديةوبالنسبة للمقارنة بي .فقط

معدل نمـو للبنـوك    في مقابل %)43.1(وكان المتوسط السنوي لنمو هذه البنوك  %)61.8-21.6(مابين 

 الدراسـة  مدةعلى التوالي طيلة %) 32.1-2.9(و %)39.2-10.8(بلغ مابين ) وأجنبية ،وطنية(التقليدية 

  .على التوالي %)18( %)22.1(ومتوسط نمو سنوي 

 ،ن بنك التضـامن الإسـلامي  ن أعلى معدل نمو تحقق لكل ما على مستوى البنوك منفردة فنجد أأم

وضـحنا  ولكن وكمـا أ . م2003م ـ  2002إضافة إلى بنك اليمن والخليج خلال عامي . الإسلامي وبنك سبأ

أن تراجع ليحقق نمو سالب في العامين الأخيرين مـن الدراسـة   لبث  ماإذ عمله  يرجع ذلك إلى بدء، سابقاً

و الآخر نسبة نمو سالبة وصلت بمعية البنك الإسلامي اليمني الذي حقق ه%) 19 -(م 2006تجاوز في عام 

حقيق معـدلات موجبـه فـي    تأرجحت بنوك أخرى في معدلات نموها بين تو. م2005عام  %)20.1-(إلى

يوضح  الآتيالجدول و. ومصرف الرافدين ،مثل يونايتد بنك. في سنوات أخرى ت سالبةومعدلا سنوات معينة

  : ذلك

  

  

  

  

  

                                                 
  .م2001نوفمبر، مرجع سابق، 251العدد، "مجلة اتحاد المصارف العربية) "(1



 

  الودائع لدى البنوك اليمنية أرصدة إجمالييبين نسبة نمو ) 10(جدول                          

ودائع القطـاع   إجماليمن نمو  أعلىالمصرفي اليمني ن معدل نمو إجمالي ودائع القطاع ويتضح أ

  : يوضح ذلك الآتيوالجدول  .%)13.7( وكان في المتوسط )%21.2(المصرفي العربي الذي لم يتجاوز 

  معدل نمو ودائع القطاع المصرفي العربييبين ) 11(جدول                           
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 784667 647642 556654 477868 420673 392817 335506 321423 صرفي العربيالقطاع المودائع 
 21.2 16 16.5 13.6 7.1 17.1 4.4 -  %.معدل النمو

ت في المرتبة الأولى من بين جل جاءفنجد أن الودائع لآ، ب النوعحللنا أرصدة الودائع حس وإذا ما

جـل فيهـا   لآودائع ال تشكلالتي دة حجم ودائع البنوك الإسلامية يرجع ذلك إلى زيا و، جميع أنواع الودائع

     :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .الأسدنصيب 

مليون ريال         جدول         (12) يبين توزيع أرصدة الودائع حسب نوعية كل منها                             
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

حسابات جاریة وتحت الطلب 
 283215.2 188965.7211185.6 125266.3151674.2 104480 85084 65066 وبأخطار

 335003.9 233578.5255228.3 120905.6154859.7193891.9 92425 71836 ودائع لأجل
 136780.5 103516.6115000.4 86252.3 72749.4 56289.1 48555 34444.8 ودائع التوفير

 98833.4 58559 50278.1 44056.9 36371.3 26425 24583 19444.4 ودائع مخصصة ومجمدة
 853833 576338.9639973.3 308099.7389246.7475875.3 190791.2250647 الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

 –37.7( بينمـا نسبة مسـاهمة تراوحـت    حققت جلالودائع لآ نوفيما يتعلق بنسبة المساهمة نجد أ

تراوحـت نسـبة مسـاهمة الحسـابات      في حين. )%39.2(وكان متوسط نسبة مساهمتها السنوي  %)40.7

 الأعوام
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 34.1 14.9 12.3 18.8 16.2 16.0 27.5 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 26.4 10.6 15.3 14.5 14.8 9.3 18.0 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 19.6 2.6 3.2- 14.1 3.6 17.4 17.8 ــــ البنك التجاري اليمني
 45.0 20.8 74.0 25.1 58.7 13.3 22.0 ــــ بنك اليمن الدولي
 164.8 16.1- 8.1 18.3 20.0 49.9 38.9 ــــ ستثماروالا البنك الوطني للتجارة

 21.0 24.8 21.3 27.1 19.7 18.9 37.2 ــــ بنك اليمن والكویت
 19.3- 11.4- 12.9 125.0 78.6 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 39.2 10.8 20.6 21.2 20.1 19.1 23.9 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 43.0 25.6 28.7 41.8 54.0 55.8 77.6 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 11.8 29.5 49.4 74.4 35.4 67.3 72.7 ــــ الإسلامي أبنك سب
 5.4- 20.1- 20.1 29.5 48.1 15.4 18.2 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 38.8 25.6 14.5 58.4 ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 31.6 21.6 31.0 46.7 58.7 50.4 61.8 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 36.1 15.1 24.5 29.7 30.6 26.3 30.9 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 27.2 5.0 29.8 24.8 23.7 25.9 33.4 ــــ البنك العربي

 28.1 1.6- 6.7- 4.8- 17.5 12.2 34.9 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 62.0 3.0 3.3- 11.5 9.7 2.6 3.3 ــــ یونایتد بنك

 0.9 3.5 1.0 12.4- 3.8 6.8 2.8- ــــ مصرف الرافدین
 27.4 2.9 14.7 10.5 20.2 18.3 32.1 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 33.4 11.0 21.1 22.3 26.3 22.9 31.4 ــــ يمنيةلبنوك الا لنمو العام الإجمالي



 

قل نسبة وكانت أ. )%33.1( ومتوسط مساهمة سنوي تقريباً%) 34-32(  بيناإجمالي الودائع م منالجارية 

) %9.6( ومتوسط مساهمة سـنوي  %)11.6(مساهمة من نصيب الودائع المخصصة والمجمدة إذ لم تتجاوز 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .فقط

       العام للودائع         يبين نسبة مساهمة كل نوع من أنواع الودائع إلى الإجمالي) 13(جدول            
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 33.2 33.0 32.8 31.9 32.2 33.9 33.9 34.1 حسابات جاریة وتحت الطلب وبأخطار
 39.2 39.9 40.5 40.7 39.8 39.2 36.9 37.7 ودائع لأجل
 16.0 18.0 18.0 18.1 18.7 18.3 19.4 18.1 ودائع التوفير

 11.6 9.2 8.7 9.3 9.3 8.6 9.8 10.2 ودائع مخصصة ومجمدة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المساهمة إجمالي

ن اختلفـت  وإ. موجبـة  ع الودائع قد حققت معدلات نمون جميع أنواوفيما يتعلق بنسبة النمو فنجد أ

  :يوضح ذلك الآتي والجدول. ة الدراسةمدطيلة ولكن لم يحدث نمو سالب ، معدلات تلك النسبة

     الودائع أنواعيبين نسبة نمو كل نوع من ) 14(جدول                                   
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 34.1 11.8 24.6 21.1 19.9 22.8 30.8 ــــ حسابات جاریة وتحت الطلب وبأخطار
 31.3 9.3 20.5 25.2 28.1 30.8 28.7 ــــ ودائع لأجل
 18.9 11.1 20.0 18.6 29.2 15.9 41.0 ــــ ودائع التوفير

 68.8 16.5 14.1 21.1 37.6 7.5 26.4 ــــ ودائع مخصصة ومجمدة
 33.4 11.0 21.1 22.3 26.3 22.9 31.4 ــــ النمو إجمالي

ن القطاع الخاص احتل المرتبـة  فنجد أ، لى القطاعات الدائنةائع عفيما يتعلق بتوزيع أرصدة الودأما 

إن الودائع في البنوك هي في الأساس ودائع القطـاع الخـاص    :الأولى من حيث حجم الودائع إذ يمكن القول

وأخيـراً   ،يليه بفارق شاسع القطاع الخارجيو. )1(الأفراد على حساب ودائع الشركات المحلية ودائع لاسيماو

ويرجع ذلك لإلزام الدولة مؤسسات القطاع العام الاحتفاظ بودائعهـا  ، طاع العام والقطاع المختلطمن الق كل

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .أو تقلصه نتيجة الخصخصة ،وضعف القطاع المختلط ،لدى البنك المركزي

  مليون ريال                    يبين توزيع أرصدة الودائع حسب القطاعات الدائنة ) 15( جدول              
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 8362.5 4452.4 3092.8 4723.4 5589.6 773.7 502.8 223.1 القطاع العام
 8762.3 230.5 180.7 353.3 227.3 214.8 46.8 18.2 القطاع المختلط
 833919.2 633275.9 570266.4 469375.5 306320.1381987.6 249246 189603.6 القطاع الخاص
 2789 2014.5 2799 1423.1 1442.2 791.1 851.6 946.9 القطاع الخارجي

 853833 639973.3 576338.9 475875.3 250647.2308099.7389246.7 190791.8 الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك(م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني 1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

لـم تسـجل    فـي حـين   %).98.8( كانت في المتوسـط إذ نسبة  بأعلى القطاع الخاص وقد ساهم

غلب السنوات في أ%) 0(بل إنها سجلت  ،ة الدراسةمدطيلة %) 1(القطاعات الأخرى نسبة مساهمة تزيد عن 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .لمختلطكما هو حال القطاع ا

                                                 
   .7ص، رقابة على البنوكقطاع ال، البنك المرآزي اليمني، "م2000-1999تطورات الميزانية المجمعة للبنوك اليمنية ) "(1



 

       الودائع حسب القطاعات الدائنة إلى إجمالي الودائع        يبين نسبة مساهمة) 16(جدول                
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 1.0 0.7 0.5 1.0 1.4 0.3 0.2 0.1 القطاع العام
 1.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 القطاع المختلط
 97.7 99.0 98.9 98.6 98.1 99.4 99.4 99.4 القطاع الخاص
 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 القطاع الخارجي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المساهمة إجمالي

باستثناء القطاع الخاص  وهبوطاًتأرجحت معدلاتها صعوداً ن جميع القطاعات وأما معدل النمو فنجد أ

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .الذي لم يسجل أي معدل نمو سالب

  يبين نسبة نمو الودائع حسب القطاعات الدائنة     ) 17(جدول                            
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 87.8 44.0 34.5- 15.5- 622.5 53.9 125.4 ــــ القطاع العام
 3701.4 27.6 48.9- 55.4 5.8 359.0 157.1 ــــ القطاع المختلط
 31.7 11.0 21.5 22.9 24.7 22.9 31.5 ــــ القطاع الخاص
 38.4 28.0- 96.7 1.3- 82.3 7.1- 10.1- ــــ القطاع الخارجي

 33.4 11.0 21.1 22.3 26.3 22.9 31.4 ــــ النمو إجمالي

  

  :)∗(تقييم سياسات إدارة الخصم والقروض والسلفيات والتمويلات: اًالثث

والأفـراد   ،ووحدات القطـاع العـام   ،قرضها البنوك إلى الحكومةإلى المبالغ التي تُ هذه السياسة تشير

تقوم به البنوك من  إضافة إلى ما، المبالغ التي تقرضها تلك البنوك للبنوك الأخرى وكذا، والشركات الخاصة

وتمويل الشركات الصناعية والتجارية، وتهدف البنوك من جراء هذه السياسـة   ،توظيفات في الأوراق المالية

، عملياتهـا  رضي علىوتحقيق ربح م ،الحصول على عائد مجز يغطي تكلفة حصولها على هذه الأموال إلى

  .شاط الاقتصاديدوراً هاماً في الن ؤديلأنها ت ؛وهي تعد من أهم سياسات البنوك على الإطلاق

  :ةالآتي النسب إضافة إلى، سيتم استخدام نسبتي المساهمة والنمو في تقييم هذه السياسةو

  .معدل توظيف الودائع الآجلة 3-  .معدل توظيف الودائع 2-  .الموجوداتمعدل توظيف 1- 

 بعد أنف. به سلا بأتحليل سياسة الإقراض والاستثمار في البنوك اليمنية نجد أنها تطورت بشكل عند 

م ازداد هذا الـرقم ليصـل إلـى    1999عام ) مليون ريال 62426.3(كان حجم هذه القروض والاستثمارات 

ومعـدل نمـو بلـغ    ) مليـون ريـال   201476.2(م بزيادة مقـدارها  2006عام ) مليون ريال263902.5(

طنية قد تطورت أرصدة ن البنوك الومستوى المجموعات من البنوك فنجد أ، وإذا أخذنا ذلك على %)322.7(

عام ) مليون ريال221690.4(م إلى 1999عام ) مليون ريال48801.7(الخصم والقروض والتمويل لديها من 

أما البنوك الأجنبية فقد حققـت  %). 354.3(ومعدل نمو قدره ) مليون ريال172888.7(م بتغيير قدره 2006

) مليون ريال 42212.1(مويلات لديها بلغت هي الأخرى تطور في أرصدة الخصم والقروض والسلفيات والت

                                                 
ولذا فان الأرقام الممثلة لتلѧك  ، يجب التنويه هنا إلى إن البنوك الإسلامية لا تمنح قروض وسلفيات ولا تقوم بعملية إعادة الخصم للأوراق التجارية والمالية) ∗(

 .خدمات المصرفية التي تقدمهاك والالبنوك في هذه السياسة تتعلق بالصيغ الاستثمارية الشرعية التي تقوم بها تلك البنو



 

ومعدل ) مليون ريال28587.5(بزيادة قدرها  م1999عام  )مليون ريال13624.6(كانت  أنم بعد 2006عام 

 أرصدة الخصـم  إجمالي منة وإذا قارنا ذلك بنصيب ما قدمته البنوك الإسلامي %).209.8(نمو وصل إلى 

مليـون  112807(ن بلغ م إلى أ1999عام ) مليون ريال14081.5(الذي تطور من القروض والتمويلات و

وهـو معـدل نمـو    ، %)701(ومعدل نمو بلغ ) مليون ريال 98725.5(بزيادة قدرها  ،م2006عام  )ريال

الذي كلل بدخول بنك إسـلامي جديـد فـي السـاحة     ، تطور الحاصل في عمل هذه البنوكيعكس ال مرتفع

 ،وطنيـة (بمعدل نمو البنوك التقليديـة   ما قورن إذا وهو معدل مرتفع ،المصرفية اليمنية كما أسلفنا الذكر

   .%)212.5(والذي لم يتجاوز) وأجنبية

 ـالتمويلات التي تقدمها البنوك للن هناك نمواً في حجم القروض وومن كل ما سبق يتضح أ  اتطانش

 الآتـي والجدول  .لاقتصاديةوهو نمو ومؤشر مهم على تنامي دور البنوك في العملية ا، الاقتصادية المختلفة

  :القروض والتمويلات للبنوك اليمنية بشكل مفصل وإجمالي تطور أرصدة يوضح

                 مليون ريال   الخصم والقروض والسلفيات والتمويلات أرصدةيبين مساهمة البنوك اليمنية في ) 18(جدول
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 14172 12064.9 10578.6 10032.4 9911.4 10006.810383.5 9900.2 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 8782.6 5223.1 4409 3172.2 2667 2310.4 1761.4 1450.7 اليمني الأهليالبنك 

 20340.1 19581.4 18492.3 16688.9 15794 10805.714912.9  9645.9 البنك التجاري اليمني
 27886 21477.6 16487.4 8839.2 8441.3 7429.7 7498.1 7899.3 بنك اليمن الدولي
 17679.9 15134.7 13249.7 9900.6 8006.8 7261 4857.9 3252.6ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 13297.8 13267.2 7543.3 8160.3 6158.5 5564.3 3508.4 2571.5 بنك اليمن والكویت
 6725 6874.6 5663.3 4726.1 2084.7 555.1 ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 108883.4 93623.5 76423.6 61519.7 53063.7 38438.348416.9 34720.2البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 62518.5 47490.8 54885.3 37204.2 27232.1 14197.716256.4 9330.9 الإسلاميبنك التضامن 

 33736.4 33895.1 14206.1 8716.5 5589.8 4350.3 2298.6 1719.8 الإسلامي أبنك سب
 9457 11418.9 10522.4 10522.4 7749.8 5208.2 4580.8 3030.8 اليمني الإسلاميالبنك 

 7095.1 7197.2 3577.3 2167 496.2 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
البنوك الوطنية  إجمالي

 112807 100002 83191.1 58610.1 41067.9 21077.125814.9 14081.5 الإسلامية

 120129.8159614.7193625.5221690.4 94131.6 59515.474231.8 48801.7 العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 25558.9 15188.3 14208.2 9168.8 5565.1 7256.5 5627.2 3401.1 البنك العربي

 9849.4 10977.1 8323.4 8173.1 9320.3 10438.110844.6 9979.7 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 6719.4 2810.2 1382.7 284.5 124 133.4 117.5 227.9 یونایتد بنك

 84.4 90.2 82.3 85.1 80.9 43.2 48.4 15.9 مصرف الرافدین
 42212.1 29065.8 23996.6 17711.5 15090.3 16231.218277.7 13624.6 الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 109221.9137841.3183611.3222691.3263902.5 75746.692509.5 62426.3 يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( مرآزي اليمنيم والتي يعدها البنك ال1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا 

 بينماتراوحت مساهمة البنوك الوطنية  ففي حين. لبنوك قد ساهمت في تلك الزياداتن جميع اه أذكروالجدير 

الأجنبيـة قـد    ن البنـوك نجد أ. %)83.5( وبمتوسط مساهمة سنوي مدة الدراسةخلال %) 87.2 – 78.2(

. %)16.5( ومتوسط مسـاهمة سـنوي   ة الدراسةمدخلال %) 21.8 –12.8(بين ماساهمت بنسبة تراوحت 

 نسبة مساهمة البنوك ننجد أ)  وأجنبية، وطنية(وعلى مستوى المقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية 

ومتوسـط   %)45.3 -22.6(قد تراوح مابين  الخصم والقروض والسلفيات والتمويلات أرصدة في الإسلامية



 

-54.7(مـابين  ) وأجنبية ،وطنية(لبنوك التقليدية جميعاً في مقابل نسبة مساهمة ل، %)36.4( مساهمة سنوي

وعلى مستوى البنوك منفردة نجـد أن   .على التوالي%)16.5( ،%)47.1( ومتوسط مساهمة سنوي %)77.4

 ـ والبنك التجاري اليمني ،كبر مساهمة كانت من نصيب بنك التضامن الإسلاميأ  إنو ،رتينفي السنتين الأخي

، الإسلامي قد استطاع أن يحتل المرتبة الثانية في نسبة المساهمة بدلاً من البنك التجاري اليمني كان بنك سبأ

بين ماة الدراسة إذ تراوحت مديتد بنك طيلة ويونا، كل من مصرف الرافدينلأما أدنى نسبة مساهمة فقد كانت 

 ونايتد بنك الذي حقق فـيهم ث السنوات الأخيرة بالنسبة ليغلب سنوات الدارسة باستثناء الثلافي أ%) 0-0.4(

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .على التوالي%) 2.76 ،%1.3 ،%0.8(بلغت  ةنسبة مساهم

  الخصم والقروض والسلفيات والتمويلات أرصدةيبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في ) 19(جدول   
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 5.4 5.4 5.8 7.3 9.1 11.2 13.2 15.9 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 3.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5 2.3 2.3 اليمني الأهليالبنك 

 7.7 8.8 10.1 12.1 14.5 16.1 14.3 15.5 البنك التجاري اليمني
 10.6 9.6 9.0 6.4 7.7 8.0 9.9 12.7 بنك اليمن الدولي

 6.7 6.8 7.2 7.2 7.3 7.8 6.4 5.2 ستثمارني للتجارة والاالوط البنك
 5.0 6.0 4.1 5.9 5.6 6.0 4.6 4.1 بنك اليمن والكویت
 2.5 3.1 3.1 3.4 1.9 0.6 0.0 0.0 بنك اليمن والخليج

 41.3 42.0 41.6 44.6 48.6 52.3 50.7 55.6 البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 23.7 21.3 29.9 27.0 24.9 17.6 18.7 14.9 الإسلاميبنك التضامن 

 12.8 15.2 7.7 6.3 5.1 4.7 3.0 2.8 الإسلامي أبنك سب
 3.6 5.1 5.7 7.6 7.1 5.6 6.0 4.9 اليمني الإسلاميالبنك 

 2.7 3.2 1.9 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 بنك اليمن البحرین الشامل
 42.7 44.9 45.3 42.5 37.6 27.9 27.8 22.6 الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 84.0 86.9 86.9 87.2 86.2 80.2 78.6 78.2 العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 9.7 6.8 7.7 6.7 5.1 7.8 7.4 5.4 البنك العربي

 3.7 4.9 4.5 5.9 8.5 11.7 13.8 16.0 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 2.5 1.3 0.8 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 یونایتد بنك
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 دینمصرف الراف

 16.0 13.1 13.1 12.8 13.8 19.8 21.4 21.8 الأجنبيةالبنوك  إجمالي
لبنوك ا لمساهمة العام الإجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 يمنيةال

مني بإجمـالي قـروض   وعند مقارنة إجمالي القروض والاستثمارات التي قدمها القطاع المصرفي الي

 ة الدراسـة مـد طيلة  )%0.23( إذ لم تتجاوز، لة تلك النسبةات القطاع المصرفي العربي سنجد ضآواستثمار

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .)%0.19( لم يتجاوز ومتوسط سنوي

  رمليون دولا       القطاع المصرفي العربي القطاع المصرفي اليمني إلى قروضيبين قروض  )20( جدول  
الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 1370 1142 998 754 611 533 457 392  لمصرفي اليمنيالقطاع اقروض واستثمارات 

326983333267311222326318364681430352507901609616 صرفي العربيالقطاع المقروض واستثمارات 

 0.22 0.22 0.23 0.21 0.19 0.17 0.14 0.12 %.عربيال .م.ق.روضق/ اليمني .م.ق.قروض
  :المصدر

، م2001نѧѧѧوفمبر: لأعѧѧѧدادومجلѧѧѧة اتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف العربيѧѧѧة ا ،م2004-2000دليѧѧѧل المصѧѧѧارف والمؤسسѧѧѧات الماليѧѧѧة العربيѧѧѧة" عربيѧѧѧةاتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف ال -
  ".م2005يونيو، النشرة المصرفية العربيةو ،م2007سبتمبر، م2007يناير

 ".م2002التقرير الاقتصادي العربي الموحدو، م2001نوفمبر، نشرة إحصاءات النقد والائتمان في الدول العربية" الدائرة الاقتصادية، قد العربيلنصندوق ا -



 

ومتوسط نمـو   %)32.9-14.5(معدل نمو البنوك الوطنية قد تراوح مابين  نأما معدل النمو فنجد أو

ومتوسط نمـو سـنوي    %)45.2-)17.4-(( مابين ك الأجنبيةكان معدل نمو البنو في حين )%24.3(سنوي 

ن معـدل  فنجد أ ،)وأجنبية ،وطنية(وعلى مستوى المقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية  ،)19.1%(

كـان   في حـين ، %)35.6(ومتوسط نمو سنوي  %)59.1 -12.8(قد تراوح مابين نمو البنوك الإسلامية 

 علـى التـوالي  %) 45.2-)17.4-((و%) 24.2-9.6(مابين ) وأجنبية ،وطنية(دية معدل نمو البنوك التقلي

كبر معـدل  أ نوعلى مستوى البنوك منفردة فنجد أ .على التوالي%) 19.1( %)17.9(ومتوسط نمو سنوي 

حجم القروض والتمويلات التي  وصغر ،هم ويرجع ذلك لبدء إنشائ2002 نمو قد تحقق لبنك اليمن والخليج في

وكذا ليونايتد بنك خلال السنوات الأربع . بحيث إن أي زيادة ولو كانت صغيرة تنعكس بمعدل نمو كبير لديه

  .نفسه لسببالدراسة ويرجع ذلك ل الأخيرة من

 وما ،م لإجمالي البنوك الأجنبية2002حدث في عام  معدلات النمو السالبة فقد كانت صغيرة باستثناء ماوأما 

  : يوضح ذلك الآتيم والجدول 2006والبنك الإسلامي اليمني عام . د بنكم ليونايت2000حدث في عام 

  الخصم والقروض والسلفيات والتمويلات لدى البنوك اليمنية أرصدةيبين نسبة نمو ) 21(جدول        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 17.5 14.1 5.4 1.2 4.5- 3.8 1.1 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 68.1 18.5 39.0 18.9 15.4 31.2 21.4 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 3.9 5.9 10.8 5.7 5.9 38.0 12.0 ــــ البنك التجاري اليمني
 29.8 30.3 86.5 4.7 13.6 0.9- 5.1- ــــ بنك اليمن الدولي
 16.8 14.2 33.8 23.7 10.3 49.5 49.4 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 0.2 75.9 7.6- 32.5 10.7 58.6 36.4 ــــ بنك اليمن والكویت
 2.2- 21.4 19.8 126.7 275.6 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 16.3 22.5 24.2 15.9 9.6 26.0 10.7 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 31.6 13.5- 47.5 36.6 67.5 14.5 52.2 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 0.5- 138.6 63.0 55.9 28.5 89.3 33.7 ــــ الإسلامي أبنك سب
 17.2- 8.5 0.0 35.8 48.8 13.7 51.1 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 1.4- 101.2 65.1 336.7 ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 12.8 20.2 41.9 42.7 59.1 22.5 49.7 ــــالإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 14.5 21.3 32.9 27.6 26.8 24.7 22.0 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 68.3 6.9 55.0 64.8 23.3- 29.0 65.5 ــــ البنك العربي

 10.3- 31.9 1.8 12.3- 14.1- 3.9 4.6 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 139.1 103.2 386.0 129.4 7.0- 13.5 48.4- ــــ یونایتد بنك

 6.4- 9.6 3.3- 5.2 87.3 10.7- 204.4 ــــ مصرف الرافدین
 45.2 21.1 35.5 17.4 17.4- 12.6 19.1 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 18.5 21.3 33.2 26.2 18.1 22.1 21.3 ــــيمنيةلبنوك الا لنمو العام الإجمالي

 القروض والاستثمارات للقطاع المصرفي اليمنـي  إجماليمعدل نمو  نأيتضح من الجدول السابق و

القروض والاستثمارات للقطاع المصرفي العربي الـذي   بإجماليما قورن  إذامرتفع وهو معدل نمو  )23%(

حجـم تلـك    صغر إلىويرجع ذلك ، فقط) %11.6( وكان في المتوسط ة الدراسةمدطيلة  )%20( لم يتجاوز

تعطي معـدل  أي زيادة ولو كانت طفيفة  إنالمصرفي العربي بحيث  القروض والاستثمارات مقارنة بالقطاع



 

يوضح  الآتيوالجدول  .الأكبرالقروض والاستثمارات  القطاع المصرفي العربي ذي كبر من معدل نمونمو أ

  :القطاع المصرفي العربي معدل نمو

  العربيقروض واستثمارات القطاع المصرفي  معدل نمويبين  )22(جدول                   
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 609616 507901 430352 364681 326983333267311222326318 صرفي العربيالقطاع المقروض واستثمارات 
 20 18 18 11.8 4.9 6.6 1.9 -  %.معدل النمو

 وبند التسهيلات قد احـتلا  ،ثماراتن كل من بند الاستالأرصدة بحسب الآجال نجد أ وعن توزيع تلك

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .أعلى مرتبتين طوال سنوات الدراسة

  مليون ريال            الآجالبحسب  والتمويلاتيبين توزيع أرصدة الخصم والإقراض ) 23(جدول               
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 81229.7 64604.1 43929.3 32255.9 26851.3 22500.2 17856.3 19388.7 تسهيلات
 26164.6 16543.9 17218.8 15933.9 10765.8 14727.9 12875 12740.3 جلالأقروض قصيرة 
 2899.6 3203.9 2795.8 1669.8 1801.3 1659.1 879.3 2233.2 جلالأقروض متوسطة 
 2158 5668.6 4467.9 3880.2 3815.9 2489.9 2529.3 2491.5 جلالأقروض طویلة 

 2134.2 2673.2 4004.8 2972.5 2464.7 5574.9 1697.1 1518.5 أوراق مخصومة
 102959.5 93375.5 79263.8 54369.9 38789.4 23270 19707 13443.6 استثمارات

 45456.9 36618.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0القروض والتسهيلات المصنفة
 263002.5 151680.4222691.3 111082.2 84488.4 70222 55544 51815.8 الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

 نسبة الاستثماراتن أ لإجمالي العام فنجدوفيما يتعلق بمساهمة كل نوع من أنواع تلك الأرصدة إلى ا

ومتوسط مساهمة سـنوي   من إجمالي محفظة القروض والسلفيات والتمويلات%) 52.3-26( بينما تراوحت

متوسط مساهمة ب من هذا الإجمالي % )37.4-29(بين مافي الوقت الذي كان نصيب التسهيلات  ،)40.3%(

تراوحت  تيال الأجلة كبيرة تذكر باستثناء القروض قصيرة نسب الأخرىلم تحقق البنود و. )%31.4(سنوي 

ستثمارات إلـى  وترجع زيادة نسبة الا. )%15.6(ومتوسط مساهمة سنوي  %)24.6-7.4( بينمامساهمتها 

التي هـي أهـم   في حين نجد أن عملية الإقراض . التي يعد فيها الاستثمار جوهر عملهاالبنوك الإسلامية 

على حسـاب القـروض متوسـطة     الأجلية كان نصيب الأسد فيها للقروض قصيرة استخدام للبنوك التقليد

وهو ما يعكس طبيعة البنوك التجارية المعتمدة على الإقراض قصير الآجل نتيجة اعتمادهـا   .وطويلة الأجل

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . على الودائع الجارية بشكل كبير

  

  

  

  

  

  



 

          إلى إجمالي الخصم  الآجالحسب  والتمويلات خصم والإقراضيبين نسبة مساهمة أرصدة ال) 24(جدول 
  والتمويلات والإقراض

 الأعوام
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 30.9 29.0 29.0 29.0 31.8 32.0 32.1 37.4 تسهيلات
 9.9 7.4 11.4 14.3 12.7 21.0 23.2 24.6 جلالأقروض قصيرة 

 1.1 1.4 1.8 1.5 2.1 2.4 1.6 4.3 جلالأوض متوسطة قر
 0.8 2.5 2.9 3.5 4.5 3.5 4.6 4.8 جلالأقروض طویلة 

 0.8 1.2 2.6 2.7 2.9 7.9 3.1 2.9 أوراق مخصومة
 39.1 41.9 52.3 48.9 45.9 33.1 35.5 25.9 إستثمارات

القروض والتسهيلات 
 17.3 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المصنفة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المساهمة إجمالي

نمواً موجبـاً   نمو ناللذان بندي الاستثمارات والتسهيلات هما البندان الوحيدان معدل النمو فنجد أأما 

د بنسب المتبقية بالصعو أخذت البنودفي حين . م لبند التسهيلات2000إذا ما استثنينا عام ، ة الدراسةمدطيلة 

يوضح  الآتيوالجدول  .ويرجع ذلك إلى صغر أرقام هذه البنود، كبيرة تارة والهبوط بنسب كبيرة تارة أخرى

 :ذلك

  الآجالحسب  والتمويلات يبين نسبة نمو أرصدة الخصم والإقراض) 25(جدول                    
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 25.7 47.1 36.2 20.1 19.3 26.0 7.9- ــــ تتسهيلا
 58.2 3.9- 8.1 48.0 26.9- 14.4 1.1 ــــ الأجلقروض قصيرة 
 9.5- 14.6 67.4 7.3- 8.6 88.7 60.6- ــــ الأجلقروض متوسطة 
 61.9- 26.9 15.1 1.7 53.3 1.6- 1.5 ــــ الأجلقروض طویلة 

 20.2- 33.3- 34.7 20.6 55.8- 228.5 11.8 ــــ أوراق مخصومة
 10.3 17.8 45.8 40.2 66.7 18.1 46.6 ــــ إستثمارات

 24.1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــالقروض والتسهيلات المصنفة

 18.1 46.8 36.5 31.5 20.3 26.4 7.2 ــــ النمو إجمالي

قروض وتمـويلات  من الن الجزء الأكبر فنجد أعن توزيع تلك الأرصدة على القطاعات المدينة أما 

فـي  . والتسهيلات المصنفة يليه القروضو ،الاقتصادية المختلفة هي للقطاع الخاص اتطانشالبنوك المقدمة لل

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .لم تستأثر القطاعات الأخرى على رقم كبير يذكر حين

 مليون ريال          ت المدينة على القطاعا التمويلاتالقروض وو الخصم يبين توزيع أرصدة) 26(جدول     
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 3062.9 43.3 0.0 289.3 270 0.0 0.0 0.0 القطاع العام
 0.0 0.0 24.2 20.4 23.7 21.9 5 13.8 القطاع المختلط
 214482.7 151655.9186029.9 110772.5 84191.3 70200.1 55537 51801.8  القطاع الخاص
 0.0 0.0 0.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 القطاع الخارجي

 45456.9 36618.1 31930.9 26760 24733.6 24187.5 20200 10610.2 القروض والتسهيلات المصنفة
 263002.5 183611.3222691.3 109221.9137842.2 94409.5 75742 62425.8 الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ميزانياتستخراج أرقام الجدول من التم ا 

 -73.3( بينمـا وعن نسبة المساهمة فقد احتل القطاع الخاص أعلى نسـبة مسـاهمة إذ تراوحـت    

يليه القـروض والتسـهيلات    ،%)79.5(متوسط مساهمة سنوي ب من إجمالي القروض والتمويلات%) 83.5



 

لـم   في حـين . %)20.3(ومتوسط مساهمة سنوي  %)26.7-16.4( بينماالمصنفة بنسبة مساهمة تراوحت 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .تذكر كبيرة تسهم القطاعات الأخرى بأي نسبة

الي العام مدينة إلى الإجمللقطاعات ال التمويلاتو والسلفيات يبين نسبة مساهمة القروض) 27(جدول 
  والسلفيات للقروض

 الأعوام
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 1.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 القطاع العام
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 القطاع المختلط
 81.6 83.5 82.6 80.4 77.1 74.4 73.3 83.0 القطاع الخاص
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 القطاع الخارجي

 17.3 16.4 17.4 19.4 22.6 25.6 26.7 17.0 التسهيلات المصنفةالقروض و
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المساهمة إجمالي

والقروض والتسهيلات المصنفة قد حققا معدل  ،من القطاع الخاص ن كلأما عن معدلات النمو فنجد أ

صعوداً وهبوطاً خلال جميـع سـنوات    الأخرى القطاعات تأرجحت في حين. ة الدراسةمد نمو موجب طيلة

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .الدراسة

  للقطاعات المدينة  والتمويلات يبين نسبة نمو القروض والسلفيات) 28(جدول                        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 6973.7 ــــ 100.0- 7.1 ــــ ــــ ــــ ــــ القطاع العام
 ــــ 100.0- 18.6 13.9- 8.2 338.0 63.8- ــــ القطاع المختلط
 15.3 22.7 36.9 31.6 19.9 26.4 7.2 ــــ القطاع الخاص
 ــــ 100.0- ــــ 100.0- ــــ ــــ ــــ ــــ القطاع الخارجي

 24.1 14.7 19.3 8.2 2.3 19.7 90.4 ــــ التسهيلات المصنفةالقروض و
 18.1 21.3 33.2 26.2 15.7 24.6 21.3 ــــ النمو إجمالي

كبر رصـيد قـد   نجد أن أ، اض والتمويلات حسب الإغراضوإذا حللنا توزيع أرصدة الخصم والإقر

التمويلات الأخـرى   يليه تجارية في المقام الأول اًالبنوك بنوك هذه وذلك لكون، وجه لتمويل مجال التجارة

باهتمام كبير من البنوك  دالبناء والتشييو، الزراعة وصيد الأسماك مجالا لم يحضو. ثم تمويل الصناعة ومن

ة اسـترداد  مـد ناهيك عن طـول  . ويرجع ذلك إلى ضعف هذين المجالين وخطورة الاستثمار فيهما، اليمنية

   :يوضح ذلك الآتيوالجدول . ين المجالين من خزينتها العامةالدولة لتمويل هذ لأموال فيهما ولذا دائماً ما تلجأا

  مليون ريال            )∗(بحسب الأغراض والتمويلات يبين توزيع أرصدة الخصم والإقراض) 29(جدول      
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 5794.4 4639.9 2646.4 882.3 1472.8 2669.7 2179 ــــالأسماك دالزراعة وصيتمویل 
 50166.9 37011.8 35348 26584.5 22633.2 15162.6 12979 ــــ تمویل الصناعة

 21517.6 19396.8 14738.1 11011 7450 3548.9 3635 ــــ تمویل البناء والتشييد
 138238.4 115334.1 90084.8 65761.6 52464.9 40950.5 30963 ــــ تمویل التجارة

 47285.2 46308.7 40794 33602.8 25201 30177.8 25988 ــــ ویلات أخرىتم
 263002.5 183611.3222691.3 109221.9137842.2 92509.5 75744 ــــ الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

                                                 
  .م1999لعام  بيانات عن أرصدة الخصم والإقراض والتمويلات بحسب الأغراض توفرإلى عدم  التنويهيجب   )∗(



 

من إجمالي %) 52.6-41(بين ماوقد أسهمت البنوك اليمنية في تمويل مجال التجارة بنسبة تراوحت 

ي ف%) 34.3-18( بين ماوبنسبة تراوحت . %)47.8(ومتوسط مساهمة سنوي  أرصدة القروض والتمويلات

قل نسبة مساهمة في مجالي الزراعة ت أوكان. %)25.1(ومتوسط مساهمة سنوي  مجال التمويلات الأخرى

، دللبناء والتشيي%) 8.7(و للزراعة وصيد الأسماك%) 2.9( إذ لم تتجاوز دوالبناء والتشيي ،وصيد الأسماك

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .على التوالي%) 6.9%) (1.9(وكانتا في المتوسط 

بحسب الأغراض إلى إجمالي  لاتوالتموي يبين نسبة مساهمة أرصدة الخصم والإقراض) 30(جدول 
  والتمويلات أرصدة الخصم والإقراض

 الأعوام
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 2.2 2.1 1.4 0.6 1.3 2.9 2.9 ــــ الأسماك دالزراعة وصيتمویل 
 19.1 16.6 19.3 19.3 20.7 16.4 17.1 ــــ تمویل الصناعة

ــــ تمویل البناء والتشييد  4.8 3.8 6.8 8.0 8.0 8.7 8.2 
 52.6 51.8 49.1 47.7 48.0 44.3 40.9 ــــ تمویل التجارة
 18.0 20.8 22.2 24.4 23.1 32.6 34.3 ــــ تمویلات أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ــــ المساهمة إجمالي

باستثناء مجال الزراعـة وصـيد    موجبة ت جميع المجالات معدلات نموعن معدل النمو فقد حققأما 

والجدول . م2002والتمويلات الأخرى عام  ،م2003م و 2002الأسماك الذي حقق معدلات سالبة في عامي 

  :الإقراض والتمويلات بحسب الإغراض أرصدةيوضح نسبة نمو  الآتي

  الأغراض    بحسب  والتمويلات يبين نسبة نمو أرصدة الخصم والإقراض) 31(جدول             
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 24.9 75.3 199.9 40.1- 44.8- 22.5 ــــ ــــتمویل الزراعة وصيد الأسماك
 35.5 4.7 33.0 17.5 49.3 16.8 ــــ ــــ تمویل الصناعة

 10.9 31.6 33.8 47.8 109.9 2.4- ــــ ــــ تمویل البناء والتشييد
 19.9 28.0 37.0 25.3 28.1 32.3 ــــ ــــ تمویل التجارة
 2.1 13.5 21.4 33.3 16.5- 16.1 ــــ ــــ تمویلات أخرى

 18.1 21.3 33.2 26.2 18.1 22.1 ــــ ــــ النمو إجمالي

. البنوك اليمنية موجوداتلقروض والاستثمارات والتمويلات إلى إجمالي انسبة وعند التعرف على 

دة ويرجع ذلك إلى ارتفاع فائ، وتعبر عن تدني دور البنوك في الوساطة المالية ،نها ما زالت متواضعةنجد إ

عدم وجود الضمانات و ،زالت البنوك تواجهها في مسالة استرداد القروضالإقراض والى المصاعب التي لا

  :وضح ذلكي الآتيوالجدول  .التي تواجه عملية الاستثمار بشكل عام تكلاوالمش ،الكافية

  

  

  



 

  )∗(الموجوداتيبين نسبة القروض والاستثمارات والتمويلات إلى إجمالي ) 32(جدول              
الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 16.9 19.3 19.5 21.1 24.5 27.8 26.2 27.6 البنك اليمني للإنشاء والتعمير
 10.6 7.9 7.5 6.2 6.0 5.9 5.0 4.8 البنك الأهلي اليمني
 48.9 58.2 57.8 51.5 55.3 53.4 45.6 46.6 البنك التجاري اليمني
 26.5 30.2 29.0 26.9 32.6 43.9 50.9 62.6 بنك اليمن الدولي
 31.1 63.5 49.1 42.0 42.2 44.4 43.7 38.4 ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 33.3 40.4 28.5 36.3 35.1 37.7 26.0 27.9 بنك اليمن والكویت
 69.4 62.0 49.6 43.2 40.0 15.9 ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 21.7 31.1 28.6 27.9 29.3 31.0 28.1 29.6 إجمالي البنوك الوطنية التقليدية
 33.0 35.5 51.2 45.8 47.3 42.3 55.4 62.1 بنك التضامن الإسلامي

 45.8 53.3 33.0 30.4 32.1 31.9 29.8 33.6 الإسلامي أبنك سب
 56.2 55.6 50.1 58.6 50.7 50.3 54.2 42.3 البنك الإسلامي اليمني

 36.5 48.4 30.9 20.6 7.3 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 37.7 43.0 45.5 42.4 42.3 41.4 50.4 51.6 إجمالي البنوك الوطنية الإسلامية
 28.3 36.3 35.5 33.5 33.8 34.0 33.4 33.8 الإجمالي العام للبنوك الوطنية

 13.8 10.7 10.5 8.9 6.7 10.8 10.5 8.5 البنك العربي
 11.8 16.8 12.7 11.8 12.8 17.5 17.7 24.0 ستثماربنك التمویل والا/آاليون

 58.9 54.0 35.1 8.2 3.8 4.3 3.7 8.7 یونایتد بنك
 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6 0.9 1.1 0.3 مصرف الرافدین

 14.7 13.2 11.4 9.8 9.2 13.3 13.5 15.3 البنوك الأجنبية إجمالي
 24.4 29.5 27.8 25.5 24.7 26.0 25.3 26.7 اليمنيةالإجمالي العام للبنوك 

حققتـه البنـوك   تفوق ما  لأموالهان البنوك الوطنية قد حققت نسبة استثمار من الجدول السابق نجد أ

لم تتجاوز  في حين. %)33.6(وكانت في المتوسط  %)36.3-28.3(بين ماإذ تراوحت هذه النسبة ، الأجنبية

وقد كانت البنـوك الإسـلامية اكبـر    . %)12.6(ومتوسط سنوي  في البنوك الأجنبية%) 15.3(هذه النسبة 

ومتوسـط سـنوي    %)51.6-37.7(بين مـا البنوك من حيث توظيف الموجودات إذ تراوحت هذه النسبة 

ومتوسـط سـنوي    للبنوك الوطنية التقليديـة %) 31.1-21.7( مابيننسبة تراوحت  في مقابل ،%)44.3(

%) 29.5-24.4( مـابين  وإجمالاً كانت نسبة توظيف الموجودات لدى البنوك العاملة في الـيمن  ،%)28.4(

ن اكبر نسبة توظيف كانت من نصيب البنك فنجد أ، وعلى مستوى البنوك منفردة. %)26.2(ومتوسط سنوي 

العـامين  والبنك التجاري اليمني إضافة إلى يونايتد بنـك فـي   ، نك التضامن الإسلاميوب ،الإسلامي اليمني

ي وبنك الـيمن والخلـيج عـام   ، م2005وما حققاه كل من البنك الوطني للتجارة والاستثمار عام ، الأخيرين

وإذا مـا   ،%)1.6(أما اضعف توظيف فقد كان لدى مصرف الرافدين والذي لم يتجـاوز  . م2006 ،م2005

ن هـذه النسـبة   أ مثلاً سنجدف نسبة توظيف الموجودات للقطاع المصرفي اليمني بعدد من الدول العربيةقارنا 

في تونس لـنفس  %) 63(و. على التوالي%) 45.2(، %)43.4(م 2000 ،م1999 عامي البحرين وصلت في

نما بلغت في مصـر  بي. )1(م2000في الإمارات والسودان على التوالي لعام %) 53.42(، %)55(العامين و

                                                 
 ثѧم ضѧرب  ، )1(فѧي الجѧدول    الموجودات على قيمة)  18(القروض والاستثمارات والتمويلات في الجدول  بقسمة قيمة) 32(تم حساب النسب في الجدول ) ∗(

  %.100الناتج في
 .مرجع سابق، م2001نوفمبر ، 251العدد ، "مجلة اتحاد المصارف العربية) "(1



 

ويظهر من ذلـك  . )1(م2002-1999للأعوام من %) 53.7(، %)56.4(، %)59.3(، %)58.1(النسبة  هذه

  .تدني توظيف الموارد المتاحة في اليمن مقارنة بتلك الدول

إجمالي الودائع التي تحصلت عليها البنوك العاملة بلقروض والاستثمارات والتمويلات ا قارنا وإذا ما

ويرجع ذلـك  ، ر البنوك في الوساطة الماليةأثوتعبر عن تدني  ،نها هي الأخرى متواضعةنجد أف. نفي اليم

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .إلى السبب نفسه الذي ذكر سابقاً

  )∗(يبين نسبة القروض والاستثمارات والتمويلات إلى إجمالي الودائع) 33(جدول           
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البنوك

 19.2 22.0 22.1 23.6 27.7 33.7 37.6 47.5 والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 12.3 9.2 8.6 7.1 6.9 6.8 5.7 5.5 اليمني الأهليالبنك 

 58.6 67.5 65.3 57.1 61.7 60.3 51.3 54.0 البنك التجاري اليمني
 30.7 34.3 31.8 29.6 35.4 49.4 56.5 72.6 بنك اليمن الدولي
 37.1 84.0 61.7 49.9 47.7 51.9 52.0 48.4  ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 37.3 45.1 32.0 42.0 40.3 43.5 32.6 32.8 بنك اليمن والكویت
 95.6 78.9 57.6 54.3 53.9 25.6 ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 29.1 36.1 32.6 31.7 33.1 36.3 34.3 38.4 البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 37.8 41.1 59.6 52.0 54.0 49.7 67.6 78.9 الإسلاميبنك التضامن 

 66.3 74.5 40.4 37.0 41.4 43.7 38.6 49.9 الإسلامي أبنك سب
 76.9 87.9 64.7 77.7 74.1 73.7 74.8 58.6 اليمني الإسلاميالبنك 

 48.9 68.9 43.0 29.8 10.8 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 46.4 54.2 54.8 50.6 52.0 51.9 63.7 68.9الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 36.6 43.6 41.4 38.8 39.4 40.5 41.0 44.0 العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 15.3 11.5 11.3 9.5 7.2 11.6 11.3 9.1 البنك العربي

 13.0 18.6 13.9 12.7 13.8 18.9 20.4 26.3 ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 213.3 144.5 73.3 14.6 7.1 8.4 7.6 15.1 یونایتد بنك

 2.7 2.9 2.7 2.8 2.4 1.3 1.6 0.5 مصرف الرافدین
 16.9 14.8 12.6 10.7 10.1 14.6 15.4 17.0 الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 30.5 34.8 31.9 29.0 28.1 30.0 30.2 32.7 يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

تفوق ما حققته البنـوك   لودائعهان البنوك الوطنية قد حققت نسبة استثمار نجد أ السابقمن الجدول و

لم تتجـاوز   في حين. %)40.1(وكانت في المتوسط  %)44-36.6( بينماإذ تراوحت هذه النسبة ، الأجنبية

كبر البنوك بنوك الإسلامية أوقد كانت ال. فقط %)14(ومتوسط سنوي  بيةفي البنوك الأجن%) 17(هذه النسبة 

فـي   ،%)55.3(ومتوسط سنوي  %)68.9-46.4( بينمامن حيث توظيف الودائع إذ تراوحت هذه النسبة 

وإجمـالاً   ،للبنوك الوطنيـة التقليديـة   %)34(ومتوسط سنوي  %)38.4-29( نسبة تراوحت مابين مقابل

 .%)30.9(ومتوسط سنوي %) 34.8-28.1( نمابي كانت نسبة توظيف الودائع لدى البنوك العاملة في اليمن

وبنـك   ،كبر نسبة توظيف كانت من نصيب البنك الإسـلامي اليمنـي  نجد أن أ، وعلى مستوى البنوك منفردة

 ه كلوما حقق ،الثلاثة الأخيرةفي الأعوام  إضافة إلى يونايتد بنك ،ري اليمنيوالبنك التجا ،التضامن الإسلامي

ضعف توظيف فقد أما أ. م2006وبنك اليمن والخليج عام  ،م2005ستثمار عام من البنك الوطني للتجارة والا

                                                 
 .البك المرآزي المصري: مصر، "م2005-1999التقرير السنوي للبنك المرآزي المصري للأعوام من ) "(1
ثم ضرب النѧاتج  ، )7(على قيمة الودائع في الجدول  )18(لجدول القروض والاستثمارات والتمويلات في ا بقسمة قيمة) 33(تم حساب النسب في الجدول ) ∗(
  %.100في



 

 إلـى نسبة القروض والاسـتثمارات   نأبالمقابل نجد  ،%)2.9(كان لدى مصرف الرافدين والذي لم يتجاوز 

وفـي   .)1(على التوالي )%74.2(، )%68.8(م  2000، م1999بلغت في البحرين في عامي الودائع  إجمالي

ــر  ــوام )%55.2(، )%59.9(، )% 70.8(، )%78.1(، )%82.9(، )%87.1(، )%86(مص ــن  للأع م

   .)%35(والذي لم يتجاوز  في اليمن هنفس المعدلبقورن  ما إذاوهو معدل مرتفع  .)2(م2005 –م1999

بصـورة   ن نتعرف على معدل توظيف الودائع الآجلة في البنوك العاملة فـي الـيمن  أ أما إذا أردنا

 بينمانها تراوحت فنجد أ. نها الودائع التي أساساً تستخدم في الاستثمارات طويلة الأجلاعتبار أ على إجمالية

 السنوات الأربع الأخيرة هي الأعلى من حيث توظيف الودائع الآجلة إذ لم تقل فيها وكانت%) 38.8 -21.3(

 م إذ كانـت 1999م و2001وبالمقابل نجد إن أدنى نسبة توظيف كانت فـي عـامي  %). 30(عن هذه النسبة

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . %)28.9(وإجمالاً كانت في المتوسط  ،على التوالي%) 22.2(، %)21.3(

  )∗(يبين معدل توظيف الودائع الآجلة) 34(جدول                           
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 31.4 38.8 35.8 30 27.5 21.3 24.1 22.2 معدل توظيف الودائع الآجلة
  

  

  :الالتزامات العرضية إدارة تقييم سياسات: اًرابع

وخطابات  ،خارج بنود الميزانية وتشمل بشكل أساسي الاعتمادات المستنديةويقصد بها تقييم السياسات 

  .والالتزامات العرضية الأخرى ،الضمان

فر بيانـات لعـام   امع الإشارة إلى عدم تـو . المساهمة والنمو وسيتم الاعتماد في ذلك التقييم على نسبتي

  .م1999

 109164( مـن تبع لإجمالي الالتزامات العرضية لدى البنوك العاملة في اليمن يجد أنها تطـورت  تالم

) مليون ريال 365476( م بمعدل تغير بلغ2006عام ) مليون ريال 474640( م إلى2000عام ) مليون ريال

بنوك الوطنية قد حققت زيـادة  وعلى مستوى مجموعات البنوك نجد إن ال%) 334.8(إلى  ونسبة نمو وصلت

 تطورت إجمـالي أرصـدة الالتزامـات    في حين%). 452( ومعدل نمو بلغ) مليون ريال308709( اقدره

) مليون ريـال 97629.5( م لتصل إلى2000عام ) مليون ريال40862.5( العرضية لدى البنوك الأجنبية من

 الإسـلامية قارنا البنـوك   وإذا %).138.9( ومعدل نمو بلغ ) مليون ريال56767(م بتغير قدره 2006عام 

حققـت زيـادة مقـدارها     الأربعـة  الإسلاميةالبنوك  إنفسنجد ) وأجنبية ،وطنية(البنوك التقليدية جميعاً ب

تغييـر بلـغ   في مقابل معدل ، %)511.6(م ومعدل نمو 2006-2000بين عامي ) مليون ريال122382.4(

                                                 
  .مرجع سابق، م2001نوفمبر ، 251العدد، "مجلة اتحاد المصارف العربية) "(1
  .، مرجع سابق"م2005-1999التقرير السنوي للبنك المرآزي المصري للأعوام من ) "(2
علѧى الإجمѧالي   ) 18(القѧروض والاسѧتثمارات والتمѧويلات للبنѧوك اليمنيѧة فѧي الجѧدول         ي العام لأرصѧدة بقسمة الإجمال) 34(تم حساب النسب في الجدول ) ∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، )12(العام لأرصدة الودائع الآجلة لتلك البنوك في الجدول 
 



 

إن هنـاك   :مما تقدم يمكن القـول  .للبنوك التقليدية فقط%) 285.2(ومعدل نمو  )مليون ريال243093.6(

والجـدول   .ازدياد في نشاط البنوك في مجال تمويل التجارة الخارجية وتزايد النشاط الاقتصادي بشكل عـام 

  :يوضح ذلك الآتي

   مليون ريال       لالتزامات العرضية لدى البنوك اليمنيةيبين توزيع ا) 35(جدول                       
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 27069.9 18881 14695 13264.2 12189.6 7052.6 7803.6 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 28758.9 17191.6 13403.1 12803 7482.3 5571.3 3763 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 40100.1 31195.7 24438.5 19428 14933.1 10783.29350.5 ــــ البنك التجاري اليمني
 54409.9 21455.1 24084.3 18695.5 17154.8 6523.2 4777.2 ــــ بنك اليمن الدولي
 43183.1 24077.9 24261.2 23397.5 19775.9 15433.8 8951.4 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 22540.6 27018.6 16831.7 12327.2 8737.6 7013.5 8299.8 ــــ بنك اليمن والكویت
 14642.3 14629.1 12903.7 9081.9 4082.4 2782.5 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 230704.8 108997.3130617.5154449 84355.7 44378.253727.4 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 85141.7 44369 52791.6 45545 28738.8 23572.2 13858 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 23423.3 21745.2 23150.5 16715.8 9248.4 5163.8 3474.2 ــــ الإسلامي أبنك سب
 9634.3 15873.1 18842.2 16092.6 10452.8 8197.9 6591.1 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 28106.4 30143.5 11105.9 8586.4 6154.2 ــــ ــــ ــــ ملبنك اليمن البحرین الشا
 105890.2112130.8146305.7 86939.8 54594.2 23923.336933.9 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 138949.9195937.1236507.7266579.8377010.5 68301.590661.3 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 61905 51890.6 44321.4 37209.8 25742 21159.422399.9 ــــ العربي البنك

 32494 26338.9 24590.6 20487.4 20754.5 19478.619672.1 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 3060.5 1270.7 723.5 360.5 131.5 57.8 64 ــــ یونایتد بنك

 170 159.7 136.1 126.6 144.3 134 160.5 ــــ مصرف الرافدین
 97629.5 79659.9 69771.6 58184.3 46772.3 40862.542263.8 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 132925.1185722.2254121.4306279.3346239.7474640 109164 ــــ يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006للأعوام من  المجمعة للبنوك اليمنية ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

ن البنوك الوطنية قد حققت نسـبة  فنجد أنسبة المساهمة في إجمالي أرصدة الالتزامات العرضية أما 

تقليدية استحوذت البنوك الوطنية الو %)73.8(وكانت في المتوسط  %)79.4-62.6(بين مامساهمة تراوحت 

من إجمـالي الالتزامـات    %)43.6(وكانت في المتوسط  %)48.6-40.4( على نسبة مساهمة تراوحت بين

بينما  ،%)26.2(ومتوسط سنوي  %)37.4-20.6( بينماوأسهمت البنوك الأجنبية بنسبة تراوحت . العرضية

 .%)30.2(سط سـنوي  ومتو من ذلك الإجمالي%) 34.6-22(أسهمت البنوك الإسلامية بنسبة تراوحت بين 

 ،والبنك العربي ،ن أعلى نسبة مساهمة تحققت لدى بنك التضامن الإسلاميوعلى مستوى البنوك منفردة نجد أ

والجدول  %).(0.6ومصرف الرافدين إذ لم تتجاوز  ،من يوناتيد بنك نسبة مساهمة من نصيب كل أقل وكانت

  :يوضح ذلك الآتي

  

  

  

  

  

  

  



 

  يبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في الالتزامات العرضية) 36(جدول                    
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 5.7 5.5 4.8 5.2 6.6 5.3 7.1 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 6.1 5.0 4.4 5.0 4.0 4.2 3.4 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 8.4 9.0 8.0 7.6 8.0 7.0 9.9 ــــ البنك التجاري اليمني
 11.5 6.2 7.9 7.4 9.2 4.9 4.4 ــــ بنك اليمن الدولي

 9.1 7.0 7.9 9.2 10.6 11.6 8.2 ــــ ستثمارللتجارة والاالبنك الوطني 
 4.7 7.8 5.5 4.9 4.7 5.3 7.6 ــــ بنك اليمن والكویت
 3.1 4.2 4.2 3.6 2.2 2.1 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 48.6 44.6 42.6 42.9 45.4 40.4 40.7 ــــ البنوك الوطنية التقليدية اليإجم
 17.9 12.8 17.2 17.9 15.5 17.7 12.7 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 4.9 6.3 7.6 6.6 5.0 3.9 3.2 ــــ الإسلامي أبنك سب
 2.0 4.6 6.2 6.3 5.6 6.2 6.0 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 5.9 8.7 3.6 3.4 3.3 0.0 0.0 ــــ الشامل بنك اليمن البحرین
 30.8 32.4 34.6 34.2 29.4 27.8 21.9 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 79.4 77.0 77.2 77.1 74.8 68.2 62.6 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 13.0 15.0 14.5 14.6 13.9 16.9 19.4 ــــ البنك العربي

 6.8 7.6 8.0 8.1 11.2 14.8 17.8 ــــ ستثماریل والابنك التمو/آاليون
 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 ــــ یونایتد بنك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 ــــ مصرف الرافدین
 20.6 23.0 22.8 22.9 25.2 31.8 37.4 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ــــةاليمنيلبنوك ا لمساهمة العام الإجمالي

وبمتوسط نمو  %)53.3-12.7(بين مامعدل نمو البنوك الوطنية قد تراوح  نأما معدل النمو فنجد أو

ومتوسـط نمـو سـنوي     %)59.2-5.9( بينماكان معدل نمو البنوك الإسلامية  في حين، %)33.6(سنوي 

للبنـوك   %)32.5(ومتوسط نمـو سـنوي    %)57-18.2( تراوحت مابين نمو في مقابل نسبة، %)36.6(

للبنوك التقليدية  %)15.9(ومتوسط نمو سنوي  %)24.4-3.4( بينماونسبة نمو تراوحت ، التقليدية الوطنية

 .%)28.2(ومتوسط سنوي %) 39.7-13( مابين وإجمالاً كانت نسبة نمو البنوك العاملة في اليمن ،الأجنبية

الدراسة وفي  سنواتغلب ك في أيوناتيد بن لدىأعلى معدل نمو تحقق ن د أمستوى البنوك منفردة فنج وعلى

ات العرضية لـدى تلـك   وذلك لصغر حجم أرصدة الالتزام ،والخليج وبنك اليمن ،من بنك اليمن الدولي كل

لسـبب  م ويرجع ذلك ل2006ن أعلى معدل نمو سالب قد تحقق لدى البنك الإسلامي اليمني عام كما أ، البنوك

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .نفسه قالساب

  

  

  

  

  



 

  يبين نسبة نمو الالتزامات العرضية لدى البنوك اليمنية) 37(جدول                        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 43.4 28.5 10.8 8.8 72.8 9.6- ــــ ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 67.3 28.3 4.7 71.1 34.3 48.1 ــــ ــــ اليمني هليالأالبنك 

 28.5 27.6 25.8 30.1 59.7 13.3- ــــ ــــ البنك التجاري اليمني
 153.6 10.9- 28.8 9.0 163.0 36.5 ــــ ــــ بنك اليمن الدولي
 79.3 0.8- 3.7 18.3 28.1 72.4 ــــ ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا

 16.6- 60.5 36.5 41.1 24.6 15.5- ــــ ــــ والكویت بنك اليمن
 0.1 13.4 42.1 122.5 46.7 ــــ  ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 49.4 18.2 19.8 29.2 57.0 21.1 ــــ ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 91.9 16.0- 15.9 58.5 21.9 70.1 ــــ ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 7.7 6.1- 38.5 80.7 79.1 48.6 ــــ ــــ لإسلاميا أبنك سب
 39.3- 15.8- 17.1 54.0 27.5 24.4 ــــ ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 6.8- 171.4 29.3 39.5 ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 30.5 5.9 21.8 59.2 47.8 54.4 ــــ ــــالإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي
 41.4 12.7 20.7 41.0 53.3 32.7 ــــ ــــ العام للبنوك الوطنية ماليالإج

 19.3 17.1 19.1 44.5 14.9 5.9 ــــ ــــ البنك العربي
 23.4 7.1 20.0 1.3- 5.5 1.0 ــــ ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون

 140.9 75.6 100.7 174.1 127.5 9.7- ــــ ــــ یونایتد بنك
 6.4 17.3 7.5 12.3- 7.7 16.5- ــــ ــــ ینمصرف الرافد

 22.6 14.2 19.9 24.4 10.7 3.4 ــــ ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 37.1 13.0 20.5 36.8 39.7 21.8 ــــ ــــيمنيةلبنوك الا لنمو العام الإجمالي

تلـك  كـان إجمـالي    نجد أنها تطورت فبعد أن لدى البنوك اليمنية الاعتمادات المستندية وإذا حللنا

 م2006عـام   )مليـون ريـال  201588.1( م ازداد ليصل إلى2000عام ) مليون ريال50872.2( الأرصدة

ن إجمـالي  وبتحليل ذلك بشكل مفصل نجد أ%) 296.3(ومعدل نمو ) مليون ريال150715.9( ير مقدارهيبتغ

 ازداد ليصـل إلـى  ) ليون ريالم35842.8( بلغ م من اعتمادات مستندية2000ما قدمته البنوك الوطنية عام 

وقـد   ،%)406.1( ومعدل نمو) مليون ريال 145541.2( م بزيادة قدرها2006عام ) مليون ريال181384(

في مقابل زيادة قدرها %) 521.6( ومعدل نمو) مليون ريال71144.7( حققت البنوك الإسلامية زيادة قدرها

لاعتمـادات  ا كتطورت تل في حين. وطنية التقليديةللبنوك ال%) 335.1( ومعدل نمو) مليون ريال74396.5(

مليـون  20204.1( م ليصل إلى2000عام ) مليون ريال15029.4( لدى البنوك الأجنبية العاملة في اليمن من

يوضح  الآتيوالجدول  .فقط%) 34.4( ومعدل نمو) مليون ريال5174.7(م بزيادة مقدارها 2006عام ) ريال

  :ذلك

  

  

  

  



 

  مليون ريال       يبين توزيع الاعتمادات المستندية لدى البنوك اليمنية) 38(جدول                       
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 10696.3 8652.4 6122.4 5701.7 5781.9 2357.1 3167.3 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 12652 6293.4 4789 3995.5 2646.4 1564.8 1452.9 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 19260.8 13567.1 7758.2 7761.4 6953.3 2970.6 6191.5 ــــ البنك التجاري اليمني
 27745.1 11712.7 7176.4 4081.3 4375.3 1034.7 2172.9 ــــ بنك اليمن الدولي
 15192.7 6157.7 5829.8 3896.4 3432.4 4955.6 3005.9 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 8264.4 9723 10438.3 8164.4 6347.6 4760.6 6212.3 ــــ بنك اليمن والكویت
 2788 4071.5 3819.2 2522.2 1524.1 1142 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 96599.3 60177.8 45933.3 36122.9 31061 22202.818785.4 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 48994.5 25033.2 37753.6 34545.3 21905.6 17625.9 8095.1 ــــ الإسلامينك التضامن ب

 12915 12964.7 14422.5 11012.1 4609.9 2656.7 1308 ــــ الإسلامي أبنك سب
 4260.1 4687.5 8935.9 8852.4 5389.6 4359.8 4236.9 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 18615.1 21607.1 2885.8 3662.8 2653.4 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 84784.7 64292.5 63997.8 58072.6 34558.5 24642.4 13640 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 109931.1124470.3181384 94195.5 65619.5 35842.843427.8 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 11399.9 9581.2 11154.3 8926.1 5160.3 4060.9 6314.5 ــــ البنك العربي

 6915 8916.1 7614.2 6696 8999.3 8088.7 8668.6 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 1889.2 230.3 108.2 45.1 95.8 31.2 46.3 ــــ یونایتد بنك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ــــ مصرف الرافدین
 20204.1 18727.6 18876.7 15667.2 14255.4 15029.412180.8 ــــ بيةالأجنالبنوك  إجمالي
 128807.8143197.9201588.1 109862.7 79874.9 50872.255608.6 ــــ يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( ا البنك المرآزي اليمنيم والتي يعده1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من ستخراج أرقام الجدول من الميزانيات تم ا 

سهمت أ صدة الاعتمادات المستندية فسنجد أن البنوك الوطنية قدوإذا نظرنا إلى نسبة المساهمة في أر

من إجمالي الاعتمادات المستندية جاء نصـيب   %)82.7( ومتوسط مساهمة سنوي %)90-70.5( فيما بين

وبمتوسـط مسـاهمة    العـام للبنـوك اليمنيـة    مـن الإجمـالي  %) 52.9-26.8( بينمـا البنوك الإسلامية 

لـم تسـهم   و ،%)39.3( ومتوسط سـنوي  للبنوك الوطنية التقليدية%) 48-33( في مقابل ،%)43.4(سنوي

وعلى مستوى  البنوك . قطف  %)17.3( ومتوسط مساهمة سنوي %)29.5-10( فيما بين البنوك الأجنبية إلا

 ،%)31.7-15.9( بينماسبة مساهمة كانت لدى بنك التضامن الإسلامي إذ تراوحت ن أعلى ننجد أ، منفردة

 الآتـي والجـدول  %). 0.2( ومصرف الرافدين إذ لم تتجـاوز  ،وأدنى نسبة مساهمة كانت لدى يوناتيد بنك

  :يوضح ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  مستنديةيبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في الاعتمادات ال) 39(جدول                    
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 لبنوكا

 5.3 6.0 4.8 5.2 7.2 4.2 6.2 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 6.3 4.4 3.7 3.6 3.3 2.8 2.9 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 9.6 9.5 6.0 7.1 8.7 5.3 12.2 ــــ البنك التجاري اليمني
 13.8 8.2 5.6 3.7 5.5 1.9 4.3 ــــ بنك اليمن الدولي
 7.5 4.3 4.5 3.5 4.3 8.9 5.9 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 4.1 6.8 8.1 7.4 7.9 8.6 12.2 ــــ بنك اليمن والكویت
 1.4 2.8 3.0 2.3 1.9 2.1 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 47.9 42.0 35.7 32.9 38.9 33.8 43.6 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 24.3 17.5 29.3 31.4 27.4 31.7 15.9 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 6.4 9.1 11.2 10.0 5.8 4.8 2.6 ــــ الإسلامي أبنك سب
 2.1 3.3 6.9 8.1 6.7 7.8 8.3 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 9.2 15.1 2.2 3.3 3.3 0.0 0.0 ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 42.1 44.9 49.7 52.9 43.3 44.3 26.8 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  اليإجم

 90.0 86.9 85.3 85.7 82.2 78.1 70.5 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 5.7 6.7 8.7 8.1 6.5 7.3 12.4 ــــ البنك العربي

 3.4 6.2 5.9 6.1 11.3 14.5 17.0 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 0.9 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 ــــ یونایتد بنك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ــــ مصرف الرافدین
 10.0 13.1 14.7 14.3 17.8 21.9 29.5 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ــــيمنيةلبنوك اللمساهمة االعام  الإجمالي

وكـان فـي    %)51.1-13.2(ن معدل نمو البنوك الوطنية تراوح مـابين  فنجد أ لنمومعدلات اأما 

ن البنوك الوطنية التقليدية قـد حققـت   نوك التقليدية والإسلامية فسنجد أالب وعلى صعيد ،%)31.9(المتوسط 

نسبة  الأجنبيةحققت البنوك التقليدية  في حين ،%)30.8( ومتوسط نمو %)65.3-)15.4-(( نسبة نمو مابين

 في مقابل نسبة نمو للبنـوك الإسـلامية   ،فقط %)5.9( ومتوسط نمو %)20.5-)19-(( نمو تراوحت مابين

 وإجمالاً كانت نسبة نمو البنوك اليمنية مابين ،%)38.6(ومتوسط نمو سنوي %)80.7-0.5(تراوحت مابين 

ن جميع البنـوك قـد   أنلاحظ ف وعلى صعيد البنوك منفردة .%)26.6(وكانت في المتوسط  %)9.3-43.6(

باستثناء البنك الأهلي اليمني الذي لم يسجل أي ، ة الدراسةمدتأرجحت معدلات نموها صعوداً وهبوطاً خلال 

والجـدول   .كان معدل نمو إجمالي البنوك الإسلامية هو الأكبر وإجمالاً. ة الدراسةمدمعدل نمو سالب خلال 

  :يوضح ذلك الآتي

  

  

  

  

  

  

  



 

  يبين نسبة نمو الاعتمادات المستندية لدى البنوك اليمنية) 40(جدول                      
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 23.6 41.3 7.4 1.4- 145.3 25.6- ــــ ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 101.0 31.4 19.9 51.0 69.1 7.7 ــــ ــــ اليمني الأهليالبنك 

 42.0 74.9 0.0 11.6 134.1 52.0- ــــ ــــ بنك التجاري اليمنيال
 136.9 63.2 75.8 6.7- 322.9 52.4- ــــ ــــ بنك اليمن الدولي
 146.7 5.6 49.6 13.5 30.7- 64.9 ــــ ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 15.0- 6.9- 27.9 28.6 33.3 23.4- ــــ ــــ بنك اليمن والكویت
 31.5- 6.6 51.4 65.5 33.5 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 60.5 31.0 27.2 16.3 65.3 15.4- ــــ ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 95.7 33.7- 9.3 57.7 24.3 117.7 ــــ ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 0.4- 10.1- 31.0 138.9 73.5 103.1 ــــ ــــ الإسلامي أبنك سب
 9.1- 47.5- 0.9 64.2 23.6 2.9 ــــ ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 13.8- 648.7 21.2- 38.0 ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 31.9 0.5 10.2 68.0 40.2 80.7 ــــ ــــالإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 45.7 13.2 16.7 43.5 51.1 21.2 ــــ ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 19.0 14.1- 25.0 73.0 27.1 35.7- ــــ ــــ البنك العربي

 22.4- 17.1 13.7 25.6- 11.3 6.7- ــــ ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 720.3 112.8 139.9 52.9- 207.1 32.6- ــــ ــــ یونایتد بنك

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مصرف الرافدین
 7.9 0.8- 20.5 9.9 17.0 19.0- ــــ ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 40.8 11.2 17.2 37.5 43.6 9.3 ــــ ــــيمنيةلبنوك الا لنمو العام الإجمالي

كان إجمـالي خطابـات    أنفبعد ، نها هي الأخرى تطورتفنجد أ خطابات الضمانعلى مستوى أما 

م 2006عـام  ) مليون ريـال 240825.9(م ازدادت لتصل إلى 2000م عا) مليون ريال 48144.3( الضمان

، لى إجمالي البنوك الوطنيـة وإذ نظرنا إ%). 400.2(ومعدل نمو بلغ ) مليون ريال192681.6( بتغير قدره

عـام  ) مليـون ريـال   25464.2( كان أن ة الدراسة فبعدمدنجد تطور ما قدمته من خطابات ضمان خلال ف

مليـون  150177.9( بزيادة بلغت م2006عام  )مليون ريال175642.1( م ليصل إلىم ازداد هذا الرق2000

ضـمان بـين عـامي    ك التقليدية الوطنية من خطابات تطور ما قدمته البنوو%). 589.8( ومعدل نمو) ريال

 98482.2( بزيـادة قـدرها  ) مليون ريال 117856.7( إلى) مليون ريال 19374.5( م من2006-م2000

لـديها مـن    وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية فإنها هي الأخرى تطور ما%). 508.3( معدل نموو) مليون ريال

عـام  ) مليون ريال65183.8( م ليصل إلى 2000عام ) مليون ريال22680.1(أرصدة خطابات الضمان من 

نوك في مقابل تطور اكبر من ذلك للب، %)187.4(ومعدل نمو ) مليون ريال42503.7( م بزيادة قدرها2006

م إلـى  2000عـام  ) مليون ريـال  6089.7(ة الدراسة من مدإذ تغير ما قدمته هذه البنوك خلال ، الإسلامية

والجدول  %).849(ومعدل نمو ) مليون ريال 51695.7(م بزيادة قدرها 2006عام ) مليون ريال57785.4(

  :اليمنيبين توزيع خطابات الضمان على البنوك العاملة في  الآتي

  

  

  



 

  مليون ريال         يبين توزيع خطابات الضمان لدى البنوك اليمنية) 41(جدول                        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 12299.6 8097 5698.2 5764.6 4693.9 3216.8 3567.1 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 14371.2 10372.8 8126 8240.1 4294.5 3407.9 1728.5 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 20098.7 16548.9 15819.9 11283.9 7458 5925.7 4393.7 ــــ البنك التجاري اليمني
 26664.8 9742.4 16907.9 14614.2 12645.8 5382.3 2557.5 ــــ بنك اليمن الدولي

البنك الوطني للتجارة 
 21094.6 16973.6 17608.5 15974.5 15727.6 10059.6 5897 ــــ ستثماروالا

 12034.7 12277.6 6078 3574.8 2080.6 1866.6 1230.7 ــــ بنك اليمن والكویت
 11293.1 10557.6 9045.9 6482.2 2462 1615 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 117856.7 84569.9 79284.4 65934.3 49362.4 31473.9 19374.5 ــــالبنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 34432.8 17698.3 12810.3 9318.5 6833.2 4983 4274.4 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 9164.7 7690 7378 5508.5 4241.1 1714.3 1139.2 ــــ الإسلامي أبنك سب
 5218.7 5613.7 4594.7 2865.6 2645.3 1543.7 676.1 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 8969.2 8350.5 2905.6 2609.2 2663.7 ــــ ــــ ــــ الشامل بنك اليمن البحرین
البنوك الوطنية  إجمالي

 57785.4 39352.5 27688.6 20301.8 16383.3 8241 6089.7 ــــ الإسلامية

 123922.4175642.1 106973 86236.1 65745.7 39714.9 25464.2 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 41133.2 34957.4 25402.8 22017.4 17237.8 15283.1 11766.4 ــــ البنك العربي

 23025.8 14580 14716.1 13622 11565 11516.6 10736.6 ــــ والاستثماربنك التمویل /آاليون
 854.8 1031.2 138.9 54.4 33.2 18.9 16.6 ــــ یونایتد بنك

 170 159.7 136.1 126.6 144.3 134 160.5 ــــ مصرف الرافدین
 65183.8 50728.3 40393.9 35820.4 28980.3 26952.6 22680.1 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 122056.5147366.9174650.7240825.9 94726 66667.5 48144.3 ــــ يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006 المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

ن البنوك الوطنية قد اسـتحوذت علـى   مة البنوك في خطابات الضمان نجد أوعند تحليل نسبة مساه

في مقابـل   %)67( بمتوسط مساهمة سنوي من إجمالي خطابات الضمان%) 73-53( بينمانسبة تراوحت 

وبمقارنة ما استحوذته ، %)33( متوسط مساهمة سنويب للبنوك الأجنبية%) 47-27.1( ينبمانسبة تراوحت 

نسـبة   ن البنوك التقليدية قد اسـتحوذت علـى  نجد أف الإسلاميةوالبنوك  )والأجنبية ،الوطنية( البنوك التقليدية

ومتوسـط   %)26.3-12.4( بينماكان نصيب البنوك الإسلامية  في حين%). 87.6-73.7( بينماتراوحت 

ويرجع ذلك إلى تحريم بعض المجمعات الفقهيـة لأخـذ عمولـة مقابـل     ، فقط%) 17.7( مساهمة سنوي

/ وكاليون ،من البنك العربي كبر نسبة مساهمة كانت لكلد أن أأما على المستوى البنوك منفردة فنج .الضمان

 ،قل نسبة مساهمة ليونايتد بنـك وأ. ليعلى التوا، والبنك الوطني للتجارة والاستثمار ،بنك التمويل والاستثمار

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول %). 0.6(ومصرف الرافدين إذ لم تتجاوز 

  

  

  

  

  

  



 

  يبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في خطابات الضمان) 42(جدول                          
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 5.1 4.6 3.9 4.7 5.0 4.8 7.4 ــــ والتعمير نشاءللإالبنك اليمني 
 6.0 5.9 5.5 6.8 4.5 5.1 3.6 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 8.3 9.5 10.7 9.2 7.9 8.9 9.1 ــــ البنك التجاري اليمني
 11.1 5.6 11.5 12.0 13.3 8.1 5.3 ــــ بنك اليمن الدولي
 8.8 9.7 11.9 13.1 16.6 15.1 12.2 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 5.0 7.0 4.1 2.9 2.2 2.8 2.6 ــــ بنك اليمن والكویت
 4.7 6.0 6.1 5.3 2.6 2.4 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 48.9 48.4 53.8 54.0 52.1 47.2 40.2 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 14.3 10.1 8.7 7.6 7.2 7.5 8.9 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 3.8 4.4 5.0 4.5 4.5 2.6 2.4 ــــ الإسلامي أبنك سب
 2.2 3.2 3.1 2.3 2.8 2.3 1.4 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 3.7 4.8 2.0 2.1 2.8 0.0 0.0 ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 24.0 22.5 18.8 16.6 17.3 12.4 12.6 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 72.9 71.0 72.6 70.7 69.4 59.6 52.9 ــــ لعام للبنوك الوطنيةا الإجمالي
 17.1 20.0 17.2 18.0 18.2 22.9 24.4 ــــ البنك العربي

 9.6 8.3 10.0 11.2 12.2 17.3 22.3 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 0.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ــــ یونایتد بنك

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 ــــ مصرف الرافدین
 27.1 29.0 27.4 29.3 30.6 40.4 47.1 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ــــيمنيةلبنوك الا لمساهمة العام الإجمالي

 .م2002 عـام  فـي  ن أعلى معدل نمو كـان ل نمو إجمالي خطابات الضمان نجد أوبالنظر إلى معد

 نوعلى مستوى مجموعات البنوك فنجـد أ . م على التوالي2004م، 2005أدنى نسبة نمو في عامي  نتوكا

معـدل نمـو   كان  ،%)39( وكان في المتوسط %)65.5-15.8( معدل نمو البنوك الوطنية قد تراوح مابين

نمو البنـوك  كان معدل  في حين ،%)36.5( وكان في المتوسط %)62.5-6.7(البنوك الوطنية التقليدية مابين

بين مـا في مقابل نسبة نمو تراوحت  ،%)19.5( وكان في المتوسط %)28.5-7.5( مابين التقليدية الأجنبية

وإجمالاً كان معدل نمو البنوك اليمنية مجتمعـة   .%)47.2(ومتوسط نمو للبنوك الإسلامية%) 23.9-98.8(

ن أعلى نسـبة  ك منفردة نجد أنووعلى مستوى الب .%)31.1( وبمتوسط نمو سنوي %)42.1-18.5( مابين

ويرجع ذلك لصـغر حجـم    .والبنك الإسلامي اليمني ،وبنك اليمن الدولي ،نمو كانت من نصيب يوناتيد بنك

 نفسـه  لعـام ر بشكل كبير في معدل النمو لبحيث إن أي زيادة ولو كانت صغيرة تأث ،خطابات الضمان لديهم

  :ضح ذلكيو الآتيوالجدول  .فيه تلك الزيادة تالذي حصل

  

  

  

  

  

  



 

  يبين نسبة نمو خطابات الضمان لدى البنوك اليمنية) 43(جدول                       
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 51.9 42.1 1.2- 22.8 45.9 9.8- ــــ ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 38.5 27.6 1.4- 91.9 26.0 97.2 ــــ ــــ اليمني الأهليالبنك 

 21.5 4.6 40.2 51.3 25.9 34.9 ــــ ــــ البنك التجاري اليمني
 173.7 42.4- 15.7 15.6 135.0 110.5 ــــ ــــ بنك اليمن الدولي
 24.3 3.6- 10.2 1.6 56.3 70.6 ــــ ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 2.0- 102.0 70.0 71.8 11.5 51.7 ــــ ــــ بنك اليمن والكویت
 7.0 16.7 39.5 163.3 52.4 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 39.4 6.7 20.2 33.6 56.8 62.5 ــــ ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 94.6 38.2 37.5 36.4 37.1 16.6 ــــ ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 19.2 4.2 33.9 29.9 147.4 50.5 ــــ ــــ الإسلامي أبنك سب
 7.0- 22.2 60.3 8.3 71.4 128.3 ــــ ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 7.4 187.4 11.4 2.0- ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 46.8 42.1 36.4 23.9 98.8 35.3 ــــ ــــالإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 41.7 15.8 24.0 31.2 65.5 56.0 ــــ ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 17.7 37.6 15.4 27.7 12.8 29.9 ــــ ــــ البنك العربي

 57.9 0.9- 8.0 17.8 0.4 7.3 ــــ ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 17.1- 642.4 155.3 63.9 75.7 13.9 ــــ ــــ یونایتد بنك

 6.4 17.3 7.5 12.3- 7.7 16.5- ــــ ــــ مصرف الرافدین
 28.5 25.6 12.8 23.6 7.5 18.8 ــــ ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 37.9 18.5 20.7 28.9 42.1 38.5 ــــ ــــيمنيةلبنوك الا لنمو العام الإجمالي

كـان  سواء . م2006-2000بين عامي  حاصلاً اًنجد تطور الالتزامات العرضية الأخرىوعند تحليل 

فعلـى مسـتوى   . أو على مستوى كل جزء من ذلك الإجمالي ،نوك العاملة في اليمنعلى مستوى إجمالي الب

مليـون  32226( م ليصـل إلـى  2000عام ) مليون ريال 10149.5( الإجمالي نجد تطور تلك الأرصدة من

وعلى مسـتوى الأجـزاء   . %)217.5(ونسبة نمو بلغت ) 22076.5( م بمعدل تغيير قدره2006عام  )ريال

مليـون   19984.4( م إلى2000عام ) مليون ريال 6996.5( ور ما قدمته البنوك الوطنية منة نجد تطالرئيس

كما حققت البنوك الوطنية %). 185.6( وبنسبة نمو) مليون ريال12987.9( م بمعدل تغير2006عام ) ريال

 تغير قدرهم ب2006عام ) مليون ريال16248.8( م إلى2000عام ) مليون ريال 2802.9( من اًالتقليدية تطور

أما البنوك الأجنبية فقد زادت الالتزامات العرضية لـديها  %). 479.7(ومعدل نمو ) مليون ريال 13445.9(

 90886(م بزيـادة قـدرها   2006عام ) مليون ريال 12241.6( م إلى2000عام ) مليون ريال 3153(من 

اجعـت الالتزامـات العرضـية    نجد إن البنوك الإسلامية ترفي حين  %).288.3( ومعدل نمو) مليون ريال

م بتغير قدره 2006عام ) مليون ريال 3735.6(م  إلى 2000عام ) مليون ريال 4193.6(الأخرى لديها من 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول %). 10.9-( ونسبة نمو) مليون ريال 458-(

  

  

  

  



 

  مليون ريال          يةلدى البنوك اليمن الأخرىيبين توزيع الالتزامات العرضية ) 44(جدول            
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 4074 2131.6 2874.4 1797.9 1713.8 1478.7 1069.2 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 1735.7 525.4 488.1 567.4 541.4 598.6 581.6 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 740.6 1079.7 860.4 382.7 521.8 454.2 198 ــــ البنك التجاري اليمني
 0.0 0.0 0.0 0.0 133.7 106.2 48.8 ــــ بنك اليمن الدولي
 6895.8 946.6 822.9 3526.6 615.9 418.6 48.5 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 2241.5 5018 315.4 588 309.4 386.3 856.8 ــــ بنك اليمن والكویت

 561.2 0.0 38.6 77.5 96.3 25.5 0.0 ــــ لخليجبنك اليمن وا
 16248.8 9701.3 5399.8 6940.1 3932.3 3468.1 2802.9 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي

 1714.4 1637.5 2227.7 1681.2 0.0 963.3 1488.5 ــــ الإسلاميبنك التضامن 
 1343.6 1090.5 1350 195.2 397.4 792.8 1027 ــــ الإسلامي أبنك سب

 155.5 5571.9 5311.6 4374.6 2417.9 2294.4 1678.1 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 
 522.1 185.9 5314.5 2314.4 837.1 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل

 3735.6 14203.88485.8 8565.4 3652.4 4050.5 4193.6 ــــالإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي
 15505.519603.618187.119984.4 7584.7 7518.6 6996.5 ــــ العام للبنوك الوطنية ماليالإج

 9371.9 7352 7764.3 6266.3 3343.9 3055.9 3078.5 ــــ البنك العربي
 2553.2 2842.8 2260.3 169.4 190.2 66.8 73.4 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون

 316.5 9.2 476.4 261 2.5 7.7 1.1 ــــ یونایتد بنك
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ــــ مصرف الرافدین

 12241.6 10204 10501 6696.7 3536.6 3130.4 3153 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي
 11121.322202.230104.628391.132226 10149.510649 ــــ يمنيةالعام للبنوك ال الإجمالي

  .)قطاع الرقابة على البنوك(م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني 1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ول من الميزانياترقام الجدتم استخراج أ

-62( بينمـا ن البنوك الوطنية قد استحوذت على نسبة مساهمة تراوحت فنجد أنسبة المساهمة وأما 

 %)47.2-11.6(مـابين   البنـوك الإسـلامية   كانت نسبة مساهمةو. %)67( وكانت في المتوسط %)70.6

 %)50.4-18(مـابين   البنوك الوطنية التقليديـة  كانت نسبة مساهمة في حين %)34.2(وبمتوسط مساهمة 

 للبنـوك الأجنبيـة  %) 38-29.4(بين مـا في مقابل نسبة مساهمة تراوحـت  . %)32.8(وبمتوسط مساهمة 

ن أعلى نسبة مسـاهمة كانـت للبنـك    نفردة نجد أوعلى مستوى البنوك م. %)33(ومتوسط مساهمة سنوي 

ومصرف الرافدين  ،بينما أدنى نسبة مساهمة كانت من نصيب يونايتد بنك. العربي يليه البنك الإسلامي اليمني

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  %).1.6(إذ لم تتجاوز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الأخرىتزامات العرضية يبين نسبة مساهمة البنوك اليمنية في الال) 45(جدول              
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 12.6 7.5 9.5 8.1 15.4 13.9 10.5 ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 5.4 1.9 1.6 2.6 4.9 5.6 5.7 ــــ اليمني الأهليالبنك 

 2.3 3.8 2.9 1.7 4.7 4.3 2.0 ــــ البنك التجاري اليمني
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.0 0.5 ــــ نك اليمن الدوليب

 21.4 3.3 2.7 15.9 5.5 3.9 0.5 ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 7.0 17.7 1.0 2.6 2.8 3.6 8.4 ــــ بنك اليمن والكویت
 1.7 0.0 0.1 0.3 0.9 0.2 0.0 ــــ بنك اليمن والخليج

 50.4 34.2 17.9 31.3 35.4 32.6 27.6 ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 5.3 5.8 7.4 7.6 0.0 9.0 14.7 ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 4.2 3.8 4.5 0.9 3.6 7.4 10.1 ــــ الإسلامي أبنك سب
 0.5 19.6 17.6 19.7 21.7 21.5 16.5 ــــ اليمني الإسلاميالبنك 

 1.6 0.7 17.7 10.4 7.5 0.0 0.0 ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 11.6 29.9 47.2 38.6 32.8 38.0 41.3 ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 62.0 64.1 65.1 69.8 68.2 70.6 68.9 ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 29.1 25.9 25.8 28.2 30.1 28.7 30.3 ــــ البنك العربي

 7.9 10.0 7.5 0.8 1.7 0.6 0.7 ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 1.0 0.0 1.6 1.2 0.0 0.1 0.0 ــــ یونایتد بنك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ــــ مصرف الرافدین
 38.0 35.9 34.9 30.2 31.8 29.4 31.1 ــــ الأجنبيةالبنوك  إجمالي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ــــيمنيةلبنوك الا لمساهمة العام الإجمالي

نها قد تنازلـت  بل إ. نجد أنها ضعيفةالالتزامات العرضية الأخرى فسخذنا نسبة نمو إجمالي أوإذا ما 

م إذ وصلت أعلى مستوى لهـا  2004-م2003ولم تحقق نسبة نمو مرتفعة إلا عامي  ،في السنتين الأخيرتين

نسبة نمو الالتزامات العرضية  وعلى مستوى مجموعات البنوك فنجد إن%) 99.6(م بنسبة قدرها 2003عام 

كانت ، %)23.7( وكان متوسط نموها %)104.4 -)7.2-(( مابين  تقد تراوح الأخرى لدى البنوك الوطنية

كـان   في حين ،%)39.8( وبمتوسط نمو سنوي %)79.7-)22.2-(( بينماالتقليدية  نسبة نمو البنوك الوطنية

في مقابل نسبة  ،%)29.3( وبمتوسط نمو سنوي %)89.4-)2.8-((معدل نمو البنوك التقليدية الأجنبية مابين 

وكان معدل نمو . للبنوك الإسلامية فقط %)15.1(ومتوسط نمو سنوي %)134.5-)56-((نمو تراوحت مابين

ردة وعلى مستوى البنوك منف. %)25.4( وكان في المتوسط %)99.6-)5.7-(( إجمالي البنوك اليمنية مابين

ويرجع ذلك لصغر حجـم  . الالتزامات كانت متأرجحة زيادة ونقصاً وبنسب كبيرة جداًن نسبة نمو تلك نجد أ

ة مدن حقق أي من هذه البنوك نمواً موجباً طوال ولم يحدث أ. لأخرى لدى هذه البنوكالالتزامات العرضية ا

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . الدارسة

  

  

  

  

  



 

  لدى البنوك اليمنية  الأخرىية يبين نسبة نمو الالتزامات العرض) 46(جدول        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البنوك

 91.1 25.8- 59.9 4.9 15.9 38.3 ــــ ــــ والتعمير للإنشاءالبنك اليمني 
 230.4 7.6 14.0- 4.8 9.6- 2.9 ــــ ــــ اليمني الأهليالبنك 

 31.4- 25.5 124.8 26.7- 14.9 129.4 ــــ ــــ البنك التجاري اليمني
 ــــ ــــ ــــ 100.0- 25.9 117.6 ــــ ــــ بنك اليمن الدولي
 628.5 15.0 76.7- 472.6 47.1 763.1 ــــ ــــ ستثمارالبنك الوطني للتجارة والا
 55.3- 1491.0 46.4- 90.0 19.9- 54.9- ــــ ــــ بنك اليمن والكویت
  100.0- 50.2- 19.5- 277.6 ــــ ــــ ــــ بنك اليمن والخليج

 67.5 79.7 22.2- 76.5 13.4 23.7 ــــ ــــ البنوك الوطنية التقليدية إجمالي
 4.7 26.5- 32.5 ــــ 100.0- 35.3- ــــ ــــ الإسلاميبنك التضامن 

 23.2 19.2- 591.6 50.9- 49.9- 22.8- ــــ ــــ الإسلامي أبنك سب
 97.2- 4.9 21.4 80.9 5.4 36.7 ــــ ــــ ياليمن الإسلاميالبنك 

 180.8 96.5- 129.6 176.5 ــــ ــــ ــــ ــــ بنك اليمن البحرین الشامل
 56.0- 40.3- 65.8 134.5 9.8- 3.4- ــــ ــــ الإسلاميةالبنوك الوطنية  إجمالي

 9.9 7.2- 26.4 104.4 0.9 7.5 ــــ ــــ العام للبنوك الوطنية الإجمالي
 27.5 5.3- 23.9 87.4 9.4 0.7- ــــ ــــ البنك العربي

 10.2- 25.8 1234.3 10.9- 184.7 9.0- ــــ ــــ ستثماربنك التمویل والا/آاليون
 3340.2 98.1- 10340.082.5 67.5- 600.0 ــــ ــــ یونایتد بنك

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مصرف الرافدین
 20.0 2.8- 56.8 89.4 13.0 0.7- ــــ ــــ الأجنبيةنوك الب إجمالي

 13.5 5.7- 35.6 99.6 4.4 4.9 ــــ ــــ يمنيةلبنوك اللنمو ا العام الإجمالي
  

  

  :تقييم سياسات تخصيص الأموال: اًخامس

مات اويقصد بها تقييم توزيعات الأموال التي تحصلت عليها البنوك العاملة في اليمن على بنود الاستخد

  .المختلفة لها

سيتم الاعتماد في هذا الجزء على نسبتي المساهمة والنمو فقط لتقييم سياسات تخصيص الأموال في 

  .البنوك اليمنية

م إلى عـدد  2006-1999ة من مدفرت لديها خلال الاوجهت البنوك العاملة في اليمن الموارد التي تو 

  :تمثلت بشكل أساسي في ،من الاستخدامات

  .لدى البنك المركزي أرصدة1- 

 .حسابات لدى البنوك الخارجية2- 

 .استثمارات في أوراق مالية محلية3- 

 .تسهيلات4- 

 .تمويلاتقروض و5- 

   .الأرصدة المقابلة للالتزامات العرضية6- 

  .أصول متنوعة -7

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول 



 

  مليون ريال)          الأصولجانب (منية لبنوك اليا الأموال لإجمالي يبين تخصيص) 47(جدول             
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 19045.4 18083.1 13607.4 16085.9 13326.1 10455.3 9271 6366.2 نقد في الخزینة
 243077.9 120912.4139259.9162606.2 97470.9 77529.3 41470.741227 أرصدة لدى البنك المرآزي
 182.5 1659.9 280.3 904.7 265.9 449.6 255 473.1 أرصدة لدى البنوك في اليمن

حسابات لدى البنوك والمراسلين 
 142305.3 68796 58925.3 67035.3 65783.9 49530.9 32927.250980 في الخارج

حسابات لدى الرئاسة والفروع في 
 44729.3 39389.7 63372.1 61865.5 67824.6 57044.8 31276.644454 الخارج

إجمالي حسابات البنوك 
 250779.7 114162.7141759.4146839.1153711.9154017.9  98341 66726 والمراسلين في الخارج

 208872.1 113481.1160622.6183340.5 76010.8 54167.8 63646 40621إستثمارات في أوراق مالية محلية
 12403.4 5564.7 2667.8 1459.2 1338.8 290.8 44 59.1جنبيةأمالية  أوراقإستثمارات في 

 81229.7 64604.1 43929.3 32255.9 26534.9 22500.2 19388.717856 تسهيلات
 31222.1 25416.3 24482.5 21483.9 16699.3 18876.8 16283 17465 قروض

 2134.2 2673.2 4004.8 2972.5 2464.7 5574.8 1697 1518.5 أوراق مخصومة
 ،مضاربات ،آاتمشار ،مرابحات

 102959.5 93379.6 79263.8 54369.9 38789.4 23270.1 13443.619708  تأجير

 217545.5 111082.2151680.4186073.2 84488.3 70221.9 51815.855544 والإقراضأرصدة الخصم 
 263002.5 114347.3183611.3222691.4 87412.3 72804.4 75744 62426 مجموع القروض والتسهيلات

 21504.5 17489.5 12456.6 10111.9 9432.4 8954.3 8688 7567.8 الثابتة الأصولصافي 
 21466.8 18443.4 20937.2 15403 14928.2 16722.8 17174.218698 أصول متنوعة

 1006174 441944.8539544.6660255.4753670.3 233489298870355537 الأصولمجموع 
 للالتزاماتلأرصدة المقابلة ا

 474640.0 86472.7109164132925.1185722.2254121.4306279.3346239.7  العرضية

 1480814 966534.71099910 793666 319961408034488462.1627667 مجموع الميزانية

  . )قطاع الرقابة على البنوك( آزي اليمنيم والتي يعدها البنك المر1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من ستخراج أرقام الجدول من الميزانيات تم ا
ن فنجـد أ . مساهمة كل وجه من أوجه الاستخدامات إلى الإجمالي العام لأوجـه الاسـتخدامات  أما و

تراوحـت مـابين   إذ  الأرصدة المقابلة للالتزامـات العرضـية   في لبنوك قد وجهت مواردها بشكل رئيسا

حسابات البنوك والمراسلين فـي الخـارج بـالعملات    ثم  .%)29.7( وبمتوسط سنوي %)32.1-26.8%(

إذ تراوحـت  ، منح القـروض  يليه، %)19.5(سنوي وبمتوسط  %)24.1-%14(إذ تراوحت مابين  الأجنبية

وبمتوسط  ة الدراسةمدخلال %) 20.2-14.4(بين الجانب إلى إجمالي الموجودات ما نسبة مساهمتها في هذا

إضافة إلى ذلك فقد استخدمت البنوك مواردها في زيادة رصـيدها لـدى البنـك    ، %)17.3(ة سنوي مساهم

ويرجع ذلـك لإجـراءات   ، %)12.8(في المتوسط  وكان %)16.4-%10.1(تراوح مابين  والذي المركزي

وراق الماليـة  كما استخدمت البنوك مواردها المتاحة أيضاً في الأ. السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي

لاستخدامات الأخرى وإن وغيرها من ا %)14.2(ومتوسط سنوي  %)16.7-11(المحلية بنسبة تراوحت بين 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . قلمساهمة أ كانت بنسب

  

  

  

  

  

  



 

  )الأصولجانب ( الأموالالبنوك اليمنية في تخصيص  إجمالييبين نسبة مساهمة ) 48(جدول        

، نت في بعض السنوات مرتفعة جـداً حققت بنود الاستخدامات الأساسية معدلات نمو موجبة كاوفيما 

وفيما يتعلق بالبنود الأخرى ذات نسـب المسـاهمة    .تلك الحسابات في سنوات أخرى د بالمقابل انخفاضنج

كما حققت أيضا معـدلات نمـو   ، فإنها هي الأخرى حققت معدلات نمو مرتفعة في بعض السنوات، الصغيرة

  :ح ذلكيوض الآتيوالجدول  .سالبة كبيرة في سنوات أخرى ويرجع ذلك إلى صغر حجم هذه البنود

  البنوك اليمنية  جماليلإ) الأصولجانب ( الأمواليبين نسبة نمو تخصيص ) 49(جدول             
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 5.3 32.9 15.4- 20.7 27.5 12.8 45.6 ــــ نقد في الخزینة
 49.5 16.8 15.2 24.0 25.7 88.1 0.6- ــــ أرصدة لدى البنك المرآزي
 89.0- 492.2 69.0- 240.2 40.9- 76.3 46.1- ــــ أرصدة لدى البنوك في اليمن

 106.9 16.8 12.1- 1.9 32.8 2.8- 54.8 ــــ حسابات لدى البنوك والمراسلين في الخارج
 13.6 37.8- 2.4 8.8- 18.9 28.3 42.1 ــــ حسابات لدى الرئاسة والفروع في الخارج

 62.8 0.2 4.7 3.6 24.2 16.1 47.4 ــــ سابات البنوك والمراسلين في الخارجإجمالي ح
 13.9 14.1 41.5 49.3 40.3 14.9- 56.7 ــــ إستثمارات في أوراق مالية محلية

 122.9 108.6 82.8 9.0 360.4 560.9 25.5- ــــ أجنبيةمالية  أوراقإستثمارات في 
 25.7 47.1 36.2 21.6 17.9 26.0 7.9- ــــ تسهيلات
 22.8 3.8 14.0 28.7 11.5- 15.9 6.8- ــــ قروض

 20.2- 33.3- 34.7 20.6 55.8- 228.5 11.8 ــــ أوراق مخصومة
 10.3 17.8 45.8 40.2 66.7 18.1 46.6    تأجير، مضاربات ،آاتمشار ،مرابحات

 16.9 22.7 36.5 31.5 20.3 26.4 7.2 ــــ والإقراضأرصدة الخصم 
 18.1 21.3 60.6 30.8 20.1 3.9- 21.3 ــــ القروض والتسهيلاتمجموع 

 23.0 40.4 23.2 7.2 5.3 3.1 14.8 ــــ الثابتة الأصولصافي 
 16.4 11.9- 35.9 3.2 10.7- 10.6- 8.9 ــــ أصول متنوعة

 33.5 14.1 22.4 22.1 24.3 19.0 28.0 ــــ الأصولمجموع 
 37.1 13.0 20.5 36.8 39.7 21.8 26.2    رضيةالأرصدة المقابلة للالتزامات الع

 34.6 13.8 21.8 26.4 28.5 19.7 27.5 ــــ الميزانيةنمو مجموع 

 الأعوام
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 1.3 1.6 1.4 2.0 2.1 2.1 2.3 2.0 نقد في الخزینة
 16.4 14.8 14.4 15.2 15.5 15.9 10.1 13.0 أرصدة لدى البنك المرآزي
 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 أرصدة لدى البنوك في اليمن

 9.6 6.3 6.1 8.4 10.5 10.1 12.5 10.3 حسابات لدى البنوك والمراسلين في الخارج
 3.0 3.6 6.6 7.8 10.8 11.7 10.9 9.8 حسابات لدى الرئاسة والفروع في الخارج

 16.9 14.0 15.9 18.5 22.6 23.4 24.1  20.9 إجمالي حسابات البنوك والمراسلين في الخارج
 14.1 16.7 16.6 14.3 12.1 11.1 15.6 12.7 إستثمارات في أوراق مالية محلية

 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 أجنبيةمالية  أوراقإستثمارات في 
 5.5 5.9 4.5 4.1 4.2 4.6 4.4 6.1 تسهيلات
 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 3.9 4.0 5.5 قروض

 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 1.1 0.4 0.5 أوراق مخصومة
 7.0 8.5 8.2 6.9 6.2 4.8 4.8 4.2  تأجير، مضاربات ،آاتمشار ،مرابحات

 14.7 16.9 15.7 14.0 13.5 14.4 13.6 16.2 والإقراضأرصدة الخصم 
 17.8 20.2 19.0 14.4 13.9 14.9 18.6 19.5 مجموع القروض والتسهيلات

 1.5 1.6 1.3 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 الثابتة الأصولصافي 
 1.4 1.7 2.2 1.9 2.4 3.4 4.6 5.4 أصول متنوعة

 67.9 68.5 68.3 68.0 70.4 72.8 73.2 73.0 الأصولمجموع 
 32.1 31.5 31.7 32 29.6 27.2 26.8 27  الأرصدة المقابلة للالتزامات العرضية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع الميزانية



 

 في البنوك العاملة في اليمن نجد أنها تمثلت بشـكل رئـيس  تحليل مصادر الحصول على الأموال وب

  :في

  .أرصدة الودائع للقطاعات المختلفة1- 

 .الالتزامات العرضية2- 

  .س المال والاحتياطياترأ3- 

  :يبين ذلك الجدول الآتيو .ذات وزن نسبي ضعيفإضافة إلى مصادر أخرى 

         مليون ريال          )جانب الخصوم(لبنوك اليمنية ا جماليلإ الأمواليبين تخصيص ) 50(جدول             
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

.190791 أرصدة الودائع
9 

25064
7 

308099.
7 

389246.
6 

475875.
3 

576338.
9 

639973.
4 853833

 79.1 787.3 986.2 1429.7 737.2 805.3 1248 569.3 للبنوك في اليمن أرصدة
حسابات للبنوك والمراسلين في 

11164.9 7372.4 3160.3 2155 1793.8 4138.5 8386 6215 الخارج

 عللرئاسة والفروحسابات 
 5553.7 2608.4 3814.3 412.6 114.5 175.5 119 86.4 بالخارج

إجمالي حسابات البنوك 
16718.6 9980.8 6974.6 2567.6 1908.3 4314 8505 6301.4 والمراسلين في الخارج

 مبالغ مقترضة من البنك
 2.1 287.8 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 31.8 المرآزي

23851.727721.131010.537250.748924.371210.8 18766.619454 رأس المال والاحتياطيات
10462.5 7410.9 6248.6 4776.2 5082.1 4656.7 4127 3838.7 المخصصات

13809.617249.523885.432456.446305.853867.4 13189.114889 أرصدة الخصوم المتنوعة

.233488 مجموع الخصوم
8 

29887
0 355537 441944.

8 
539544.

6 
660255.

4 
753670.

3 
100617

4 

86472.510916 أرصدة الالتزامات العرضية
4 

132925.
1 

185722.
2 

254121.
4 

306279.
3 

346239.
7 474640

.319961 مجموع الميزانية
3 

40803
4 

488462.
1 627667 793666 966534.

7 1099910148081
4 

  .)قطاع الرقابة على البنوك( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

مسـاهمتها إلـى    ت من الودائع إذ تراوحت نسبةافرت للبنوك جاءغلب الموارد التي توويلاحظ أن أ

يليهـا  ، %)60.2(ومتوسـط مسـاهمة سـنوي     ة الدراسةمدخلال %) 63.1-57.7(بين الي الموارد ماإجم

ثـم رأس   ،%)29.7(ومتوسط مساهمة سنوي  %)32.1-26.8(بين ماالالتزامات العرضية بنسبة تراوحت 

لـم تعتمـد    في حين. %)4.6(ومتوسط مساهمة سنوي  %)6-4(بين ماالمال والاحتياطيات بنسبة تراوحت 

. فقـط %) 0.3(ولم يتجاوز الاعتماد فيما بينها عـن   ،البنوك قيد الدراسة على الاقتراض من البنك المركزي

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول 

  

  

  

  

  



 

  

  )جانب الخصوم( الأموالالبنوك اليمنية في تخصيص  إجمالييبين نسبة مساهمة ) 51(جدول      
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 57.7 58.2 59.6 60.0 62.0 63.1 61.4 59.6 أرصدة الودائع
 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 للبنوك في اليمن أرصدة

 0.8 0.7 0.3 0.3 0.3 0.8 2.1 1.9 حسابات للبنوك والمراسلين في الخارج
 0.4 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 بالخارج عللرئاسة والفروحسابات 

 1.1 0.9 0.7 0.3 0.3 0.9 2.1 2.0 الي حسابات البنوك والمراسلين في الخارجإجم
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مبالغ مقترضة من البنك المرآزي

 4.8 4.4 3.9 3.9 4.4 4.9 4.8 5.9 رأس المال والاحتياطيات
 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 المخصصات

 3.6 4.2 3.4 3.0 2.7 2.8 3.6 4.1 أرصدة الخصوم المتنوعة
 67.9 68.5 68.3 68.0 70.4 72.8 73.2 73.0 مجموع الخصوم

 32.1 31.5 31.7 32.0 29.6 27.2 26.8 27.0 أرصدة الالتزامات العرضية
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع الميزانية

الودائـع، رأس  (ن البنود الأساسية للموارد د أنجفد البنوك عن معدلات نمو البنود المكونة لموارأما و

. قد حققت معدلات نمو موجبة خلال جميـع سـنوات الدراسـة   ) المال والاحتياطيات، الالتزامات العرضية

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . ة الدراسةمدتأرجح نمو باقي البنود صعوداً وهبوطاً خلال و

  البنوك اليمنيةإجمالي لدى ) جانب الخصوم( الأموالخصيص يبين نسبة نمو ت) 52(جدول       
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 33.4 11.0 21.1 22.3 26.3 22.9 31.4 ــــ أرصدة الودائع
 90.0- 20.2- 31.0- 93.9 8.5- 35.5- 119.2 ــــ للبنوك في اليمن أرصدة

 51.4 133.3 46.6 20.1 56.7- 50.6- 34.9 ــــ في الخارج حسابات للبنوك والمراسلين
 112.9 31.6- 824.5 260.3 34.8- 47.5 37.7 ــــ بالخارج عللرئاسة والفروحسابات 

 67.5 43.1 171.6 34.5 55.8- 49.3- 35.0 ــــ إجمالي حسابات البنوك والمراسلين في الخارج
 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 100.0- ــــ مبالغ مقترضة من البنك المرآزي

 45.6 31.3 20.1 11.9 16.2 22.6 3.7 ــــ رأس المال والاحتياطيات
 41.2 18.6 30.8 6.0- 9.1 12.8 7.5 ــــ المخصصات

 16.3 42.7 35.9 38.5 24.9 7.2- 12.9 ــــ أرصدة الخصوم المتنوعة
 33.5 14.1 22.4 22.1 24.3 19.0 28.0 ــــ مجموع الخصوم

 37.1 13.0 20.5 36.8 39.7 21.8 26.2 ــــ أرصدة الالتزامات العرضية
 34.6 13.8 21.8 26.4 28.5 19.7 27.5 ــــ مجموع الميزانيةنمو 

  

  : رأس المال إدارة تقييم سياسات :اًدسسا

، قاتها التمويليةالبنوك طا يعد مورداً هاماً من الموارد التي تستمد منهان رأس المال لا على الرغم من أ

في بث روح الطمأنينة في نفوس  أثرلما له من ، ة لأي بنكيشكل بند هاماً من البنود الرئيسنه في الواقع إلا أ

  .المودعين

  :وسيتم في هذا الجزء تقييم سياسات إدارة رأس المال باستخدام النسب الآتية

 .ة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصولنسب -3  .نسبة حقوق الملكية إلى الودائع 2- .نسبة النمو -1

 .نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات العرضية 5-  .نسبة حقوق الملكية إلى القروض والاستثمارات4 - 



 

  .نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة 6-

المال  البنوك اليمنية يتضح لنا جلياً التطور الحاصل لإجمالي رأسعند تقييم سياسات رأس المال في 

عـام   )مليون ريال 71210.8(م ليصل إلى 1999عام ) مليون ريال18766.6( إذ ازداد من ،والاحتياطيات

وكان متوسط النمو السـنوي لـه    %)279.5(نسبة نمو و) مليون ريال 52444.2(بمعدل تغير بلغ  م2006

على وفق ك برفع رأس مالها غلب البنووقد شهدت السنتان الأخيرتان أعلى معدل نمو نتيجة لقيام أ %)21.6(

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .حدده البنك المركزي اليمنيما 

  مليون ريال                                            يبين تطور رأس المال والاحتياطيات) 53(جدول              
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

23851.727721.131010.537250.748924.371210.8 18766.619454 الاحتياطياترأس المال و
 45.6 31.3 20.1 11.9 16.2 22.6 3.7 ـــــ معدل النمو

  .)ة على البنوكقطاع الرقاب( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا 

مـال القطـاع المصـرفي     رأس إلىمال القطاع المصرفي اليمني  رأسوعند مقارنة نمو ومساهمة 

وكانـت فـي المتوسـط     )%0.31(لم تتجاوز  إذ، لقطاع المصرفي اليمنيلة مساهمة افسنجد ضآ، العربي

بالقطـاع المصـرفي    مقارنة للقطاع المصرفي اليمني والتي عكست بدورها ارتفاع مستوى النمو %)0.25(

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . )%10.6(الذي كان متوسط نموه السنوي  العربي

           مليون ريال    إلى رأس مال القطاع المصرفي العربي رأس مال القطاع المصرفي اليمني يبين) 54(جدول  
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999البيان

 358 251 202 170 155 137 117 118 رأس مال القطاع المصرفي اليمني
 114747 87292 79453 71396 62953 60443 59757 57842 رأس مال القطاع المصرفي العربي

 31.5 9.9 11.3 13.4 4 1.1 3.3 - %.رأس مال القطاع المصرفي العربي معدل نمو
 0.31 0.29 0.25 0.24 0.25 0.23 0.19 0.20%.ربيعال. م.ق.رأس مال/ اليمني.م.ق.رأس مال

  :المصدر
، م2001نѧѧѧوفمبر: لأعѧѧѧدادومجلѧѧѧة اتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف العربيѧѧѧة ا ،م2004-2000دليѧѧѧل المصѧѧѧارف والمؤسسѧѧѧات الماليѧѧѧة العربيѧѧѧة" عربيѧѧѧةاتحѧѧѧاد المصѧѧѧارف ال -

  ".م2005يونيو، النشرة المصرفية العربيةو ،م2007مبرسبت، م2007يناير
  ".م2002التقرير الاقتصادي العربي الموحدو، م2001نوفمبر، نشرة إحصاءات النقد والائتمان في الدول العربية" الدائرة الاقتصادية، لنقد العربيصندوق ا -

) مليار ريال 13.7(كان  نأخر تطور بشكل ملحوظ فبعد فنجد أنه هو الآعن رأس المال المدفوع أما 

ومعـدل  ) مليار ريال 42.8(م بزيادة مقدارها 2006عام ) مليار ريال 56.5(م ارتفع ليصل إلى 1999عام 

كزي الخـاص برفـع رأس   ويرجع ذلك لقيام البنوك بالوفاء بمتطلبات قرار البنك المر، %)312.4(نمو بلغ 

غلب البنوك لرأسـمالها  ويرجع ذلك إلى رفع أ، خيرينين الأن أعلى معدل نمو تحقق في العامونجد أ. المال

بضرورة وصول رأس  م والقاضي2004لعام ) 12(قرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم على وفق 

مـن   م على التوالي2001،م2002 يليه عاما ثم ،م على الأقل2009في عام ) مليار ريال 6( مال أي بنك إلى

اً لرفع البنوك العاملة في اليمن لرأس المال المدفوع تطبيقاً لقرار محافظ البنك وذلك راجع أيض ،حيث الزيادة

 1250( م والقاضي برفع رأس المال المدفوع للبنوك العاملة في الـيمن إلـى  2000 لسنة) 3(المركزي رقم 

ف الأول م راجع لبدء بنك جديد عمله في النص2002غلب الزيادة التي حدثت في عام وكما أن أ) مليار ريال



 

البنـوك  إضافة إلى زيادة بعض . م هو بنك اليمن البحرين الشامل برأس مال قدره مليار ريال2002من عام 

م إذ لم 2003عام  فقد كان أدنى معدل نموب فيما يتعلقالحد الأدنى المطلوب و من رأس مالها المدفوع وتجاوز

على وفق طلب منها من رأس المال المدفوع  غلب البنوك ماويرجع ذلك إلى استيفاء أ. فقط%) 4.7( يتجاوز

 .م المشار إليه سـابقاً 2004لعام ) 12(وقبل صدور القرار رقم ، ذكره م السابق2000لسنة ) 3(لقرار رقم ا

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .%)23.6( رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وإجمالاً فإن متوسط نمو

                              مليار ريال                                س المال المدفوع للبنوك اليمنيةأيبين تطور ر) 55(جدول           
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 56.5  35.6  25.1 22.2 21.2 17.7 15.4 13.7 المدفوعالمال  رأس
 58.7 41.8 13.1 4.7 19.8 14.9 12.4 ـــــ معدل النمو

  .)نوكقطاع الرقابة على الب( م والتي يعدها البنك المرآزي اليمني1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  اتتم استخراج أرقام الجدول من الميزاني

ن هذا المعدل لـم يتجـاوز   فنجد أالبنوك العاملة في اليمن على رد الودائع  عند تحليل معدل قدرةأما 

وكان في المتوسـط  ، م2004، م2003عامي  %) 6.5(وكان أدنى مستوى له ، ة الدراسةمدخلال %) 9.8(

 ـللأللقطاع المصرفي العربي  )%18.1( ،)%17.8( ،)%16.3( في مقابل%) 7.7( ، م2001، م1999 اموع

  :حقوق الملكية إلى الودائع للبنوك اليمنية تطور يوضح الآتيوالجدول  .)1(م على التوالي2004

  )∗(حقوق الملكية إلى الودائع بيني) 56(جدول                                      
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 8.8 7.6 6.5 6.5 7.1 7.7 7.8 9.8 دائعحق الملكية إلى الو
  

  

لمعرفة المدى الذي اعتمدت فيه المصارف العاملة ، وبتحليلنا لمعيار حق الملكية إلى إجمالي الأصول

ن حقوق الملكية هو الذي يمكنه امتصاص تلك في تمويل أصولها على اعتبار أفي اليمن على رأس المال المم

وكان %) 8-5.6(ن هذا المعدل تأرجح ما بين نجد أ. على حقوق الآخرين ه الحفاظنفس الخسائر وفي الوقت

ن تنازلت هذه النسـبة إلـى أ  %) 8(م بنسبة بلغت 1999إذ كان أعلى معدل له عام . %)6.6(في المتوسط 

 تقـوم  وهو ما جعل السلطات الرقابية ممثلة بالبنك المركزي اليمنـي  ،م2004وصلت أدنى مستوى لها عام 

ثمـاره فـي    ما أتـت وهو ، مال البنوك اليمنية رأسم والقاضي برفع 2004لعام ) 12(رار رقم الق بإصدار

ولكن تظل هذه النسبة ، )%7.1(الذي ارتفعت فيه هذه النسبة لتصل م 2006وتحديداً عام  ،العاميين التاليين له

 ،)%16.4(لنسـبة بلغـت   ن هـذه ا فمثلاً نجد في تونس أ، ول العربيةض الدعتم مقارنتها بب ما إذامتواضعة 

، )2(لـنفس العـامين   )%11.5( ،)%11.6(وفي الكويت  ،م على التوالي2000 ،م1999للأعوام  )15.2%(

                                                 
  .15ص  ،مرجع سابق، حمد طلفاحأ) (1
البنѧوك   على الإجمѧالي العѧام لودائѧع   ) 53(للبنوك اليمنية في الجدول  )أس المال والاحتياطياتر(بقسمة حقوق الملكية ) 56(تم حساب النسب في الجدول  ) ∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، )7(في الجدول  اليمنية
  .م2007ديسمبر ،م2001نوفمبر ، 251،325العددين ، "مجلة اتحاد المصارف العربية") (2



 

في العـامين   )%12.2(، )%10.7(بلغت  هذه النسبة نأالقطاع المصرفي العربي نجد  إجماليوعلى مستوى 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . )1(م على التوالي2004، م1999

  )∗(يبين حق الملكية إلى إجمالي الأصول) 57(جدول                                 
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

  7.1  6.5 5.6 5.7 6.3 6.7 6.5 8 حق الملكية إلى إجمالي الأصول

مل الخسائر الناتجة عن عدم وإذا ما أردنا أن نتعرف على مدى قدرة البنوك العاملة في اليمن على تح

نجـد ارتفـاع هـذه النسـبة مقارنـة      فإننا  ،وكذا هبوط قيمة استثماراتها ،الوفاء بتسديد القروض وفوائدها

 .ثماراتوما تقوم به من اسـت  ،تقدمه هذه البنوك من قروضوذلك نتيجة لانخفاض ما ، السابقينبالمعدلين 

وكـان  . %)25.1(وكانت في المتوسـط   ة الدراسةمدلة طي%) 30.1-20.3(بين إذ تراوحت هذه النسبة ما

وهي معدلات مرتفعة إذا ما  ،على التوالي%) 29( ،%)30.1(م بمعدل 2006،م1999أعلى معدل في عامي 

لعـامي   )%12( ،)%12.1(ن هذه النسبة في الكويت لـم تتجـاوز   فنجد مثلاً أ، ببعض الدول العربيةقيست 

  :يوضح ذلك الآتيلجدول وا. )2(م على التوالي2006،م1999

 )∗∗(القروض والاستثمارات ىحقوق الملكية إل بيني) 58(جدول                       
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  1999 البيان

 29 22 20.3 22.5  25.4 25.8 25.7 30.1 لقروض والاستثماراتحق الملكية إلى ا

نجد تذبذب هذه النسبة ف. الالتزامات العرضية للبنوك العاملة في اليمن حقوق الملكية إلى نسبةأما عن 

وكانت فـي المتوسـط    م2001،م2000لعامي %) 17.9(م و 2004م ، 2002في عامي %) 12.2(ما بين 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . %)15.1(

  )∗∗∗(حقوق الملكية إلى الالتزامات العرضية بيني) 59(جدول                       
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 16.5 14.1  12.2 12.2 14.9 17.9 17.8 - حق الملكية إلى الالتزامات العرضية

وأخيراً يمكن التعرف على مقدار اعتماد البنوك العاملة في اليمن على حقوق الملكيـة فـي تمويـل    

 %)331 -% 224(بين تراوحـت مـا   إذا المعدل في البنوك اليمنية إذ يلاحظ ارتفاع هذ. موجوداتها الثابتة

                                                 
  .15ص، مرجع سابق، حمد طلفاحأ) (1
 علѧى الإجمѧالي العѧام لموجѧودات    ) 53(للبنѧوك اليمنيѧة فѧي الجѧدول      )رأس المѧال والاحتياطيѧات  (بقسѧمة حقѧوق الملكيѧة    ) 57(سب في الجدول تم حساب الن )∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، )1(في الجدول  البنوك اليمنية
  .م2001نوفمبر ، مرجع سابق، 251العدد ، "مجلة اتحاد المصارف العربية) "(2
علѧى الإجمѧالي العѧام لأرصѧدة     ) 53(للبنѧوك اليمنيѧة فѧي الجѧدول      )رأس المѧال والاحتياطيѧات  (بقسѧمة حقѧوق الملكيѧة    ) 58(النسب في الجѧدول   تم حساب) ∗ ∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، )18(في الجدول  للبنوك اليمنيةالخصم والقروض والسلفيات والتمويلات 
  
علѧى الإجمѧالي العѧام للالتزامѧات     ) 53(للبنوك اليمنيѧة فѧي الجѧدول     )رأس المال والاحتياطيات(الملكية  بقسمة حقوق) 59(تم حساب النسب في الجدول ) ∗∗∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، )35(في الجدول  لبنوك اليمنيةالعرضية ل
  
 
  



 

واقتصارها على ، وهذا يدل على صغر حجم الموجودات الثابتة لهذه البنوك. %)281.1(وكان في المتوسط 

 الآتيوالجدول . ما ينص عليه قانون المصارف اليمنيةعلى وفق وذلك ، للبنك ومباني الفروع المبنى الرئيس

  :ملكية في المصارف اليمنية إلى الموجودات الثابتةال وقحقيوضح نسبة 

   )∗(حقوق الملكية إلى الموجودات الثابتة بيني) 60(جدول                    
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 331.1 279.7 299 306.7 293.9 266.4 223.9 248  الموجودات الثابتةحق الملكية إلى 
  

  :السيولة إدارة تقييم سياسات: اًسابع

ومواجهة  ،تمثل النقدية لدى البنوك الأموال السائلة التي تستخدم لمواجهة طلبات السحب من المودعين

سياسـات إدارة السـيولة    وسيتم في هذا الجزء تقييم .التوسع في التسهيلات الائتمانية التي يتطلبها المجتمع

 ـ -4 .سبة النقدية إلى الودائع الجاريةن -3 .نسبة السيولة العامة -2 .ونسبة النم -1:باستخدام ع نسبة الودائ

  .نسبة النقدية إلى مجموع الودائع -5 .الجارية إلى الودائع الادخارية

 ـ اًالمتتبع لتطور إجمالي النقد في خزائن البنوك اليمنية يلاحظ تطـور  إذ ازداد النقـد مـن    ،اًملحوظ

م بزيـادة قـدرها   2006عـام  ) مليـون ريـال   19045.4(م ليصل إلى 1999عام  )مليون ريال 6366.2(

   :يوضح تطور إجمالي النقد في الخزينة الآتيوالجدول %). 199(ومعدل نمو ) مليون ريال 12679.2(

               مليون ريال                       الخزينة         يبين تطور إجمالي النقد في) 61(جدول                
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 19045.4 18083.1  13607.4 16085.9 13326.1 10455.3 9271 6366.2  النقد في الخزینة
 5.3 32.9 15.4- 20.7 27.5 12.8 45.6 ـــــ معدل النمو

  .)قطاع الرقابة على البنوك(آزي اليمني م والتي يعدها البنك المر1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ج أرقام الجدول من الميزانياتستخراتم ا

يليـه عـام   %). 45.6(م إذ بلغت 2000ن أعلى نسبة نمو تحققت عام أ السابق ويلاحظ من الجدول

ن كان بنسـب متفاوتـة   ع سنوات الدراسة نمواً موجباً وإيوشهدت جم%). 33(م بنسبة بلغت حوالي 2005

في أرصدة النقد في الخزينة لإجمالي البنوك العاملة في الـيمن عـن    اًم الذي شهد تناقص2004باستثناء عام 

ويرجع ذلك إلى زيادة معدل نمو أرصدة الخصم والإقراض والسلفيات والتمويلات في ذلـك  ، العام السابق له

وفي العام نفسه انخفض إجمالي الودائع عـن العـام   %) 33.2(بقية أعوام الدراسة إذ بلغت العام عن جميع 

  %).18.5(وإجمالاً كان متوسط النمو  .السابق له كما تم توضيحه سابقاً

نه معيار للعلاقة بـين  على اعتبار أ العامة للقطاع المصرفي اليمني السيولةوعند التعرف على نسبة 

نجد تقارب هـذه  ، الآخرينالتي تحتفظ بها البنوك وقيمة الالتزامات المالية تجاه  النقدية وشبة الأصول النقدية

وكانت في  ،م2001عام %) 55.9(م و 2005عام %) 50.3(بين ماالنسبة طيلة سنوات الدراسة إذ تراوحت 
                                                 

على صافي الأصول الثابتة لإجمالي ) 53(جدول للبنوك اليمنية في ال )رأس المال والاحتياطيات(بقسمة حقوق الملكية ) 60(تم حساب النسب في الجدول  ) ∗(
  %.100ثم ضرب الناتج في، )68(في الجدول  لبنوك اليمنيةا

  
  



 

 ـما قورنت بالنسبة المعمول بها عالمياً والمحـددة   إذاوهي نسبة مرتفعة  %)53.2(المتوسط   %.30 ـب

هذه النسبة في السعودية بلغـت   نأفنجد مثلاً ، غلب الدول العربيةفي أ أيضاًوتكاد تكون هذه النسبة مرتفعة 

وفي الكويت بلغت . م2004 ،م 2003،م2000 ،م1999 للأعوام )43.3%( ،)44.8%( ،)56%( ،)53.3%(

بة السيولة العامة للمصارف يوضح نس الآتيوالجدول . )1(م 2000،م1999في عامي  )50.5%( ،)44.5%(

    :اليمنية

  )∗(السيولة العامةنسبة  بيني) 62(جدول                                    
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 52.5 50.3 50.9 52.7  55.5 55.9 55.3 52.4  السيولة العامةنسبة 

هـذه   مجموع الودائع لدى البنوك العاملة في اليمن سـواء كانـت   إلى الرصيد النقدي أما عن نسبة

وأدناهـا  %) 65.8(إذ بلغـت   م2001فنلاحظ إن أعلى نسبة كانت في عام . جلةالودائع جارية أو توفير أو آ

خلال بقية سـنوات  %) 65-53.2(بين وتراوحت هذه النسبة ما%) 53(م إذ لم تتجاوز 2005كانت في عام 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . %)42.8(المتوسط  وكانت في الدراسة

  )∗∗(إلى مجموع الودائع الرصيد النقدي يبين نسبة )63(جدول                             
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 60.1 52.6 53.2 59.8 65 65.8 59.5 60.3 نسبة الرصيد النقدي إلى إجمالي الودائع

 ،)%49.7( فسـنجد إن هـذا المعـدل بلـغ     ،وإذا قارنا تلك المعدلات بجمهورية مصر العربية مثلاً

  .)2(م2005-2002للأعوام  )% 66.6( ،)62.7%( ،)53.4%(

ملة في الـيمن  البنوك العا إلى الودائع الجارية التي تعكس قدرة الرصيد النقدي نسبةل التطرقعند أما 

كانـت   في حينف، ة الدراسةمدالنسبة خلال  نجد تذبذب هذهف. الودائع الجاريةسحوبات أصحاب على مواجهة 

وهي نسـبة مرتفعـة   ، على التوالي%) 194(، %)201.8(م إذ بلغت 2001م، 2002أعلى نسبة في عامي 

وكان المتوسط السنوي لهـا   %)159.3( وصلت إذم 2005عام  فيأدنى نسبة كانت ن نجد أ. البطبيعة الح

  :يوضح ذلك الآتيالجدول و. %)180.2(

  )∗∗∗(إلى الودائع الجارية الرصيد النقدي نسبة يبين )64(جدول                       

                                                 
  .م2001نوفمبر  ،مرجع سابق، 251العدد ، "مجلة اتحاد المصارف العربية) "(1
والبنѧوك فѧي الѧيمن والبنѧوك والمراسѧلون فѧي الخѧارج        بقسمة النقد فѧي خѧزائن البنѧوك والأرصѧدة لѧدى البنѧك المرآѧزي        ) 62(تم حساب النسب في الجدول ) ∗(

آما في ) رأس المال والاحتياطيات والمخصصات(على إجمالي الخصوم مطروحاً منه ) 47(في الجدول  ،والاستثمارات في الأوراق المالية المحلية والأجنبية
 %.100ثم ضرب الناتج في، )50(الجدول

  
في  ،سمة النقد في خزائن البنوك والأرصدة لدى البنك المرآزي والبنوك في اليمن والبنوك والمراسلون في الخارجبق) 63(تم حساب النسب في الجدول ) ∗∗( 

  %.100ثم ضرب الناتج في، )7(على أرصدة الودائع آما في الجدول ) 47(الجدول 
 .مرجع سابق، "م 2005-1999التقرير السنوي للبنك المرآزي المصري للأعوام من ) "(2
في  ،بقسمة النقد في خزائن البنوك والأرصدة لدى البنك المرآزي والبنوك في اليمن والبنوك والمراسلون في الخارج) 64(تم حساب النسب في الجدول  )∗∗∗(

  %.100ثم ضرب الناتج في، )12(على أرصدة الودائع الجارية وتحت الطلب وبإخطار آما في الجدول) 47(الجدول 
  
 



 

 الأعوام
 2006 2005 2004  2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 181.2 159.3 162.4 187.7  201.8 194 175.2 179.8 إلى الودائع الجاریة الرصيد النقدي نسبة

لمعرفة مقدار الودائع الجارية التي تمثل ، حليل نسبة الودائع الجارية إلى الودائع الادخاريةكما يمكن ت

بالتالي تحديد السيولة التي يجب على البنك الاحتفاظ بهـا لتلبيـة تلـك     ،كبر أنواع الودائع تعرضاً للسحبأ

وكانـت   %)60.4 -55(بين ماة الدراسة إذ تراوحت مد ن هذه النسبة كانت متقاربة طيلةنجد أفس. السحوبات

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . %)57.9(في المتوسط 

 )∗(نسبة الودائع الجارية إلى الودائع الادخارية يبين )65(جدول                        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999  البيان

 60 57 56.1 54.1 55 59 60.4 61.2  نسبة  الودائع الجاریة إلى الودائع الادخاریة

  

  :تقييم سياسات التعامل مع البنك المركزي: اًثامن

  . نه سيتم استخدام نسبة النمو عند تقييم هذه السياسةفي البدء يجب الإشارة إلى أ

 :الأرصدة لدى البنك المركزي -1

نتيجة التزام البنـوك   أوهذه الأرصدة قد تنش. نك المركزيي المبالغ التي تحتفظ بها البنوك لدى البوه

وقد تكون بمثابة أرصدة فائضة تتركها البنوك . وبدون فوائد بحكم القانون ،بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي

 .البنك المركزي لدى

 243077.9(م إلى 1999عام ) مليون ريال 41470.7(يجد أنها تطورت من  والمتتبع لتلك الأرصدة

وعلى مستوى . %)486(ومعدل نمو بلغ ) مليون ريال 201607.2(قداره م بتغير م2006عام ) مليون ريال

وكان متوسط النمو  م2006يليه عام، م2001ن أعلى معدل نمو لتلك الأرصدة كان عام سنوات الدراسة نجد أ

   :يوضح ذلك الآتيوالجدول . %)31.2(السنوي لها 

  مليون ريال                              كزي   يبين تطور إجمالي الأرصدة لدى البنك المر) 66(جدول        
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

120912.4139259.9162606.2243077.9  97470.9 77529.3 41227  41470.7أرصدة لدى البنك المرآزي
 49.5 16.8 15.2 24 25.7 88.1 0.6- ـــــ معدل النمو

  .)قطاع الرقابة على البنوك(آزي اليمني م والتي يعدها البنك المر1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  أرقام الجدول من الميزانيات ستخراجتم ا

  : المبالغ المقترضة من البنك المركزي -2

 ـ   البنوك تلجأ . رللاقتراض من البنك المركزي عند حاجتها لأموال أضافية باعتبـاره المقـرض الأخي

بحاجـة إلـى    مدة التي تكون فيها جميـع البنـوك  وهي ال ،وتزداد تلك الحاجة في حالة الانتعاش الاقتصادي

والمتتبع لإجمالي المبالغ التي اقترضتها البنوك العاملة في اليمن من البنك المركزي يجد عدم لجوء . التمويل

                                                                                                                                                                  
  
علѧى إجمѧالي الودائѧع    ) 12(بقسѧمة إجمѧالي الودائѧع الجاريѧة وتحѧت الطلѧب وبإخطѧار للبنѧوك اليمنيѧة آمѧا فѧي الجѧدول             ) 65(الجѧدول   تم حساب النسب فѧي ) ∗(

 %.100ثم ضرب الناتج في، آما في نفس الجدول) وودائع التوفير، ودائع لآجل(الادخارية 



 

عـام   قـل منهـا  أم ونسـبة  1999في عام  م وبنسبة اقل2005تلك البنوك إلى البنك المركزي باستثناء عام 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . لم تسجل بقية الأعوام أي مبالغ مقترضة من البنك المركزي في حين. م2006

 مليون ريال                        يبين تطور إجمالي المبالغ المقترضة من البنك المركزي ) 67(جدول      
 الأعوام

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 2.1 287.8  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  31.8مبالغ مقترضة من البنك المرآزي
 99.3- 28780 0.0 0.0 0.0 0.0 3131.8- ـــــ معدل النمو

  .)قطاع الرقابة على البنوك(اليمني م والتي يعدها البنك المرآزي 1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

  

  :الأصول الثابتة إدارة تقييم سياسات: اًتاسع

ة لتلك البنوك اولة النشاط كالمباني الرئيسالمبالغ المستثمرة في الأصول الثابتة اللازمة لمز تتمثل فيو  

  .من السياسات وسيتم استخدام نسبة النمو في تقييم هذا الجزء .والفروع التابعة لها والأثاث وخلافة

 7567.8( نها ازدادت مـن فنجد أنظرنا إلى تطور صافي الأصول الثابتة للبنوك العاملة في اليمن  اإذ

مليـون   13936.7(م بتغير قدره 2006عام ) مليون ريال 21504.5(م لتصل إلى 1999عام ) مليون ريال

وكان أعلى معدل نمو  ،ة الدراسةدموقد حقق هذا البند معدل نمو موجب طيلة %) 184.2(ومعدل نمو ) ريال

والجـدول   .%)16.7(وإجمالاً كان متوسط النمو السنوي لـه   ،ة الدراسةمدفي السنوات الثلاث الأخيرة من 

  :يوضح ذلك الآتي

 مليون ريال                                                     يبين تطور صافي الأصول الثابتة) 68(جدول            
 لأعواما

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 21504.5 17489.5 12456.6 10111.9 9432.4 8954.3 8688 7567.8 صافي الأصول الثابتة
 23 40.4 23.2 7.2 5.3 3.1 14.8 ـــــ معدل النمو

  .)قطاع الرقابة على البنوك( آزي اليمنيم والتي يعدها البنك المر1999-2006المجمعة للبنوك اليمنية للأعوام من  ستخراج أرقام الجدول من الميزانياتتم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :خلاصة الفصل

أهم سياسات إدارة الأموال بالمصارف اليمنية سواء كانـت تلـك السياسـات    تناولنا في هذا الفصل 

وسيولة  ،ة وتوزيع الأرباحأو تلك المتعلقة بإدار. وخطابات الضمان، والإقراض والاستثمار، المتعلقة بالودائع

-1999ة مـن  مدفي المصارف اليمنية خلال ال إدارة الأموال سياساتبعض قييم ثم تم ت. ورأس ماله ،البنك

مبحث  تم الإشارة إليها في بدء ،وعدد من النسب المالية الأخرى ،باستخدام نسبتي المساهمة والنمو، م2006

أو  ،ومقارنة نتائج التقييم بإجمالي القطاع المصـرفي العربـي   ،المصارف اليمنية إدارة أموال سياسات تقييم

من ذلـك  وقد خلص الباحث  .أو بتلك المعايير المعمول بها في المجال المحدد للمقارنة ،ببعض الدول العربية

    : إلى

أهـداف  وفـق  على لا توجد سياسية نمطية واحدة تطبق على جميع البنوك ولكن تختلف تلك السياسات  -1

لكي تـؤدي السياسـات    من ثمو .، والبيئة التي يعمل فيهاوهيكله التنظيمي ،ومجال تخصصه ،مهنك وحجالب

 ،مفهومة يسهل تنفيذهاو ،وواضحة ،ن تكون واقعيةأو ،الغرض منها يجب أن تنطلق من الأهداف المحددة لها

تكون محاكاة للواقع الذي ، وان هاوفقعلى ومعلنه لجميع من يعمل  ،ن تكون مكتوبةأو ،ن تتصف بالمرونةأو

  .تعيش فيه، وهو ما يجب على البنوك اليمنية إدراكه عند رسم سياساتها المالية

وذلك لكـون البنـوك    ،ت غير الماليةآى عن غيرها من المنشوصق تمثل سياسة السيولة في البنك أهمية -2

 أولئـك ت وتوقعـات وسـلوك   مما يجعل الطلب على تلك الأموال مرهون برغبا ،الآخرينتتعامل في أموال 

ن الاحتفاظ بقدر مناسب من السيولة لمواجهة طلبات أصحاب أكما  ،غالباً ما يصعب التنبؤ بهاالتي و الآخرين

الأوضـاع الاقتصـادية   و ،واستخداماته ،كطبيعة موارد البنك ،تلك الأموال تدخل فيه عوامل متشابكة أخرى

ي حال عدم وجود سوق للأوراق المالية تسـتطيع مـن خلالـه    ، وتزداد صعوبة إدارة تلك السياسة فالسائدة

البنوك تامين احتياجاتها من السيولة بسرعة، وهو ما تعانيه البنوك في اليمن نتيجة لعدم وجـود مثـل ذلـك    

  .السوق، مما يضطرها إلى الاحتفاظ بأموال سائلة في خزائنها دون استثمار

 البنوك مساهمة وقد كانت نسبة .ة الدراسةمداملة في اليمن خلال الميزانية المجمعة للبنوك الع ازداد حجم3- 

كان نصـيب البنـوك الأجنبيـة     في حين. من حجم الميزانية%) 65.4(في المتوسط الوطنية الإحدى عشر 

فـي المتوسـط    الإسلامية إذ تجـاوز  وكان أعلى معدل نمو محقق للبنوك. %)34.6(في المتوسط الأربعة 

جودات القطاع المصرفي اليمنـي لـم   ن حجم مونمو نجد أهذا التطور وال معو، اسةالدر مدة خلال )41%(

  .ة الدراسةمدالعربي طيلة  من إجمالي موجودات القطاع المصرفي%) 0.42(تجاوز ت

إلا أنها اسـتطاعت  ، بالرغم من قصر عمر البنوك الإسلامية اليمنية مقارنة بنظيرتها من البنوك التقليدية -4

فقـط   %)212(و%) 247(في مقابل  %)1088(إذ وصل معدل نمو الودائع فيها ، د من الودائعاجتذاب المزي

  .والأجنبية على التوالي خلال مدة الدراسة، للبنوك التقليدية الوطنية



 

وعدم قدرتها على إحداث زيادة في توظيفاتها تتناسب والزيادة في ، انخفاض توظيفات المصارف اليمنية -5

طيلة مدة الدراسة وكانت فـي المتوسـط   %) 35(إذ لم تتجاوز تلك التوظيفات إلى الودائع  ،مواردها المالية

كمـا  ، %)87(التي تجاوزت فيها هذه النسبة ، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت ببعض الدول العربية%) 31(

 توسـط الدراسـة وكـان فـي الم    ةمـد طيلة  %)30(لم يتجاوز خرعدل توظيف الموارد المتاحة هو الآم نأ

  ).%63(وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت ببعض الدول العربية والتي وصلت فيها هذه النسبة ، %)26.2(

إذ لم يتجـاوز مـا   ، قصور البنوك اليمنية عن القيام بالدور المأمول منها تجاه التنمية الاقتصادية في البلد -6

على التوالي طيلة مـدة  %) 20.7(و %) 3( قدمته لتمويل القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة

وقد يرجع السبب في ذلك إلى قصر مدة استرداد الأموال  ،لقطاع التجارة%) 52(الدراسة في مقابل أكثر من 

  .وسرعة العائد منها المستثمرة في قطاع التجارة

إجمالي الأمـوال  من %) 22(في الوقت الذي وصلت فيه أرصدة البنوك اليمنية في الخارج إلى أكثر من  -7

وهو ما %) 2.1(نجد أن إجمالي حسابات البنوك والمراسلين في الخارج لدى البنوك اليمنية لم يتجاوز ، لديها

     .يدل على عدم استثمار أموال تلك البنوك في خدمة التنمية المحلية في البلد

مـا اشـترطه البنـك    وفق على في الوقت الذي ازداد فيه معدل نمو رأس مال البنوك العاملة في اليمن  -8

   .)%6.6(ظل في المتوسط إلا أننا نجد أن معدل رأس المال إلى إجمالي الأصول  ،المركزي اليمني

ويتضح ذلـك  ، اتسام سياسات التوظيف في البنوك اليمنية بالمبالغة الشديدة في مراعاة اعتبارات السيولة -9

وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالنسـبة   ،%)53.2( إلى العامة في المتوسط السيولة نسبةارتفاع من خلال 

ولجوءهـا أمـا إلـى     نقص أدوات الاستثمار لـديها  وهذا يدل على، %30 ـالمعمول بها عالمياً والمحددة ب

ويرجـع  ، أو الاستثمار في أصول شبة سائلة مضمونة كأذون الخزانة ونحوهـا ، الاحتفاظ بأموال سائلة لديها

ولاسيما في ظل ضعف ، بنوك من مخاطر عدم استرداد القروض التي تمنحها لعملائهاذلك إلى تخوف تلك ال

وعدم وجود سوق مالي تستطيع من خلاله تلك البنوك بيع أوراقها المالية عند حاجتها  سلطة القانون في البلد،

  .مما يضطرها للاحتفاظ بأموال سائلة في خزائنها. للسيولة كما اشرنا لذلك سابقاً

البنوك اليمنية على شراء الأصول الثابتة من مبانٍ وأثاث في السنوات الثلاث الأخيـرة   اد ما أنفقتهازد -10

ويرجع ذلك إلى توسع تلك البنوك في نشاطها من خلال التوسع في عدد الفروع التـي تـم   ، من مدة الدراسة

  .افتتاحها

  

  

  

  



 

  
  

  

        

   

  الخامسل الفص                       
    

  

  

     

               تحليل نتائج الدراسة الميدانية                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 

  :تمهيد

 أساسـية نستهدف من هذا الفصل بدرجة  أننا إلى الإشارةقبل الدخول في محتويات هذا الفصل تجدر 

الاستبانة التي قدمت  أسئلةاليمنية عن  الإسلاميةالبنوك والمبحوثين في كل من البنوك التقليدية  إجاباتتحليل 

في بداية الدراسة، ولذا  المتبناةنفي صحة الفرضيات  أو إثباتبهدف  -والموجودة في قائمة الملاحق - إليهم

مرحلة مـا  : ن من خلال مرحلتين هماالتطور التاريخي للمصارف في اليم إلى ةًبدايسنتطرق في هذا الفصل 

لتطـور  ا للقـارئ عـن  لمحة موجزة  إعطاء بهدف ،قيام الوحدة اليمنية ما بعد ومرحلةقبل الوحدة اليمنية، 

، كمـا سـنتطرق   )في الجزائر(الدراسة تمت خارج اليمن  التاريخي للقطاع المصرفي في اليمن، خاصة وان

التي على وفقهـا تمـت    الإجراءاتلنبذة مختصرة عن المصارف عينة الدراسة، ومن ثم سيتم التعرف على 

المتعلق بالمعلومات العامة،  الأولالمبحوثين عن المحور  إجاباتتم استعراض سيالميدانية، وبعد ذلك  الدراسة

  .فرضيات الدراسة بإثبات أو نفي صحةالمتعلقة  الأخرىوالمحاور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :التطور التاريخي للمصارف في اليمن *

  :ميز بين مرحلتين همالمعرفة التطور التاريخي للمصارف في اليمن يمكن أن ن  

  :المرحلة التي سبقت قيام الوحدة اليمنية: أولاً

وقد ) الشطر الشماليو ،يالشطر الجنوب(وهي المرحلة التي كانت فيها اليمن مقسمة إلى شطرين هما   

  :)1(تميز النشاط المصرفي في كل شطر بالآتي

  : النشاط المصرفي في الشطر الجنوبي سابقاً -أ

زها بموقـع جغرافـي   لتمي ،بية قبل قيام الوحدة في عدنلمصرفي في المحافظات الجنوتركز النشاط ا  

م 1871استراتيجي هام جعل منها منطقة تجارية هامة، ولهذا فقد تم افتتاح أول مكتب للصـرافة فـي عـام    

ات وفي منتصف التسـعين  ،وفي العام نفسه افتتحت شركة هندية مكتباً آخر للصرافة ،)بنك عدن(عرف باسم 

م والأخر فـي  1894من القرن نفسه افتتح البنك الأهلي الهندي في لندن فرعين له في عدن الأول في فبراير 

نشاط بنك عدن وظل مسيطراً على سوق المال ن قضى البنك الأهلي الهندي على م وبهذين الفرعي1895مايو 

تى بدايـة الخمسـينات مـن القـرن     والعمليات الائتمانية وارتباطات الشركات التجارية وشركات الملاحة ح

  .العشرين

وقد كان لنتائج الحرب العالمية الثانية الأثر الواضح في إقامة كيان اقتصادي متطور في المحافظـات    

إذ أدى التوسع في النشاط الاقتصادي في أواخر الأربعينـات وأوائـل    ،الجنوبية وخاصة في عدن وما حولها

نبية بفتح فروع لها وتمثل ذلك من خلال قيام البنك الشرقي بفتح فرع لـه  الخمسينات إلى اهتمام البنوك الأج

وفتح فرع البنـك   ،م1952الأوسط بفتح فرع له في أبريل  رقوقيام البنك البريطاني للش ،م1951في مارس 

م فتح 1954م، وفي عام 1953ثم تبعهم بنك شارترد الذي فتح فرعاً له في عدن عام  ،الهندي في نفس العام

م، وقد تميزت جميـع  1956حبيب فرعاً له، وبعده بعامين افتتح البنك العربي فرعاً له وبالتحديد في عام  نكب

وسيئون  ،هذه البنوك بتركيز نشاطها على عدن باستثناء البنك الشرقي الذي فتح له فرعين في كل من المكلأ

  .م1958وأبين عام  ،جفي لح :ينبمحافظة حضرموت، والبنك الأهلي الهندي الذي فتح له فرع

م أول مؤسسة مصرفية تنشأ محلياً برأسمال 1966ويعد بنك الجنوب العربي الذي تأسس في نوفمبر   

  . للبنك الأهلي %)20(لبنك شارترد، و %)20(و لأصحاب رؤوس الأموال المحلية، %)60(نسبة بمشترك 

إلى ) الجنوب العربي(ان سياسي باسم وقد أدت التطورات السياسية في المنطقة إلى الاهتمام بإنشاء كي  

م، والتي كان لها حق إصدار وحدة 1964لعام ) 10(تكوين مؤسسة النقد للجنوب العربي بموجب القرار رقم 

  .النقد الجديد فيما يعرف بالدينار، بالإضافة إلى الرقابة على بعض جوانب العلميات الائتمانية والمصرفية

                                                 
ديسمبر - ، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد الثاني، يوليو"املة في الجمهورية اليمنية ك العوآليات التعامل مع الجمهور في البن"،  الربيدي محمد علي) (1

البنوك التطور والتاريخ للنظام المصرفي في اليمن وتقييم شامل لنشاط ": مأخوذ من .41-38م، جامعة العلوم التكنولوجيا، صنعاء، اليمن، ص 1996
  .15 - 1ص  ،نك المرآزي اليمنيالب م،1990ديسمبر  التجارية آما هي في نهاية



 

لبنوك وفروعها فـي بنـك   الذي قضى بدمج جميع ا) 37(ميم رقم م صدر قانون التأ1969وفي عام   

وبموجب هذا القانون تم إنشاء هيئة للمصارف لإدارة البنك الأهلي ) بالبنك الأهلي لليمن الجنوبية(واحد سمي 

م تأسس مصرف اليمن بموجب القانون رقم 1972وفي عام  ،السياسة المصرفية والائتمانية وإعادة النظر في

بأي بنك مركزي، وتم إلغاء هيئـة   عمال والوظائف المنوطهم كبنك مركزي يقوم بكافة الأ1972ام لع )26(

  .المصارف بموجب هذا القانون

  : النشاط المصرفي في الشطر الشمالي سابقاً -ب

بعـدم وجـود   ) حكم الإمامـة ( تميزت المرحلة التي سبقت قيام دولة الوحدة في المحافظات الشمالية  

عظم عمليات التبادل منى المتعارف عليه، وكانت البنوك التجارية في عدن تقوم بدور الوسيط لمصارف بالمع

التجاري الخارجي للمحافظات الشمالية، وكانت أولى المحاولات للنشاط المصرفي في المحافظات الشمالية هو 

ذا الفرع وذلك في عـام  فية أعمال هم، إلا أن سرعان ما تم تص1949قيام بنك الأندوشين بفتح فرع له عام 

 ،م وتكررت المحاولة مرة أخرى عندما قام البنك الأهلي السعودي بفتح فروع له في كل من صـنعاء 1951

  .م1962خر قام بإقفال هذه الفروع في عام الآم إلا أنه هو 1959وتعز في عام  ،والحديدة

رة وت في شمال الوطن بعد الثنية أنشئوكان البنك اليمني للإنشاء والتعمير أول مؤسسة مصرفية وط  

م كشركة مختلطة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكـان يقـوم بإعمـال البنـوك     28/10/1962ذلك في و

وإدارة القروض الخارجية كأعمال إضافية إلى نشاطه الأساسي كبنك  ،ومسك حسابات الحكومة ،المتخصصة

  .تجاري

اليمن وكانت مهمته تقتصر على تقديم الخدمات مصر فرعاً له في بنك م افتتح 1962وفي أواخر عام   

م أنشئت لجنـة  1964فبراير  3للقوات العربية إضافة إلى تغطية العمليات التجارية بين اليمن ومصر، وفي 

وإدارة عملياته، كما قامت بجـزء مـن   ) الريال(همتها في إصدار العملة الوطنية النقد اليمنية والتي تمثلت م

  .وظائف البنك المركزي

م وقد كان 1971لسنة ) 4(م تأسس البنك المركزي اليمني بموجب القانون رقم 1971يوليو  27وفي   

الأثر الواضح في توسع النشاط الاقتصادي في  ،م1972لسنة ) 8(لذلك إضافة إلى صدور قانون البنوك رقم 

م، 1979الاسـتثمار عـام   شمال البلاد، إذ نشأت عدة بنوك تجارية وطنية مثل بنك اليمن والكويت للتجارة و

بنك العربي الـذي افتـتح   الم، وكذا عدد من البنوك التجارية العربية مثل 1980وبنك اليمن الدولي في عام 

م، ومصرف الرافدين الذي فـتح  1983م وفرع ثالث في تعز عام 1972والحديدة عام  ،في صنعاء له فرعين

وك الأجنبية مثل حبيب بنك والذي تأسس في عـام  إلى البن بالإضافة م، وذلك1982فرع له في صنعاء عام 

م مع يونايتد بنك، والبنك البريطاني للشرق الأوسط والذي افتتح ثلاثة فروع 1989م وتم دمجه في عام 1971

م، ما لبث أن تم تصفية جميع فروع هذا 1985وإب في سبتمبر  ،م1976والحديدة عام  ،م1971في تعز عام 



 

م، وبنك الأندوسويس الذي فـتح  1971تتح يوناتيد بنك ليمتد فرع له في صنعاء عام البنك قبل الوحدة، كما اف

، إلا م1976في الحديدة عـام   ، وفرع ثالثم1975في صنعاء عام  وفرع آخر ،م1975فرع له في تعز عام 

اء عـام  م، كما قام بنك الاعتماد والتجارة الدولي بفتح فرعاً له في صنع1983أنه تم تصفية هذه الفروع عام 

  .  م ليحل محله البنك التجاري اليمني1991م، واستمر يزاول عمله حتى عام 1975

  : مرحلة ما بعد قيام الوحدة اليمنية: ثانياً

م في كيان سياسي واحد يعرف بالجمهورية اليمنية تـم  1990نوفمبر 30بعد توحيد شطري اليمن في   

دد مصرفية واحدة تعرف بالبنك المركزي اليمني، حُوالبنك المركزي اليمني في مؤسسة  ،دمج مصرف اليمن

لسـنة  ) 14( م، والذي عدل بالقانون رقـم 1991لسنة ) 21(اختصاصها بموجب قانون البنك المركزي رقم 

م، 1998لسـنة  ) 38(والذي عدل بالقانون رقـم   ،م1991لسنة ) 36(كما صدر قانون البنوك رقم . م2000

م بشأن المصارف الإسلامية وظلت البنـوك الوطنيـة وفـروع    1996 لسنة) 21( رقم القانون وصدر أيضاً

البنوك العربية والأجنبية تمارس أعمالها في الجمهورية اليمنية على وفق هذه القوانين بحيث أصبح الجهـاز  

  : )1(بنكاً إضافة إلى البنك المركزي اليمني وهي) 15(المصرفي اليمني يتكون اليوم من خمسة عشر 

  .ربيالبنك الع -1

  .بنك اليمن الدولي -2

  .لإنشاء والتعميرلالبنك اليمني  -3

  .بنك التمويل والاستثمار/ كاليون -4

  .البنك الأهلي اليمني -5

  .بنك التسليف التعاوني الزراعي -6

  .البنك التجاري اليمني -7

  .بنك اليمن والكويت -8

  .تديونايتد بنك ليم -9

  .بنك اليمن والخليج -10

  .افدينمصرف الر -11

  .بنك التضامن الإسلامي الدولي -12

  .بنك سبأ الإسلامي -13

  .البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار -14

  .مصرف اليمن البحرين الشامل -15

                                                 
  ).قطاع الرقابة على البنوك(، البنك المرآزي اليمني "م2006تطورات الميزانية الموحدة للبنوك خلال عام " (1)



 

  :نبذة عن المصارف عينة الدراسة *

              :عينة الدراسة وذلك كالآتي وسيتم التعرف فيها عن البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية

  :البنوك التقليدية :أولاً

  :البنك الأهلي اليمني -1

ويمارس أعمالـه  ، م1969تم تأسيسه في عدن عام ، البنك الأهلي اليمني بنك مملوك للحكومة اليمنية

إضافة إلى فروعه المنتشرة فـي أهـم المـدن التجاريـة فـي       ،المصرفية من خلال إدارته العامة في عدن

 )فرعا27ً( ويبلغ إجمالي فروعه .وفرعين في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ،المحافظات الشرقية والجنوبية

  .)1()موظفاً 629(عدد موظفيه و

  :البنك العربي -2

 ـ امة محدودة أردنية مركزهـا الـرئيس  شركة مساهمة عم 1930تأسس البنك العربي عام  - انعمّ

ومن  ،والخارج ،روعه المنتشرة في الأردنعمال المصرفية من خلال فويقوم بالأ -المملكة الأردنية الهاشمية

فرع البنك في اليمن فقـد تأسـس عـام    أما ). سويسرا( والشركة الشقيقة البنك العربي ،خلال شركاته التابعة

  .)2()موظف (305ويبلغ عدد الفروع التابعة له داخل الأراضي اليمنية عشرة فروع يعمل فيها ، م1972

  :لاستثماربنك اليمن والكويت للتجارة وا -3

البنك مزاولـة العمـل    أم، وقد بد1978/مارس/ 8 في تأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار

القطـاع   أسسـه أول بنك فـي الـيمن   اليمن والكويت بنك  ديعلذا  .م1979المصرفي بصورة رسمية سنة 

  . )3(الخاص

  :بنك اليمن الدولي -4

 ،)فرعاً 15(تشمل شبكة الفروع المكونة من  ،تنوعةيملك منافذ توزيع م ووه، م1979في عام  تأسس

 أنحـاء  جميـع ، إلى جانب نقاط البيع المنتشـرة فـي   )جهازاً 65(الصراف الآلي بلغت  وشبكة من أجهزة

وخدمة  ،بنك الناطقال وقنوات التوزيع الإلكترونية التي تضم ،)بيع ةنقط 500(الجمهورية والتي تبلغ حوالي 

فـي مختلـف التخصصـات     )موظـف  600(تجاوز عدد مـوظفي البنـك   وقد . SMS ةالرسائل القصير

  .)4(والخبرات

  

  

  

                                                 
  www.nbyemen.comموقع البنك الأهلي اليمني على شبكة الانترنت ) (1
   www.arabbank.com موقع البنك العربي على شبكة الانترنت )(2
  www.yk-bank.comموقع بنك اليمن والكويت على شبكة الانترنت  )(3
  www.ibyemen.com موقع بنك اليمن الدولي على شبكة الانترنت  )(4



 

  :البنك التجاري اليمني -5

ويـزاول البنـك   ، م1993فبرايـر   20تاريخ شركة مساهمة يمنية في ، تأسس البنك التجاري اليمني

الثلاثة عشـر   ،همدينة صنعاء وفروعفي  منية عن طريق مركزه الرئيسنشاطه المصرفي في الجمهورية الي

  .)1(عوردا ،وذمار ،بإو ،والمكلأ، وتعز، وعدن، والحديدة، صنعاءفي كل من 

  :البنوك الإسلامية :ثانياً

  :البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار -1

تـاريخ   فـي ) 137(بموجب القرار الوزاري رقـم   الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار البنك نشئأُ

أول بنـك اسـتثماري   ، م9/8/1995تاريخ في ) 271(خيص البنك المركزي اليمني رقم م وتر24/4/1995

وتم افتتاح البنك رسمياً في ، أحكام الشريعة الإسلاميةعلى وفق  ةيزاول جميع الأنشطة المصرفية والاستثماري

ر ومـائتين  وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأس مال قدرة ملياعلى شركة مالية مساهمة تعمل م 8/6/1996

  .)2()قابلة للزيادة(وخمسين مليون ريال 

  :بنك التضامن الإسلامي الدولي -2

شـركة  ( تأسس بنك التضامن الإسلامي الدولي تحت اسم البنك الإسلامي اليمني للاستثمار والتنمية 

لـى بنـك   وقد تم تعديل اسم البنك إ، م1995لسنة ) 147(بموجب القرار الوزاري رقم ) مساهمة يمنية مقفلة

 م ليصـبح بنـك التضـامن الإسـلامي    2002ثم تم تعديله مرة أخرى عام ، م1996التضامن الإسلامي عام 

ن فرعاً موزعة في أنحاء ويمتلك البنك حالياً عشري، م1996يوليو20 البنك نشاطه الفعلي في  وقد بدأ. الدولي

  .)3(الجمهورية اليمنية

  :الإسلامي بنك سبأ -3

) 25(شركة مساهمة محدودة بموجب قرار وزير التموين والتجـارة رقـم   مي الإسلا تأسس بنك سبأ

م بقاعـدة مسـاهمين عريضـة تصـل     3/4/1997وبداء البنك نشاطه رسمياً فـي  ، م25/6/1996بتاريخ 

  .ً)4(وحالياً يتبع البنك ثلاثة عشر فرعا. من جميع شرائح المجتمع )مساهم 7500(إلى

  :مصرف اليمن البحرين الشامل -4

 شركة مساهمة يمنية مغلقة برأس مال مقداره مليـاري ريـال   مصرف اليمن البحرين الشامل سستأ

. م لمزاولة النشاط المصرفي17/2/2002تاريخ ح صادر من البنك المركزي اليمني في يمني مدفوع بتصري

  .)5(ة فروعستوالمصرف يظم 

                                                 
 www.ycb.com .ye موقع البنك التجاري اليمني على شبكة الانترنت  )(1
  www.iby-bank.com ى شبكة الانترنت موقع البنك الإسلامي الدولي عل )(2
  www.tib.com .ye موقع بنك التضامن الإسلامي على شبكة الانترنت  )(3
  www.sababank.comموقع بنك سبأ الإسلامي على شبكة الانترنت  )(4
  www.shamilbank.netموقع بنك اليمن البحرين الشامل على شبكة الانترنت  )(5
  



 

   هافروعا وعدد وملكيتهالمدروسة يبين رأس مال البنوك ) 69(جدول                     

تاريخ  اسم البنك
 التأسيس

رأس المال 
  المدفوع

)مليون ريال(

عدد  ملكية رأس المال
الفروع  النسبة الجهة

 27 %100 عام 1600  م1969البنك الأهلي اليمني
 10 %100 أجنبي 1750  م1972البنك العربي

 8 %100 اصخ 1250  م1979بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار

 1022  م1979 بنك اليمن الدولي
  خاص
 أجنبي

75%  
25% 15 

 994  م1993 البنك التجاري اليمني
  خاص
 عام

90%  
10% 13 

 1250  م1995 البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
  خاص
  أجنبي
 عام

73.5%  
22%  
4.5% 

5 

 2250  م1996 بنك التضامن الإسلامي الدولي
  خاص
 أجنبي

94.7%  
5.3% 20 

 1211  م1997 الإسلامي بنك سبأ
  خاص
 أجنبي

85%  
15%  13 

 2000  م2002 مصرف اليمن البحرين الشامل
  خاص
 أجنبي

75%  
25% 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الدراسة الميدانية

  :إجراءات الدراسة الميدانية *

  :ستبانة وثباتهاصدق الا -أ

غلـب  ئها مـن أ من خلال استقاوذلك  ،شاملة ومعبرة الإستبانةتكون فقرات  نأحرص الباحث على 

قام الباحث بتحكيمها عن طريق عرضها علـى   ،ستبانةلصدق المنطقي للاولمعرفة ا. النظري للدراسة الإطار

 ،وعدن ،الجزائر :اتوالمنهجية في كل من جامع ،والإحصاء ،والمحاسبة ،الأعمال إدارة أساتذةمجموعة من 

، المحكمين الأساتذةقام بتعديل فقراتها في ضوء ملاحظات  ثم، )موضح أسمائهم في قائمة الملاحق( وصنعاء

 على عينة مبدئيـة  )ستبانةا 11(ع يوزبت ولمعرفة مدى وضوح، وفهم المبحوثين لأسئلة الاستبانة، قام الباحث

تـم تعـديل بعـض فقـرات     ومن ثم . منها) 9(وتم استعادة  ،اليمنية الإسلاميةو التقليدية من موظفي البنوك

فكـان  ) ألفاكرونباخ (حساب معامل الثبات لها  إلىثم عمد الباحث . وفق ملاحظات تلك العينةعلى  ستبانةالا

  .الدراسة أداةوهي نسبة جيدة ومقبولة لقياس صدق  )85%(

  :حجم عينة الدراسة -ب

بمـا  ، منها) 29(وتم استعادة ، على موظفي البنوك التقليدية اليمنية )ستبانةا 33(قام الباحث بتوزيع 

، منها) 29(وتم استعادة ، على موظفي البنوك الإسلامية اليمنية )ستبانةا 30(كما تم توزيع %).  88(دل اعي

في حـين كـان إجمـالي    ، )ستبانةا 63(ستبانات الموزعة الا إجمالييصبح  من هناو%).  96.6(دل ابما يع

مـن  %) 92(وهو ما يشـكل  ، )انةستبا 58(ستبانات المستردة والصالحة لإجراء التحليل الإحصائي عليها الا

   :عدد الاستبانات الموزعة على البنوك بالتفصيل والجدول الآتي يوضح .ستبانات الموزعةإجمالي الا

  المدروسةستبانة على البنوك توزيع استمارات الا يبين) 70(جدول                  

 ستباناتالا
 سم البنكأ

عدد 
ستبانات الا

 الموزعة

عدد 
ستبانات الا
 مستردةال

لاستبانات المستردة إلى ا
ستبانات إجمالي الا

  (%)المستردة
 12.1 7 7البنك الأهلي اليمني

 6.9 4 5البنك العربي
 10.3 6 7بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار

 6.9 4 6بنك اليمن الدولي
 13.8 8 8البنك التجاري اليمني

 50 29 33  إجمالي البنوك التقليدية
 6.9 4 5 البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار

 10.3  6 6بنك التضامن الإسلامي الدولي
 19.0 11 11الإسلامي بنك سبأ

 13.8 8 8  مصرف اليمن البحرين الشامل
 50 29 30 إجمالي البنوك الإسلامية

 100 58 63الإجمالي العام



 

وإن كانـت اسـتجابة البنـوك    ، تجاوبت بشكل كبيرأن أغلب البنوك قد ن الجدول السابق حظ مويلا

ستبانات كان لدى بنك سبأ وبالنسبة للبنوك منفردة فنجد أن أعلى معدل للا .الإسلامية أكبر من البنوك التقليدية

يليه كل من البنك التجاري اليمني، ومصرف اليمن البحرين الشـامل بواقـع    ،)ةاناستب 11(الإسلامي بواقع 

، لكل من البنـك العربـي   الموزعة والمستردة ستباناتلاكان أقل عدد من ا في حين ،اممنه لكل )ستباناتا8(

  .والبنك الإسلامي

  :عملةالأساليب الإحصائية المست -ـج

المسـتعادة مـن    قام الباحث بتفريغ الإستبانات، وجمعها العينة المبحوثةستبانات على بعد توزيع الا

 Statistical Package for Social)للعلـوم الاجتماعيـة   الإحصائية المبحوثين بالاستعانة بحزمة البرامج

Sciences) ًوالمعروف اختصارا )SPSS( ،جـل اختبـار فرضـيات    حليل البيانات التي تم جمعها مـن أ لت

  :الآتية الأوزانوفق على ، ذاكرة الحاسوب وفق مقياس ليكرت الخماسي إلىالبيانات  أدخلت وقد ،الدراسة

  مهم جداً  الرأي
  يستخدم بشدة

  مهم
  يستخدم

  مهم بدرجة متوسطة
يستخدم بدرجة متوسطة

  غير مهم
  لا يستخدم

  غير مهم إطلاقا
 لا يستخدم إطلاقا

 1 2 3 4 5 الوزن

  :على النحو الآتي عملةأهم الأدوات الإحصائية المست وكانت

  .التكرارات والنسب المئوية -1

الحدود (تم تحديد طول خلايا مقياس ليكرت الخماسي  إذ، ةوالانحرافات المعياري ،المتوسطات الحسابية -2

على عدد خلايا المقياس للحصول علـى طـول الخليـة     تقسيمهثم  .5-1=4ثم حساب المدى ، )الدنيا والعليا

وهي  ،أو بداية المقياس ،قل قيمة في المقياسد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أبع. 0.80=5÷4أي ، الصحيح

  :يأتيوهكذا أصبح طول الخلايا كما ، لتحديد الحد الأعلى لهذه الخليةالواحد الصحيح 

  .مستقبلاًيستخدم  الآن ولا يمكن إن خدملا يست/ الرأي غير مهم إطلاقاً أن يشير إلى 1.80-1متوسط من * 

  .مستقبلاً يستخدمالآن ويمكن إن  يستخدملا / الرأي غير مهم أن يشير إلى 2.60-1.81متوسط من * 

  .بدرجة متوسطة يستخدم/ أن الرأي مهم بدرجة متوسطة يشير إلى3.40 -2.61سط من متو* 

  .يستخدم/ مهم  الرأي أن إلىيشير  4.20-3.41متوسط من * 

  .بشدة يستخدم/ جداًمهم  الرأيأن  إلىيشير  5-4.21متوسط من * 

  .الإسلاميةالبنوك ولمعرفة دلالة الفروق بين البنوك التقليدية  ،للعينات المستقلة Tاختبار  -3

  

  

  

  



 

  تحليل نتائج عينة الدراسة

  :)المعلومات العامة(تحليل نتائج المحور الأول 

مـن  %) 82.8(نجـد أن  ف ،المبحوثـة للبنوك  والفروع ةكز الرئيسابين المر المبحوثينتوزيع ب فيما يتعلق *

خمسة مـنهم ممـن    في حين كان .لتلك البنوك ةكز الرئيساالمر هم ممن يعملون فيالبنوك التقليدية  مبحوثي

نجـد أن   كمـا . تلك البنوك مبحوثيمن إجمالي عدد %) 17.2(فروع تلك البنوك وهو ما يشكل  يعملون في

، ويظهـر  لفروع تلك البنوك%) 27.6(في مقابل %) 72.4(للبنوك الإسلامية  ةكز الرئيساالمر مبحوثينسبة 

مـن   أوالمبحـوثين   إجمـالي  سواءً مـن %) 70(من  أكثرالمراكز الرئيسة استحوذت على  أنمن كل ذلك 

؛ لكونها هي صاحبت القرار، وبالتالي هي اقدر من الفروع على القيام بالتحليـل  مبحوثي كل نوع من البنوك

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . المالي وتقييم السياسات المالية لتلك البنوك مقارنة بفروعها

  المدروسةة والفروع للبنوك ز الرئيسالمراكعلى  وثينالمبح توزيع يبين) 71(جدول           
 البنك

  الفرع
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 72.4 21 82.8 24 77.6 45  )الإدارة العامة( المركز الرئيس

 27.6 8 17.2 5 22.4 13  الفروع
 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

فنجد أن الإدارة المالية قد استحوذت علـى النسـبة    ،على الأقسام المختلفة للبنوك المبحوثينا عن توزيع أم*

الرقابـة والتحليـل،    يليها قسـما  ، ويرجع إلى طبيعة الاستبانة التي تخصها بالدرجة الأولى،%)38(الأكبر 

أن النسبة الأكبـر فـي البنـوك     نجدوعلى مستوى كل نوع من البنوك ، لكليهما%) 15.5(والائتمان بمعدل 

نجد أن الإدارة المالية في البنوك الإسلامية قد استحوذت على أكثر وفي المقابل ، التقليدية كانت لقسم الائتمان

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . تلك البنوك المبحوثين فيمن نصف عدد 

  قسم الذي يعملون فيهال حسب الإدارة أو توزيع المبحوثين يبين) 72(جدول                
 البنك

  القسم
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 10.3 3 3.4 1 6.9 4  الإدارة العليا

 51.7 15 24.2 7 38.0 22  الماليةالإدارة 
 13.8 4 17.3 5 15.5 9  الرقابة والتحليلقسم 

  -  - 31.0 9 15.5 9  الائتمانقسم 
 10.3 3  -  - 5.2 3  الاستثمارقسم 

 6.9 2 10.3 3 8.6 5  الإحصاء والبحوثقسم 
 6.9 2 13.8 4 10.3 6  الحساباتقسم 

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

%) 29(حاملي الشهادة الجامعية الأولـى و منهم من %) 67(فنجد أن  للمبحوثينوإذا أخذنا المؤهل العلمي *

وعلى مستوى كل نوع من البنـوك نجـد أن    .الدكتوراةحاصلين على من ال%) 3.4(من حاملي الماجستير و

%) 90(وهو ما يشكل قرابة ) 26(من حاملي الشهادة الجامعية الأولى في البنوك التقليدية بلغ  المبحوثينعدد 



 

فـي  ) 16( البنوك الإسـلامية في  كان عدد حاملي الماجستير حين في. لحاملي الدكتوراة%) 6.9(في مقابل 

 علـى من هـو حاصـل    المبحوثينلم يكن من  في حينالشهادة الجامعية الأولى  ممن هم حاملو) 13(مقابل 

وهو ما يعكس المستوى المرتفـع علميـاً    ،الثانوية العامة سواء كان في البنوك التقليدية أو الإسلامية شهادة

   :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .المدروسةللعينة 

  المؤهل العلمي حسب توزيع المبحوثين يبين) 73(جدول                          
 البنك

  المؤهل
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  -  -  -  -  -  -  ثانوية عامة

 44.8 13 89.7 26 67.3 39  )بكلاريوس(الشهادة الجامعية 
 55.2 16 3.4 1 29.3 17  ماجستير
  -  - 6.9 2 3.4 2  هدكتورا

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

يليه خريجـو قسـم إدارة الأعمـال    ، خريجو قسم المحاسبة من%) 65.5(فنجد أن  المبحوثينتخصص أما *

في %) 51.7(، %)79.3(المحاسبة بلغ  فنجد أن خريجي، كل نوع من البنوك على مستوىو%). 24(بواقع 

فـي  %) 34.5(، %)13.8(إدارة الأعمـال   خريجـي  في حين أن، لى التواليتقليدية والإسلامية عالبنوك ال

 الآتيوالجدول . تذكر كبيرة لم تحض التخصصات الأخرى بنسبةو ،البنوك التقليدية والإسلامية على التوالي

  :يوضح ذلك

  التخصص حسب توزيع المبحوثين يبين) 74(جدول                              
 البنك

  التخصص 
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  مالي البنوكإج
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 34.5 10 13.8 4 24.1 14  إدارة أعمال
 51.7 15 79.3 23 65.5 38  محاسبة
 3.4 1 6.9 2 5.2 3  اقتصاد

  6.9 2  -  - 3.5 2  أسواق مالية
  3.4 1  -  - 1.7 1  علوم سياسية

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

، نها توزعت بين مدير عام، ومدير مـالي، ورئـيس قسـم، ومحاسـب    أفنجد  المبحوثينوظيفة أما عن  *

  :ذلكيوضح  الآتيوالجدول . وبنسب مختلفة ،وموظف

  هانالوظيفة التي يشغلو حسب توزيع المبحوثين يبين) 75(جدول                        
 البنك

  الوظيفة
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 10.8 3 3.4 1 6.9 4  مدير عام
 31.0 9 24.1 7 27.6 16  مدير مالي
 13.8 4 31 9 22.4 13  رئيس قسم
 6.9 2 10.3 3 8.6 5  محاسب
 37.9  11 31 9 34.5 20  موظف
  100  29 100 29  100 58  الإجمالي



 

 ،أقل مـن خمـس سـنوات   أكبر نسبة كانت لأولئك الذين خدموا  المبحوثين فنجد أنخدمة أما عن سنوات *

في %) 31(وبواقع  ،أقل من عشر سنواتيليه من تراوحت خدمتهم من خمس سنوات إلى %) 37.9(وبواقع 

 ،عمر المصارف اليمنيـة  قصرويرجع ذلك إلى ) فأكثرسنة  15(كانت أدنى نسبة لمن تراوحت خدمتهم حين 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  ).عاما13ً(التي لم يتجاوز عمر أكبر مصرف فيها ، الإسلامية منها لاسيماو

  حسب مدة الخدمة في الوظيفة الحالية توزيع المبحوثين يبين) 76(جدول                 
 البنك

                   مدة الخدمة
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 24.1 7 51.7 15 37.9 22  سنوات 5قل من أ

5-10 18 31.0 7 24.1 11 37.9 
10-15 12 20.7 1 3.4 11 37.9 
 - - 20.7 6 10.3 6  فأكثر 15

  100  29 100 29  100 58  الإجمالي

، لمعرفة مدى تأثير ذلـك  من قبل ما إذا عملوا في مصرف تقليديفيالبنوك الإسلامية  مبحوثيوعند سؤال *

ممن لم يعمل في مصرف تقليدي %) 62.1(في مقابل  )بنعم(أجابوا  منهم %)37.9(نجد أن ف إجاباتهم، على

  : يوضح ذلك الآتيوالجدول . من قبل

  إذا عملوا في مصرف تقليدي من قبلالإسلامية فيما مبحوثي البنوك  إجابات يبين) 77(جدول      

  البنوك الإسلامية  )رف الإسلاميةخاص بالمصا( ن عملت في مصرف تقليدي؟هل سبق لك أ
  %  العدد

 37.9 11  نعم
 62.1 18  لا

 100 29  الإجمالي

فقط قاموا بمثـل تلـك   %) 17.2(فنجد أن  ،البنوك الإسلامية بدراسات شرعية مبحوثيمدى قيام عن أما *

عية لمـوظفي  وهو يعكس انخفاض الثقافة الشر ،لم يقم بمثل تلك الدراسات%) 82.8( مقابلفي ، الدراسات

  : يوضح ذلك الآتيوالجدول . تلك البنوك

  بدراسات شرعية قاموا إجابات مبحوثي البنوك الإسلامية فيما إذا يبين) 78(جدول            

  البنوك الإسلامية  )خاص بالمصارف الإسلامية( ن قمت بدراسات شرعية؟هل سبق لك أ
  %  العدد

 17.2 5  نعم
 82.8 24  لا

  100  29 الإجمالي
  

  

  

  

  



 

  :الأولى الرئيسةالفرضية إثبات 

لا تختلف أهمية استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية للمصـارف اليمنيـة تبعـاً    "

  ".لاختلاف نوعية المصرف تقليدي كان أو إسلامي

  :الآتيك فرضيتين فرعيتين إثبات إضافة إلى ،ولإثبات هذه الفرضية تم تقديم سؤالين مباشرين للمبحوثين

إذا كانوا يقومـون بتحليـل القـوائم الماليـة      المبحوثينسؤال تم  دما يخص السؤالين المباشرين فقأما 

وهو ما يشـكل  ) بلا(فقط  مبحوث واحدأجاب  في حين). بنعم( منهم قد أجاب%) 98.3(ن فنجد أ .لمصرفهم

نجد أن نوع من أنواع البنوك ى مستوى كل وعل. مبحوث) 58(فقط من مجموع عينة الدراسة البالغ %) 1.7(

من عينة الدراسـة  %) 96.6( في حين أنجميع عينة الدراسة للبنوك التقليدية يقومون بتحليل القوائم المالية، 

 يقومون بتحليل القوائم الماليـة،  فقط ممن لا%) 3.4(في مقابل  ،للبنوك الإسلامية تقوم بتحليل القوائم المالية

بتحليل القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة من قبل المبحوثين سواء كانـت   ويظهر ذلك الاهتمام الكبير

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .قائمة الدخل أوتلك القوائم الميزانية العمومية 

  يقومون بتحليل القوائم المالية لمصرفهم إجابات المبحوثين فيما إذا كانوا يبين) 79(جدول         
  وائم المالية لمصرفكم؟هل تقومون بتحليل الق

  
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 96.6 28  100 29 98.3 57  نعم
 3.4 1 - - 1.7 1  لا

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

مـن  %) 98.2( نوائم المالية فنجـد أ باستخدام النسب المالية في تحليل الق الخاص السؤال الثاني أما

في السؤال السابق يستخدمون النسب المالية في تحليـل القـوائم   ) بنعم(الذين أجابوا ) 57(عينة الدراسة الـ 

وعلى مستوى كل نـوع   .تلك النسب في تحليل القوائم المالية خدملم يستواحد فقط مبحوث في مقابل  ،المالية

فـي السـؤال السـابق    ) بـنعم (الإسلامية الذين أجابوا  نجد أن جميع عينة الدراسة للبنوك، من أنواع البنوك

مـن عينـة   %) 96.6( في حين أن. تستخدم النسب المالية عند تحليل قوائمها المالية مبحوث) 27(وعددهم 

لـم  ممـن   -واحد فقـط  مبحوثأي -%) 3.4(في مقابل . الدراسة في البنوك التقليدية تستخدم النسب المالية

وهو ما يظهر الأهمية الكبيرة لاستخدام النسب المالية فـي  ، ماليةتحليل القوائم ال النسب المالية في يستعمل

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .تحليل القوائم المالية للبنوك عينة الدراسة

  يستخدمون النسب المالية في تحليل القوائم المالية إجابات المبحوثين فيما إذا كانوا يبين) 80(جدول   
نسب المالية في تحليل هل تستخدمون ال

  القوائم المالية؟
  

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 100 28  96.6 28 98.2 56  نعم
 - - 3.4 1 1.8 1  لا

 100 28  100  29 100 57  الإجمالي



 

لتحليل المالي ولاستخدام النسب المالية السؤالين السابقين الأهمية الواضحة ل المبحوثين عن إجاباتيتضح من 

  .في ذلك التحليل

  

 :الفرعية الأولىالفرضية 

فيما يتعلق بالمدة التي  ،بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية ،لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية"

  ."استخدام تلك النسبوالعوامل المؤثرة في  ،والجهة التي تقوم بها ،يتم فيها التحليل بالنسب المالية

  :الأسئلة الخاصة بذلك كالآتي نولإثبات هذه الفرضية كانت إجابات العينة المبحوثة ع

ة التي يتم استخدام التحليل المالي بالنسب فيها خلال العام فنجـد أن أعلـى   مدالب لسؤال الخاصأما ا

كانت أدنى نسبة  في حين) م جداًمه(فصل على التوالي وبدرجة أهمية  معدل كان لكل سنة ثم لكل شهر ولكل

مهم (وعلى مستوى كل قسم من البنوك فنجد أنه  .)مهم(أن درجة أهميتها كانت  مع، استخدام لكل ستة أشهر

فـي البنـوك   ) مهـم ( في حينفي المصارف الإسلامية أن يتم استخدام التحليل المالي بالنسب كل شهر ) جداً

إلا أن  ،وبالرغم من وجود فروق بين المتوسـطات . يل المالي بالنسبالتقليدية أن يتم كل شهر استخدام التحل

أما أن يتم استخدام التحليل المالي بالنسـب كـل   . دلالة إحصائية تالفروق ليست ذا أظهر أن هذه) t(اختبار 

وعلى الـرغم  . في المصارف التقليدية) ومهم(ي المصارف الإسلامية ف) مهم جداً(فإنه ) فصلي(ثلاثة أشهر 

وعـن   .أظهر أن هذه الفروق ليست ذات دلالة إحصائية) t(وجود فروق بين المتوسطات إلا أن اختبار  من

فـي كـل مـن    ) مهم(فإنه حصل على درجة ) نصف سنوي(أشهر ستة استخدام التحليل بالنسب المالية كل 

لم ) t(لا أن اختبار ن كانت درجة الأهمية أعلى في المصارف الإسلامية إالمصارف التقليدية والإسلامية، وإ

أما عن استخدام التحليل المالي بالنسب كل سـنة فقـد   . يظهر أن الفروق بين المتوسطين ذات دلالة إحصائية

في كل من المصارف الإسلامية والتقليدية، وأن كانت درجة الأهمية في المصارف الإسلامية ) مهم جداً(كان 

استخدام التحليل  وفيما إذا كان يتم. إحصائياً ةين المتوسطين داللم يظهر أن الفروق ب) t(اختبار إلا أن . أعلى

أن ) t(في كل النوعين ولـم يظهـر اختبـار    ) متوسط الأهمية(فقد كان  ،المالي بالنسب عند الحاجة إليه فقط

أنه يـتم  المبحوثين في البنوك الإسلامية وفي بند أخرى أضاف بعض . الفروق بين المتوسطين دال إحصائياً

يوضح كل  الآتيوالجدول  .ات اللحظية لأغراض اتخاذ القرارخدام التحليل بالنسب المالية بحسب المتطلباست

  :ذلك

  

  

  

  

  



 

  يتم فيها استخدام التحليل المالي بالنسب يتعلق بالمدة التيإجابات المبحوثين فيما  يبين) 81(جدول    
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.453-0.755 0.979 4.38 1.104 4.17 1.039 4.28  .كل شهر 1-
  غير دالة

  0.087-1.744 0.829 4.52 1.239 4.03 1.073 4.28  ).فصلي(كل ثلاثة أشهر  2-
  غير دالة

  0.433-0.789 1.071 4.17 1.252 3.93 1.161 4.05  ).نصف سنوي(كل ستة أشهر  3-
  غير دالة

  0.464-0.738 0.907 4.41 1.207 4.21 1.063 4.31  .كل سنة4- 
  غير دالة

  0.921 0.100 1.264 3.21 1.354 3.24 1.298 3.22  .عند الحاجة إليه فقط 5-
  غير دالة

  .تعني الوسط الحسابي: س.حيث و

  .تعني الانحراف المعياري: م.ن

ن من البنك اً متخصصيفنجد أن أفراد )∗(التي تقوم بتحليل القوائم المالية بالنسب الجهةب فيما يتعلق أما

على درجة أهمية أكبر من بقية الجهات لم تحصل  في حين) مهم جداً(نفسه قد جاء في المرتبة الأولى بدرجة 

من البنك وعلى مستوى كل قسم من البنوك فنجد أن درجة الأهمية لأن يكون أفراد متخصصون  ،)متوسطة(

ن وإ) إسـلامي وتقليدي، (نسب عالية جداً في كلا النوعين نفسه هي الجهة التي تقوم بعملية التحليل المالي بال

دالة إحصائياً بين  لم يظهر فروقاً) t(كانت في البنوك التقليدية أعلى بحسب الأوساط الحسابية، إلا أن اختبار 

استشاري متخصص هو الجهة التي تقوم بعمليـة التحليـل   أما درجة الأهمية بأن يكون مكتب . المتوسطين

للعينات المستقلة أن ) t(وقد أظهر اختبار . من المصارف النوعين لكلا )الأهمية متوسطة(المالي فقد كانت 

تجاه هذه الفروق لصالح المصارف التقليدية التـي كـان   متوسطين دالة إحصائياً، وقد كان االفروق بين ال

ة مدويرجع ذلك إلى طول عمر هذه المصارف وتأثير البيئة التقليدية للبنوك منذ  ،أعلىمتوسطها الحسابي 

تخدم البنوك التقليدية ولم تتخصص بعد فـي تحليـل القـوائم     القائمة طويلة بحيث أن المكاتب الاستشارية

لمصـرفي  واختلاف صيغها الاسـتثمارية عـن الواقـع ا    ،المالية للبنوك الإسلامية لقصر عمر تلك البنوك

وبالنسـبة لأن   .أختلاف بنود قوائمها المالية عن القوائم المالية للبنوك التقليديـة  من ثمالتقليدي المعاش و

تكون مراكز أبحاث في الجامعة هي الجهة التي تقوم بعملية التحليل المالي بالنسب فقد أظهرت النتائج أنهـا  

أي فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطي   ) t(تبار في كلا النوعين من المصارف، ولم يظهر اخ )غير مهمة(

 اليمنيـة  ويظهر ذلك ضعف علاقة الجامعـات  ،البنوك الإسلاميةووجهة نظر المبحوثين في البنوك التقليدية 

مـن   المبحوثيننجد أن بعض وفي بند آخر  .خدمة الشركات والبنوك وعدم قيامها بدورها في ،بسوق العمل

 ،ات أخرى تقوم بتحليل القوائم المالية باستخدام النسب ويتم الاسـتفادة منهـا  البنوك الإسلامية قد أضاف جه

                                                 
  .من البنوك الإسلاميةمبحوث ) 28(و، من البنوك التقليدية مبحوث) 28(، مبحوث) 56(الذين أجابوا على هذا السؤال  المبحوثينعدد ) ∗(
  



 

وتمثلت تلك الجهات في البنك المركزي اليمني، والبنك الدولي باعتباره جهـة تمويليـه للبنـك، والمراجـع     

  :يوضح كل ذلك بالأرقام الآتيوالجدول  .لماليالخارجي وبعض الباحثين في التحليل ا

  بالجهة التي تقوم بعملية التحليل المالي بالنسب يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 82(جدول       

  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  ى الدلالةمستو  Tقيمة

أفراد متخصصون من البنك  1-
  0.170 1.391 1.066 4.39 0.600 4.71 0.872 4.55  .نفسه

  غير دالة

  0.044 2.064 1.197 2.61 0.995 3.21 1.133 2.91  .مكتب استشاري متخصص 2-
  دالة

  0.072 1.833 0.817 2.07 0.634 2.43 0.745 2.25  .مراكز أبحاث في الجامعة 3-
  غير دالة

أن عاملي التخصـص  فنجد  )♦(أما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في استخدام النسب المالية في التحليل

 ،)جـداً مهم (والخبرة التي يمتلكها المحلل المالي احتلا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي وبدرجة أهمية 

المؤهل العلمي وقدرة المحلل على استخدام أنظمة الحاسوب المرتبتين الأخيرتين علـى   في حين احتل عاملا

البنوك فنجد أن المؤهل العلمي الـذي  لى مستوى كل قسم من وع). مهم( ان كانت درجة أهميتهموإ، التوالي

بلـغ المتوسـط الحسـابي     إذفي البنوك التقليديـة   )عالية جداً(يحمله المحلل من العوامل المؤثرة بدرجة 

أن ) t(، وأظهـر اختبـار   )عاليـة (بدرجة  في البنوك الإسلامية من العوامل المؤثرة في حين أنه) 4.41(

تجاه هذه الفروق لصـالح البنـوك   وكان ا) 0.05(عند مستوى دلالة  إحصائياً ةطين دالالفروق بين المتوس

ويرجع ذلك إلـى  ، بنوك الإسلاميةالذي يمثل المؤهل العلمي للمحلل المالي فيها درجة أعلى من ال، التقليدية

رات ومسـتويات  ارتفاع المستوى العلمي لموظفي البنوك التقليدية نتيجة طول عمر تلك البنوك مما ولد خب

ويؤكد ذلك القول المؤهل العلمي لبعض مبحوثين البنوك ، علمية عالية تعمل فيها مقارنة بالبنوك الإسلامية

لمؤهل العلمي الـذي  في السؤال الخاص با مالتعرف عليه تم وقد، الدكتوراةالتقليدية الحاصلين على درجة 

أما التخصص العلمي الذي يحمله المحلـل   .العامة ن في المحور الأول المتعلق بالمعلوماتيحمله المبحوثو

أن الفـروق  ) t(في كلا النوعين من البنوك، وأظهر اختبار ) عالية جداً(فقد كان من العوامل المؤثرة بدرجة 

وبالنسبة للمستوى الوظيفي للمحلل فقد أظهرت النتائج أنه مـن العوامـل    .إحصائيا ةبين المتوسطين غير دال

) t(في البنوك التقليدية، ولم يظهر اختبار ) عالية(في البنوك الإسلامية، وبدرجة ) عالية جداً(المؤثرة بدرجة 

فقد كـان مـن العوامـل     سنوات الخبرة التي يمتلكها المحلل أما. إحصائياً ةأن الفروق بين المتوسطين دال

في البنوك ) عالية(ؤثرة بدرجة في البنوك الإسلامية، بينما كان من العوامل الم) عالية جداً(المؤثرة بدرجة 

أن الفروق بين المتوسطين دالة إحصائياً، وكان اتجاه هذه الفـروق لصـالح   ) t(التقليدية، وأظهر اختبار 

بدرجـة  (قدرة المحلل على استخدام أنظمة الحاسوب فقد كانت من العوامل المـؤثرة   أما، البنوك الإسلامية

                                                 
  .من البنوك الإسلامية مبحوث) 28(و، البنوك التقليديةمن  مبحوث) 29(، مبحوث) 57(الذين أجابوا على هذا السؤال  المبحوثينعدد  )♦(



 

لم يكشـف علـى أن   ) t(أعلى في البنوك التقليدية، إلا أن اختبار  ن كانت بدرجةكلا النوعين، وإ في )عالية

  :بالأرقام ما سبق يوضح كل الآتيوالجدول  .المتوسطين ذات دلالة إحصائيةالفروق بين 

  بالعوامل المؤثرة في استخدام النسب المالية في التحليل يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 83(جدول   
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  وكإجمالي البن
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  ى الدلالةمستو  Tقيمة

المؤهل العلمي الذي يحمله  1-
  0.012 2.590 1.188 3.68 0.946 4.41 1.125 4.05  .المحلل

  دالة
التخصص العلمي الذي يحمله  2-

  0.919 0.103 0.819 4.32 0.897 4.34 0.852 4.33  .المحلل
  غير دالة

  0.515-0.655 0.787 4.21 0.884 4.07 0.833 4.14  .المستوى الوظيفي للمحلل 3-
  غير دالة

سنوات الخبرة التي يمتلكها  4-
  0.004 -2.983 0.690 4.57 1.060 3.86 0.959 4.21  .المحلل

  دالة
قدرة المحلل على استخدام  5-

  0.407 0.835 1.145 3.86 1.081 4.10 1.110 3.98  .أنظمة الحاسوب
  غير دالة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنـوك التقليديـة والبنـوك    نه ويتضح مما سبق أ

باسـتخدام  والجهة التي تقـوم   ،الإسلامية فيما يتعلق بالمدة التي يتم فيها استخدام التحليل بالنسب المالية

 ،إلا فيما يتعلق بالمؤهل العلمي للمحلل ،ستخدام تلك النسبوالعوامل المؤثرة في ا، التحليل بالنسب المالية

الأهمية  الثانية فكانت في أما ،لبنوك التقليديةفيها لالأهمية  ففي الأولى كانت، وسنوات الخبرة التي يمتلكها

  .للبنوك الإسلامية

  

 :الثانيةالفرعية الفرضية 

قليدية والبنوك الإسلامية فيمـا يتعلـق بأسـباب    لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك الت"

  . "إليهوالجهات الداعية  وأهداف استخدام التحليل بالنسب المالية في تلك البنوك

  :ولإثبات هذه الفرضية كانت إجابات العينة المبحوثة على الأسئلة الخاصة بذلك كالآتي

لتعرف على ربحيـة البنـك ومديونيتـه    لكان  فقد ،لأسباب التي تدعو للقيام بالتحليل بالنسب الماليةأما ا

للقيـام   المدروسةن البنوك أهم سببين تدعوا ،ومستوى السيولة فيه، وقياس كفاءة استخدام الأموال داخل البنك

قتراح الجهات الحكومية، ومتطلبات الانضـمام إلـى   ولم يحض ا، بالتحليل المالي من وجهة نظر المبحوثين

 ،علـى التـوالي  ) غير مهم، ومهم بدرجـة متوسـطة  (إذ تحصلا على درجتي السوق المالي بدرجة كبيرة 

ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فـروق ذات دلالـة    .)مهم، ومهم جداً(تأرجحت أهمية الأسباب الأخرى بين و

في كل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية حول درجـة   المبحوثينإحصائية بين متوسطي إجابات 

فنجد أن اقتراح من البنك المركـزي   ،اب التي تدعو هذه المصارف للقيام بالتحليل بالنسب الماليةأهمية الأسب

ء للقيام بذلك، ولم االتي تدعو المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية على السو) المهمة(كان من الأسباب 



 

جهات حكومية أخرى فقـد كانـت    أما اقتراح من. إحصائياً ةأن الفروق بين المتوسطين دال) t(يظهر اختبار 

من وجهة نظر المبحوثين في كلا النوعين من البنوك، ولم تكـن الفـروق بـين    ) غير المهمة(من الأسباب 

التي تـدعو  ) المهمة(من المساهمين فقد كان من الأسباب  قتراحلا وبالنسبة .المتوسطين ذات دلالة إحصائية

عدم دلالـة الفـروق بـين    ) t(ليل بالنسب المالية، وأظهر اختبار المصارف التقليدية والإسلامية للقيام بالتح

في حين كان للاستفادة من المعلومات المتحصل عليها في التخطيط والرقابة وتقيـيم الأداء مـن    .المتوسطين

التي تدعو المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية للقيام بالتحليل وقد كانت وجهات ) المهمة جداً(الأسباب 

أمـا التعـرف   . إن الفروق بين المتوسطين ذات دلالة إحصائية) t(ر المبحوثين متقاربة ولم يظهر اختبار نظ

للقيام بالتحليل المالي فـي البنـوك   ) المهمة جداً(ة الماضية فتعد من الأسباب لمدعلى نمط التمويل خلال ا

فـي البنـوك التقليديـة،    ) المهمة(كانت من الأسباب  في حين) 4.45(بلغ المتوسط الحسابي  إذالإسلامية 

دلالة إحصائية ولصالح المصـارف   تفقد كشف أن الفروق بين هذين المتوسطين ذا) t(وبالنسبة لاختبار 

أمـا سـبب    .الإسلامية بتقييم وضعها التمويلي للسنوات السـابقة يظهر اهتمام البنوك  وهو ما، الإسلامية

يدعو كـل  ) مهماً جداً(فمن الملاحظ أنه كان سبباً  فيه سيولةلتعرف على ربحية البنك ومديونيته ومستوى الا

ء للقيام بالتحليل بالنسـب الماليـة، حيـث تسـاوت     امن المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية على السو

أيضا كان قياس كفاءة استخدام الأموال داخل البنك مـن الأسـباب   ، المتوسطات الحسابية في كلا المصرفين

التي تدعو كل من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية للقيام بالتحليل بالنسـب الماليـة،    )المهمة جدا(

وفيمـا  . أن الفروق بين المتوسطين دالة إحصـائياً ) t(حيث تقاربت المتوسطات الحسابية ولم يظهر اختبار 

قد كان مـن الأسـباب   ف ،تقييم نشاط البنك في نهاية كل سنة مالية وعرض النتائج على مجلس الإدارة يخص

لقيام بالتحليل بالنسـب الماليـة   ل ،والمصارف الإسلامية ،التي تدعو كل من المصارف التقليدية) المهمة جداً(

لم يظهر أن الفرق بين المتوسـطين  ) t(إلا أن اختبار ،ن كانت درجة الأهمية أكبر في المصارف الإسلاميةوإ

التي تدعو المصارف ) المهمة(سوق المالي فقد كان من الأسباب أما متطلبات الانضمام إلى ال. دال إحصائياً

بالنسبة للمصارف الإسـلامية  ) غير مهم(التقليدية للقيام بالتحليل بالنسب المالية، في حين كان هذا السبب 

أن الفـرق بـين المتوسـطين دال إحصـائياً ولصـالح      ) t(للقيام بالتحليل بالنسب المالية، وأظهر اختبار 

ة تستطيع من خلاله البنـوك الإسـلامي   التقليدية ويرجع ذلك إلى عدم وجود سوق مالية إسلاميةالمصارف 

) المهمـة جـداً  (تقييم المركز التنافسي للبنك فقد كان من الأسباب ل وبالنسبة .بيع وشراء أوراقها المالية فيه

بالنسـبة  ) المهمـة (من الأسـباب   في حين كان، التي تدعو المصارف التقليدية للقيام بالتحليل بالنسب المالية

أما تقيـيم مـدى   . إحصائياً ةلم يكشف أن الفروق بين المتوسطين دال) t(للمصارف الإسلامية، إلا أن اختبار 

التي تدعو المصارف الإسلامية للقيام بالتحليل ) المهمة جداً(قدرة البنك على الاستمرار فقد كان من الأسباب 

التي تدعو المصارف التقليدية للقيـام بالتحليـل بالنسـب    ) المهمة(من الأسباب بالنسب المالية، في حين كان 

  :يوضح كل ذلك الآتيوالجدول  .إحصائياً ةأن الفروق بين المتوسطين دال) t(المالية، ولم يكشف اختبار 



 

  نسبالب الماليتحليل الم للقيام بهالأسباب التي تدعوب يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 84(جدول   
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.746-0.325 1.211 3.59 1.214 3.48 1.203 3.53  .تراح من البنك المركزياق 1-
  غير دالة

إقتراح من جهات حكومية  2-
وزارة التخطيط، وزارة (أخرى 

  .)الخ..ناعة والتجارةالص
2.33 0.711 2.45 0.827 2.21 0.559 1.301 0.198  

  غير دالة

  0.839 0.205 1.233 3.66 1.334 3.72 1.273 3.69  .اقتراح من المساهمين 3-
  غير دالة

للاستفادة من المعلومات  4-
في التخطيط  المتحصل عليها

  .السياساتيم والرقابة وتقي
4.59 0.795 4.52 0.871 4.66 0.721 0.657-0.514  

  غير دالة

للتعرف على نمط التمويل  5-
  0.030  -2.220 0.827 4.45 1.156 3.86 1.040 4.16  .خلال الفترة الماضية

  دالة
للتعرف على ربحية البنك  6-

  1.000 0.000 0.604 4.69 0.806 4.69 0.706 4.69  .فيه ومديونيته ومستوى السيولة
  غير دالة

استخدام الأموال  لقياس كفاءة7- 
  0.872 0.162 0.814 4.66 0.806 4.69 0.803 4.67  .داخل البنك

  غير دالة
يم نشاط البنك في نهاية كل لتقي 8-

سنة مالية وعرض النتائج على 
  .مجلس الإدارة

4.59 0.937 4.52 1.056 4.66 0.814 0.557-0.580  
  غير دالة

متطلبات الانضمام إلى السوق 9- 
  0.002 3.311 1.181 2.41 1.119  3.41 1.247 2.91  .المالي

  دالة

  0.371 0.901 0.875  4.14 1.147 4.38 1.018 2.26  .يم المركز التنافسي للبنكتقي -10
  غير دالة

يم مدى قدرة البنك على تقي -11
  0.286-1.078 0.769 4.34 1.349 4.03 1.100 4.19  .الاستمرار

  غير دالة

فنجد أن قياس درجة نمو البنك  ،ستخدام التحليل بالنسب المالية لإدارة البنكيحققه ا ما يتعلق بماأما و

وتحديد قدرة البنـك  ، وكشف مواطن القوة والضعف فيه، وتوفير فرص الاستثمار للأموال العاطلة في البنك

م القيمـة  كان لتعظـي  في حين) مهم جداً(على مواجهة التزاماته احتلت المراكز الثلاثة الأولى وبدرجة أهمية 

ين من بـين مـا   بتأدنى مرت ،السوقية للسهم، والحكم على كفاءة المديرين والموظفين في مدى قيامهم بمهامهم

لمعرفـة فيمـا إذا   أما ). مهم(ما درجة أهميته تن كانوإ، يحققه استخدام التحليل المالي بالنسب لإدارة البنك

ين في المصارف التقليدية والمصـارف الإسـلامية   كانت هناك فروق دالة إحصائياً بين وجهات نظر المبحوث

فنجد أن تخفيض المخاطر المرتبطة بأسعار  ،حول درجة أهمية ما يحققه التحليل بالنسب المالية لإدارة البنك

، )4.66(بلغ المتوسط الحسـابي   إذفي المصارف التقليدية، ) مهم جداً(الفائدة قد حصل على درجة أهمية 

أن ) t(، وأظهر اختبـار  )3.93( لامية إذ بلغ المتوسط الحسابي لهالمصارف الإسفي ) مهم(في حين كان 

ويرجع ذلك إلى اعتماد البنوك التقليديـة   ،ولصالح المصارف التقليدية ،الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً

الاسـتثمار  بعكس المصارف الإسلامية التي تعتمد على عوائد صيغ  وعطاءً اًفي تعاملاتها على الفائدة أخذ

التقليدية والمصـارف الإسـلامية،   في المصارف ) مهمة(أما تعظيم القيمة السوقية للسهم فقد كانت . المختلفة



 

 ـ) t(ن كانت في المصارف الإسلامية بدرجة أعلى، إلا أن اختبار وإ ين المتوسـطين ذو  لم يظهر أن الفرق ب

تاج لاستخدام التحليل بالنسب المالية لإدارة المصارف كن) مهم جداً(أما زيادة الأرباح فقد كان . دلالة إحصائية

أن الفرق بين المتوسـطين  ) t(لإدارة المصارف التقليدية، ولم يظهر اختبار ) مهماً(الإسلامية، في حين كان 

توفير فرص الاستثمار للأموال العاطلة في البنك، وكذا تمكين البنك من قياس درجة نموه  وعن. دال إحصائياً

لإدارة المصارف الإسلامية والتقليديـة، وأن كانـت   ) مهماً جداً(اطن القوة والضعف فيه فقد كان ووكشف م

 ـ وفرعن لم يكشف ) t(اختبار  نإلا أدرجة الأهمية في المصارف الإسلامية أكبر،   ةق بين المتوسـطين دال

تطور النسب المالية فقد ق وقياس أداء البنك عن طري، أما تحقيق التوازن بين أصول وخصوم البنك. إحصائياً

إلا أن اختبـار  ، ن كانا في التقليدية بدرجة أعلىالمصارف التقليدية والإسلامية، وإلإدارة ) مهمان جداً(كانا 

)t (قدرة البنـك علـى مواجهـة    تحديد ل وبالنسبة .لم يبين أن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية

طور النسب المالية، وإمكانية إجراء المقارنات مع البنك الرائد في ، وقياس أداء البنك عن طريق تالتزاماته

السوق، والقيام بالرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي انحراف عن الخطط الموضوعة، والحكم علـى  

كفاءة المديرين والموظفين في مدى قيامهم بمهامهم، وقياس الفعالية الكلية للبنك فقد كانت مـن الأمـور   

لإدارة المصـارف  ) والمهمـة (لاستخدام التحليل بالنسب المالية لإدارة المصارف الإسلامية، ) همة جداًالم(

 ،حصائية ولصالح المصارف الإسـلامية أن الفرق بين المتوسطات ذات دلالة إ) t(التقليدية، وأظهر اختبار 

مقارنـة   الإسلاميةسب للبنوك ودورها في تحقيق كل تلك المكا ،الكبرى للنسب المالية الأهميةويظهر ذلك 

 كانوا إذاالخاص فيما على السؤال  مبحوثي البنوك الإسلامية إجاباتما يؤكد صحة وهو ، بالبنوك التقليدية

فيـه عـن    أجابمن فيه جميع  أجاب هو ماو لمصرفهم النسب المالية في تحليل القوائم المالية ونميستخد

   :ذلك بالأرقاميوضح كل  الآتيوالجدول  .بالإيجابالسؤال 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   بالنسب ا استخدام التحليل المالييحققه يتعلق بالمزايا التيإجابات المبحوثين فيما  يبين) 85(جدول   
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة
 تخفيض المخاطر المرتبطة 1-

  0.001 3.451 1.197 3.83 0.484 4.66 0.997 4.24  .بأسعار الفائدة
  دالة

  0.333 -0.977 1.320 3.79 1.090 3.48 1.210 3.64  .تعظيم القيمة السوقية للسهم2- 
  غير دالة

  0.214 -1.258 0.726 4.21 1.113 3.90 0.944 4.05  .زيادة الأرباح3- 
  غير دالة

توفير فرص الاستثمار  4-
  0.192 -1.321 0.528 4.72 1.150 4.41 0.901 4.57  .وال العاطلة في البنكللأم

  غير دالة
تحقيق التوازن بين أصول  5-

  0.651 0.454 0.775 4.38 0.949 4.48 0.861 4.43  .وخصوم البنك
  غير دالة

تحديد قدرة البنك على مواجهة 6- 
  0.037  -2.414 0.528 4.72 1.284 4.17 1.012 4.45  .التزاماته

  دالة
تمكين البنك من قياس درجة  7-

نموه وكشف مواطن القوة 
  .فيه والضعف

4.60 0.771 4.55 0.870 4.66 0.670 0.508- 0.614  
  غير دالة

بالمقارنة مع  قياس أداء البنك -8
  0.790 0.267 1.015 4.38 0.948 4.45 0.974 4.41  .نسب البنوك الإقليمية والعالمية

  غير دالة
عن طريق  داء البنكقياس أ -9

  0.014  -2.526 0.827 4.55 1.033 3.93 0.979 4.24  .تطور النسب المالية
  دالة

إمكانية إجراء المقارنات مع  -10
  0.028  -2.250 0.568 4.59 1.100 4.07 0.906 4.33  .البنك الرائد في السوق

  دالة
تعزيز المركز التنافسي  -11

  0.372 -0.899 0.820 4.38 0.928 4.17 0.874 4.28  .للبنك
  غير دالة

  0.075 -1.811 0.688 4.48 1.375 3.97 1.109 4.22  .تخفيض مخاطر الإقراض -12
  غير دالة

القيام بالرقابة واتخاذ  -13
 أي الإجراءات اللازمة لمنع

  .عن الخطط الموضوعة حرافان
4.33 1.033 4.00 1.309 4.66 0.484 2.528-  0.014  

  دالة

فاءة المديرين الحكم على ك -14
والموظفين في مدى قيامهم 

  .مهمابمه
3.98 1.116 3.69 1.228 4.28 0.922 2.056-  0.044  

  دالة

  0.016  -2.493 0.471 4.69 1.175 4.10 0.935 4.40  .قياس الفعالية الكلية للبنك -15
  دالة

والمـلاك،  ، ة المصرفأما بالنسبة للجهات المستفيدة من التحليل بالنسب المالية فنجد أن كل من إدار

 لم يكـن و). مهمة جداً(والبنك المركزي من أهم الجهات المستفيدة من التحليل بالنسب المالية وبدرجة أهمية 

من تلك الجهات المستفيدة بدرجة كبيـرة   )البورصات(والأسواق المالية ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

يرجع ذلك إلى ارتبـاط البنـوك   و) هميةالأ متوسطة(لا على درجة من التحليل بالنسب المالية، إذ لم تحصلا إ

وكذا لعدم وجود سوق أوراق ماليـة  . بدرجة أكبر بالبنك المركزي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

فيما إذا كانت وجهات نظر المبحوثين في المصارف التقليدية تختلف جوهرياً عن وجهات نظـر  و .اليمنفي 

المصارف الإسلامية حول أهمية التحليل بالنسب المالية للجهات المستفيدة منه فنجد أن التحليل  المبحوثين في



 

ن كـان فـي التقليديـة    وإ، وكذلك المصارف الإسلامية ،لإدارة المصارف التقليدية) مهم جداً(بالنسب المالية 

كما يتبـين أيضـا أن التحليـل    . إحصائياً ةر أن الفروق بين المتوسطين داللم يظه) t(إلا أن اختبار ، أعلى

، )4.55(بلغ المتوسط الحسابي  إذفي المصارف الإسلامية، ) الملاك(ن للمساهمي) مهم جداً(لنسب المالية با

الذي بلغ المتوسط الحسابي لها ، في المصارف التقليدية) الملاك(ن ساهميبالنسبة للم) مهماً(كان  في حين

فرق بين المتوسطين دال إحصائياً ولصالح المصارف الإسلامية الـذي  أن ال) t(ظهر اختبار وقد أ، )3.93(

سـبة  ن فيها، وبدرجة أهمية أعلى من أهميتها بالنبالنسبة للمساهمي) مهم جداً(الية يعد التحليل بالنسب الم

 ن في المصارف التقليدية، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى خطورة الصيغ الاستثمارية مقارنة بمنحللمساهمي

 ،اهتمام ورقابة أكبر من الملاك في المصارف الإسلامية نتيجة لذلك من ثمو، القروض في البنوك التقليدية

ومتوسـط  (بالنسبة للمودعين في البنوك التقليديـة،  ) مهم(المالية  أظهرت النتائج أن التحليل بالنسبفي حين 

أن الفرق بين المتوسطين ذو دلالـة   )t( باربالنسبة للمودعين في المصارف الإسلامية ولم يظهر اخت) الأهمية

مـن التحليـل   ) مهمـة جـداً  (ويظهر أيضاً أن البنك المركزي يعد من الجهات المستفيدة بدرجة . إحصائية

هـات  ، في حـين كـان مـن الج   )4.52(بلغ المتوسط الحسابي  إذبالنسب المالية في المصارف الإسلامية 

بلـغ المتوسـط الحسـابي     فقدفي المصارف التقليدية ) مهم(درجة بالمالية  المستفيدة من التحليل بالنسب

وقـد   ،أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً ولصالح المصـارف الإسـلامية  ) t(، وأظهر اختبار )3.39(

حساب النسب الماليـة المتعلقـة برقابتـه     المركزي بالبنوك الإسلامية وكيفيةيرجع ذلك إلى اهتمام البنك 

 أما التحليل بالنسب الماليـة فقـد كـان    .ك عن ما هو معمول به لديهوختلاف عمل تلك البننظراً لا ،عليها

في كل  ،ن، والأجهزة الضريبية، والجهاز المركزي للإحصاءوالموظفي، بالنسبة للمقرضين) متوسط الأهمية(

وسطات ذات دلالـة  أن الفروق بين المت) t(والمصارف الإسلامية، ولم يظهر اختبار  ،من المصارف التقليدية

في كـل  ) مهماً(ورجال الأعمال فقد كان ، نبالنسب المالية بالنسبة للمستثمرين المحتمليأما التحليل . إحصائية

ين المتوسطات ذات دلالـة  أن الفروق ب) t(ولم يظهر اختبار  ،من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية

فقد كـان التحليـل    ،لتجارية والصناعية، والبنوك المنافسةبالنسبة لشركات التأمين، والغرفة او .إحصائية

بالنسبة لهذه الجهات فـي المصـارف   ) ومتوسط الأهمية(في المصارف التقليدية، ) مهماً(بالنسب المالية 

ولصالح هـذه الجهـات فـي     ،أن الفرق بين المتوسطات ذو دلالة إحصائية) t(وأظهر اختبار ، الإسلامية

الواقع اليمني لشركات التأمين الإسلامية، وتعامـل الغـرف    قد يرجع ذلك إلى افتقارو، المصارف التقليدية

وأيضاً نجد . والتعامل الأطول مقارنة بالبنوك الإسلامية ،التجارية والصناعية مع البنوك التقليدية ذات العمر

أما الأسـواق   .سلاميةن البنوك التقليدية نتيجة لخبرتها وطول عمرها أصبحت أكثر تنافسية من البنوك الإأ

) بيوت الخبرة الماليـة (والمكاتب المتخصصة ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، )البورصات(المالية 

جهـات  لهذه ال) غير مهم(في حين كان ، لها في المصارف التقليدية) مهماً(فقد كان التحليل بالنسب المالية 



 

ن الفرق بين المتوسطات ذو دلالـة إحصـائية ولصـالح    أ) t(ظهر اختبار وقد أ، في المصارف الإسلامية

  :يوضح كل ذلك بالأرقام الآتيوالجدول  .وقد يرجع ذلك لنفس السبب السابق ذكره ،المصارف التقليدية

  بالجهات المستفيدة من التحليل بالنسب المالية يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 86(جدول       
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  نوك التقليديةالب  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.273 1.106 0.620 4.79 0.258 4.93 0.476 4.86  .إدارة المصرف1- 
  غير دالة

  0.005  -2.906 0.506 4.55 1.033 3.93 0.865 4.24  .)الملاك(المساهمون 2- 
 دالة

  0.712 0.371 0.930 3.31 1.181 3.41 1.055 3.36  .المودعون3- 
 غير دالة

  0.023  -2.337 0.634 4.52 1.193 3.93 0.992 4.22  .البنك المركزي 4-
 دالة

  0.450 0.761 1.093 3.14 0.974 3.34 1.031 3.24  .المقرضون 5-
 غير دالة

  0.700-0.388 1.078 3.34 0.951 3.24 1.009 3.29  .الموظفون 6-
 غير دالة

 1.000 0.000 1.244 3.24 1.091 3.24 1.159 3.24  .لأجهزة الضريبيةا7- 
  غير دالة

  0.676 0.420 1.242 3.55 1.257 3.69 1.240 3.62  .المستثمرون المحتملون8- 
 غير دالة

  0.007 2.780 1.115 2.62 1.243 3.48 1.248 3.05  .شركات التأمين -9
 دالة

  0.037 2.137 1.327 2.76 0.983 3.41 1.204 3.09  .الغرف التجارية والصناعية -10
 دالة

  0.039 2.114 1.175 3.10 1.185 3.76 1.216 3.43  .البنوك المنافسة -11
  دالة

الأسواق المالية  -12
  0.000 4.069 1.311 2.17 1.270  3.55 1.456 2.86  ).البورصات(

  دالة

  0.118 1.589 1.312 3.31 0.978 3.79 1.172 3.55  .الباحثون والدارسون -13
 غير دالة

  0.679 0.416 1.378 3.55 1.137 3.69 1.254 3.62  .رجال الأعمال -14
 غير دالة

الجهاز المركزي للرقابة  -15
  0.005 2.933 1.317 2.34 0.988 3.24 1.239 2.79  .والمحاسبة

  دالة

  0.325 0.992 1.292 2.79 1.081 3.10 1.191  2.95  .الجهاز المركزي للإحصاء -16
 غير دالة

المكاتب المتخصصة  -17
  0.001 3.567 1.183 2.55 1.173 3.66 1.294  3.10  ).بيوت الخبرة المالية(بالتحليل 

  دالة

  

  

  

  



 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما نه يتضح مما سبق أ

  :يتعلق

ة مـد لتعرف على نمط التمويل خلال البا إلا فيما يتعلق ،ل بالنسب الماليةلأسباب التي تدعو للقيام بالتحليبا -1

الأهمية فيه للبنوك الإسلامية على حساب  تكان ففي الأولى ،ومتطلبات الانضمام إلى السوق المالي ،الماضية

   .الأهمية فيه للبنوك التقليدية تكان وفي الثانية، البنوك التقليدية

المخاطر المرتبطة بأسعار تخفيض  :باستثناء كل من تحليل بالنسب المالية لإدارة البنكيحققه استخدام ال ما -2

إمكانية و ،عن طريق تطور النسب المالية قياس أداء البنكو ،تحديد قدرة البنك على مواجهة التزاماتهو ،الفائدة

عن  حرافان أي ات اللازمة لمنعالقيام بالرقابة واتخاذ الإجراءو ،قارنات مع البنك الرائد في السوقإجراء الم

قياس الفعالية الكليـة  و ،مهماالحكم على كفاءة المديرين والموظفين في مدى قيامهم بمهو ،الخطط الموضوعة

 .للبنوك الإسلامية فيهأما البقية فكانت الأهمية ، لبنوك التقليديةل الأهمية ففي الأولى كانت ،للبنك

لغـرف التجاريـة   او ،شـركات التـأمين   :باستثناء كل من نسب الماليةلجهات المستفيدة من التحليل بالا -3

 ،لجهـاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة    او ،)البورصات(والأسواق المالية  ،البنوك المنافسةو ،والصناعية

الجهـات   ففي ،البنك المركزيو ،)الملاك(ن يالمساهمو ،)بيوت الخبرة المالية(المكاتب المتخصصة بالتحليل و

فكانت الأهمية الكبرى  في الجهتين الأخيرتينأما ، الأهمية الكبرى لصالح البنوك التقليدية لأولى كانتا الست

  .للبنوك الإسلامية

صـحة   إجمالاً يتضحثبات الفرضيتين الفرعيتين السابقتين إجمالاً  المباشرين وإمن الإجابة على السؤالين 

سب المالية في تحليل القوائم المالية للمصارف اليمنيـة  اختلاف أهمية استخدام الن عدم"ة الرئيسالفرضية 

  ."اًكان أو إسلامي اًتبعاً لاختلاف نوعية المصرف تقليدي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الثانية الرئيسةالفرضية إثبات 

لا تختلف أهمية استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة أمـوال المصـارف   "

  ".اًأو إسلامي كان اًية المصرف تقليدياليمنية تبعاً لاختلاف نوع

  :ةالآتيالفرعية  اتفرضيال إلىتقسيمها ولإثبات هذه الفرضية تم 

  :الفرعية الأولىالفرضية 

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية فيمـا يتعلـق بتقيـيم    "

  . "سياسات إدارة الأموال فيها

  :الأسئلة الخاصة بذلك كالآتي نالفرضية كانت إجابات العينة المبحوثة ع ولإثبات هذه

نجـد أن  سات إدارة الأموال في مصرفهم ذا كان هناك نظام لتقييم سياإ عن ما المبحوثينعند سؤال ف

ى مستوى وعل. أجابوا بعدم وجود ذلك النظام فقط ممن%) 10(، في مقابل )بنعم(منهم أجابوا %) 90(قرابة 

أنه يوجد نظـام  اً يرون مبحوث) 28(نجد أن المبحوثين من البنوك التقليدية وعددهم وع من أنواع البنوك كل ن

في حـين يـرى   من إجمالي مبحوثي البنوك التقليدية، %) 96.6(لتقييم سياسات إدارة الأموال وهو ما يشكل 

من المبحوثين %) 82.2(ية فيرى أما على مستوى البنوك الإسلام. أنه لا يوجد ذلك النظاممبحوث واحد فقط 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . عدم وجود ذلك النظامممن يرون %) 17.8(وجود مثل ذلك النظام في مقابل 

  يم سياسات إدارة الأموال يوجد لديهم نظام لتقي كان إجابات المبحوثين فيما إذا يبين) 87(جدول      
في يم سياسات إدارة الأموال هل يوجد نظام لتقي

  مصرفكم؟
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 82.8 24  96.6 28 89.7 52  نعم
 17.2 5 3.4 1 10.3 6  لا

 100 29  100  29 100 58  الإجمالي

 ـ يم يعن الآثار المترتبة على عدم وجود نظام لتق المبحوثينوعند سؤال  ي سياسات إدارة الأمـوال ف

يليه عدم تحقيق  ،)مهم جداً(نخفاض مستوى الأداء يعد من أهم تلك الآثار وبدرجة أهمية نجد أن ا )∗(مصرفهم

 كان في حين) مهم(وبدرجة أهمية  ،ليأهداف البنك، وعدم وضوح الرؤية لإدارة البنك والمساهمين على التوا

ن كانت بدرجـة أهميـة   وإ ،على الترتيب والجهات الرقابية أدنى تلك الآثار ،عدم وضوح الرؤية للمودعين

المهمة (نخفاض مستوى الأداء من الآثار انجد أن ى كل مجموعة من مجموعات البنوك، وعلى مستو). مهم(

 ،المترتبة على عدم وجود نظام لتقييم سياسات إدارة الأموال في كل من المصارف الإسلامية والتقليدية) جداً

أما انخفاض قيمة البنك فتعد من الآثار . بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية أن الفروق) t(ولم يظهر اختبار 

المترتبة على عدم وجود نظام لتقييم سياسات إدارة الأموال في المصارف التقليدية، ومـن الآثـار   ) المهمة(

. إحصائياً ةأن الفروق بين المتوسطات دال) t(في المصارف الإسلامية، ولم يظهر اختبار ) متوسطة الأهمية(

                                                 
  .عدد من أجاب على هذا السؤال ستة مبحوثين فقط، مبحوث من البنوك التقليدية، وخمسة مبحوثين من البنوك الإسلامية) ∗(



 

فـي  ) المهمة جـداً (عدم تحقيق أهداف البنك، وكذلك عدم وضوح الرؤية للإدارة العليا فهي من الآثار أما و

أن الفـروق بـين   ) t(، ولم يظهر اختبار في المصارف الإسلامية) المهمة(ر المصارف التقليدية، ومن الآثا

المترتبـة علـى   ) المهمة(اهمين فتعد من الآثار عدم وضوح الرؤية للمسل وبالنسبة. إحصائياً ةالمتوسطات دال

فـي  ) متوسطة الأهميـة (عدم وجود نظام لتقييم سياسات إدارة الأموال في المصارف الإسلامية، ومن الآثار 

أما عدم وضوح الرؤيـة  . إحصائياً ةأن الفروق بين المتوسطات دال) t(المصارف التقليدية، ولم يظهر اختبار 

المترتبة على عدم وجود ) متوسطة الأهمية(الرؤية للجهات الرقابية، فتعد من الآثار للمودعين، وعدم وضوح 

أن الفـروق بـين   ) t(نظام لتقييم سياسات إدارة الأموال في كلا النوعين من المصارف، ولم يظهر اختبـار  

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول  .المتوسطات ذات دلالة إحصائية

لتقييم سياسات إدارة  بالآثار المترتبة على عدم وجود نظام يتعلقابات المبحوثين فيما إج يبين) 88(جدول
  الأموال في مصارفهم

  
  البيان

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  ى الدلالةمستو  Tقيمة  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  0.178 0.4471.633 0.0004.20 5.00 0.516 4.33  .نخفاض مستوى الأداءا 1-
  غير دالة

  0.178  1.633 0.447 3.20 0.000 4.00 0.516 3.33  .انخفاض قيمة البنك 2-
  غير دالة

  0.070 2.449 0.447 3.80 0.000  5.00 0.632 4.00  .عدم تحقيق أهداف البنك 3-
 غير دالة

عدم وضوح الرؤية للإدارة  4-
  0.226 0.8941.429 3.60 0.000  5.00 0.983 3.83  .العليا

 غير دالة
عدم وضوح الرؤية  5-

  0.178 -1.633 0.447 3.80 0.000 3.00 0.516 3.67  .للمساهمين
  غير دالة

  0.704-0.408 0.894 3.40 0.000  3.00 0.816 3.33  .عدم وضوح الرؤية للمودعين6- 
 غير دالة

عدم وضوح الرؤية للجهات  7-
  0.541-0.5480.667 3.40 0.000  3.00 0.516 3.33  .الرقابية

 غير دالة

المبحوثين نجد أن كـل مـن سياسـات إدارة الإقـراض،      جانبوفيما يتعلق بأكثر السياسات تقييماً من 

حتلت المراتـب الأولـى   ، وسياسات إدارة الاستثمارات قد اوسياسات إدارة الودائع، وسياسات إدارة السيولة

كانت سياسات إدارة خطابـات الضـمان، وسياسـات إدارة     حينفي  ،)مهم جداً(على التولي وبدرجة أهمية 

وعلى مستوى المجموعات مـن  ). مهم(ن كانت بدرجة أهمية وإ، وتوزيع الأرباح أدنى تلك السياسات أهمية

في كل مـن المصـارف   ) المهمة جداً(نجد أن سياستي إدارة الودائع، وإدارة الإقراض من السياسات البنوك 

الإسلامية، وعلى الرغم من أن هاتين السياستين أكثر أهمية في المصارف التقليدية عنها التقليدية والمصارف 

أمـا  . ت دلالة إحصائية بـين المتوسـطين  لم يظهر أي فروق ذا) t(في المصارف الإسلامية، إلا أن اختبار 

في كـل مـن   ) داًالمهمة ج(أيضاً من السياسات  انسياسات إدارة الاستثمارات، وسياسات إدارة السيولة فتعد

يظهر أن  لم) t(المصارف الإسلامية والتقليدية، وأن كانتا في المصارف الإسلامية أكثر أهمية إلا أن اختبار 

سياسات إدارة خطابات الضمان، وسياسـات إدارة وتوزيـع   أما و. دلالة إحصائية الفرق بين المتوسطات ذا



 

في كل من المصارف التقليدية والإسلامية، ) المهمة(الأرباح، وسياسات تخصيص الأموال فتعد من السياسات 

  . أن الفروق بين المتوسطات دال إحصائياً) t(ولم يظهر اختبار 

) المهمة جداً(من السياسات  انفتعد ،سياسات إدارة رأس المال، وسياسات إدارة رأس المال العامل أماو

وبالرغم مـن وجـود   ، في المصارف التقليدية) المهمة(عند التقييم في المصارف الإسلامية، ومن السياسات 

يوضح كـل مـا    الآتيوالجدول  .لم يظهر أنها فروق دالة إحصائياً) t(فروق بين المتوسطات إلا أن اختبار 

   :سبق بالأرقام

  بأكثر السياسات المالية تقييماً من قبلهم يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 89(جدول           
  
  البيان

ى مستو  Tقيمة  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  البنوكإجمالي 
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.616 0.505 0.634 4.52 0.903 4.62 0.775 4.57  .سياسات إدارة الودائع1- 
  غير دالة

  0.107 1.640 0.783 4.45 0.455 4.72 0.650 4.59  .سياسات إدارة الإقراض2- 
 غير دالة

  0.220-1.240 0.780 4.59 1.099 4.28 0.957 4.43  .سياسات إدارة الاستثمارات3- 
 غير دالة

سياسات إدارة خطابات  4-
  0.381 0.882 0.702 3.72 1.295 3.97 1.040 3.84  .الضمان

 غير دالة
سياسات إدارة وتوزيع 5- 

  0.401-0.846 1.081 4.10 1.093 3.86 1.084 3.98  .الأرباح
  ةغير دال

  0.284-1.081 0.875 4.14  1.060 3.86 0.973 4.00  .لسياسات تخصيص الأموا6- 
 غير دالة

  0.481-0.709 0.733 4.59 1.086 4.41 0.922 4.50  .سياسات إدارة السيولة7- 
 غير دالة

  0.151-1.458 0.872 4.24 1.256 3.83 1.092 4.03  .سياسات إدارة رأس المال8- 
 غير دالة

ت إدارة رأس المال سياسا -9
  0.162-1.418 0.761 4.31 1.223 3.93 1.027 4.12  .العامل

 غير دالة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنـوك التقليديـة والبنـوك     نهويتضح مما سبق أ

   .ابقةوهو ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الس، الإسلامية فيما يتعلق بتقييم سياسات إدارة الأموال فيها

  

  :الفرعية الثانيةالفرضية 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية فيمـا يتعلـق بمـدى     "

  ."في تقييم سياسات إدارة أموال تلك المصارف استخدام النسب المالية

  :بذلك كالآتي ولإثبات هذه الفرضية كانت إجابات العينة المبحوثة على الأسئلة الخاصة

نجـد  وال باستخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة الأم بالسؤال الخاص ما يتعلق يفف 

من إجمالي العينة التي أجابت بوجود نظام لتقييم سياسات إدارة الأموال في السؤال السابق قـد  %) 94.2(أن 

 فقـط ممـن  %) 5.8(في مقابل  ،سياسات إدارة الأموال أجابت بأنها تستخدم التحليل بالنسب المالية في تقييم



 

نجـد أن جميـع مبحـوثي    جموعة من البنوك وعلى مستوى كل م. تقييمالالنسب في تلك ترى عدم استخدام 

قد أجابوا بأنه  اًمبحوث) 24(البنوك الإسلامية الذين أجابوا بوجود نظام لتقييم سياسات إدارة الأموال وعددهم 

مـن مبحـوثي   %) 89.3(أجـاب   في حين. يل بالنسب المالية لتقييم سياسات إدارة الأمواليتم استخدام التحل

تلك النسب في تقييم سياسات إدارة الأموال، ولم يجب بعدم اسـتخدام تلـك    ونمنهم يستخدبأالبنوك التقليدية 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . فقط %)10.7(النسب في تقييم سياسات إدارة الأموال سواء 

سياسات يستخدمون التحليل بالنسب المالية في تقييم  إجابات المبحوثين فيما إذا كانوا يبين) 90(ل جدو
  إدارة الأموال في مصارفهم

هل يتم استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم ذلك 
  النظام؟

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 100 24  89.3 25 94.2 49  نعم
 -  - 10.7 3 5.8 3  لا

 100 24  100  28 100 52  الإجمالي

ياسات إدارة الأمـوال  فيما إذا كان التحليل بالنسب المالية أداة كافية لتقييم س المبحوثينعند سؤال أما 

يـيم  أنهـا ليسـت أداة كافيـة لتق   ممن يرى %) 58.6(يرى ذلك في مقابل %) 41.4(نجد أن في مصرفهم، 

من مبحـوثي البنـوك   %) 58.6(نجد أن  ،وعلى مستوى كل نوع من أنواع البنوك. سياسات إدارة الأموال

فقط مـن مبحـوثي البنـوك    %) 24.1(أنها أداة كافية لتقييم سياسات إدارة الأموال، في مقابل قليدية رأت الت

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . تقييمالالإسلامية ممن يرى كفاية تلك النسب في عملية 

التحليل بالنسب المالية أداة كافية لتقييم سياسات إدارة  كان إجابات المبحوثين فيما إذا يبين) 91(جدول 
  رفهماالأموال في مص

يم ل بالنسب المالية أداة كافية لتقيهل يعد التحلي
  سياسات إدارة الأموال في مصرفكم؟

  

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 24.1 7 58.6 17 41.4 24  نعم
 75.9 22 41.4 12 58.6 34  لا

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

الذين أجابوا بعدم كفاية التحليل بالنسب المالية لتقييم سياسات إدارة الأموال فـي  المبحوثين وعند سؤال 

نجد أنهـم أعطـوا   ، )∗(ا لتقييم سياسات إدارة الأموال لديهممصرفهم عن الأساليب الأخرى التي يتم استخدامه

كـان لأسـاليب    في حين) مهم جداً(أعلى درجة أهمية  ،لكل من التحليل بالمقارنات، والقوائم المالية التقديرية

 تلـك ستراتيجية أدنـى  ل، والتحليل باستخدام الأدوات الاوتحليل التعاد، التحليل باستخدام الأدوات الاقتصادية

ما إذا كانت هنـاك فـروق ذات دلالـة    ولمعرفة ). متوسطة(درجة أهمية إذ حصلت على  ،الأساليب أهمية

إحصائية بين متوسطي إجابات مفردات العينة في كل من المصارف التقليدية والإسلامية حول درجة أهميـة  

نجد أن التحليـل بالأرقـام   ، اسات إدارة الأموال في مصارفهمالأساليب الأخرى التي يتم استخدامها لتقييم سي

التي يتم استخدامها لتقييم سياسات إدارة الأموال فـي كـل مـن المصـارف     ) المهمة(القياسية من الأساليب 
                                                 

  .من البنوك الإسلامية مبحوث) 22(و، من البنوك التقليدية مبحوث) 12(، مبحوث) 34(الذين أجابوا على هذا السؤال  المبحوثينعدد ) ∗(
 



 

 ).t(لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين المتوسطين بحسب اختبـار   إذالتقليدية المصارف الإسلامية و

ستراتيجية، والتحليـل باسـتخدام   ل، والتحليل باستخدام الأدوات الالتعادلتحليل بالأرقام المطلقة، وتحليل اأما ا

التي تستخدم لتقييم سياسات إدارة الأموال فـي المصـارف   ) المهمة(فتعد من الأساليب  ،الأدوات الاقتصادية

 ى الرغم من اخـتلاف في المصارف الإسلامية، وعل) متوسطة الأهمية(التقليدية، في حين تعد من الأساليب 

يظهـر أن الفـروق بـين    لـم  ) t(الأساليب في كلا النوعين من المصارف، إلا أن اختبار  درجة أهمية هذه

التي يتم اسـتخدامها  ) المهمة جداً(أما التحليل بالمقارنات فيعد من الأساليب . دلالة إحصائية المتوسطات ذات

لا توجد اختلافـات ذات دلالـة    إذدية، لتقييم سياسات إدارة الأموال في كل من المصارف الإسلامية والتقلي

لعرض الإحصائي للمعلومات المالية والائتمانية فيعد من أما او). t(إحصائية بين المتوسطين بحسب اختبار 

التي يتم استخدامها لتقييم سياسات إدارة الأموال في المصارف التقليدية، في حـين  ) المهمة جداً(الأساليب 

أن الفروق بين المتوسـطين ذات  ) t(أظهر اختبار  فقدفي المصارف الإسلامية، ) المهمة(يعد من الأساليب 

ويعزو الباحث السبب إلى المعلومات الائتمانية والتي تسـتخدم   ،دلالة إحصائية ولصالح المصارف التقليدية

علومات في المصارف التقليدية بحكم طبيعة نشاطها المعتمد بشكل أساسي على تقديم الائتمان في مقابل الم

التـي يـتم   ) المهمة جداً(أما القوائم المالية التقديرية فتعد من الأساليب  .الاستثمارية في المصارف الإسلامية

ن كانت فـي التقليديـة   المصارف التقليدية والإسلامية، وإاستخدامها لتقييم سياسات إدارة الأموال في كل من 

يوضـح   الآتيوالجدول . إحصائياً ةق بين المتوسطات داللم يظهر أن الفرو) t(بدرجة أعلى، إلا أن اختبار 

  :كل ما سبق بالأرقام

بالأساليب الأخرى التي يتم استخدامها لتقييم سياسات إدارة  يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 92(جدول 
  في مصارفهم الأموال

  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالةى مستو  Tقيمة

  0.605 -1.0490.522 1.3793.64 3.42 1.160 3.56  .التحليل بالأرقام القياسية 1-
  غير دالة

  0.245 0.8391.184 1.2883.32 3.75 1.022 3.47  .التحليل بالأرقام المطلقة 2-
 غير دالة

  0.793 -0.4560.265 0.8884.73 4.67 0.629 4.71  .بالمقارناتالتحليل  3-
 غير دالة

  0.130 1.2141.552 1.3573.05  3.75 1.292 3.29  .تحليل التعادل 4-
 غير دالة

التحليل باستخدام الأدوات  5-
  0.123 1.3621.583 0.9653.05 3.75 1.268 3.29  .الإستراتيجية

 غير دالة
التحليل باستخدام الأدوات  6-

  0.061 1.3071.944 1.2312.77 3.67 1.334 3.09  .الاقتصادية
 غير دالة

العرض الإحصائي للمعلومات  7-
  0.022 1.0322.413 0.9003.73 4.58 1.058 4.03  .المالية والائتمانية

 دالة

  0.217 0.5101.258 0.8664.45 4.75 0.660 4.56  .القوائم المالية التقديرية 8-
 غير دالة



 

يشكلها استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسـات إدارة الأمـوال    ما يتعلق بالنسبة التيأما و

) متوسـط الأهميـة  (أعلى درجة أهمية  نجد أن إجمالي المبحوثين قد أعطىمقارنة بأساليب التحليل الأخرى ف

وعلى مستوى %). 20لأقل من ) (غير مهم(أدنى درجة أهمية  وكانت%) 60إلى أقل من % 40(للنسبة من 

 )%20أقـل مـن   (ن استخدام التحليل بالنسب المالية بمعدل نجد أ. ع من أنواع البنوك عينة الدراسةنوكل 

ن كانـت درجـة   المصارف التقليدية والإسلامية وإ من في كل) غير مهم(التحليل الأخرى  مقارنة بأساليب

أن الفـروق بـين   ) t(أهميته في المصارف التقليدية أعلى من المصارف الإسلامية، حيث أظهر اختبـار  

إلى أقل % 20من (ينطبق على النسبة  نفسه والحال ،إحصائياً ولصالح المصارف التقليدية ةالمتوسطين دال

فـي البنـوك التقليديـة    ) متوسطة الأهمية(فقد كانت %) 60إلى أقل من % 40(أما النسبة من  %).40من 

 .دلالة إحصـائية  أن الفروق بين المتوسطين ذاتيظهر  لم) t(في البنوك الإسلامية، إلا أن اختبار ) مهمة(و

في المصـارف  ) ومتوسطة الأهمية(في المصارف التقليدية ) مهمة(فقد كانت ) فأكثر% 60(وعن النسبة من 

 الآتـي والجـدول   .إحصائياً ةروق بين المتوسطين داللم يظهر أن الف) t(ذلك نجد أن اختبار  معالإسلامية، و

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام

مقارنة بأساليب يشكلها التحليل بالنسب المالية  يتعلق بالنسبة التيإجابات المبحوثين فيما  يبين) 93(جدول 
  التحليل الأخرى

  
  البيان

ى مستو  Tقيمة  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.036 2.153 1.013 1.79 0.936 2.34 1.006 2.07  %.20 قل منأ 1-
  دالة

  0.001 3.471 0.900 2.10 1.329 3.14 1.240 2.62  %.40قل من إلى أ% 20من  2-
 دالة

  0.575-0.565 1.503 3.48 1.279 3.28 1.387 3.38  %.60قل من إلى أ% 40من  3-
 غير دالة

  0.146 1.474 1.602 3.07 1.421 3.66 1.530 3.36  .فأكثر% 60من  4-
 غير دالة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل مـن البنـوك التقليديـة والبنـوك     نه يتضح مما سبق أ

  :الإسلامية فيما يتعلق

 .المدروسةبالمصارف  باستخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال -1

إدارة الأموال غير التحليل بالنسب المالية إلا فيمـا  بالأساليب الأخرى التي يتم استخدامها لتقييم سياسات  -2

الأهمية فيه للبنوك التقليدية على حسـاب   تالذي كان ي للمعلومات المالية والائتمانيةالعرض الإحصائب يتعلق

  .الإسلامية البنوك

قل أ( :ثناء كل منبالنسبة التي يشكلها استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال باست -3

 على حسـاب  لصالح البنوك التقليدية فيهاكانت الأهمية والتي  ،)%40قل من إلى أ% 20ومن (، )%20 من

  .لبنوك الإسلاميةا



 

  :الفرعية الثالثةالفرضية 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتعلـق بمعوقـات   "

  . "في تقييم سياسات إدارة الأموال فيها النسب الماليةبلتحليل استخدام ا

معوقات استخدام التحليل بالنسب المالية فـي   عن أهم العينة المبحوثة تم سؤال ولإثبات هذه الفرضية

عدم وضوح تلك السياسات، وعدم وجـود   فكانت ،سياسات إدارة الأموال في المصارف مجتمع الدراسة تقييم

ن تواجه البنوك اليمنية لاستخدام التحليـل بالنسـب   أهم معوقي معلومات الدقيقة عن تلك السياساتالبيانات وال

 أن، وهذا يدل علـى  )مهم(على درجة أهمية إلا حصلا ي ن لموإ. المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال فيها

هتمام إدارة البنك مالية، وعدم اتشعب وتعدد النسب الكان لمعوقي  في حين .تلك المعوقات ليست بالمهمة جداً

ي درجـة  تمتوسـط (أدنى درجة أهمية إذ كانتا  ،باستخدام النسب المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال فيها

ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي إجابات مفردات العينة في كل ولمعرفة ). الأهمية

نجد أن عدم وضوح سياسات إدارة الأموال، وكذلك عدم وجود لإسلامية ا المصارفمن المصارف التقليدية و

التي تعيق استخدام التحليل ) المهمة(بيانات ومعلومات دقيقة عن تلك السياسات حتى يتم تقييمها من المعوقات 

إلا أن  ،ن كانت في المصارف التقليدية أكبرعلى السواء، وإ بالنسب المالية في المصارف الإسلامية والتقليدية

د وتشعب تلك السياسات فتعـد  أما تعقّ. لم يظهر أن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية) t(اختبار 

التي تعيق استخدام النسب المالية في التقييم في المصارف التقليدية، في حين تعـد  ) المهمة(من المعوقات 

أن الفروق بين المتوسطين ) t(أظهر اختبار  في المصارف الإسلامية، وقد) متوسطة الأهمية(من المعوقات 

دلالة إحصائية ولصالح البنوك التقليدية الذي يشكل فيها تعقد وتشعب تلك السياسات معوقـات مهمـة    ذات

نقضت على إنشاء البنوك التقليديـة  مدة الزمنية التي اويرجع ذلك إلى ال ،بدرجة أكبر من البنوك الإسلامية

لها أكثر تطوراً وتشعباً وتعقيداً من المصارف الإسلامية لكثرة الأعمال والمهام في اليمن بحيث أصبحت أعما

صعوبة الحكم على تلك السياسات بأرقام دائماً، وعدم قدرة  أماو .التي تقوم بها مقارنة بالمصارف الإسلامية

الية، وعـدم وجـود   النسب المالنسب المالية على تقييم تلك السياسات، ووجود أساليب أخرى أكثر فعالية من 

عن تقييم سياسات إدارة الأموال، وعدم وجود أفراد مؤهلين للقيام بذلك، وصعوبة تفسير نتيجة  ولةجهة مسؤ

التي تعيق استخدام النسب المالية في تقيـيم سياسـات   ) متوسطة الأهمية(التقييم، فتعد جميعها من المعوقات 

وجود أي فروق جوهرية ) t(على السواء، ولم يظهر اختبار  إدارة الأموال في المصارف التقليدية والإسلامية

أما تشعب وتعدد النسب المالية، وعدم اهتمام إدارة البنك باسـتخدام النسـب   . دالة إحصائياً بين المتوسطات

التي تعيق استخدام التحليل بالنسـب  ) المتوسطة الأهمية(المالية في تقييم تلك السياسات فتعدان من المعوقات 

ن كانت درجة الأهمية أعلى في المصارف الإسلامية والتقليدية، وإفي  تقييم سياسات إدارة الأموال لية فيالما

أضاف بعض  )أخرى(وفي بند . لم يظهر أي فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات) t(إلا أن اختبار  ،التقليدية



 

يما يتعلق بالتحليل المالي تعيق اسـتخدام  في نظم المعلومات ف اًمبحوثي البنوك الإسلامية إلى أن هناك قصور

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول  .النسب المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال في مصارفهم

بمعوقات استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات  يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 94(جدول 
  همإدارة الأموال في مصارف

  
  البيان

ى مستو  Tقيمة  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.112 1.616 1.119 3.41 0.990 3.86 1.071 3.64  .عدم وضوح تلك السياسات 1-
  غير دالة

  0.023 2.336 1.037 2.83 0.985 3.45 1.050 3.14  .تعقد وتشعب تلك السياسات 2-
 دالة

عدم وجود بيانات ومعلومات  3-
السياسات حتى يتم  دقيقة عن تلك

  .يمهاتقي
3.59 0.992 3.72 0.882 3.45 1.088 1.060 0.294  

 غير دالة

صعوبة الحكم على تلك  4-
  0.630-0.484 1.244 3.24 0.900  3.10 1.078 3.17  .السياسات بأرقام دائماً

 غير دالة
يم فعالية تقيصعوبة قياس و 5-

  0.307-1.030 1.240 3.41 1.047 3.10 1.148 3.26  .تلك السياسات
 غير دالة

عدم قدرة هذه النسب على  6-
  0.593-0.538 0.704 2.93 0.759 2.83 0.727 2.88  .يم تلك السياساتتقي

 غير دالة
هناك أساليب أخرى أكثر  7-

  0.842 0.200 0.581 2.86 0.724 2.90 0.651 2.88  .فعالية من النسب المالية
 غير دالة

عدم وجود جهة محددة  8-
  0.896 0.132 1.104 2.83 0.875 2.86 0.988 2.84  .يم السياساتة عن تقيولمسؤ

 غير دالة
عدم وجود أفراد مؤهلين للقيام  9-

  0.336-0.971 1.115 3.38 1.047 3.10 1.081 3.24  .بذلك
 غير دالة

  1.000 0.000 1.033 3.07 0.998 3.07 1.006 3.07  .يمقيصعوبة تفسير نتيجة الت -10
 غير دالة

تشعب وتعدد النسب المالية  -11
يصعب من استخدامها في عملية 

  .يمالتقي
2.62 0.791 2.76 0.636 2.48 0.911 1.337 0.187  

 غير دالة

نك عدم اهتمام إدارة الب -12
يم باستخدام النسب المالية في تقي

  .تلك السياسات
2.64 1.135 2.83 1.002 2.45 1.242 1.280 0.206  

 غير دالة

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيمـا  نه يتضح مما سبق أ

تعقد وتشـعب   باستثناء ،في تقييم سياسات إدارة الأموال فيها بمعوقات استخدام التحليل بالنسب المالية يتعلق

وهو ما يثبـت صـحة    ،الإسلامية الأهمية فيه للبنوك التقليدية على حساب البنوك تالذي كان اتتلك السياس

  .الفرضية الفرعية السابقة

عدم اخـتلاف أهميـة   " الرئيسةيتضح صحة الفرضية  إجمالاً الفرعية الثلاث السابقة اتالفرضي إثباتمن و

أموال المصارف اليمنية تبعـاً لاخـتلاف نوعيـة    استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة 

   ."اًكان أو إسلامي اًالمصرف تقليدي

  



 

  :الثالثة لرئيسةالفرضية ا إثبات

المالية المستخدمة في تقييم سياسات إدارة الأموال في المصـارف اليمنيـة    نسبلا تختلف ال"

  ".اًكان أو إسلامي اًتبعاً لاختلاف نوعية المصرف تقليدي

  :ه الفرضية كانت إجابات العينة المبحوثة على الأسئلة الخاصة بذلك كالآتيولإثبات هذ

بقصـد اسـتخلاص    ما إذا كانوا يقومون بتحليل بنود الميزانيةفيلمبحوثين ل تمهيدي سؤال تقديم عندف

ا فقط ممن أجابو%) 3.4(في مقابل  ،)بنعم(من إجمالي العينة قد أجابوا %) 96.6(نجد أن المؤشرات المالية 

 مبحـوثي  من%) 93(نجد أن جميع مبحوث البنوك التقليدية ووعلى مستوى كل مجموعة من البنوك  .)بلا(

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . البنوك الإسلامية يقومون بذلك التحليل بقصد استخلاص المؤشرات المالية

نية وعلاقتها ببعض بقصد يقومون بتحليل بنود الميزا إجابات المبحوثين فيما إذا كانوا يبين) 95(جدول 
  استخلاص المؤشرات المالية

هل تقومون بتحليل بنود الميزانية وعلاقتها 
  ببعض بقصد استخلاص المؤشرات المالية؟

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 93.1 27 100 29 96.6 56  نعم
 6.9 2 -  - 3.4 2  لا

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

نجد أن كل من نسـبة  مختلفة في المصارف عينة الدراسة وفيما يتعلق باستخدام المؤشرات المالية ال

، ونسـبة التـداول، وخطـر    الجارية النقدية إلى الودائعالسيولة القانونية، ونسبة الاحتياطي القانوني، ونسبة 

فـي حـين   ) مهم جداً(بين مؤشرات السيولة وبدرجة أهمية السيولة احتلت المراتب الأولى على التوالي من 

ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالـة إحصـائية بـين    ). مهم(احتلت النسب الأخرى درجة أهمية 

نجد أن نسبة الاحتياطي القـانوني  ن المصارف التقليدية والإسلامية متوسطي إجابات مفردات العينة في كل م

حصلت  وقدالإسلامية المصارف في كل من المصارف التقليدية و) تستخدم بشدة(التي من مؤشرات السيولة 

 الدرجـة بفي كلا النوعين من المصارف، مما يشير إلى أنها تستخدم  هنفس هذه النسبة على المتوسط الحسابي

ركـزي مهمـا   ، وهو يظهر مدى الاهتمام المتساوي لالتزام البنوك بمتطلبات البنك المها في كلا النوعيننفس

فهـي مـن    ،الجاريـة  النقدية إلى الودائـع ونسبة نسبة السيولة القانونية، ونسبة التداول، أما . اختلفت بيئتها

في كل من المصارف الإسلامية والتقليدية وبالرغم من أنهـا تسـتخدم   ) تستخدم بشدة(مؤشرات السيولة التي 

م يظهر أن الفروق بـين المتوسـطات ذات دلالـة    ل) t(بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، إلا أن اختبار 

) تستخدم بشـدة (أما نسبة السيولة العامة، وخطر السيولة، ونسبة النقدية إلى مجموع الودائع فإنها . ئيةإحصا

، وعلى الرغم من وجود فروق بين المتوسـطات  الإسلاميةفي المصارف ) وتستخدم(في المصارف التقليدية، 

أما الأصول السـائلة إلـى    .دلالة إحصائية تذا تأن هذه الفروق فروق رقمية ليسأظهر ) t(إلا أن اختبار 

في المصارف الإسلامية والتقليدية، ولـم يظهـر   ) تستخدم(إجمالي الأصول فأنها من مؤشرات السيولة التي 

  :ميوضح كل ما سبق بالأرقا الآتيوالجدول  .أن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية) t(اختبار 



 

  يتعلق بأهم مؤشرات السيولة استخداماً من قبلهمإجابات المبحوثين فيما  يبين) 96(جدول          

  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  1.000 0.000 1.055 4.45 0.948 4.45 0.994 4.45  .نسبة الاحتياطي القانوني -1
  غير دالة

  0.126-1.552 0.689 4.76 0.827 4.45 0.771 4.60  .نسبة السيولة القانونية -2
 غير دالة

  0.744 0.328  1.505 4.14 0.786 4.24 1.191 4.19  .نسبة السيولة العامة -3
 غير دالة

  0.560-0.586 0.780 4.41 1.380  4.24 1.114 4.33  .نسبة التداول -4
 غير دالة

 النقدية إلى الودائعنسبة  -5
  0.555-0.594 1.053 4.41 1.154  4.24  1.098 4.33  .الجارية

 غير دالة

  0.186 1.337 1.081 4.10 0.628 4.41 0.890 4.26  .خطر السيولة -6
 غير دالة

نسبة النقدية إلى مجموع  -7
  0.875 0.158 0.759 4.17 0.902 4.21  0.826 4.19  .الودائع

 ير دالةغ
الأصول السائلة إلى إجمالي  -8

  0.909-0.115 1.035 4.00 1.239 3.97  1.132 3.98  .الأصول
  غير دالة

مؤشرات الربحية فنجد أن معدل العائد على حق الملكية، ومعدل العائد على الاستثمار، ومعـدل  وأما 

لم  في حين ،)يستخدم بشدة(ي وبدرجة المراتب الأولى على التوال قد احتلت رأس المال المستخدمعائد على ال

الفوائد المدفوعة على  ونسبة الفوائد المحصلة على، يحض كل من معدل عائد المودعين إلى عائد المساهمين

وبالنسبة لكل نوع من أنواع البنوك . ولذا احتلا أخر مرتبتين على التوالي) يستخدم بدرجة متوسطة(أكثر من 

 فـي كـل مـن   ) تستخدم بشـدة (على حق الملكية من مؤشرات الربحية التي  على حده فنجد أن معدل العائد

يظهر أن  لم) t(ن كانت بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، إلا أن اختبار المصارف الإسلامية والتقليدية وإ

ع، ومعدل العائـد علـى الاسـتثمار    أما معدل العائد على الودائ. دلالة إحصائية الفروق في المتوسطات ذات

في المصـارف  ) ويستخدمان(في المصارف الإسلامية ) يستخدمان بشدة( ناللذانهما من مؤشرات الربحية فإ

رأس معدل العائد علـى   أماو. أن الفرق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية) t(التقليدية، ولم يظهر اختبار 

الإسلامية والمصارف التقليدية، ف في المصار) تستخدم بشدة(فإنه من مؤشرات الربحية التي  المستخدم المال

لم يظهر أي فـروق دالـة إحصـائياً بـين     ) t(ن كانت بشكل أكبر في المصارف التقليدية، إلا أن اختبار وإ

فـي   )تستخدم بشدة(معدل العائد على إجمالي القروض فإنه من مؤشرات الربحية التي وعن . المتوسطات

إن ) t(في المصارف الإسـلامية، وبـين اختبـار    ) توسطةتستخدم بدرجة م(المصارف التقليدية، في حين 

ويرجع ذلك لعدم تعامل المصـارف   ،صائية ولصالح المصارف التقليديةالفرق بين المتوسطين ذو دلالة إح

ل العائـد  أما معـد  .في البنوك التقليدية في حين تعد وجه الاستخدام الرئيسالإسلامية بالقروض لحرمتها، 

يديـة، ولـم   في المصارف الإسلامية والتقل) تستخدم(نه من مؤشرات الربحية التي فإ على مجموع الالتزامات

تستخدم (نه من مؤشرات الربحية التي لسهم فإمعدل العائد ل أماو. بين المتوسطات توجد فروق دالة إحصائياً



 

أن ) t(في المصارف التقليدية، وقـد أظهـر اختبـار    ) تستخدم(في المصارف الإسلامية، في حين ) بشدة

ويرجع ذلك لكون أغلب البنـوك   ،الفروق بين المتوسطين ذات دلالة إحصائية ولصالح المصارف الإسلامية

نجد أن البنوك التقليدية عينة الدراسة، أما مملوكـه للدولـة أو بنـوك     في حين، الإسلامية شركات أسهم

فـي  ) تستخدم بشدة(الربحية التي نه من مؤشرات دل العائد الموزع على المودعين فإأما مع. عائلية مغلقة

لا تستخدم الآن في المصارف التقليدية ولكن يمكـن  (المصارف الإسلامية في حين يعد من المؤشرات التي 

أن الفرق بين المتوسطين دال إحصـائياً ولصـالح المصـارف    ) t(، وقد أظهر اختبار )أن يستخدم مستقبلاً

العائد الذي  فيها التي يتغيروالمودعين في البنوك الإسلامية  لبنكويعود ذلك لطبيعة العلاقة بين ا ،الإسلامية

البنـوك التقليديـة    في حـين أن  ،يحصل عليه المودع في تلك البنوك زيادة ونقصاناً تبعاً للعوائد المتحققة

نه مـن مؤشـرات   د المودعين إلى عائد المساهمين فإمعدل عائ أماو. المودع على فائدة ثابتة فيها يتحصل

ولا تستخدم الآن في المصارف التقليدية ولكن يمكـن أن  (في المصارف الإسلامية ) تستخدم(بحية التي الر

إحصائياً ولصالح المصـارف   ةأن الفروق بين المتوسطين دال) t(، وأظهرت نتائج اختبار )يستخدم مستقبلاً

أمـا نسـبة   . المـودعين  قيل عن معدل العائد الموزع على ه الذينفس السبب ويرجع ذلك إلى ،الإسلامية

في المصارف التقليديـة،  ) تستخدم(نه من مؤشرات الربحية التي المحصلة على الفوائد المدفوعة فإ الفوائد

أن الفـرق  ) t(، وأظهر اختبار )ولا تستخدم الآن في المصارف الإسلامية ولكن يمكن أن تستخدم مستقبلاً(

ويعود ذلك إلى تعامل البنوك التقليدية بالفوائـد   ،تقليديةإحصائياً ولصالح المصارف ال ةبين المتوسطات دال

أن الفرق بـين المتوسـطين لصـالح    ) t(وحرمة ذلك في البنوك الإسلامية ولذا أظهر اختبار  وعطاءً اًأخذ

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول  .البنوك التقليدية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  يتعلق بأهم مؤشرات الربحية استخداماً من قبلهمإجابات المبحوثين فيما  يبين) 97(جدول       

  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.489-0.696 0.814 4.66 1.056 4.48 0.939 4.57  .معدل العائد على حق الملكية -1
  غير دالة

  0.386-0.873 1.039 4.31 1.067 4.07 1.051 4.19  .د على الودائعمعدل العائ -2
  غير دالة

  0.057 -1.943 0.942 4.62 1.081 4.10 1.038 4.36  .العائد على الاستثمار معدل -3
 غير دالة

رأس المال معدل العائد على  -4
  0.817 0.232 1.123 4.24 1.137 4.31 1.121 4.28  .المستخدم

 غير دالة
دل العائد على إجمالي مع -5

  0.003 3.153 1.347 3.38 1.049 4.38 1.299 3.88  .القروض
  دالة

معدل العائد على مجموع  -6
  0.737 0.337 1.125 3.86 1.210 3.97 1.159 3.91  .الإلتزامات

 غير دالة

  0.011 -2.632 1.021 4.45 1.261 3.66 1.206 4.05  .معدل العائد للسهم -7
 دالة

عائد الموزع على معدل ال -8
  0.000 -8.547 0.946 4.59 1.432 1.86 1.826 3.22  .المودعين

  دالة
معدل عائد المودعين إلى عائد  -9

  0.000 -4.178 1.240 3.59 1.569 2.03 1.605 2.81  .المساهمين
 دالة

نسبة الفوائد المحصلة على  -10
  0.001 3.445 1.704 2.24 1.321 3.62 1.663 2.93  .الفوائد المدفوعة

  دالة

 ما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال فنجد أن كل من حقوق الملكية إلى إجمالي الودائـع، ونسـبة  أما و

 لملكية إلى الاستثمارات قد احتلـت ، وحقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، وحقوق ا)الـب( كفاية رأس المال

). يسـتخدم (احتلت النسب الأخـرى درجـة    في حين، )يستخدم بشدة(المراتب الأولى على التوالي وبدرجة 

إجابات مفردات العينـة فـي كـل مـن      روق ذات دلالة إحصائية بين متوسطولمعرفة ما إذا كانت هناك ف

فنجـد أن  ، المستخدمة من قـبلهم  مؤشرات كفاية رأس المال حول الإسلاميةالمصارف المصارف التقليدية و

في المصـارف  ) تستخدم بشدة(شرات كفاية رأس المال التي إجمالي الأصول من مؤمعدل حقوق الملكية إلى 

ن كان المتوسط الحسابي للمصارف التقليدية أكبر من المصارف الإسلامية الإسلامية والمصارف التقليدية، وإ

أما معدل حقوق الملكيـة إلـى إجمـالي    . رق بين المتوسطين دال إحصائياًلم يظهر أن الف) t(إلا أن اختبار 

في المصارف الإسـلامية، وقـد أظهـر    ) يستخدم(في المصارف التقليدية و) يستخدم بشدة( القروض فإنه

ويرجـع ذلـك إلـى أن     ،أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً ولصالح المصارف التقليديـة ) t(اختبار 

 لرئيسفي حين يعد الاستثمار الاستخدام التلك المصارف كما أشرنا سابقاً  الاستخدام الرئيسالقروض هي 

معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الالتزامات العرضية فهي من مؤشـرات كفايـة   أما و .في البنوك الإسلامية

ن كانت في التقليدية أعلى، إلا أن التقليدية والمصارف الإسلامية وإ في المصارف) تستخدم(رأس المال التي 

 ـ  ل بالنسبةو. لم يظهر أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً) t(اختبار  ى مؤشري معدل حقـوق الملكيـة إل

المصارف الإسلامية والتقليديـة   في) يستخدمان بشدة(نهما فإ) الـب( كفاية رأس المال إجمالي الودائع، ونسبة



 

لم يظهر أن الفرق بـين المتوسـطين دال   ) t(في المصارف الإسلامية بدرجة أعلى، إلا أن اختبار  ان كانوإ

) تستخدم بشـدة (نه من مؤشرات كفاية رأس المال التي الملكية إلى الاستثمارات فإحقوق  أما معدل. إحصائياً

في المصارف التقليدية وعلى الرغم من وجـود فـروق رقميـة بـين     ) وتستخدم(في المصارف الإسلامية 

معدل الأصـول   أما مؤشراو. أظهر أن هذه الفروق ليست ذات دلالة إحصائية) t(إلا أن اختبار  ،المتوسطات

فـي  ) تسـتخدم (نهما من مؤشرات كفاية رأس المـال التـي   وق الملكية إلى الأصول الثابتة فإلخطرة، وحقا

 .أي فروق دالة إحصائياً بـين المتوسـطين  ) t(المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، ولم يظهر اختبار 

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول 

   استخداماً من قبلهم الملاءةيتعلق بأهم مؤشرات  لمبحوثين فيماإجابات ا يبين) 98(جدول          
  
  البيان

ى مستو  Tقيمة  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

معدل حقوق الملكية إلى  -1
  0.746 0.326  1.272 4.24 1.143 4.34 1.200 4.29  .إجمالي الأصول

  غير دالة
معدل حقوق الملكية إلى  -2

  0.040  2.100  1.572 3.45 1.146 4.21 1.416 3.83  .إجمالي القروض
 دالة

معدل حقوق الملكية إلى  -3
  0.107 1.639 1.376 3.41 1.180 3.97 1.301 3.69  .إجمالي الالتزامات العرضية

 غير دالة
معدل حقوق الملكية إلى  -4

  0.472-0.724 0.632 4.55 1.115 4.38 0.903 4.47  .إجمالي الودائع
 غير دالة

معدل حقوق الملكية إلى  -5
  0.121-1.574 0.736 4.45 1.210 4.03 1.014 4.24  .الاستثمارات

 غير دالة

  0.669-0.430 1.117 4.03 1.319 3.90 1.213 3.97  .معدل الأصول الخطرة -6
 غير دالة

  0.197-1.306 0.820 4.62 1.162 4.28 1.012 4.45  ).بال( كفاية رأس المال نسبة -7
 غير دالة

حقوق الملكية إلى الأصول  -8
  0.720-0.361 0.884 4.07 1.267 3.97 1.084 4.02  .الثابتة

 غير دالة

يسـتخدم  (مؤشرات المديونية فنجد أن معدل الديون إلى إجمالي الموجودات هو المعدل الوحيد الذي أما 

ى مستوى كل نـوع  وعل ،)تستخدم(المعدلات الثلاثة الأخرى  في حين أنينة المبحوثة، في إجمالي الع) بشدة

في ) تستخدم بشدة(ودات من مؤشرات المديونية التي نجد أن معدل الديون إلى إجمالي الموجمن أنواع البنوك 

ات إلا أن في المصارف التقليدية، وبالرغم من وجود فروق بـين المتوسـط  ) وتستخدم(المصارف الإسلامية 

من  افإنه نسبة الأموال الخارجية إلى إجمالي الخصومأما . ر أن هذه الفروق دالة إحصائياًلم يظه) t(اختبار 

فـي المصـارف   ) ستخدم بدرجة متوسـطة وت(في المصارف التقليدية ) تستخدم(مؤشرات المديونية التي 

لة إحصائية ولصالح المصارف التقليديـة  أن الفرق بين المتوسطين ذو دلا) t(الإسلامية وقد أظهر اختبار 

وهو يظهر مدى اعتماد المصارف التقليديـة  التي تستخدم هذا المؤشر بشكل أكبر من المصارف الإسلامية 

نـه مـن مؤشـرات    نسبة تغطية الديون بالأصول فإ أماو .على الأموال الخارجية في تمويل هيكلها المـالي 

في المصارف الإسلامية، ) تستخدم بدرجة متوسطة(تقليدية، في حين في المصارف ال )تستخدم(المديونية التي 



 

نهـا مـن   أما نسبة الرافعة الماليـة فإ . ئيةدلالة إحصا أن الفروق بين المتوسطين ذات) t(ولم يظهر اختبار 

في كل من المصارف الإسلامية والتقليدية، وعلى الرغم من أن المتوسـط  ) تستخدم(مؤشرات المديونية التي 

 .إحصائياً ةلم يظهر أن الفروق بين المتوسطين دال) t(ابي في المصارف الإسلامية أعلى إلا أن اختبار الحس

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول 

   يتعلق بأهم مؤشرات المديونية استخداماً من قبلهم إجابات المبحوثين فيما يبين) 99(جدول          

  البيان
  البنوك الإسلامية  التقليديةالبنوك   إجمالي البنوك

ى مستو  Tقيمة
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

معدل الديون إلى إجمالي  -1
  0.499 -0.681 1.049 1.2564.38 4.17 1.152 4.28  .الموجودات

  غير دالة
نسبة الأموال الخارجية إلى  -2

  0.026 2.283 1.344 1.3023.34 4.14 1.371 3.74  .إجمالي الخصوم
 دالة

نسبة تغطية الديون بالأصول  -3
  0.347 0.948 1.289 1.2033.34 3.66 1.246 3.50  .الثابتة

 غير دالة

  0.180 -1.357 1.136 1.1854.17 3.76 1.169 3.97  .نسبة الرافعة المالية -4
 غير دالة

بة الأولى من بين جميع حتل المرتوفيما يتعلق بمؤشرات التوظيف نجد أن معيار توظيف الودائع قد ا

قرض الحسن إلـى الحسـابات   وفي المقابل نجد أن نسبة ال) يستخدم بشدة(المؤشرات الأخرى بدرجة أهمية 

 في حين، )لا يستخدم الآن ويمكن أن يستخدم مستقبلاً(خر مؤشرات التوظيف وبدرجة استخدام الجارية احتل آ

حتلت المرتبة قبـل الأخيـرة وبدرجـة    المضاربات قد نجد أن نسبة التوظيف في المشاركات والمرابحات وا

وعلـى   .)يستخدم(أما بالنسبة لبقية المؤشرات فقد احتلت المراتب الوسطى وبدرجة أهمية . استخدام متوسطة

) تستخدم بشـدة (صعيد كل نوع من أنواع البنوك نجد أن معيار توظيف الودائع من مؤشرات التوظيف التي 

في المصارف التقليدية، ومع ذلـك لـم تكـن الفـروق بـين      ) تستخدم(ي حين في المصارف الإسلامية، ف

أما نسبة التوظيف طويل الأجل إلى إجمالي التوظيـف،  ، )t(المتوسطات ذات دلالة إحصائية بحسب اختبار 

في كـل  ) تستخدم(نها من مؤشرات التوظيف التي د، ومعدل توظيف الودائع الآجلة فإومعدل توظيف الموار

ن كانت في الإسلامية بشكل أكبـر مـن التقليديـة، إلا أن    ة والمصارف التقليدية، وإرف الإسلاميمن المصا

نها من أما نسبة التوظيفات المحلية فإ، ةلم يظهر أن هذا الفرق بين المتوسطات ذو دلالة إحصائي) t(اختبار 

في المصارف ) متوسطةوتستخدم بدرجة (في المصارف الإسلامية ) تستخدم بشدة(ؤشرات التوظيف التي م

ولصـالح المصـارف    ،أن الفرق بين المتوسـطات ذات دلالـة إحصـائية   ) t(التقليدية، وقد أظهر اختبار 

خدمة المجتمع بية البنوك الإسلام اهتماميؤكد ما وهو  ،الإسلامية التي تستخدم هذا المؤشر بشكل كبير جداً

في المصارف الإسلامية ) تستخدم(نها ع الجارية فإدائأما نسبة تمويل الأصول الإيرادية من الو. المحيط بها

أن الفرق بين المتوسـطين دال  ) t(في المصارف التقليدية، وقد أظهر اختبار ) وتستخدم بدرجة متوسطة(

إحصائياً ولصالح المصارف الإسلامية ويعزو الباحث ذلك إلى الفسحة التي يوفرها قانون البنوك الإسلامية 

مني للبنوك الإسلامية في استثمار جزء من الودائع الجارية فـي مجـالات الاسـتثمار    والبنك المركزي الي



 

ن أغلب البنوك الإسلامية اليمنية تتمتع برأس مال قوي مقارنة بنظيراتهـا  ولاسيما إذا ما عرفنا أالمختلفة 

فـي المصـارف   ) متستخد(نها السائلة إلى الودائع فإ نسبة القروض السائلة وشبه وعن .من البنوك التقليدية

لـم يظهـر أن   ) t(التقليدية بدرجة أكبر إلا أن اختبار  في البنوك ن كانتالتقليدية والمصارف الإسلامية، وإ

نـه  مشاركات والمرابحات والمضـاربات فإ أما نسبة التوظيف في ال. إحصائياً ةالفروق بين المتوسطات دال

في المصارف ) لآن، ولا يمكن أن يستخدم مستقبلاًلا يستخدم ا(في المصارف الإسلامية، في حين ) يستخدم(

أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً ولصالح المصارف الإسلامية التـي  ) t(التقليدية، وقد أظهر اختبار 

تستخدم هذا المؤشر في حين لا تستخدمه المصارف التقليدية ولا يمكن أن تستخدمه مستقبلاً وهـو أمـر   

عن ) المضارباتو ،والمشاركات ،المرابحات(ثمار الإسلامية المشار إليها سابقاً طبيعي لاختلاف صيغ الاست

والاستثمار فـي بعـض    ،في المصارف التقليدية المعتمدة على الإقراض بفوائد ثابتة صيغ استثمار الأموال

لجارية فإنـه  نسبة القرض الحسن إلى الحسابات اوبالنسبة ل. الأوراق المالية والتجارية ذات الفائدة الثابتة

لا يستخدم هـذا  (في المصارف الإسلامية، في حين ) تستخدم بدرجة متوسطة(من مؤشرات التوظيف التي 

أن الفرق بـين  ) t(في المصارف التقليدية، وقد أظهر اختبار ) المؤشر الآن ولا يمكن أن يستخدم مستقبلاً

إلى إن البنوك التقليدية لا تمنح قرض  ويرجع ذلك ،ولصالح المصارف الإسلامية ،المتوسطين دال إحصائياً

  :ذلك يوضح الآتيوالجدول  .الذي يدخل ضمن أعمال البركما هو في المصارف الإسلامية حسن 

  يتعلق بأهم مؤشرات التوظيف استخداماً من قبلهم المبحوثين فيما إجابات يبين) 100(جدول       

  البيان
  سلاميةالبنوك الإ  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

ى مستو  Tقيمة
  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.137 -0.8291.508 4.48 1.223 4.07 1.056 4.28  .معيار توظيف الودائع -1
  غير دالة

نسبة التوظيف طويل الأجل  -2
  0.375 -1.3450.895  3.90 1.296 3.59 1.319 3.74  إلى إجمالي التوظيف

 غير دالة

  0.841 -1.2390.201 3.97 1.372 3.90 1.296 3.93  .ف المواردمعدل توظي -3
 غير دالة

  0.002  -1.0453.240 4.34 1.365 3.31 1.313 3.83  .نسبة التوظيفات المحلية -4
 دالة

  نسبة تمويل الأصول -5
  0.049  -1.0372.017 3.83 1.292 3.21 1.203 3.52  .الإيرادية من الودائع الجارية

 دالة
القروض السائلة وشبه  نسبة -6

  0.243 1.2961.181 3.41 1.146 3.79 1.227 3.60  .السائلة إلى الودائع
 غير دالة

  0.921 -1.1780.099 3.62 1.452 3.59 1.310 3.60  .معدل توظيف الودائع الآجلة -7
 غير دالة

في المشاركات  نسبة التوظيف -8
  0.000  -1.00211.869 4.17 0.775 1.38 1.665 2.78  .والمرابحات والمضاربات

 دالة
نسبة القرض الحسن إلى  -9

  0.000  -1.4426.890 3.31 0.604 1.31 1.489 2.31  .الحسابات الجارية
 دالة

نجد أن كل من معدل نمو الأرباح، ومعدل نمو الموجـودات ومعـدل نمـو    وفيما يتعلق بمعدلات النمو 

المراتب الأولى علـى التـوالي    نمو الاستثمارات قد احتلت ومعدل الودائع، ومعدل نمو إجمالي الالتزامات،



 

المعدل الوحيد المتبقي وهو معدل نمو إجمالي القروض نجـد   في حين أن ،)يستخدم بشدة( وبدرجة استخدام 

ما إذا كانت هناك فـروق ذات دلالـة   ولمعرفة ). يستخدم( استخدام أنه أحد معدلات النمو الذي احتل درجة

نجد أن معدل نمـو  المصارف التقليدية والإسلامية،  سطي إجابات مفردات العينة في كل منإحصائية بين متو

في كـل مـن   ) تستخدم بشدة(من مؤشرات النمو التي  ،الودائع، ومعدل نمو الالتزامات، ومعدل نمو الأرباح

أكبـر، إلا أن   المصارف التقليدية والإسلامية، وعلى الرغم من أن درجة استخدامها في المصارف الإسلامية

أما معدل نمو إجمالي القـروض فيعـد مـن    . إحصائياً ةلم يظهر أن الفروق بين المتوسطات دال) t(اختبار 

في المصارف الإسـلامية، ولـم يظهـر    ) وتستخدم(في المصارف التقليدية، ) تستخدم بشدة(المؤشرات التي 

ومعدل نمو حقـوق   ،معدل نمو الاستثماراتل وبالنسبة. وق بين المتوسطين دال إحصائياًأن الفر) t(اختبار 

في المصارف الإسلامية، ومن مؤشـرات النمـو التـي    ) تستخدم بشدة(الملكية فمن مؤشرات النمو التي 

في المصارف التقليدية، ويتضح أن الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً ولصـالح المصـارف   ) تستخدم(

ويرجع ذلك إلى أهمية الاستثمارات كأسبقية ثالثة في البنوك  ،نشدة هذين المعدليالإسلامية التي تستخدم وب

نجد أن الاسـتثمار   في حينمقارنة بالبنوك التقليدية التي يعد فيها الإقراض هو الأسبقية الثالثة  ،الإسلامية

 ـأما  .نب النظري من هذه الدراسةيمثل الأسبقية الرابعة كما أوضحنا ذلك في الجا ة ما يتعلق بحقوق الملكي

فيرجع ذلك إلى كون حقوق الملكية في المصارف الإسلامية يعد مصدر تمويلي يعتد بـه بعكـس البنـوك    

التقليدية، ويتضح ذلك أيضاً في الواقع العملي إذ نجد أن حقوق الملكية في المصارف الإسلامية أكبر مـن  

 .بنوك مقارنة بالبنوك التقليديةإضافة إلى اختلاف طبيعة ملكية تلك ال حقوق الملكية لبعض البنوك التقليدية

فـي المصـارف التقليديـة    ) تستخدم بشـدة (موجودات فمن مؤشرات النمو التي أما معدل النمو في حجم ال

  :يوضح ما سبق الآتيوالجدول  .أن الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً) t(والإسلامية، ولم يظهر اختبار 

  استخداماً من قبلهم النمويتعلق بأهم مؤشرات  ين فيماالمبحوث إجابات يبين) 101(جدول           
  

  البيان
  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  Tقيمة
مستوى 
  م. ن  س. و  م. ن س. و  م. ن س. و  الدلالة

  0.329 -0.984 0.728 4.62 0.867 4.41 0.800 4.52  .معدل نمو الودائع -1
  غير دالة

  0.100 1.671 1.597 3.86 0.780 4.41 1.277 4.14  القروض يمعدل نمو إجمال -2
 غير دالة

  0.008  -2.764 0.907 4.59 1.167 3.83 1.104 4.21  معدل نمو الإستثمارات -3
 دالة

  0.050  -2.002 0.820 4.38 1.346 3.79 1.144 4.09  معدل نمو حقوق الملكية -4
 دالة

  0.299 -1.049 0.911 4.52 0.841 4.28 0.877 4.40  .معدل نمو إجمالي الإلتزامات -5
 غير دالة

  0.415 -0.821 0.814 4.66 0.785 4.48 0.797 4.57  .معدل نمو الأرباح -6
 غير دالة

  0.886 0.144 1.022 4.52 0.783 4.55 0.903 4.53  .معدل نمو الموجودات -7
 غير دالة



 

لإيـرادات، ونسـبة   ى الإبة المصروفات أما بالنسبة لمؤشرات الإدارة المصرفية فنجد أن كل من نس

لى على التـوالي وبدرجـة   المراتب الثلاثة الأو معدل المصاريف الإدارية قد احتلتالإيرادات المصرفية، و

إلـى إجمـالي   وفي المقابل نجد أن نسبة المبالغ المنفقة على الخدمات الاجتماعيـة   ،)يستخدم بشدة(استخدام 

وعلى صعيد كل مجموعـة مـن    .)متوسطة(تبة الأخيرة بدرجة استخدام حتلت المرالمصروفات العامة قد ا

نجد أن نسبة المصروفات العامة من مؤشـرات الإدارة  اء كانت التقليدية أو الإسلامية مجموعات البنوك سو

ن كان المتوسط الحسابي للمصارف التقليديـة  المصارف التقليدية والإسلامية وإ في) تستخدم(المصرفية التي 

أمـا  . رق بين المتوسطين دال إحصـائياً لم يبين أن الف) t(منه في المصارف الإسلامية، إلا أن اختبار أعلى 

نهما من مؤشرات الإدارة المصـرفية التـي   لإيرادات فإية، ونسبة المصروفات إلى انسبة الإيرادات المصرف

أن الفـرق بـين   ) t(ر في المصارف الإسلامية والمصارف التقليديـة، ولـم يظهـر اختبـا    ) تستخدم بشدة(

تستخدم (معدل المصاريف الإدارية فإنه من مؤشرات الإدارة المصرفية التي وأما . المتوسطات دال إحصائياً

أن الفـروق بـين   ) t(في المصارف الإسلامية، ولم يظهر اختبـار  ) وتستخدم(في المصارف التقليدية ) بشدة

لمنفقة على الخدمات الاجتماعية إلى إجمالي المصـروفات  أما نسبة المبالغ ا. المتوسطات ذات دلالة إحصائية

ولا (في المصـارف الإسـلامية   ) تستخدم بدرجة متوسطة(العامة فإنه من مؤشرات الإدارة المصرفية التي 

أن الفـرق بـين   ) t(في المصارف التقليدية، ولم يظهر اختبار ) تستخدم الآن ولكن يمكن أن تستخدم مستقبلاً

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول  .لة إحصائيةالمتوسطات ذات دلا

  يتعلق بأهم مؤشرات الإدارة المصرفية استخداماً من قبلهم المبحوثين فيما إجابات يبين) 102(جدول    

  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.489 0.697 1.431 3.76 1.195 4.00 1.312 3.88  .نسبة المصروفات العامة -1
  غير دالة

  0.903 -0.122 1.022 4.48 1.121 4.45 1.063 4.47  .نسبة الإيرادات المصرفية -2
 غير دالة

نسبة المصروفات إلى  -3
  0.704 0.381  1.021 4.55 1.045 4.66 1.025 4.60  .لإيراداتا

 غير دالة

  0.558 0.589 1.125 4.14 1.105 4.31 1.109 4.22  .معدل المصاريف الإدارية -4
 غير دالة

نسبة المبالغ المنفقة على  -5
إجمالي  الخدمات الإجتماعية إلى

  .العامة المصروفات
2.79 1.484 2.45 1.429 3.14 1.481 1.804- 0.077  

 غير دالة

حتـل المرتبـة الأولـى وبدرجـة     الودائع قـد ا نجد أن حصة البنك من مؤشرات حجم البنك فوأما 

وحصة البنك من القروض والاستثمارات، وحصة البنك من ، يليه على التوالي كل من حجم البنك ،)يستخدم(

ما إذا كانت هناك فـروق جوهريـة بـين    ولمعرفة . أيضاً) يستخدم(خدام الالتزامات العرضية وبدرجة است

نجـد أن  نك التقليدية والمصارف الإسلامية حول مؤشرات حجم البإجابات المبحوثين في كل من المصارف 

كل من حجم البنك، وحصة البنك من الودائع، وحصة البنك من القروض والاستثمارات، وحصة البنك مـن  



 

في كل من المصارف الإسلامية والمصـارف التقليديـة   ) تستخدم(الالتزامات العرضية، من المؤشرات التي 

 أن الفرق بين المتوسـطات لـيس ذا   أظهر) t(ف التقليدية بدرجة أعلى، إلا أن اختبار وإن كانت في المصار

  :يوضح كل ما سبق بالأرقام الآتيوالجدول  .دلالة إحصائية

  استخداماً من قبلهم حجم البنكيتعلق بأهم مؤشرات  المبحوثين فيما إجابات يبين) 103(جدول     

  
  البيان

  البنوك الإسلامية  يةالبنوك التقليد  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة

  0.710 0.374 1.449 3.79 1.361 3.93 1.395 3.86  .حجم البنك -1
  غير دالة

  0.275 1.103 1.538 3.69 1.033 4.07 1.312 3.88  .حصة البنك من الودائع -2
 غير دالة

حصة البنك من القروض  -3
  0.288 1.073 1.610 3.66 1.017 4.03 1.348 3.84  .راتوالاستثما

 غير دالة
حصة البنك من الإلتزامات  -4

  0.539 0.618 1.430 3.52 1.099 3.72 1.268 3.62  .العرضية
 غير دالة

ة والبنوك الإسلامية فيما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التقليدينه يتضح مما سبق أ

  :المالية المستخدمة في تقييم سياسات إدارة الأموال فيها باستثناء نسبباليتعلق 

 ،معدل العائد للسـهم و ،ئد المحصلة على الفوائد المدفوعةنسبة الفواو ،معدل العائد على إجمالي القروض -1

ففـي   ،)ربحيـة  كمعدلات( معدل عائد المودعين إلى عائد المساهمينو ،معدل العائد الموزع على المودعينو

أما في النسب الأخـرى فكانـت الأهميـة للبنـوك     ، الأهمية لصالح البنوك التقليدية لنسبتين الأوليتين كانتا

 .الإسلامية

صالح البنوك التقليدية علـى  الأهمية ل كانت إذ) كمعدل ملاءة( معدل حقوق الملكية إلى إجمالي القروض -2

 .لبنوك الإسلاميةحساب ا

الأهمية لصالح البنـوك التقليديـة    كانت إذ )مديونية نسبةك( جمالي الخصومنسبة الأموال الخارجية إلى إ -3

  .لبنوك الإسلاميةاعلى حساب 

نسـبة التوظيـف فـي    و ،الإيرادية من الودائع الجاريةيل الأصول نسبة تموو ،نسبة التوظيفات المحلية -4

 إذ ،)توظيف كمعدلات( جاريةلقرض الحسن إلى الحسابات النسبة او ،والمضاربات ،والمرابحات ،المشاركات

  .التقليدية لبنوكاالإسلامية على حساب  الأهمية لصالح البنوك كانت

 الأهميـة لصـالح البنـوك    كانـت  إذ )نمو كمعدلا( ومعدل نمو حقوق الملكية، ستثماراتمعدل نمو الا -5

  .البنوك التقليدية على حساب الإسلامية

  

  

  

  



 

  :المالية استخداماُ من قبلهم نسباص بأهم الملخص لإجابات المبحوثين عن السؤال الخ

المستخدمة في تقييم سياسـات إدارة الأمـوال فـي     نسبأظهرت نتيجة إجابات المبحوثين عن أهم ال

  :مصارفهم الحقائق الآتية

 نسـبة ماليـة  ) 55(في عدد كبير من النسب المالية بينهما، فمن بين  والإسلاميةاشتراك البنوك التقليدية  -1

البنوك التقليدية والإسلامية للإجابة على ماذا كانت تستخدم من قـبلهم، نجـد أنهـم     لى المبحوثين منقدمت إ

من حجم النسب الماليـة الإجمـالي التـي قـدمت     %) 76.4(وهو ما يشكل  نسبة مالية،) 42(اشتركوا في 

نسب المالية الإجمـالي  من حجم ال%) 23.6(وهو ما يشكل  ،نسبة مالية) 13(ولم يختلفوا إلا في  للمبحوثين،

  .التي قدمت للمبحوثين

اليمنيـة تلـك التـي تتعلـق بالربحيـة،       والإسلاميةالنسب المالية اختلافاً بين البنوك التقليدية  أكثر أن -2

  .على التوالي) نسب 4(و ،)نسب 5(بمعدل  ،والتوظيف

) يسـتخدم بشـدة  (بة مالية بدرجة نس) 22(البنوك التقليدية والإسلامية لـ المبحوثين من إجمالياستخدام  -3

من حجم النسب المالية الإجمالي التي قدمت للمبحوثين، وعلى مستوى كل نوع مـن  %) 40( يشكل وهو ما

نسبة مالية وهو ) 22(بلغ ) يستخدم بشدة(البنوك، فنجد أن عدد النسب التي تستخدم في البنوك التقليدية بدرجة 

من حجـم النسـب    %)45.5(سبة للبنوك الإسلامية وهو ما يعادل ن) 25(، في مقابل %)40(ما يشكل أيضا 

  .المالية الإجمالي

لإجمـالي  ) يسـتخدم بشـدة  (السيولة، والنمو، والملاءة أكثر النسب المالية اسـتخداماً بدرجـة    نسب أن -4

علـى  و على التـوالي، ) نسب 4(، و)نسب 5(و ،)نسب 5(البنوك التقليدية والإسلامية، بمعدل  المبحوثين من

فنجد أن نسب السيولة، والنمو، والملاءة أيضاً أكثر النسـب الماليـة اسـتخداماً     مستوى كل نوع من البنوك،

على التوالي، في مقابل ) نسب 4(، و)نسب 5(و ،)نسب 7(بمعدل  في البنوك التقليدية،) يستخدم بشدة(بدرجة 

فـي البنـوك   ) يستخدم بشدة(تستخدم بدرجة  مؤشرات الربحية، والنمو، والسيولة، والملاءة كأكثر نسب مالية

  .على التوالي) نسب 4(و ،)نسب 4(، و)نسب 6(و ،)نسب 6(بمعدل  الإسلامية،

عدم اختلاف البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في أي من نسب السيولة، وهو ما يعكس تأثير البيئتـين   -5

  .دولية والمتمثلة بمعايير بازلالمحلية والمتمثلة بمتطلبات البنك المركزي اليمني، وال

، نجـد  الإسلاميةوالتي كان من المتوقع عدم صلاحيتها للبنوك  الخاصة بالبنوك التقليدية النسب المالية أن -6

انه يمكن استخدامها مسـتقبلاً، وفـي    إلا، الآنبعدم استخدامها  أجابواقد  الإسلاميةالمبحوثين في البنوك  أن

 والتي كان من المتوقـع عـدم صـلاحيتها للبنـوك     الإسلامية الية الخاصة بالبنوكالنسب الم أنالمقابل نجد 

  .الآن ومستقبلاً أيضاًاستخدامها  إمكانية بعدم أجابواقد  التقليديةالمبحوثين في البنوك  أن، نجد التقليدية

  :ويمكن إبراز خلاصة المؤشرات المالية في الجدول الآتي

  



 

  المالية المستخدمة من قبل المبحوثين نسبن خلاصة اليبي) 104(جدول                

 البنك
  

  النسب

إجمالي النسب 
المقدمة  المالية

  للمبحوثين

النسب المالية 
 فيها المختلف

بين النوعين 
  من البنوك

النسب المالية 
تستخدم (التي 

في  )بشدة
  البنوكإجمالي 

النسب المالية التي 
 )تستخدم بشدة(

في البنوك 
  التقليدية

سب المالية التي الن
 )تستخدم بشدة(

في البنوك 
  الإسلامية

  4  7  0  0  8  السيولة -1
  6  3  3  5  10  الربحية -2
  4  4  4  1  8  الملاءة -3
  1  0  1  1  4  المديونية -4
  2  0  1  4  9  التوظيف -5
  6  5  5  2  7  النمو -6
  2  3  3  0  5  الإدارة المصرفية-7
  0  0  0  0  4  حجم البنك -8

  25  22  22  13  55  الإجمالي العام

المالية المستخدمة في تقييم سياسات إدارة الأموال في  نسببعدم اختلاف ال يمكن القولولذا إجمالاً 

  :، إلا فيما يتعلق بكل مناًكان أو إسلامي اًعية المصرف تقليديالمصارف اليمنية تبعاً لاختلاف نو

 ،معـدل العائـد للسـهم   و ،لفوائد المدفوعةئد المحصلة على انسبة الفواو ،معدل العائد على إجمالي القروض

معدل حقوق الملكية إلى و ،معدل عائد المودعين إلى عائد المساهمينو ،معدل العائد الموزع على المودعينو

يـل  نسـبة تمو و ،نسبة التوظيفات المحلية، ونسبة الأموال الخارجية إلى إجمالي الخصوم، وإجمالي القروض

نسـبة  و ،والمضاربات، والمرابحات، المشاركاتنسبة التوظيف في و ،الجاريةالإيرادية من الودائع الأصول 

  .ومعدل نمو حقوق الملكية، ستثماراتلقرض الحسن إلى الحسابات الجارية، ومعدل نمو الاا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الرابعة الرئيسةالفرضية إثبات 

بنـوك التقليديـة   نموذج مشترك يتكون من عدد من النسب المالية بين كل من ال إيجاديمكن "

  ."الدراسة عينةوالبنوك الإسلامية يستخدم لتقييم سياسات إدارة الأموال بالمصارف 

في  يستعملونهاما إذا كان بإمكانهم تحديد أكثر عشر نسب المبحوثين سؤال تم ولإثبات هذه الفرضية 

ممـن   قليدية والبنوك الإسلاميةالمبحوثين من البنوك الت اغلب إجابات ووجدنا، )∗(تقييم سياسات إدارة الأموال

   :تركزت في النسب الآتيةأجابوا على هذا السؤال 

   .         معدل العائد على حقوق الملكية -6                              .نسبة الاحتياطي القانوني -1

  .المال المستخدم رأسمعدل العائد على  -7                                 .القانونيةنسبة السيولة  -2

  . الأرباحنمو معدل  -8                                          .نسبة التداول -3

  .معدل نمو الودائع -                    9.                نسبة كفاية رأس المال -4

  .معدل نمو الموجودات -10      .                 حقوق الملكية إلى الودائعمعدل  -5

اسـتخداماً   نسبأهم ال من إجابات المبحوثين في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية عن واعتماداً على ما سبق

 ـ إجابات المبحـوثين  وتدعيماً من، من قبلهم عند تقييمهم لسياسات إدارة الأموال في مصارفهم السـؤال   نع

فـي   بلهم في تقييم سياسات إدارة الأموالق تحديد أكثر عشر نسب تستخدم من إذا كان بإمكانهم حول الخاص

 بين البنوك التقليدية والبنوك الإسـلامية  المشتركة تكون من عدد من النسب الماليةي وذجبناء نمتم  ،مصارفهم

  :يليام في الحسبانبعد الأخذ ، فيها تقييم سياسات إدارة الأموالل يصلح مجتمع الدراسة

المتوسط الحسابي لهـا   إنأي ، )يستخدم بشدة(على درجة استخدام المعدل قد حصلت  أوتكون النسبة  نأ -1

  .والإسلاميةلدى إجمالي المبحوثين من البنوك التقليدية  )4.21(يساوي  أوكبر أ

المتوسـط   إنأي ، )يسـتخدم بشـدة  (المعدل المذكور قد حصل على درجة استخدام  أوتكون النسبة  نأ -2

  ).إسلاميةبنوك ، بنوك تقليدية(لكل مجموعة مبحوثة على حدة ) 4.21(يساوي  أو من كبرالحسابي له أ

 أو ،مبحوثي كل نوع من البنوك حول هذه النسـبة  إجاباتبين  إحصائيةهناك فروق ذات دلالة  تكونألا  -3

  :كالآتيلشروط السابقة الذكر يصبح النموذج على وفق اولذا و. المعدل

  

  

  

  

  

                                                 
 .للمتطلبات اللازمة م الشخصيالعملية وتقديره متهاخبروفق على حرية الإجابة  للمبحوثينسؤال مفتوح حتى يكون )  ∗(



 

  )النموذج المشترك(اً من قبل المصارف مجتمع الدراسة أهم النسب استخدام يبين) 105(جدول     

  
  المؤشر/المعدل/ النسبة

  
  نوع المؤشر

المتوسط 
الحسابي 
  الإجمالي

المتوسط 
الحسابي 

 للبنوك التقليدية

المتوسط 
الحسابي للبنوك 

  الإسلامية

مستوى 
  الدلالة

  0.126 4.76 4.45 4.60 مؤشر سيولة  نسبة السيولة القانونية -1
  ةغير دال

نسبة المصروفات إلى  -2
  لإيراداتا

مؤشر إدارة 
 0.704 4.55 4.66  4.60  مصرفية

  غير دالة

 0.415 4.66 4.48  4.57  مؤشر نمو  .معدل نمو الأرباح -3
  غير دالة

معدل العائد على حق  -4
  .الملكية

 0.489 4.66 4.48  4.57 مؤشر ربحية
  غير دالة

 0.886 4.52 4.55  4.53  مؤشر نمو  .معدل نمو الموجودات -5
  غير دالة

 0.329 4.62 4.41  4.52  مؤشر نمو  .معدل نمو الودائع -6
  غير دالة

معدل حقوق الملكية  -7
  .إلى إجمالي الودائع

 0.472 4.55 4.38  4.47  ملاءةمؤشر 
  غير دالة

نسبة الإيرادات  -8
  .المصرفية

مؤشر إدارة 
 0.903 4.48 4.45  4.47  مصرفية

  غير دالة
حتياطي نسبة الا -9

  .القانوني
 1.000  4.45  4.45  4.45 مؤشر سيولة

  غير دالة
كفاية رأس  نسبة - 10

  ).الـب( المال
 0.197 4.62 4.28  4.45  ملاءةمؤشر 

  غير دالة
معدل نمو إجمالي  - 11

  .الإلتزامات
 0.299 4.52 4.28  4.40  مؤشر نمو

  غير دالة
النقدية إلى نسبة  - 12

  .الودائع الجارية
 0.555 4.41 4.24  4.33 مؤشر سيولة

  غير دالة

  4.41 4.24  4.33 مؤشر سيولة  .نسبة التداول - 13
0.560 
 غير دالة

معدل حقوق الملكية  - 14
  .إلى إجمالي الأصول

 0.746 4.24 4.34  4.29  ملاءةمؤشر 
  غير دالة

معدل العائد على  - 15
  .رأس المال المستخدم

 0.817 4.24 4.31  4.28 مؤشر ربحية
  غير دالة

 أمكـن لتكوين النموذج  آنفاًيتضح من الجدول السابق انه على وفق الشروط الثلاثة التي تم تحديدها 

نسـبة   :هي نسب سيولة أربعنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يتكون من الب كل من نموذج مشترك بين إيجاد

نسـب   وأربع. نسبة التداولو، ع الجاريةالودائ إلىالنقدية نسبة و ،نسبة الاحتياطي القانونيو ،السيولة القانونية

 .معدل نمو إجمالي الإلتزامـات و ،معدل نمو الودائعو ،معدل نمو الموجوداتو ،معدل نمو الأرباح :هينمو 

معـدل  و، )بـال ( كفاية رأس المال نسبةو ،معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الودائع :هي وثلاث نسب ملاءة



 

معدل العائد علـى  و، معدل العائد على حق الملكية :هي ونسبتي ربحية. حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول

ونسـبة الإيـرادات    ،يـرادات نسبة المصروفات إلى الإ :هي مصرفية إدارةونسبتي  .رأس المال المستخدم

  .المصرفية

 المكونـة انه يمكن ارتفاع عدد النسـب   إلافقط،  )نسبة 15(ويلاحظ مما سبق اقتصار النموذج على 

اعتمدنا النسب المالية التي حصلت على مستوى استخدام  إذاخفضنا احد الشروط، فمثلاً فيما إذا نموذج لذلك ال

مشتركة ) نسبة 40(المكونة للنموذج لتصل إلى  لارتفعت عدد النسب) يستخدم بشدة( إلى بالإضافة) يستخدم(

ونسبة السيولة العامة، ونسبة التـداول،   نسبة السيولة القانونية،، ونسبة الاحتياطي القانوني :على النحو الأتي

خطر السيولة، ونسبة النقدية إلى مجموع الودائع، والأصول السائلة إلـى  ، وونسبة النقدية إلى الودائع الجارية

، معدل العائد على الاسـتثمار ، ومعدل العائد على الودائعإجمالي الأصول، ومعدل العائد على حق الملكية، و

معدل العائد على مجموع الإلتزامات، ومعدل حقوق الملكية إلـى  ، وأس المال المستخدممعدل العائد على رو

معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الالتزامات العرضية، ومعدل حقوق الملكية إلى إجمـالي  ، وإجمالي الأصول

، )بـال (مـال  نسبة كفاية رأس ال، والودائع، ومعدل حقوق الملكية إلى الاستثمارات، ومعدل الأصول الخطرة

نسبة الرافعة المالية، ومعيـار  ، ومعدل الديون إلى إجمالي الموجودات، وحقوق الملكية إلى الأصول الثابتةو

معـدل توظيـف المـوارد، ونسـبة     ، ونسبة التوظيف طويل الأجل إلى إجمالي التوظيف، وتوظيف الودائع

معدل نمـو  ، ومعدل نمو الودائع، وع الآجلةالقروض السائلة وشبه السائلة إلى الودائع، ومعدل توظيف الودائ

نسـبة  و ،معدل نمـو الموجـودات  ، ومعدل نمو الأرباح، وإجمالي القروض، ومعدل نمو إجمالي الإلتزامات

ومعـدل المصـاريف    نسبة المصروفات إلى الإيـرادات، ، ونسبة الإيرادات المصرفيةو ،المصروفات العامة

حصة البنك من ، ولودائع، وحصة البنك من القروض والاستثماراتوحجم البنك، وحصة البنك من ا الإدارية،

  .الإلتزامات العرضية

للاستخدام في كلا البيئتـين التقليديـة    الأمنالشروط لكي يمثل النموذج المستوى  أعلى أخذنا إننا إلا

نسـبة  ) 25(، وذلك لرفع مستوى الثقة في استخدام النموذج في البيئتين، مع التحفظ علـى الــ   والإسلامية

في حالة تغييـر   أوسابقاً،  أسلفناالشروط كما  تخفيضالنموذج في حالة  إلىتضاف  أنالمتبقية، والتي يمكن 

  . البيئة التي تقام عليها الدراسة

  

  

  

  

  

  



 

  :الخامسة الرئيسةالفرضية  إثبات

لمصرف لا تختلف أهمية استخدام معايير بازل لقياس كفاية رأس المال تبعاً لاختلاف نوعية ا"

  ".اًكان أو إسلامي اًتقليدي

للمبحوثين عينة الدراسة إضافة إلى إثبات فرضيتين  سؤالين مباشرينولإثبات هذه الفرضية تم تقديم 

  :كالآتي وذلك فرعيتين

نجـد   ،ياس كفاية رأس المال في مصارفهمما إذا كانوا يستخدمون معايير بازل لقالمبحوثين عند سؤال ف

وعلـى   .)بـلا (فقط ممن أجـابوا  %) 5.2(في مقابل ) بنعم(قد أجابوا  المبحوثيني من إجمال%) 94.8(أن 

مستوى كل نوع من أنواع البنوك فنجد أن جميع مبحوثي البنوك التقليدية يستخدمون تلك المعايير في مقابـل  

  : يوضح ذلك الآتيوالجدول . من مبحوثي البنوك الإسلامية ممن يستخدمون تلك المعايير%) 89.7(

  يستخدمون معايير بازل لقياس كفاية رأس المال  إجابات المبحوثين فيما إذا كانوا يبين) 106(جدول   
هل تستخدمون معايير لجنة بازل لقياس كفاية رأس 

  المال في مصرفكم؟
  

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 89.7 26 100 29 94.8 55  نعم
 10.3 3 -  - 5.2 3  لا

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

مقررات لجنة وفق على د تمكنت من تحقيق الملاءة ما إذا كانت المصارف اليمنية عينة الدراسة قأما 

تمكنت من تحقيق المـلاءة المصـرفية    من إجمالي المبحوثين يرون أن مصارفهم%) 91.4(فنجد أن  ،بازل

ارف لم تـتمكن مـن تحقيـق تلـك     فقط من أن تلك المص%) 8.6(يرى  في حين. مقررات بازلعلى وفق 

يـع مبحـوثي   نجد أن جمالبنوك تقليدية كانت أو إسلامية وعلى صعيد كل مجموعة من مجموعات . ةالملاء

من مبحوثي %) 82.8(في مقابل . ة المصرفيةن مصارفهم تمكنت من تحقيق الملاءأ اوالبنوك التقليدية قد رأ

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . ة المصرفيةن مصارفهم تمكنت من تحقيق الملاءالإسلامية ممن يرون أ البنوك

  مقررات بازل على وفقتمكن مصرفهم من تحقيق الملاءة  إجابات المبحوثين فيما إذا يبين) 107(جدول  
على وفق هل تمكن مصرفكم من تحقيق الملاءة 

  مقررات لجنة بازل؟
  

  البنوك الإسلامية  نوك التقليديةالب  إجمالي البنوك

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 82.8 24 100 29 91.4 53  نعم
 17.2 5 -  - 8.6 5  لا

 100 29 100 29 100 58  الإجمالي

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التقليدية والبنـوك الإسـلامية   ويتضح مما سبق أنه 

وإن كانت أهمية ذلك في البنوك التقليدية  ،ير بازل لقياس كفاية رأس المالبأهمية استخدام معاي فيما يتعلق

  . أكبر مقارنة بالبنوك الإسلامية

  



 

  :الفرضية الفرعية الأولى

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتعلـق بالتحـديات  "

  ."مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المالالتي تواجهها لتطبيق  )الصعوبات(

أثنـاء   فـي  تشكل صعوبة بازل مقرراتما إذا كانت ولإثبات هذه الفرضية تم سؤال العينة المبحوثة 

أثنـاء  فـي  ممن يرون عدم وجود أي صعوبات  %)84.5(يرون ذلك في مقابل %) 15.5(أن  نجد .التطبيق

فقط من %) 10.3(نجد أن  ،وك تقليدية كانت أو إسلاميةالبنوعلى مستوى كل قسم من . تطبيق تلك المقررات

ممـن  %) 89.7(في مقابل  ،مبحوثي البنوك التقليدية ممن يرون صعوبة تطبيق تلك المقررات في مصارفهم

مـن  %) 20.7(أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فيـرى  . يرون عدم وجود أي صعوبات لتطبيق تلك المقررات

ممن يرون عدم وجـود  %) 79.3(أثناء التطبيق، في مقابل في تشكل صعوبات مبحوثيها أن تلك المقررات 

من يرون أن هناك صعوبات في تطبيق مقـررات بـازل فـي    ويعزو الباحث ارتفاع نسبة . وباتتلك الصع

المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية إلى اختلاف تلك المقررات عن طبيعة عمل وأهـداف وصـيغ   

علماً بأن أغلب المبحوثين سواء كانوا من البنوك التقليدية أو الإسلامية . ارف الإسلاميةالاستثمار في المص

 .في الوقت الحاضر على الأقـل  ولاسيماتشكل صعوبة كبيرة في التطبيق ) 2بازل(قد أشاروا إلى أن معايير 

  : أثناء التطبيقفي يوضح إجابات عينة الدراسة حول ما تشكله مقررات بازل من صعوبات  الآتيوالجدول 

أثناء في تشكل مقررات بازل صعوبات أمام مصرفهم  كانت إجابات المبحوثين فيما إذا يبين) 108(جدول 
  عملية التطبيق

هل تشكل مقررات لجنة بازل صعوبات أمام مصرفكم 
  أثناء عملية التطبيق؟في 

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 20.7 6 10.3 3 15.5 9  نعم
 79.3 23 89.7 26 84.5 49  لا

 100 29  100 29 100 58  الإجمالي

التي تواجه البنوك اليمنية لتطبيق مقـررات   )الصعوبات( التحدياتعن أهم المبحوثين عند سؤال أما 

ائتمانيـة، سـوقية،   (خاطر تحدي إدارة الم، ووقوع اليمن ضمن الدول عالية المخاطرأن  ناجدفو ،لجنة بازل

 ،وتحدي زيادة وتخصيص رأس المال ،وربط رأس المال بالأخطار الناتجة عن النشاطات المختلفة ،)تشغيلية

لم يكن لتحدي التكـاليف   في حين) مهم جداً(على درجة أهمية  أهم التحديات على الإطلاق إذ حصلوا تشكل

 أما على مستوى كل مجموعة مـن مجموعـات  ). هميةمتوسط الأ(أي %) 3.34(الكبيرة للتطبيق أكثر من 

من التحـديات  ) ائتمانية، سوقية، تشغيلية(فنجد أن تحدي إدارة المخاطر سلامية الإالبنوك التقليدية كانت أو 

تساوت  إذالتي تواجه المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية لتطبيق مقررات لجنة بازل، ) المهمة جداً(

لا النوعين وهذا يدل على أن تلك التحديات تطال البنوك التقليدية والإسـلامية بدرجـة   درجة الأهمية في ك

 ـالمال بالأخطـار الناتجـة عـن ال    وربط رأس ،أما تحدي زيادة وتخصيص رأس المال .متساوية  اتطانش

ن وإ، ميةالتي تواجه المصارف التقليدية والمصارف الإسـلا ) المهمة جداً(أيضاً من التحديات  افإنه المختلفة



 

ن لم يظهـر أ ) t(أكبر في المصارف الإسلامية عنه في المصارف التقليدية، إلا أن اختبار  اًتحدي يشكلا اكان

تحدي توافر الكفاءات البشرية، وتحدي التعقيد الكبير فـي   أماو .دلالة إحصائية ذات ن المتوسطاتبي الفروق

 ال البنود خارج الميزانية ضـمن درجـة المخـاطر   إدخو القيود على عناصر رأس المال المساند،و ،التطبيق

في التقليدية بدرجة أكبر عنهـا   ن كانواالمصارف التقليدية والإسلامية وإ في) مهمة(تحديات  جميعاً فيشكلون

أما تحدي التكاليف . لم يظهر أن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية) t(في الإسلامية إلا أن اختبار 

التي تواجه المصارف التقليدية في حـين يعـد مـن التحـديات     ) المهمة(ق فيعد من التحديات الكبيرة للتطبي

المتوسـطات ذات   أن الفروق بين) t(التي تواجه المصارف الإسلامية، ولم يظهر اختبار ) متوسطة الأهمية(

التـي تواجـه   ) المهمة جـداً (تحدي توافر مؤسسات تصنيف محلية فإنه من التحديات وأما . دلالة إحصائية

التي تواجه المصارف ) المهمة(المصارف الإسلامية لتطبيق مقررات لجنة بازل، في حين يعد من التحديات 

م أما تحدي كل من تطبيق نظ. حصائيةأن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إ) t(التقليدية، ولم يظهر اختبار 

ية من الأسواق الدولية، وتحدي توفير تقنيات حديثـة  التقييم الداخلي، وتحدي كلفة الحصول على الموارد المال

ن كانت فـي  قليدية والإسلامية على السواء، وإالتي تواجه المصارف الت) المهمة(من التحديات  جميعاً فيعدون

لـم يظهـر أن الفـروق بـين     ) t(، إلا أن اختبار بدرجة أعلى من المصارف التقليديةالمصارف الإسلامية 

المهمـة  (من الصـعوبات  فتعد وقوع اليمن ضمن الدول عالية المخاطر ل وبالنسبة .ائياًالمتوسطات دالة إحص

ن كانت درجة أهميتها أعلى في المصارف التقليدية عنها وإ، على السواء للمصارف الإسلامية والتقليدية) جداً

يوضح كل  الآتيول والجد .دلالة إحصائية أن الفرق بين المتوسطات لم يكن ذافي المصارف الإسلامية، إلا 

  :ما سبق بالأرقام

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لتطبيق مقررات بازل همالتي تواجه )الصعوبات(بأهم  يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 109(جدول 
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة
ائتمانية، (رة المخاطر تحدي إدا1- 

  1.000 0.000 0.501 4.59 0.682 4.59 0.593 4.59  ).سوقية، تشغيلية
  غير دالة

تحدي زيادة وتخصيص رأس 2- 
  0.225  -1.226 0.634 4.52 1.207 4.21 0.968 4.36  .المال

 غير دالة

  0.719  0.361 1.208 3.62 0.960 3.72 1.082 3.67  .تحدي توافر الكفاءات البشرية 3-
 غير دالة

تحدي التعقيد الكبير في 4- 
  0.750  0.320 1.321 3.62 1.131 3.72 1.220 3.67  .التطبيق

 غير دالة
تحدي التكاليف الكبيرة  5-

  0.440  0.778 1.398  3.21 1.299 3.48 1.345 3.34  .للتطبيق
 غير دالة

تحدي توافر مؤسسات تصنيف 6- 
  0.087  -1.739 0.882 4.28 1.207 3.79 1.075 4.03  .محلية

 غير دالة
تحدي تطبيق نظم التقييم 7- 

  0.431  -0.793 1.002 3.83 1.296 3.59 1.155 3.71  .الداخلي
 غير دالة

تحدي كلفة الحصول على  8-
الموارد المالية من الأسواق 

  .الدولية
3.57 1.061 3.48 1.214 3.66 0.897 0.615-  0.541  

 غير دالة

  0.412  -0.827 1.210 4.03 1.327 3.76 1.266 3.90  .يثةتحدي توفير تقنيات حد 9-
 غير دالة

ربط رأس المال بالأخطار  10-
  0.246 -1.172 0.783 4.55 0.996 4.28 0.899 4.41  .المختلفة اتطانشالناتجة عن ال

  غير دالة
القيود على عناصر رأس  11-

  0.281 1.088 0.889 3.83  0.799  4.07 0.674 3.95  .المال المساند
 غير دالة

إدخال البنود خارج الميزانية 12- 
  0.904 0.121 1.205 4.10  0.953  4.14 1.077 4.12  .ضمن درجة المخاطر

 غير دالة
وقوع اليمن ضمن الدول  13-

  0.530 0.632 0.686 4.55  0.553  4.66 0.620 4.60  .عالية المخاطر
 غير دالة

ائية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما لا توجد فروق ذات دلالة إحصنه يتضح مما سبق أ

  .ا لتطبيق مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المالمالتي تواجهه )الصعوبات( يتعلق بالتحديات

  :ثانيةالفرضية الفرعية ال

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيمـا يتعلـق بالسـبل    "

  ."يلة لتطبيق مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المالالكف

 إذ رأى، )بـازل (السبل الكفيلة لتطبيق اتفاق ولإثبات هذه الفرضية تم سؤال العينة المبحوثة عن أهم 

باستثناء ) بازل(لتطبيق اتفاق ) مهمة جداً( اللاحقإجمالي المبحوثين أن جميع العوامل الموضحة في الجدول 

رات المالية المحلية، وعمليات الاندماج بين البنوك، واستقطاب الأموال الأجنبية، وتـدعيم  كل من تعبئة المدخ

مـا إذا كانـت   ولمعرفة ). مهم(على درجة أهمية  التي حصلتمصادر التمويل، وتنوع الخدمات المصرفية 

مية حول أهميـة  هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين العينة المبحوثة في كل من المصارف التقليدية والإسلا

السبل الكفيلة لتطبيق اتفاقية بازل فنجد أن إيجاد رأس مال إضافي لاستيفاء المعايير المحددة، ومرونة النظام 



 

الداخلي للبنك، وتوافر الإفصاح والشفافية، وتحسين جودة الأصول، وتجميع البيانـات والمعلومـات حـول    

يفات الائتمانية السيادية لها، وتنويع المنتجات المصرفية، ، وتحسين الحكومة للتصنهاوتقييم هاوتحليل المخاطر

تفاقية بازل في الكفيلة بتطبيق ا) المهمة جداً( من السبل ،وتوافر استراتيجيات فعالة تجنب المصرف المخاطر

المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، وعلى الرغم من أن المتوسط الحسابي لدرجة أهمية هذه السبل في 

 ن المتوسـطات ذا لم يظهر أن الفرق بي) t(ارف الإسلامية أعلى من المصارف التقليدية، إلا أن اختبار المص

والكفيلـة  ) المهمة جداً(أما توافر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة فقد كانت أحدى السبل . دلالة إحصائية

كانت درجة أهميتها متساوية في كلا و في المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية،) بازل(بتطبيق اتفاقية 

وجـود نظـام   ل وبالنسبة .النوعين، مما يظهر المعاناة المشتركة والمتساوية لجميع المصارف اليمنية بذلك

يحكم عمل البنوك فقـد   وتطوير أنظمة التحليل المالي، وإصلاح الإطار القانوني الذي، تقييم داخلي لدى البنك

ن وإ في المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، تطبيق اتفاقية بازلوالكفيلة ب) المهمة جداً( كانت من السبل

أن الفـرق بـين   كانت درجة أهميتها أعلى في المصارف التقليدية عنها فـي المصـارف الإسـلامية، إلا    

المهمة (أما وجود أنظمة كافية لتكنولوجيا المعلومات فتعد من السبل . دلالة إحصائية المتوسطات لم يكن ذا

الكفيلة لتطبيق ) المهمة(تطبيق اتفاقية بازل في المصارف الإسلامية، في حين تعد من السبل يلة بالكف) جداً

أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائياً ولصالح ) t(اتفاقية بازل في المصارف التقليدية، وقد أظهر اختبار 

ولوجيا المعلومات مهمة جداً لتطبيق اتفاقية بازل المصارف الإسلامية التي ترى أن وجود أنظمة كافية لتكن

ويرجع ذلك في نظر الباحث إلا أن أغلب تلك النظم مصممة في الأساس لتتناسب وعمل المصارف التقليدية 

أما تحسـين   .يةتلك النظم الصيغ الإسلام يغ الاستثمار التقليدية ولم تراعِكونها صممت في دول تتعامل بص

الكفيلة لتطبيق اتفاقية بـازل فـي المصـارف التقليديـة     ) المهمة جداً(ها من السبل نسياسات الائتمان فإ

ولصالح المصارف  ،وجود فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات) t(والمصارف الإسلامية، وقد أظهر اختبار 

ة لتطبيق وبدرجة أعلى من المصارف الإسلامي) مهمة جداً(التقليدية التي ترى أن تحسين سياسات الائتمان 

مـن الأمـور    ذلـك  يعد في حينتعامل تلك البنوك الواسع في منح الائتمان إلى ويرجع ذلك ) بازل(اتفاق 

الكفيلـة  ) المهمة(حدى السبل خرات المالية المحلية فقد كانت إتعبئة المد أماو .المحرمة في البنوك الإسلامية

لم يظهر ) t(بر في البنوك الإسلامية إلا أن اختبار ن كان بدرجة أكفي كلا النوعين وإ) بازل(اتفاقية بتطبيق 

أما استقطاب الأموال الأجنبية، وتنويع الخدمات المصـرفية  . أن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية

لتطبيق اتفاقية ) والمهمة(الكفيلة لتطبيق اتفاقية بازل في المصارف التقليدية، ) المهمة جداً(فقد كانتا من السبل 

إلا أن ، ن درجة أهميتها في المصـارف التقليديـة أعلـى   وعلى الرغم من أ، مصارف الإسلاميةزل في البا

سواق المالية الوطنية فقـد  نمو الأ أماو. لم يظهر أن الفروق بين المتوسطات ذات دلالة إحصائية) t(اختبار 

 ىحـد في حين تعد إ، ف الإسلاميةالمصار والكفيلة بتطبيق اتفاقية بازل في) المهمة جداً(حدى السبل كانت إ

أن الفـرق بـين   ) t(ذلك لم يظهر اختبـار   معو، لتطبيق اتفاقية بازل في المصارف التقليدية) المهمة(السبل 



 

يل فقد كانتـا مـن السـبل    وتدعيم مصادر التمو، أما عمليات الاندماج بين البنوك .المتوسطات دال إحصائياً

ن كانتا في المصارف التقليدية أعلـى  وإ، والإسلامية التقليدية البنوكزل في الكفيلة بتطبيق اتفاقية با) المهمة(

  :ذلكيوضح  الآتيوالجدول  .دال إحصائياًلم يظهر أن الفرق بين المتوسطين ) t(أهمية إلا أن اختبار 

  بالسبل الكفيلة لتطبيق إتفاقية بازل يتعلقإجابات المبحوثين فيما  يبين) 110(جدول             
  
  البيان

  البنوك الإسلامية  البنوك التقليدية  إجمالي البنوك
ى مستو  Tقيمة

  م. ن  س. و  م. ن  س. و  م. ن  س. و  الدلالة
إيجاد رأس مال إضافي  1-

  0.246-0.7831.172 4.55 0.996 4.28 0.899 4.41  .المحددة المعايير لاستيفاء
  غير دالة

توافر الموارد البشرية المدربة 2- 
  1.000 0.6600.000 4.31 0.660 4.31 0.654 4.31  .ةوالمؤهل

 غير دالة
لدى  نظام تقييم داخليوجود  3-

  0.530 0.6860.632 4.55 0.553  4.66 0.620 4.60  .البنك
 غير دالة

  0.195-0.6881.310 4.48 0.902 4.21 0.807  4.34  .للبنك النظام الداخليمرونة  4-
 غير دالة

لتكنولوجيا وجود أنظمة كافية  5-
  0.005 -0.5282.897 4.72 0.953 4.14 0.819 4.43  .المعلومات

 دالة

  0.867-0.7750.169 4.62 0.780 4.59 0.771 4.60  .توافر الإفصاح والشفافية 6-
 غير دالة

  0.002 0.6223.302 4.38 0.384 4.83 0.560 4.60  .تحسين سياسات الائتمان 7-
 دالة

  0.061 0.7851.913 4.52  0.384 4.83 0.632 4.67  .ل الماليتطوير أنظمة التحلي8- 
 غير دالة

  0.138-0.7361.506 4.55  0.830 4.24 0.793 4.40  .تحسين جودة الأصول9- 
 غير دالة

تعبئة المدخرات المالية  10-
  0.542-1.2250.613 4.00 0.889 3.83 1.064 3.91  .المحلية

 غير دالة

  0.093-1.1361.708 3.83 0.841 4.28 1.016 4.05  .لأجنبيةاستقطاب الأموال ا 11-
 غير دالة

تجميع البيانات والمعلومات  12-
  0.120-0.7211.578 4.66 0.930 4.31 0.843 4.48  هايميوتق هاوتحليل حول المخاطر

 غير دالة
تحسين الحكومة للتصنيفات  13-

  0.244-0.6041.176 4.69 0.509 4.52 0.560 4.60  .الائتمانية السيادية لها
 غير دالة

  0.369-0.5740.905 4.48 0.850 4.31 0.724 4.40  .تنويع المنتجات المصرفية 14-
 غير دالة

  0.178-0.6771.365 4.38 1.180 4.03 0.969 4.21  .نمو الأسواق المالية الوطنية 15-
 غير دالة

توافر استراتيجيات فعالة  16-
  0.878-0.7850.154 4.52 0.911 4.48 0.843 4.50  .تجنب المصرف المخاطر

 غير دالة
إصلاح الإطار القانوني الذي  17-

  0.563 0.8270.581 4.55 0.484 4.66 0.674 4.60  .يحكم عمل البنوك
 غير دالة

  0.281 0.8891.088 3.83 0.799 4.07 0.847 3.95  .عمليات الاندماج بين البنوك 18-
 غير دالة

  0.904 1.2050.121 4.10 0.953 4.14 1.077 4.12  .مصادر التمويل تدعيم 19-
 غير دالة

  0.534 1.2100.625 4.03 0.861 4.21 1.044 4.12  .تنويع الخدمات المصرفية 20-
 غير دالة



 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتضح مما سبق انه 

وجود أنظمة كافية لتكنولوجيا  :بل الكفيلة لتطبيق مقررات لجنة بازل لكفاية رأس المال باستثناءيتعلق بالس

أما في الثانيـة  ، ففي الأولى كانت الأهمية لصالح البنوك الإسلامية ،تحسين سياسات الائتمانو ،المعلومات

 .فكانت الأهمية للبنوك التقليدية

يتضح صحة  ثبات الفرضيتين الفرعيتين السابقتين إجمالاًوإ سابقينالسؤالين المباشرين المن الإجابة على 

عيـة  أهمية استخدام معايير بازل لقياس كفاية رأس المال تبعاً لاختلاف نو اختلاف بعدم" الرئيسةالفرضية 

  ".اًكان أو إسلامي اًالمصرف تقليدي

  

  :السادسة لرئيسةالفرضية ا إثبات

 المصارف الإسلامية نتيجـة وجودهـا فـي نظـام     إن هناك عقبات ومشكلات تعترض عمل"

  ."آثارها على هذه المصارف تعكساقتصادي مبني على قوانين وضعية 

  :وتتفرع منها الفرضيات الفرعية الآتية

  :الفرضية الفرعية الأولى

 ا الحالية لتقييم سياسـات إدارة أمـوال  تقييم الخاصة بالمصارف التقليدية بصورتهعدم صلاحية معايير ال"

  ."المصارف الإسلامية

  :من البنوك الإسلامية ربعة الأسئلة الآتية للمبحوثين عينة الدراسةالأولإثبات هذه الفرضية تم تقديم 

وال الخاصة من البنوك الإسلامية عن استخدامهم لمعايير تقييم سياسات إدارة الأم المبحوثينعند سؤال ف

في . من العينة المبحوثة%) 58.6(وهو ما يشكل ) بنعم(ب منهم قد أجا) 17(أن  ناجدو ،بالمصارف التقليدية

، %)41.4(بعدم استخدام مثل تلك المعايير في المصارف الإسلامية وهو ما يشـكل   اًمبحوث) 12(أجاب  حين

مع التذكير إلى قلة عدد مبحوثي البنوك الإسلامية ممن عملوا من قبل في مصارف تقليديـة والـذي لـم    

إجمالي مبحوثي البنوك الإسلامية، ناهيك عن ضآلة ممن قام بدراسات شرعية من فقط من %) 40(يتجاوز 

فقط كما تعرفنا على ذلك من الإجابة على المحور الأول الخاص %) 17.2(ذلك الإجمالي والذي لم يتجاوز 

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول  .بالمعلومات العامة، مما عكس ذلك على إجابات المبحوثين على هذه الأسئلة

يستخدمون معايير تقييم سياسات إدارة  فيما إذا كانوا مبحوثي البنوك الإسلامية إجابات يبين) 111(جدول 
  الأموال الخاصة بالمصارف التقليدية

  البنوك الإسلامية  يم سياسات إدارة الأموال الخاصة بالمصارف التقليدية؟هل تستخدمون معايير تقي
  %  العدد

 58.6 17  نعم
 41.4 12  لا

 100 29  الإجمالي



 

في السؤال السابق عن الآثار المترتبة على استخدام معـايير التقيـيم   ) بنعم(أما عند سؤال من أجابوا 

فنجد أن عدم إظهار مدى قيام المصارف الإسلامية  ،الخاصة بالمصارف التقليدية على المصارف الإسلامية

التها قـد  علام المختلفة لأهداف هذه المصارف ورسبنشاطها الاجتماعي، والفهم غير السليم لدى أجهزة الإ

وبالمقابل نجد أن عدم إظهار مدى  ،فقط )مهم(وبدرجة أهمية  ،حتلا المرتبتين الأولى والثانية على التواليا

الإسلامية فـي تحقيـق    التزام المصارف الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وعدم أظهار مدى نجاح المصارف

لمرتبتين الأخيرتين على التوالي من بين الآثار المترتبة على استخدام معايير التقييم الخاصة حتلا اأهدافها قد ا

، وإجمالاً يلاحظ أن أهمية تلك الآثار )متوسطة(بالمصارف التقليدية على المصارف الإسلامية وبدرجة أهمية 

  :رقاميوضح كل ما سبق بالأ الآتيوالجدول  .في نظر المبحوثين%) 3.47(لم تتجاوز 

بالآثار المترتبة على استخدام معايير تقييم  يتعلقإجابات مبحوثي البنوك الإسلامية فيما  يبين) 112(جدول 
  سياسات إدارة الأموال الخاصة بالمصارف التقليدية

  
  البيان

  البنوك الإسلامية
  م. ن  س. و

 1.581 3.00  .لتزام المصارف الإسلامية بالشريعة الإسلاميةر مدى اعدم إظها 1-
 1.393 3.24  .في تحقيق أهدافها المصارف الإسلامية نجاح عدم إظهار مدى 2-
 1.228 3.41  .سوء فهم السلطات الرقابية لأداء المصارف الإسلامية 3-
 1.222 3.35  .يم النشاط المصرفي الإسلامي لدى فئات مختلفة تهتم بالجوانب المصرفية الإسلاميةيتباين طرق تق 4-
سليم لدى أجهزة الإعلام المختلفة لأهداف هذه المصارف ورسالتها ومسؤوليتها الم غير الفه 5-

 1.125 3.47  .الاجتماعية

 0.928 3.88  .عدم إظهار مدى قيام المصارف الإسلامية بنشاطها الاجتماعي 6-

مية اسـتخدام البنـوك الإسـلا    الخاص بمدى في السؤال) بلا(والذين أجابوا  بحوثينمالوعند سؤال 

إذا ما كانت هنـاك  ) مبحوث 12(وعددهم  ،معايير تقييم سياسات إدارة الأموال الخاصة بالمصارف التقليديةل

قد أجابوا %) 91.7(فنجد أن ، معايير خاصة بالمصارف الإسلامية تستخدم لتقييم سياسات إدارة الأموال فيها

فقط من إجمـالي المستقصـى   %) 8.3(ل وهو ما يشك) بلا(في مقابل مستقصى منه واحد فقط أجاب ) بنعم(

  :يوضح ذلك الآتيل والجدو. منهم

هناك معايير خاصة بالمصارف  كانت إجابات مبحوثي البنوك الإسلامية فيما إذا يبين) 113(جدول 
  فيها الإسلامية تستخدم لتقييم سياسات إدارة الأموال

  البنوك الإسلامية  ات إدارة أموال هذه المصارف؟يم سياسة بالمصارف الإسلامية تستخدم لتقيهل هناك معايير خاص
  %  العدد

  91.7 11  نعم
 8.3 1  لا

 100 12  الإجمالي

  : )∗(متركزة في المعايير الآتية ةأما عن أهم تلك المعايير فقد كانت إجابات المستقصى منهم الإحدى عشر

  . المعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية -1

                                                 
 .للمتطلبات اللازمة الشخصي خبرته العملية وتقديرهوفق على حرية الإجابة  للمبحوثسؤال مفتوح حتى يكون ) ∗(
 



 

  .عايير محلية صادرة عن البنك المركزي اليمنيم -2

تقيـيم الخاصـة   عدم صـلاحية معـايير ال  " بان لفرضية الفرعيةالنسبية ل صحةالسبق  يتضح من كل ما 

تعد من المشـكلات   "بالمصارف التقليدية بصورتها الحالية لتقييم سياسات إدارة أموال المصارف الإسلامية

  .تيجة وجودها في نظام اقتصادي مبني على قوانين وضعيةالإسلامية ن التي تواجه المصارف

  :الثانية الفرضية الفرعية

وجود لجنة إسلامية على غرار لجنة بازل تراعي ظروف المصارف الإسلامية وتحميها من الوقـوع  عدم "

  ."في المخاطر

  :الإسلامية من البنوك للمبحوثين عينة الدراسة الآتيين السؤالينولإثبات هذه الفرضية تم تقديم 

يما يتعلق بالسؤال الخاص بـ هل يجب إنشاء لجنة إسلامية على غـرار لجنـة بـازل تراعـي     فف

فقـط ممـن   %) 6.9(في مقابل ) بنعم(المبحوثين من %) 93.1(فقد أجاب  ،المصارف الإسلامية خصوصية

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول ). بلا( أجاب

يجب إنشاء لجنة إسلامية على غرار  كان لامية فيما إذاإجابات مبحوثي البنوك الإس يبين) 114(جدول 
  لجنة بازل

المصارف الإسلامية  خصوصيةهل يجب إنشاء لجنة إسلامية على غرار لجنة بازل تراعي 
  وتحميها من الوقوع في المخاطر؟

  البنوك الإسلامية
  %  العدد

 93.1 27  نعم
 6.9 2  لا

 100 29  الإجمالي

 خصوصيةذين يرون ضرورة إنشاء لجنة إسلامية على غرار لجنة بازل تراعي أما عند سؤال أولئك ال

منهم إمكانية إنشاء ) 24(عن إمكانية إنشاء مثل تلك اللجنة في الوقت الحاضر فقد رأى ، المصارف الإسلامية

فـي   حاليـاً  بذور هم حدد بأن مثل تلك اللجنة لهامن لبعضبل إن ا، %)88.9(وهو ما يشكل  اللجنة مثل تلك

فقط ممن أجابوا بعـدم إمكانيـة   %) 11.1(في مقابل . والبعض الآخر قال بأن لها نواه في ماليزيا، البحرين

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . إنشاء مثل تلك اللجنة

لجنة إسلامية على غرار لجنة بازل  إمكانية إنشاء في إجابات مبحوثي البنوك الإسلامية يبين) 115(جدول 
  رفي الوقت الحاض

  البنوك الإسلامية  جنة في الوقت الحاضر؟لهل يمكن إنشاء مثل تلك ال
  %  العدد

 88.9 24  نعم
 11.1 3  لا

 100 27  الإجمالي

وجود لجنة إسلامية على غرار لجنـة بـازل    عدم" بان صحة الفرضية الفرعية يتضح مما سبقو

تعد من المشكلات التي تواجـه  ، "روتحميها من الوقوع في المخاط ،المصارف الإسلامية خصوصيةتراعي 

  .الإسلامية نتيجة وجودها في نظام اقتصادي مبني على قوانين وضعية المصارف



 

  :الثالثة الفرضية الفرعية

  ."ثناء قيامها بأداء مهامها في المجتمعأفي من الإشكاليات  المصارف الإسلامية اليمنية جملة تعاني"

  :من البنوك الإسلامية للمبحوثين عينة الدراسة الآتيين نالسؤاليولإثبات هذه الفرضية تم تقديم 

أثناء قيامها بـأداء مهامهـا فـي    في المصارف الإسلامية تعاني إشكاليات  ما إذا كانتبما يتعلق أما 

 فـي حـين رأى  ، أجابوا بوجود مثل تلـك الإشـكاليات   المبحوثينمن %) 89.7(فنجد أن ، المجتمع اليمني

  :يوضح ذلك الآتيوالجدول . ثل تلك الإشكالياتعدم وجود مفقط %) 10.3(

قيامهم  ثناءأفي يعانون من إشكاليات  إجابات مبحوثي البنوك الإسلامية فيما إذا كانوا يبين) 116(جدول 
  م في المجتمعبأداء مهامه

  ؟قيامكم بأداء مهامكم في المجتمع ثناءأفي هل تعانون من إشكاليات 
  

  البنوك الإسلامية
  %  العدد

 89.7 26  نعم
 10.3 3  لا

 100 29  الإجمالي

فقـد   ،في المجتمع همماهمهم بأداء مقيا عندعن أهم الإشكاليات التي يعانونها  المبحوثينوعند سؤال 

درجات مختلفة لأهميـة   مبحوثاً) 26(إشكاليات في السؤال السابق وعددهم  أولئك الذي أجابوا بوجود أعطى

عف التكامل والتنسيق بين البنوك الإسلامية، وعدم تعامل البنك المركـزي  احتل كل من ض ،تلك الإشكاليات

 ،)مهم جـداً (وبدرجة أهمية  الأوليتين خصوصيتها الإسلامية المرتبتينفق وعلى مع المصارف الإسلامية 

وفي المقابل نجد أن كل من عدم القدرة على تحقيق عائد سنوي منافس، ومغايرة الواقع العملي الذي تسـتند  

إليه البنوك الإسلامية، وضعف تنوع المنتجات في المصارف الإسلامية، وهيمنة البنوك التقليدية على السوق 

 المبحـوثين المحلي والدولي، ومحدودية علاقة البنوك الإسلامية بشركات الأعمـال، لـم تحـض باهتمـام     

وبالنسـبة  ) غير مهـم (جة أهمية احتلت المراتب الأخيرة على التوالي وبدر إذ، مهمة يعانون منها كإشكاليات

، مع الإشارة إلى أن هذه الصـعوبات  )مهم، ومهم بدرجة متوسطة(لباقي الإشكاليات فقد تدرجت أهميتها بين 

تمثل جُل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية والتي تم استقاها مـن الجانـب النظـري    

يوضح كل مـا   الآتيوالجدول  .صعوبات لم يتم التطرق لها للدراسة مع ترك المجال للمبحوثين لإضافة أي

  :سبق بالأرقام

  

  

  

  



 

   التي يعانونها بأهم الإشكاليات إجابات مبحوثي البنوك الإسلامية فيما يتعلق يبين) 117(جدول 
  
  البيان

  البنوك الإسلامية
  م. ن  س. و

 0.919 2.73  .ازدياد فائض السيولة وعدم وجود وسائل لاستثمارها 1-
 1.282 4.27  .خصوصيتها الإسلاميةعلى وفق  نك المركزي مع المصارف الإسلاميةعدم تعامل الب 2-
 1.102 2.58  .محدودية علاقة البنوك الإسلامية بشركات الإعمال 3-
 0.941 3.62  .الجانبين المصرفي والشرعي معاًندرة الكوادر المتخصصة والكافية للعمل في  4-
 0.800 4.00  .من المتعاملين لحقيقة التعامل الإسلامي رعدم فهم الكثي 5-
 0.604 4.27  .التكامل والتنسيق بين البنوك الإسلامية ضعف6- 
 1.002 3.27  .تقليديةنقص البنيان والتنظيم التشريعي المتكامل للبنوك الإسلامية على غرار ما هو متاح لدى البنوك ال 7-
 1.098 3.38  .الشرعيين العاملين في المصارف الإسلامية تعدد الآراء الفقهية للمراقبين8- 
 1.341 3.04  .السوق المالي الإسلامي أو محدودية انعدام 9-

 1.373 2.27  .عدم القدرة على تحقيق عائد سنوي منافس 10-
 1.363 2.46  .ضعف تنوع المنتجات في المصارف الإسلامية 11-
 1.258 3.31  .خيرعدم إمكانية الحصول على عوض بدل تأ -12
مما يقلل من حجم  ،جعل المصرف الإسلامي شريكاً في استثماراتهم المتعاملين بعضعدم رغبة  -13

 1.201 2.81  .أرباحهم وتفضيلهم الاقتراض بفوائد ثابتة

 1.129 2.35  .مغايرة الواقع العملي الذي تستند إليه البنوك الإسلامية 14-
على دوام الربح العاجل وضمان سلامة استرداد الأموال المودعة دون مستثمرين المودعين وحرص ال15- 

 1.084 2.85  .مشقة أو مخاطرة

 0.761 3.54  .ضعف وسلبية موقف السلطات النقدية المهتمة بشؤون المال والبنوك16- 
ص العالم الإسلامي من وجود هيئة أو منظمة إسلامية عليا تختص بالموافقة على منح التراخي خل17ٌ- 

 1.011  2.69  .الخاصة بفتح البنوك الإسلامية

 1.167 3.19  .فقدان الأخلاقيات الإسلامية في التعامل -18
 1.208 3.46  .صعوبة إقناع الناس بحسابات العائد الاجتماعي 19-
 1.123 3.31  .صعوبة ممارسة المضاربة في العمل المصرفي 20-
 1.231 2.65  .بالمحاسبة والمراجعة مشكلة توحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة -21
 1.192 3.69  .كانوا موظفين أو رؤساءسواء عليها الالتزام الديني  دُبي انة المصارف الإسلامية بعناصر لااستع -22
 0.895 4.19  .فرض ضرائب عالية على عائدات الاستثمار -23
 1.129 3.92  .ةضعف الاهتمام بتشجيع البحث العلمي في مجال المصارف الإسلامي -24
 1.140 3.54  .عدم وجود أقسام للدراسات المصرفية الإسلامية في الجامعات لتخريج جيل يقود المصارف -25
 0.711 3.88  .تكلااصطدامها ببعض المشالإسلامية و حداثة المصارف -26
 1.363 2.54  .يالدولوك التقليدية على السوق المحلي وهيمنة البن -27
 1.230 3.08  .ام الأدوات المالية الإسلامية لسد الاحتياجات المؤقتة للسيولة النقديةصعوبة استخد -28
ما يؤدي إلى طول وقت وكلفة المعاملات مقيام بإجراءات ضمان شرعية الالصعوبات المتصلة ب -29

 1.230 3.08  .المعاملات

 ـ المصارف الإسـلامية اليمنيـة   بان"صحة الفرضية الفرعية  يتضح مما سبق مـن   جملـة  انيتع

  ."ثناء قيامها بأداء مهامها في المجتمعأفي الإشكاليات 

أن هنـاك عقبـات   ب" الرئيسةيتضح من إثبات الفرضيات الفرعية الثلاث السابقة صحة الفرضية و

ومشكلات تعترض عمل المصارف الإسلامية نتيجة وجودها في نظام اقتصادي مبني على قوانين وضـعية  

   ."ذه المصارفهعمل آثارها على  تعكس

  



 

  :خلاصة الفصل

نبـذة مختصـرة عـن     التطور التاريخي للمصارف في اليمن، مـع إعطـاء   تناولنا في هذا الفصل

التعرف على الإجراءات التي على وفقها تمـت   ، ومن ثم للدراسة الميدانية من خلالالمصارف عينة الدراسة

عن المحور الأول المتعلق بالمعلومـات العامـة،    الدراسة الميدانية، وبعد ذلك استعراضنا إجابات المبحوثين

   :والمحاور الأخرى المتعلقة بإثبات أو نفي صحة فرضيات الدراسة، وقد خلصنا من ذلك إلى

  .فقط%) 17.2(إذ لم يتجاوز ، قلة عدد مبحوثي البنوك الإسلامية ممن قاموا بدراسات شرعية -1

م الأموال داخل البنك وى السيولة فيه، وقياس كفاءة استخدالتعرف على ربحية البنك ومديونيته ومستيعد ا -2

لأسـباب التـي تـدعو    ا وإجمالاً لا تختلـف ، للقيام بالتحليل المالي ن البنوك عينة الدراسةدعواأهم سببين ي

 إلا فيمـا يتعلـق  ، عينة الدراسـة  البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في التحليل بين النسب الماليةلاستخدام 

 ـ ففي الأولى ،ومتطلبات الانضمام إلى السوق المالي ،ة الماضيةالمدلتعرف على نمط التمويل خلال با  تكان

وهو يظهر الاهتمام المتزايد للبنوك الإسلامية فـي  ، الأهمية فيه للبنوك الإسلامية على حساب البنوك التقليدية

جاح تلك البنوك في زيادة إجمالي أصـولها،  تقييم مستوى أدائها للمدة الماضية، الأمر الذي عكس نفسه على ن

وودائعها، واستثماراتها من عام إلى آخر مقارنة بالبنوك التقليدية، كما تم التعرف عليه عند تقيـيم سياسـات   

؛ كـون تعامـل تلـك    الأهمية فيه للبنوك التقليدية تكانفقد  إدارة الأموال بالمصارف اليمنية، بينما في الثانية

اق المالية العربية أو حتى الدولية متاح لها بعكس البنوك الإسلامية التي لا يتوفر لديها سوق البنوك مع الأسو

   .مالية إسلامية تستطيع من خلاله بيع وشراء أوراقها المالية

تقيـيم   فـي  دوراً جوهرياً -ولاسيما أسلوب التحليل بالنسب المالية-، إن لأساليب التحليل المالي المختلفة -3

  .المصارف اليمنية دارة أموالسياسات إ

لأهدافه من أهم الآثار المترتبة على عدم وجـود نظـام    يعد انخفاض مستوى الأداء، وعدم تحقيق البنك -4

  . لتقييم سياسات إدارة الأموال في المصارف عينة الدراسة من وجهة نظر المبحوثين

الأموال بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية النسب المالية المستخدمة في تقييم سياسات إدارة  لا تختلف -5

اليمنية، إلا فيما يتعلق بطبيعة كل نوع من تلك البنوك، ففي حين كانت الأهميـة للنسـب الماليـة المتعلقـة     

بالقروض والفوائد عليها في البنوك التقليدية، نجد أهمية النسب التي تقيس صـيغ الاسـتثمار فـي البنـوك     

نسـبة  و ،نسبة التوظيفات المحليـة و ،معدل العائد للسهم :تلك البنوك بالمودعين، باستثناءالإسلامية، وعلاقة 

الأهميـة   كانت والتيوحقوق الملكية  نمو الإستثمارات يمعدلو ،الإيرادية من الودائع الجاريةيل الأصول تمو

يمنية والتي في الغالب عبـارة  الإسلامية، ويرجع ذلك إلى طبيعة ملكية البنوك الإسلامية ال فيها جميعاً للبنوك

عن شركات مساهمة، مقارنة بملكية البنوك التقليدية ذات الملكية العائلية المغلقة، وكذا الدور النسـبي الـذي   

  .تضطلع به البنوك الإسلامية في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه



 

نيـة تلـك التـي تتعلـق بالربحيـة،      أن أكثر النسب المالية اختلافاً بين البنوك التقليدية والإسلامية اليم -6

على التوالي، وذلك لاختلاف عوائد البنوك التقليدية المعتمـدة فيـه   ) نسب 4(و ،)نسب 5(بمعدل  والتوظيف،

على عنصر الفائدة الثابتة، وطبيعة توظيفها للأموال المعتمد على الإقراض، على عوائد البنـوك الإسـلامية   

وطبيعة صيغ التوظيف التي لـديها والمعتمـدة فيـه علـى المرابحـة،       المعتمدة فيه على الإرباح المتغيرة،

  .والمضاربة، والمشاركة

والتي كان من المتوقع عدم صلاحيتها للبنوك الإسلامية، نجـد   أن النسب المالية الخاصة بالبنوك التقليدية -7

كن استخدامها مسـتقبلاً، وفـي   أن المبحوثين في البنوك الإسلامية قد أجابوا بعدم استخدامها الآن، إلا انه يم

 الإسلامية والتي كان من المتوقـع عـدم صـلاحيتها للبنـوك     المقابل نجد أن النسب المالية الخاصة بالبنوك

التقليدية، نجد أن المبحوثين في البنوك التقليدية قد أجابوا بعدم إمكانية استخدامها الآن ومستقبلاً أيضاً، وهو ما 

سلامية للتكيف مع البيئة التقليدية، بخلاف البنوك التقليدية التي تعمل في ظل بيئة يعكس مدى حاجة البنوك الإ

تتناسب وطبيعة عملها، إلا انه يمكن أن تتبدل إجابات المبحوثين في نظر الباحث إذا تبدلت البيئة التي تعمـل  

مية فيها، خاصة بعد الأزمـة  فيها تلك البنوك، أو إذا أقدمت البنوك التقليدية على فتح نوافذ للمعاملات الإسلا

  .المالية العالمية الراهنة والتأثيرات السلبية المحتملة على البنوك التقليدية اليمنية

تركز اهتمام البنوك التقليدية على النسب التي تقيس علاقة مصادر الأموال الخارجية بهيكلها التمـويلي،   -8

ي تقيس العلاقة بين مصادر التمويل الداخلية فيها بغيرها من في مقابل اهتمام البنوك الإسلامية بتلك النسب الت

البنود، ويرجع ذلك إلى حرمة حصول البنوك الإسلامية على ديون بفوائد، وبالتالي تركيزها على الاهتمـام  

  .بالنسب التي تقيس مواردها الذاتية

إلا أنـه  ، الإسلامية وأهـدافها طبيعة عمل البنوك  مع اختلاف طبيعة عمل البنوك التقليدية وأهدافها عن -9

لتقييم سياسـات إدارة الأمـوال    بينهما يصلح) مالية مشتركة نسبة 15(أمكن إيجاد نموذج مشترك يتكون من 

، النقدية إلـى الودائـع الجاريـة   ونسبة ، ونسبة الاحتياطي القانوني ،نسبة السيولة القانونية: يتكون من، فيهما

 ونسـبة الإيـرادات المصـرفية   ، لإيـرادات ونسبة المصروفات إلـى ا  ،)كمؤشرات سيولة( ونسبة التداول

معدل نمـو  و ،معدل نمو الودائعو ،معدل نمو الموجوداتو ،معدل نمو الأرباحو ،)كمؤشرات إدارة مصرفية(

 رأس المال المستخدممعدل العائد على و، معدل العائد على حق الملكيةو ،)كمؤشرات نمو(إجمالي الإلتزامات 

 ـ( كفاية رأس المال نسبةو، معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الودائعو ،)ربحية تكمؤشرا( معـدل  و، )الـب

 فقط؛ لكوننـا ) نسبة 15(ويعود اقتصار النموذج على  .)ملاءة تكمؤشرا( حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول

لا البيئتين التقليديـة  ، لكي يمثل النموذج المستوى الأمن للاستخدام في ك)فروض البيئة(أخذنا أعلى الشروط 

والإسلامية، وذلك لرفع مستوى الثقة في استخدامه في كلا البيئتين، إلا انه يمكن ارتفاع عدد النسب المكونـة  

بينما تظل الـ . مشتركة) نسبة 42(، ليصل إلى )فروض البيئة(لذلك النموذج، فيما إذا خفضنا سقف الشروط 

كنمـوذج  ) التقليدية، والإسلامية(م في ظل بيئتي المصارف اليمنية المتبقية غير صالحة للاستخدا) نسبة 13(



 

مشترك بينهما، إلا انه يمكن استخدامهم في حال تغيير البيئة التي تقام عليها الدراسة، أو في حال أن البنـوك  

  . التقليدية فتحت لها نوافذ للمعاملات الإسلامية

ة أحد السبل الكفيلة لتطبيق مقررات بازل في كلا النوعين يمثل توافر الموارد البشرية المدربة والمؤهل -10

، وهو مـا يظهـر الإدراك   )4.31(من المصارف وبدرجة أهمية متساوية في كلا الصنفين من البنوك بواقع 

  .المتساوي لكلا النوعين من البنوك لأهمية ذلك في تحقيق مقررات بازل فيها

خاصة بالبنوك التقليدية للاستخدام في البنوك الإسلامية لم تكـن  إذا كانت عدم صلاحية معايير التقييم ال -11

من بين المشكلات والعقبات الكبيرة التي تعترض عمل المصارف الإسلامية، إلا أن عدم وجود لجنة إسلامية 

المصارف الإسلامية، والإشكاليات التي تعانيها تلك المصـارف فـي    على غرار لجنة بـازل تراعي أحوال

، وعـدم تعامـل   تلك البنوكضعف التكامل والتنسيق بين ب ء مهامها في المجتمع، وخاصة فيما يتعلقأثناء أدا

تعد من أهم الصـعوبات التـي تواجـه    فق خصوصيتها الإسلامية وعلى  تلك المصارف البنك المركزي مع

  .المصارف الإسلامية اليمنية في أثناء أداء مهامها في المجتمع

  .زيد من النتائج للدراسة الميدانية، سنتطرق لها في النتائج العامة للدراسةمع التذكير بان هناك الم
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  :نتائج الدراسة: أولاً

استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسات إدارة الأموال بالمصارف كدراسـة   دراسةال تتناول

المنهج الاسـتنباطي لتوصـيف    إتباعوذلك من خلال  ،مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية اليمنية

نموذج مشترك  إيجاد إلىقارب والتقاء بين تلك البيئتين، وصولاً نقاط ت إيجادوتحليل بيئتي تلك البنوك؛ بهدف 

يصلح لتقييم سياسات إدارة الأموال في تلـك   الإسلاميةمن النسب المالية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك 

 لتطبيق ما تم استنباطه في الجانـب النظـري علـى البنـوك    ، ثم تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي البنوك

أخذت كعينة ممثلـة   خمسة بنوك تقليدية( التقليدية والإسلامية اليمنية، وذلك من خلال تقديم استبانة لمبحوثي

من ذلك إلـى   الباحث وخلص، )الأربعة اليمنية بإجمالي البنوك الإسلامية(ومقارنتها ) للبنوك التقليدية اليمنية

صل من الدراسـة إلـى   ووت. لأموال بالمصارف اليمنيةاستخدام النسب المالية في تقييم سياسات إدارة ا أهمية

والمحكومة في عملها بتـأثير البيئتـين    ،الإسلاميةالتي تقرب بين بيئتي البنوك التقليدية والبنوك  الآتية النتائج

  :الدوليةاليمنية، و

  :النتائج المتعلقة بالجانب النظري: أولاً

ن البنـوك  ويرجع ذلـك إلـى أ   ،ثر من نظيرتها الإسلاميةبالتخصص أك في اليمن تمتاز البنوك التقليدية -1

مقارنة بـالبنوك التقليديـة   ، صص بعد في أعمال أو مجالات معينةولم تتخ ،عهدها مازالت في بدء الإسلامية

  .والعمر الطويل ،ذات الخبرة المتراكمة

ن البنوك في نجد أ، ستخدامهو حديث الا هو شائع الاستخدام وما تعدد أشكال البنوك في العالم بين ما مع -2

، ما يفقد تلك البنوك فرصة زيادة عملائهـا وهو ، عة الاستخدام دون الحديثة منهااليمن تقتصر على تلك الشائ

  .بإدخال بعض الإشكال الحديثة الأخيرة مدةقامت في ال وإن

تطور الحاصـل فـي   تمتاز البنوك في العصر الراهن بتقديم العديد من الوظائف الحديثة التي فرضها ال -3

 إلـى  إضافةيستهان به،  جانب الوظائف التقليدية، وتمثل تلك الوظائف مصدر دخل لا إلىالحياة الاقتصادية 

 إلااستحداث وتطوير وظائف جديدة،  إلىالبنوك، وهي في سبيل ذلك تسعى دوماً  تلك مؤشر على مدى تطور

بقبول الودائع ومنح الائتمـان، مـع    والمتمثلةية مازالت تركز على الوظائف التقليد المصارف في اليمن أن

الاهتمام ببعض الوظائف الثانوية المتعلقة ببيع وشراء العملات وتحويلها، دون العمل على استحداث وتطوير 

     .، مما يفقدها القدرة على اكتساب المزيد من العملاءتتواكب والتطور الاقتصادي وظائف حديثة

حجم الأموال التي  أو ،أهمية كبيرة في المجتمعات المختلفة من حيث العدد اتيدية ذإذا كانت البنوك التقل -4

ن البنوك الإسلامية هي الأخرى تمثل أهمية قصوى فـي المجتمعـات   إف ،النشاطات التي تقوم بها وأ ،تديرها

 ،عقيدته وشـريعته من نظام إسلامي شامل ب اًوجزء ،الإسلامية لكونها تجسيداً حياً لمبادئ الاقتصاد الإسلامي

من خلال النمـو   وتظهر تلك الأهمية، سعر الفائدة نالكثيرون أنها مجرد البنوك التقليدية بدو يظنوليس كما 



 

سواء كان من حيث العدد أو حجم الأموال التي تـديرها، وبطبيعـة    في الدول الإسلامية المتزايد لهذه البنوك

  .من أيضاًالحال ينطبق ذلك على البنوك الإسلامية في الي

تعظيم ثـروة حـاملي    من ثمتعظيم الربحية في الأجل الطويل وهي إذا كانت أهم أهداف البنوك التقليدية  -5

اجتماعيـة  و ،شـرعية  اًأهـداف  ونتيجة لطبيعتها الدينية ،لكلبنوك الإسلامية بالإضافة إلى ذل نأ فنجد ،الأسهم

، وان كانت البنوك الإسلامية في اليمن لم ة الإسلاميةعليها الصبغ سبغت، تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،أخرى

  .في الوقت الراهن الاجتماعية تقم بجل تلك الأهداف

على عمولة مقابـل   حصول تلك المصارفلمصارف الإسلامية الرقابة الشرعية في ا جواز أغلب هيئات -6

لة على أساس نوع الخدمة ولـيس  شريطة أن تتحدد تلك العمو ،اتقديمها للخدمات المصرفية المختلفة لزبائنه

  .قيمتها

ن تخطو خطوات هامة في سبيل تحقيـق  ه البنوك الإسلامية وقدرتها على أالتطور الذي شهدتمن رغم بال -7

هو عام تشـترك   ما امنه، ن هناك الكثير من الصعوبات والعقبات التي مازالت تعترض طريقهاإلا أ، فهاأهدا

، وهذه الصـعوبات  بهاهو خاص  ما اومنه ،لبنوك التقليدية التي تعمل معهاا نظيراتها من فيه تلك البنوك مع

والمشكلات قد تكون متشابهة في اغلب البلدان، وان كانت في بلد مثل اليمن اشـد تـأثيراً نتيجـة لضـعف     

  .تلك البنوك أعمالعلى  نفسه بالنتيجة عكسوالذي  لات المتعلقة بالاستثماركوالمش الاقتصاد اليمني،

الذي يتجلى بالقيام بدور الوساطة المالية وك التقليدية والبنوك الإسلامية بالرغم من أوجه التشابه بين البن -8 

وكذا من حيـث مصـادر    ،ن اختلفت وسائل تحقيق تلك الوساطةإو ،بين من يملكون الأموال ومن يطلبونها

من حيـث  و، همية النسبية لهذه المصادرن اختلفت الأإو ،الأموال والمتمثلة في رأس المال والودائع بأنواعها

ن هناك اختلافـات فـي   أإلا . وعطاءً اًخذأالتعامل بالفائدة المصرفية والتي لا تنطوي على  اتطانشالقيام بال

قة بـين المصـرف   وتكييف العلا ،وذلك من حيث طبيعة العمل وأساسه ،أساسيات العمل المصرفي لكل منها

ناهيك عن الاختلاف في أوجه استخدامات  .لهاأو مستخدمين  ،للأموال نيكانوا مودعسواء والمتعاملين معه 

  .هاع من البنوك إلى تحقيقوالأهداف التي يسعى كل نو ،الأموال في كل نوع من البنوك

ى التعرف عل بالبنك نووالمهتم عملونيستطيع المست طتهاسل المالي من أهم الأدوات التي بوإذا كان التحلي -9

وذلك من خـلال   ،لتساعد في التخطيط السليم للبنك ،البنك المختلفة اتطانشت والقرارات على تأثير السياسا

ن هذه الأهمية لا تكون ذات جدوى ما لم تكـن هنـاك   أإلا  ،النتائج التي تظهرها عملية التحليل للقوائم المالية

كما أن هذه المعـايير   .الخ..طيةأو تخطي ،تاريخيةمعايير تستخدم للمقارنة والقياس سواء كانت تلك المعايير 

حتى تكون مناسـبة   ،وسهولة التركيب ،والوضوح ،البساطةو ،الواقعيةك بمجموعة من الصفات لابد أن تتمتع

  .، وهذه الأهمية لا تختلف باختلاف الدولة، أو اختلاف بيئة البنك تقليدي كان أو إسلاميللمقارنة

لعـل   ،لبنك العديد من الجهات والأطراف الداخلية والخارجية للبنكيخدم التحليل المالي للقوائم المالية ل -10

  .الخ..والبنك المركزي، والملاك، إدارة المصرف: أهمها



 

فر عدد من الشروط حتـى يـؤدي التحليـل    اعند اختيار المعدل أو النسبة المطلوبة للتحليل لابد من تو -11

راف في عدد وعدم الإس ،كلما أمكن ذلك هنفس لبيانواحد لتحليل ا كاستخدام معدل رئيس ،الهدف المرجو منه

  .لمعدلات ذات النتائج المضللةوتجنب استخدام ا ،ن تتناسب المعدلات مع نوع النشاطأو ،المعدلات المستخدمة

 ـ ،التي تستخدم في تحليل القوائم المالية المختلفـة للبنـك   الأساليبإذا كان التحليل المالي من أهم  -12 ن إف

ناهيك عن إمكانية اسـتخدامه مـع جميـع     ،وأقدمها التحليل المالي أدواتأهم  من نسب المالية يعدالتحليل بال

   .أنواع البيانات المحاسبية

سواء كان هـذا   ،ن هناك بعض أوجه القصور والضعفإلا أ، دة للتحليل بالنسب الماليةالمزايا العدي مع -13

أو إلى معـايير   ،إلى ذات التحليل اًأو راجع ،ليليها عملية التحإلى البيانات المالية التي تتم عل اًالقصور راجع

، وتزداد مثل تلك الصعوبات في الدول النامية وخاصة اليمن، وذلك راجـع لعـدم تـوافر    المستخدم المقارنة

، وعدم وجود معايير قطاعية يمكـن  بداعي السرية، وقدمها إخفاءهاالبيانات والمعلومات الدقيقة، ناهيك عن 

  . ، إلا أن كل ذلك لا يقلل من أهمية تلك النسب في التحليلماد عليها عند مقارنة تلك النسبالاعت

النسب المالية المستخدمة في التحليل  تختلف النسب المالية المستخدمة في التحليل للبنوك الإسلامية عن -14

وجوهر معاملاتهـا   ،لأموال فيهاللبنوك التقليدية تبعاً لاختلاف هدف وطبيعة هذه البنوك وأوجه استخدامات ا

ومع ذلـك ليسـت النسـب الماليـة     ، بشكل عام الملتزمة فيه بأحكام الشريعة الإسلامية عن البنوك التقليدية

  . المستخدمة في البنوك التقليدية غير ملائمة في مجملها للاستخدام في البنوك الإسلامية والعكس

نوع من السلامة  سباغمن خلال إ النظام المصرفي العالميقد أسهمت في دعم استقرار ) 1بازل(أن  مع -15

فها العديد نإلا أن هذه المعايير اكت ،وجعل البنوك تتجه أكثر إلى الأصول ذات المخاطرة الأقل ،والأمان عليه

وكذا عدم وجـود أسـاس    ،على المخاطر الائتمانية دون المخاطر الأخرى رالاقتصا :من العيوب لعل أهمها

فت وهو ما تلا. أو خارجهالمنظمة الاقتصاد والتعاون الدولي  تنتمي ن دول العالم على أساس كونهاللتفرقة بي

إدارة أفضـل لـرأس   ب وذلك من خلال قيامها ،)2ببازل(أكثر جوانب هذه العيوب المقررات الجديد المعروفة 

س أكثر واقعية لمخاطر عدم وتحقيق قيا ،وتمييز عادل بين مختلف أنواع التسليفات على أساس جودتها ،المال

من الانتقادات التي انصبت في مجملها  إلا أنها كسابقتها لم تخلُ .)1بازل(المدين من  فالسداد المحتملة للطر

وتزداد تلك الصعوبة لدى بنوك الـدول   البنوك نفقات إضافية بدعلى التعقيد الكبير في عملية حسابها مما سيك

، ناهيـك عـن   )1بـازل (التي ما زالت تواجه صعوبات في تطبيق مقررات  ،ةالنامية بما فيها البنوك اليمني

  .دوليةفي ظل إسناد عملية التقييم لوكالات تصنيف  لاسيما ،)2ببازل(المقررات الجديدة والمعروفة 

يتعلـق   لضمان فاعلية تطبيق مقررات بازل في أي دولة يجب مراعاة جملة من الاعتبارات منها مـا  -16

، وتباين مستويات كفاءة السياسات النقديـة والماليـة  ، هااين مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي فيكتب انفسهبالدولة 

 ه، وتباينحجم ودرجة نموك الجهاز المصرفييتعلق ب ومنها ما، وتباين درجة الحماية التي توفرها الحكومات

  .الخ..المصرفيةالمهارات والكفاءات 



 

ليس هناك ما يمنع من تطبيقها  هإلا أن ،بيعة عمل البنوك التقليديةتتناسب مع ط) بازل(أن مقررات  مع -17

تلك المخـاطر  . كون طبيعة نشاط تلك البنوك تعتمد أساساً على التعامل مع المخاطر ،على البنوك الإسلامية

بمثل إلا أن الالتزام  ،لعقد الذي بينهما علىعلى حد سواء في تحملها  بالرغم من اشتراك البنك والمودعالتي 

وضمان للمودعين  ،تلك المعايير له الأثر الكبير في قبول المصارف الإسلامية في السوق المصرفية العالمية

ت مخاطر اتجاه المساهمين عن أي خسارة يكون سببها تقصير أو إهمال الإدارة في البحث عن استثمارات ذ

تلك المقررات أفضـل مـن نظيرتهـا    ، ويتضح ذلك من خلال تحقيق المصارف الإسلامية في اليمن لمقبولة

  .التقليدية

تواجه المصارف الإسلامية جملة من الآثار جراء تطبيق مقررات بازل ترتبط بطبيعـة تلـك البنـوك     -18

وعدم مراعاة تلـك المقـررات الطبيعـة    ، غلبها في دول نامية مصنفة ضمن الدول عالية المخاطرأ كوقوع

 الآثـار، السبل والبدائل للحد من تلك  إيجاد إلىعملت جاهدة  أنها إلا، الخاصة لعمليات المصارف الإسلامية

إيجاد منتجات إسلامية يمكن إدخالها ضمن بسـط  والتفكير في  ،المال فيها رأسوذلك من خلال تدعيم قاعدة 

  .معادلة نسبة كفاية رأس المال لبال

هـذه   قـدرة مـدى   يتمثل فيازل لتطبيق مقررات بالذي تواجهه المصارف اليمنية  إن التحدي الرئيس -19

موضع  قرراتسيتم وضع الم التي من خلالها، بشريةوال ،تقنيةوال ،على توفير المتطلبات التنظيميةالمصارف 

  .تلك المتطلبات اللازمة لقياس واحتساب المخاطر بمختلف أنواعها لاسيماو، التنفيذ

 ،العربيـة  حتـى و بلرنة بالبنوك العالمية صغر حجم البنوك اليمنية وضعف الكثافة المصرفية لها مقا -20

غيـر  والأوضـاع الاقتصـادية العامـة    ، نتيجة ممارسات الإقراض الخاطئة، وتدهور محافظ القروض فيها

 . مؤتيةال

 اًقد يكون مستبعد) 2بازل(أن تطبيق  إلا ،)1بازل(بالرغم من إمكانية تطبيق المصارف اليمنية لمعايير  -21

والتـي   تلك المقـررات  ناء الدعامة الأولى منه نتيجة للمتطلبات الكثيرة التي فرضتهافي الوقت الراهن باستث

  . ستؤدي إلى فرض ضغوط جديدة على المصارف اليمنية

أهـداف  وفـق  على لا توجد سياسية نمطية واحدة تطبق على جميع البنوك ولكن تختلف تلك السياسات  -22

لكي تـؤدي السياسـات    من ثمو .، والبيئة التي يعمل فيهاوهيكله التنظيمي ،ومجال تخصصه ،همالبنك وحج

 ،مفهومة يسهل تنفيذهاو ،وواضحة ،ن تكون واقعيةأو ،الغرض منها يجب أن تنطلق من الأهداف المحددة لها

، وان تكون محاكاة للواقع الذي هاوفقعلى ومعلنه لجميع من يعمل  ،ن تكون مكتوبةأو ،ن تتصف بالمرونةأو

  .ما يجب على البنوك اليمنية إدراكه عند رسم سياساتها الماليةتعيش فيه، وهو 

وذلك لكون البنـوك   ،ت غير الماليةآى عن غيرها من المنشوصق تمثل سياسة السيولة في البنك أهمية -23

 أولئـك مما يجعل الطلب على تلك الأموال مرهون برغبات وتوقعـات وسـلوك    ،الآخرينتتعامل في أموال 

ن الاحتفاظ بقدر مناسب من السيولة لمواجهة طلبات أصحاب أكما  ،الباً ما يصعب التنبؤ بهاغالتي و ينالآخر



 

الأوضـاع الاقتصـادية   و ،واستخداماته ،كطبيعة موارد البنك ،تلك الأموال تدخل فيه عوامل متشابكة أخرى

 ـالسائدة تطيع مـن خلالـه   ، وتزداد صعوبة إدارة تلك السياسة في حال عدم وجود سوق للأوراق المالية تس

البنوك تامين احتياجاتها من السيولة بسرعة، وهو ما تعانيه البنوك في اليمن نتيجة لعدم وجـود مثـل ذلـك    

  .سائلة في خزائنها دون استثمار السوق، مما يضطرها إلى الاحتفاظ بأموال

  

  :النتائج المتعلقة بالجانب العملي: ثانياً

  :ارة أموال المصارف اليمنيةبتقييم سياسات إد النتائج المتعلقة -أ

باستخدام ، م2006-1999ة من مدفي المصارف اليمنية خلال ال إدارة الأموال سياساتبعض قييم تم ت

 سياسـات  مبحث تقييم تم الإشارة إليها في بداية- وعدد من النسب المالية الأخرى ،والنمو ،نسبتي المساهمة

أو بـبعض الـدول    ،التقييم بإجمالي القطاع المصرفي العربيومقارنة نتائج  -المصارف اليمنية إدارة أموال

   : الآتي من ذلك إلىوقد خلص الباحث . في المجال المحدد للمقارنة أو بتلك المعايير المعمول بها ،العربية

الوطنيـة   البنـوك  مسـاهمة  وقد كانت نسبة .ة الدراسةمدخلال  ازدياد إجمالي موجودات البنوك اليمنية -1

فـي  كان نصيب البنوك الأجنبية الأربعـة   في حين. الإجماليذلك من %) 65.4(في المتوسط ر الإحدى عش

 مدة خلال )%41(في المتوسط  الإسلامية إذ تجاوز وكان أعلى معدل نمو محقق للبنوك%). 34.6(المتوسط 

مـن  %) 0.42(ومع هذا التطور والنمو نجد أن حجم موجودات القطاع المصرفي اليمني لم تتجاوز ، الدراسة

  .العربي طيلة مدة الدراسة إجمالي موجودات القطاع المصرفي

نها اسـتطاعت  إلا أ، يرتها من البنوك التقليديةبالرغم من قصر عمر البنوك الإسلامية اليمنية مقارنة بنظ -2

 فقـط  %)212(و%) 247(في مقابل  %)1088(إذ وصل معدل نمو الودائع فيها ، اجتذاب المزيد من الودائع

  .خلال مدة الدراسة والأجنبية على التوالي ،للبنوك التقليدية الوطنية

وعدم قدرتها على إحداث زيادة في توظيفاتها تتناسب والزيادة في ، انخفاض توظيفات المصارف اليمنية -3

 ـ %) 35(إذ لم تتجاوز تلك التوظيفات إلى الودائع ، مواردها المالية ط طيلة مدة الدراسة وكانت فـي المتوس

كمـا  ، %)87(التي تجاوزت فيها هذه النسبة ، وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت ببعض الدول العربية%) 31(

 الدراسـة وكـان فـي المتوسـط     ةمـد طيلة  %)30(لم يتجاوز خرعدل توظيف الموارد المتاحة هو الآم نأ

  ).%63(هذه النسبة وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت ببعض الدول العربية والتي وصلت فيها ، %)26.2(

إذ لم يتجـاوز مـا   ، لبلدل منها تجاه التنمية الاقتصادية في اقصور البنوك اليمنية عن القيام بالدور المأمو -4

ة مـد على التوالي طيلة %) 20.7(و %) 3(قدمته لتمويل القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والصناعة 

لأموال ة استرداد امدوقد يرجع السبب في ذلك إلى قصر  ،ارةلقطاع التج%) 52(الدراسة في مقابل أكثر من 

  .هاوسرعة العائد من المستثمرة في قطاع التجارة



 

من إجمالي الأمـوال  ) %22(في الوقت الذي وصلت فيه أرصدة البنوك اليمنية في الخارج إلى أكثر من  -5

وهو ما %) 2.1(لم يتجاوز  نوك اليمنيةفي الخارج لدى الب ن إجمالي حسابات البنوك والمراسليننجد أ، لديها

     .لبلدالبنوك في خدمة التنمية المحلية في ايدل على عدم استثمار أموال تلك 

مـا اشـترطه البنـك    وفق على في الوقت الذي ازداد فيه معدل نمو رأس مال البنوك العاملة في اليمن  -6

   .)%6.6(ظل في المتوسط الي الأصول إلا أننا نجد أن معدل رأس المال إلى إجم ،المركزي اليمني

ويتضح ذلـك  ، اتسام سياسات التوظيف في البنوك اليمنية بالمبالغة الشديدة في مراعاة اعتبارات السيولة -7

وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالنسـبة   ،%)53.2( إلى العامة في المتوسط السيولة نسبةارتفاع من خلال 

هـا أمـا إلـى    ولجوء نقص أدوات الاستثمار لـديها  وهذا يدل على، %30 ـب المعمول بها عالمياً والمحددة

ويرجـع  ، أو الاستثمار في أصول شبة سائلة مضمونة كأذون الخزانة ونحوهـا ، أموال سائلة لديهاالاحتفاظ ب

في ظل ضعف  ولاسيما، ذلك إلى تخوف تلك البنوك من مخاطر عدم استرداد القروض التي تمنحها لعملائها

وعدم وجود سوق مالي تستطيع من خلاله تلك البنوك بيع أوراقها المالية عند حاجتها  ،القانون في البلدسلطة 

  .مما يضطرها للاحتفاظ بأموال سائلة في خزائنها. للسيولة

وأثاث في السنوات الثلاث الأخيرة من  على شراء الأصول الثابتة من مبانٍالبنوك اليمنية  أنفقتهازداد ما  -8

خلال التوسع في عـدد الفـروع التـي تـم     ويرجع ذلك إلى توسع تلك البنوك في نشاطها من  ،لدراسةة امد

  .افتتاحها

  :بالدراسة الميدانية النتائج المتعلقة -ب 

 ة قدمت إلى مديريانالنسب المالية في استمارة استب الجانب النظري وخصوصاًقامت الدراسة بعكس 

  :بـوخرجت من ذلك ، فيهاوموظ عينة الدراسة البنوك اليمنية

لمستوى العلمي للمبحوثين ويتضح ذلك من خلال المؤهل العلمي الذي يحملـه أولئـك   النسبي ل رتفاعالا -1

، وكـذا ارتفـاع مسـتوى    دكتوراةالو، ماجستيرالو، الأولى المبحوثين والذي تراوح مابين الشهادة الجامعية

كانـت   من المبحـوثين %) 69(إذ نجد أن ، ك المبحوثينوفي المقابل نجد إنخفاض مدة خدمة أولئ ،تجاوبهم

 ولاسيما الإسـلامية ، ويرجع السبب في ذلك إلى قصر عمر المصارف اليمنية، خدمتهم أقل من عشر سنوات

  ). عاما12ً(التي لا يزيد عمر أكبر بنك فيها عن  منها،

  %).90(لغت المبحوثين وبنسبة بتخصص سيطرة تخصصي المحاسبة وإدارة الأعمال على  -2

  .فقط%) 17.2( إذ لم يتجاوز، وا بدراسات شرعيةقلة عدد مبحوثي البنوك الإسلامية ممن قام -3

، النسب المالية أهم أدوات التحليل المالي التي تستخدم في تحليل القوائم المالية في المصارف اليمنيـة  دتع -4

  .المبحوثينإذ احتلت تلك النسب أهمية كبرى لدى 

فروق ذات دلالة إحصائية بين كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية فيما يتعلق بالمدة التي وجد عدم  -5

والعوامل المؤثرة ، بالنسب المالية باستخدام التحليلوالجهة التي تقوم  ،التحليل بالنسب المالية استخدام يتم فيها



 

ففـي الأولـى   ، وسنوات الخبرة التي يمتلكها ،لإلا فيما يتعلق بالمؤهل العلمي للمحل ،في استخدام تلك النسب

  .للبنوك الإسلامية أما في الثانية فكانت الأهمية، ةلبنوك التقليديل الأهمية كانت

من  بنظيرتها، مقارنة الإسلاميةعدم اهتمام المكاتب الاستشارية القائمة وتخصصها في خدمة المصارف  -6

، وعدم تفهم تلك المكاتب لطبيعـة العمـل   الإسلاميةالمصارف  اءإنشحداثة  إلىالبنوك التقليدية؛ ويرجع ذلك 

  .الإسلامي

  .ضعف علاقة الجامعات اليمنية بسوق العمل، وعدم قدرتها على خدمة البنوك -7

م الأموال داخل البنك لتعرف على ربحية البنك ومديونيته ومستوى السيولة فيه، وقياس كفاءة استخدايعد ا -8

لأسـباب التـي تـدعو    ا وإجمالاً لا تختلـف ، للقيام بالتحليل المالي بنوك عينة الدراسةن الدعواأهم سببين ي

 إلا فيمـا يتعلـق  ، عينة الدراسـة  البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بين في التحليل النسب الماليةلاستخدام 

 ـ ففي الأولى ،ليومتطلبات الانضمام إلى السوق الما ،ة الماضيةالمدلتعرف على نمط التمويل خلال با  تكان

فـي   الإسلاميةوهو يظهر الاهتمام المتزايد للبنوك  ،الأهمية فيه للبنوك الإسلامية على حساب البنوك التقليدية

تلك البنوك في زيادة إجمالي أصـولها،   الذي عكس نفسه على نجاح الأمرللمدة الماضية،  أدائهاتقييم مستوى 

خر مقارنة بالبنوك التقليدية، كما تم التعرف عليه عند تقيـيم سياسـات   وودائعها، واستثماراتها من عام إلى آ

؛ كـون تعامـل تلـك    الأهمية فيه للبنوك التقليدية تكانفقد  في الثانيةإدارة الأموال بالمصارف اليمنية، بينما 

توفر لديها سوق البنوك مع الأسواق المالية العربية أو حتى الدولية متاح لها بعكس البنوك الإسلامية التي لا ي

   .مالية إسلامية تستطيع من خلاله بيع وشراء أوراقها المالية

قياس درجة نمو البنك وكشف مواطن القوة والضعف فيه، وتوفير فرص الاستثمار للأموال العاطلـة  يعد  -9

ب في البنـوك  بالنس التحليل المالياستخدام  مزاياأهم  منوتحديد قدرة البنك على مواجهة التزاماته ، في البنك

، باستثناء غلب تلك المزايا للبنوك الإسلامية على حساب البنوك التقليديةوقد كانت الأهمية في أ، عينة الدراسة

، لحرمة تعامل المصـارف  تخفيض المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة والتي كانت الأهمية فيه للبنوك التقليدية

  .الإسلامية بالفائدة

: لي أهمية قصوى لعدد من الجهات الداخلية والخارجية للمصارف اليمنية لعل أهمهـا يمثل التحليل الما -10

  .اليمني والملاك، والبنك المركزي، إدارة المصرف

سياسات إدارة الإقراض، وسياسات إدارة الودائـع، وسياسـات إدارة السـيولة، وسياسـات إدارة     تعد  -11

البنـوك   تلك السياسات بـين  أهمية وإجمالاً لا تختلف ،حوثينالمبقبل أكثر السياسات تقييماً من  الاستثمارات

  .التقليدية والبنوك الإسلامية

تقيـيم   في دوراً جوهرياً -ولاسيما أسلوب التحليل بالنسب المالية-، إن لأساليب التحليل المالي المختلفة -12

  .المصارف اليمنية سياسات إدارة أموال



 

 -غير النسب الماليـة -الأخرى  الأساليب أهموالقوائم المالية التقديرية  التحليل بالمقارنات، أسلوبيمثل  -13

عند تقييم سياسات إدارة الأموال فـي   التي يتم استخدامها من قبل المبحوثين في البنوك اليمنية عينة الدراسة

ة، إلا فيما يتعلق تلك المصارف، وإجمالاً لا تختلف أهمية تلك الأساليب بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامي

  .للبنوك التقليدية فيه باستخدام العرض الإحصائي للمعلومات المالية والائتمانية والتي كانت الأهمية

من أهم الآثار المترتبة على عدم وجود نظـام   لأهدافه يعد انخفاض مستوى الأداء، وعدم تحقيق البنك -14

   .اسة من وجهة نظر المبحوثينلتقييم سياسات إدارة الأموال في المصارف عينة الدر

يقة عن دق، وعدم وجود بيانات ومعلومات في المصارف اليمنية إدارة الأموال سياساتيعد عدم وضوح  -15

البنوك اليمنية لاستخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم سياسـات إدارة   انواجهن يأهم معوقا، تلك السياسات

تعقـد   باسـتثناء  ،البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية تلك المعوقات بين هميةوإجمالاً لا تختلف أ .الأموال فيها

، ويرجع ذلك إلى الإسلامية الأهمية فيه للبنوك التقليدية على حساب البنوك تكان التي ،وتشعب تلك السياسات

ية، ممـا أوصـل   المدة الطويلة التي انقضت على إنشاء البنوك التقليدية في اليمن مقارنة بنظيرتها الإسـلام 

  .السياسات المالية فيها إلى هذا التشعب والتعقيد

والبنـوك  البنـوك التقليديـة    بـين  الأموال إدارةتقييم سياسات  المالية المستخدمة في نسبال لا تختلف -16

للنسـب الماليـة    الأهميـة فيما يتعلق بطبيعة كل نوع من تلك البنوك، ففي حين كانت  إلا، الإسلامية اليمنية

أهمية النسب التي تقيس صيغ الاستثمار في البنوك  متعلقة بالقروض والفوائد عليها في البنوك التقليدية، نجدال

نسـبة  و ،نسبة التوظيفات المحليـة و ،معدل العائد للسهم :باستثناء ،الإسلامية، وعلاقة تلك البنوك بالمودعين

الأهميـة   كانت والتي وحقوق الملكية لإستثماراتنمو ا يمعدلو ،الإيرادية من الودائع الجاريةيل الأصول تمو

والتي في الغالب عبـارة   اليمنية الإسلاميةطبيعة ملكية البنوك  إلى، ويرجع ذلك الإسلامية لبنوكا جميعاً لفيه

، وكذا الدور النسـبي الـذي   المغلقةالعائلية مقارنة بملكية البنوك التقليدية ذات الملكية  ،عن شركات مساهمة

  .البنوك الإسلامية في خدمة المجتمع الذي تعمل فيه تضطلع به

نسبة ماليـة  ) 55(اشتراك البنوك التقليدية والإسلامية في عدد كبير من النسب المالية بينهما، فمن بين  -17

من حجم النسب الماليـة الإجمـالي التـي قـدمت     %) 76.4(وهو ما يشكل  نسبة مالية،) 42(في  اشتركت

، اليمن حجم النسب المالية الإجم%) 23.6(وهو ما يشكل  نسبة مالية،) 13(وا إلا في للمبحوثين، ولم يختلف

  .وهو يدل على عدم الاختلاف الكبير للنسب المالية المستخدمة في كلا البيئتين

أن أكثر النسب المالية اختلافاً بين البنوك التقليدية والإسلامية اليمنيـة تلـك التـي تتعلـق بالربحيـة،       -18

، وذلك لاختلاف عوائد البنوك التقليدية المعتمـدة فيـه   على التوالي) نسب 4(و ،)نسب 5(بمعدل  ظيف،والتو

على عوائد البنـوك الإسـلامية    ،على عنصر الفائدة الثابتة، وطبيعة توظيفها للأموال المعتمد على الإقراض

ة فيه على المرابحة، والمضـاربة،  المعتمدة فيه على الإرباح المتغيرة، وطبيعة صيغ التوظيف لديها والمعتمد

  .والمشاركة



 

ارة أمـوال  تقييم سياسـات إد  من أهم النسب المالية المستخدمة في ،والملاءة، والنمو، ن نسب السيولةأ -19

  .ن كانت النسب الأخرى لا تقل أهمية أيضاًوإ، المصارف اليمنية

ي، والبيئة الدولية والمتمثلة بمقررات بازل علـى  تأثير البيئة القانونية والمتمثلة بمتطلبات البنك المركز -20

من خلال الاهتمام بتلك النسب التي تقيس درجـة   ذلك البنوك اليمنية سواء كانت تقليدية أو إسلامية، ويتضح

سيولة البنك ومدى كفاية رأس المال فيه، وخاصة نسبة بـال في كلا النوعين من البنوك ولم تختلـف تلـك   

  .التقليدية والبنوك الإسلاميةوك الأهمية بين البن

والتي كان من المتوقع عدم صلاحيتها للبنوك الإسلامية، نجد  أن النسب المالية الخاصة بالبنوك التقليدية -21

أن المبحوثين في البنوك الإسلامية قد أجابوا بعدم استخدامها الآن، إلا انه يمكن استخدامها مسـتقبلاً، وفـي   

 الإسلامية والتي كان من المتوقـع عـدم صـلاحيتها للبنـوك     الية الخاصة بالبنوكالمقابل نجد أن النسب الم

، وهو ما استخدامها الآن ومستقبلاً أيضاًالتقليدية، نجد أن المبحوثين في البنوك التقليدية قد أجابوا بعدم إمكانية 

ظل بيئة  قليدية التي تعمل فيالبنوك الت خلافيعكس مدى حاجة البنوك الإسلامية للتكيف مع البيئة التقليدية، ب

تتناسب وطبيعة عملها، إلا انه يمكن أن تتبدل إجابات المبحوثين في نظر الباحث إذا تبدلت البيئة التي تعمـل  

فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية فيها، خاصة بعد الأزمـة  أقدمت البنوك التقليدية على فيها تلك البنوك، أو إذا 

  .والتأثيرات السلبية المحتملة على البنوك التقليدية اليمنية المالية العالمية الراهنة

تركز اهتمام البنوك التقليدية على النسب التي تقيس علاقة مصادر الأموال الخارجية بهيكلها التمويلي،  -22

رها من الداخلية فيها بغيفي مقابل اهتمام البنوك الإسلامية بتلك النسب التي تقيس العلاقة بين مصادر التمويل 

، وبالتالي تركيزها على الاهتمـام  على ديون بفوائد الإسلاميةحرمة حصول البنوك  إلى، ويرجع ذلك البنود

  .بالنسب التي تقيس مواردها الذاتية

نتمي إليه، أهمية كبرى لدى قارنة بحجم القطاع المصرفي الذي يالتي تقيس حجم البنك م نسبلم تحتل ال -23

، ويرجع ذلـك إلـى اكتفـاء البنـوك بتلـك      النسب الماليةراسة، مقارنة بغيرها من مبحوثي البنوك عينة الد

  .المؤشرات التي يعدها البنك المركزي اليمني في هذا المجال على الرغم من شحتها

المبحوثين للنسب التي تقيس نسب النمو، وهو يظهر حرص تلك البنوك على  أبدياهالاهتمام الكبير الذي  -24

أدائها من عام لآخر، وقد كانت أهمية تلك النسب في البنوك الإسلامية اكبر منه فـي البنـوك   زيادة معدلات 

   .نمو القروضنسبة التقليدية، باستثناء 

نـه  إلا أ، البنوك الإسلامية وأهـدافها طبيعة عمل  اختلاف طبيعة عمل البنوك التقليدية وأهدافها عن مع -25

ييم سياسـات إدارة الأمـوال   لتق يصلح همابين) مالية مشتركة نسبة 15(نموذج مشترك يتكون من أمكن إيجاد 

، النقدية إلـى الودائـع الجاريـة   ونسبة ، ونسبة الاحتياطي القانوني ،نسبة السيولة القانونية: يتكون من، امفيه

 ونسـبة الإيـرادات المصـرفية   ، لإيـرادات ونسبة المصروفات إلـى ا  ،)كمؤشرات سيولة( ونسبة التداول

معدل نمـو  و ،معدل نمو الودائعو ،معدل نمو الموجوداتو ،معدل نمو الأرباحو ،)إدارة مصرفية كمؤشرات(



 

 رأس المال المستخدممعدل العائد على و، معدل العائد على حق الملكيةو ،)كمؤشرات نمو(إجمالي الإلتزامات 

 ـ( لمالكفاية رأس ا نسبةو، معدل حقوق الملكية إلى إجمالي الودائعو ،)ربحية تكمؤشرا( معـدل  و، )الـب

 فقط؛ لكوننـا ) نسبة 15(ويعود اقتصار النموذج على  .)ملاءة تكمؤشرا( حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول

، لكي يمثل النموذج المستوى الأمن للاستخدام في كلا البيئتين التقليديـة  )فروض البيئة(أخذنا أعلى الشروط 

امه في كلا البيئتين، إلا انه يمكن ارتفاع عدد النسب المكونـة  والإسلامية، وذلك لرفع مستوى الثقة في استخد

بينما تظل الـ . مشتركة) نسبة 42(صل إلى لي، )فروض البيئة(فيما إذا خفضنا سقف الشروط  ،لذلك النموذج

كنمـوذج  ) التقليدية، والإسلامية(المتبقية غير صالحة للاستخدام في ظل بيئتي المصارف اليمنية ) نسبة 13(

ي تقام عليها الدراسة، أو في حال أن البنـوك  تغيير البيئة الت في حال رك بينهما، إلا انه يمكن استخدامهممشت

   .التقليدية فتحت لها نوافذ للمعاملات الإسلامية

 وأهميـة تلك المقـررات   أهمية أن إلا، الإسلاميةرغم اختلاف مقررات بازل عن طبيعة عمل البنوك  -26

عدم اختلاف البنـوك   أنكما  التقليدية في نظر المبحوثين، نظيرتهاعن  أهميةوك لا تقل تحقيقها في تلك البن

بيـق  طعن البنوك التقليدية في التحديات التي تواجهها في تطبيق تلك المقررات، والسبل الكفيلـة بت  الإسلامية

 .ك المقـررات عليهـا  فيما يتعلق بتأثير تل تعكس عدم الاختلاف بين تلك البنوك الأخرىتلك المقررات هي 

، قـد احتلـت نفـس    )ائتمانية، سوقية، تشغيلية(تحدي إدارة المخاطر  نأالعينة المبحوثة  إجابات أثبتت -27

وهو ما يظهر المعاناة المتساوية لكلا النوعين مـن   ،)4.59(في كلا النوعين من المصارف بدرجة  الأهمية

تحدي وقوع اليمن ضمن الدول عالية  أنت بازل، كما مخاطرها على وفق ما تتطلبه مقررا إدارةالبنوك في 

التحديات في كـلا الصـنفين مـن     أهم الآخرانيعدان هما  ،هوتخصيص وتحدي زيادة رأس المال المخاطر،

نسبياً من البنوك  أعلىيشكل تحدياً  الإسلاميةه في البنوك وتخصيص تحدي زيادة رأس المالوان كان  ،البنوك

لبسط نسبة كفايـة   المال الكافي رأسدى الصعوبة التي تواجهها تلك البنوك في تامين التقليدية، وهو يظهر م

اللجنـة   أقرتـه المال المساند الذي  رأسرأس المال كما حددتها مقررات بـازل، خاصة لحرمة بعض بنود 

  .في البنوك الإسلامية الآجل كالقروض المساندة طويلة

في كلا النوعين والمؤهلة أحد السبل الكفيلة لتطبيق مقررات بازل  توافر الموارد البشرية المدربة يمثل -28

، وهو مـا يظهـر الإدراك   )4.31(بواقع ي كلا الصنفين من البنوك أهمية متساوية فمن المصارف وبدرجة 

  .بازل فيها مقرراتلبنوك لأهمية ذلك في تحقيق المتساوي لكلا النوعين من ا

مان، وتطوير أنظمة التحليل المالي في البنوك التقليدية أهـم سـبيلين   احتل عاملي تحسين سياسات الائت -29

وجود أنظمة كافية لتكنولوجيا احتلال عاملي ، في مقابل )4.83(لتطبيق مقررات بازل في تلك البنوك وبواقع 

بنـوك  المعلومات، وتحسين الحكومة لتصنيفاتها الائتمانية السيادية كأهم سبيلين لتطبيق تلك المقررات فـي ال 

السبل الكفيلة لتطبيق مقررات لجنة بازل  تختلف وإجمالاً لم، على التوالي) 4.69(و) 4.72(الإسلامية وبواقع 

وجود أنظمـة كافيـة لتكنولوجيـا    بفيما يتعلق إلا  ،ة والبنوك الإسلاميةبين البنوك التقليدي لكفاية رأس المال



 

أما في الثانية فكانت ، الإسلامية الأهمية فيها للبنوك تففي الأولى كان ،تحسين سياسات الائتمانو ،المعلومات

  .التقليدية الأهمية للبنوك

عدم إظهار مدى قيام المصارف الإسلامية بنشاطها الاجتماعي، والفهم غير السـليم لـدى أجهـزة     يعد -30

 الخاصةتقييم ال يردام معايالناشئة عن استخ الآثارمن أهم  ،ورسالتها ،الإعلام المختلفة لأهداف هذه المصارف

  .المصارف التقليدية على المصارف الإسلاميةب

المعايير الشرعية التي تحكـم إدارة  و ،ئة المراجعة والمحاسبة الإسلاميةالصادرة عن هي تمثل المعايير -31

المصـارف  التي تحكم سياسات إدارة الأمـوال فـي   في البنوك الإسلامية أهم المعايير  الأموال واستخداماتها

  .سلامية اليمنيةالإ

لم تكـن   الإسلاميةكانت عدم صلاحية معايير التقييم الخاصة بالبنوك التقليدية للاستخدام في البنوك  إذا -32

 إسلاميةعدم وجود لجنة  أن إلاالتي تعترض عمل المصارف الإسلامية،  من بين المشكلات والعقبات الكبيرة

التي تعانيها تلك المصـارف فـي    والإشكالياتسلامية، المصارف الإ أحوالعلى غرار لجنة بـازل تراعي 

، وعـدم تعامـل   تلك البنوكضعف التكامل والتنسيق بين ب مهامها في المجتمع، وخاصة فيما يتعلق أداء أثناء

 التـي تواجـه  صـعوبات  ال تعد من أهمفق خصوصيتها الإسلامية وعلى  تلك المصارف البنك المركزي مع

  .في أثناء أداء مهامها في المجتمع ةاليمني الإسلاميةالمصارف 

 الإسـلامية  المصـرفية  بالمعاملات إلمامهمدرجة  أن إلاالشعب اليمني شعب مسلم،  أنعلى الرغم من  -33

لحقيقـة التعامـل    البنوك الإسلامية فهم الكثير من المتعاملين معو إدراكعدم  خلالمحدود، ويتضح ذلك من 

لحداثـة العمـل المصـرفي     ويرجع المشاكل التي تواجهها تلك البنوك،من بين أهم والتي كانت  ،الإسلامي

  .يلة للتعامل مع البنوك التقليديةة طوتعود الناس لمدالإسلامي، و

مقارنة بالبنوك التقليدية التي يـتم معاملـة    إن خضوع عوائد الاستثمار في البنوك الإسلامية للضرائب -34

 البنـوك  التـي تعانيهـا   من بين أهم المشـكلات أدى إلى اعتبارها الفوائد فيها كعنصر من عناصر التكلفة، 

ما عرفنا المستوى المرتفع لتلك الضرائب، مما يزيـد مـن تكلفـة     إذافي نظر المبحوثين، خاصة  الإسلامية

   .مقارنة بنظيرتها التقليدية البنوك الإسلامية الأموال في

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الدراسة مقترحات: ثانياً

 ،والإسـلامية  ،البنوك التقليديـة  وليؤسلمالآتية  التقدم بالمقترحاتلسابقة، يمكن على ضوء النتائج ا

  :في اليمنوجميع المهتمين بشؤون المصارف  ،ةيالرقابية اليمن والأجهزة

وعـدم   ،والبنوك المنزليـة ، البنوك الالكترونيةك ،يجاد أشكال حديثة للبنوكلإ السعي على البنوك اليمنية -1

مـن خـلال   ، لك البنـوك تفعيل السياسات المالية لتفي  لما لذلك من دور، ال التقليدية القائمةالاكتفاء بالأشك

  .كبر من المتعامليناستقطاب عدد أ

جانب الوظائف التقليدية التي تقوم  إلىتعمل المصارف في اليمن على التركيز على الوظائف الحديثة،  أن -2

، لما لذلك من دور في كب التطور الحاصل في الحياة الاقتصاديةاالتطوير المستمر لتلك الوظائف لتوبها، مع 

  .مصادر الحصول عليهاوتنويع  ،الأرباحها، وبالتالي زيادة مستوى زيادة عملائ

على البنوك الإسلامية السعي إلى الموازنة بين تحقيق الأرباح وتقديم الخدمات الاجتماعية تحقيقاً لرسالتها  -3

عي لأبناء المجتمع الذي تعمل فيه، وإلا فقدت احد أهم المزايا التي تميزها عن البنوك في بسط التكافل الاجتما

  .التقليدية

عند أخذها للعمولات نضير تقديمها ، الأخذ في الحسبان نوع الخدمة وليس قيمتها على البنوك الإسلامية -4 

  .ملاءوان يرعى في ذلك التخفيف عن الع، للخدمات المصرفية المختلفة لزبائنها

التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها، لما لـذلك   إلىالعالم  أصقاعفي مختلف  الإسلامية حث المصارف -5

  .من اثر في تخطي العقبات والمشكلات التي تواجهها

وتطبيق ، وتطوير، السعي المتواصل من قبل الباحثين والدارسين في مجال التحليل المالي والبنوك لإيجاد -6

، تعتمد على عدد محدد من )وإسلامية، تقليدية(تستخدم في مختلف البيئات المصرفية ، الية مختلفةمؤشرات م

  .النسب المالية، حتى يؤدي التحليل الهدف المرجو منه بسهولة، ويسر، ووضوح

يتم  وذلك حتى ،النسب الماليةللتحليل ب عند استخدامها مقارنةلنسب معيارية  البنوك اليمنية ضرورة إيجاد -7

 ،البساطةو ،الواقعيةب تتمتع تلك المعايير أن شريطة، المالية والعيوب التي تشوب النسب التخلص من القصور

  .ارنةحتى تكون مناسبة للمق وسهولة التركيب ،والوضوح

إلا أن عليها أن تعمل جاهـدة علـى   ، مع اختلاف مقررات بازل عن طبيعة عمل المصارف الإسلامية -8

رات إذا ما أرادت أن يكون لها قبول في السوق المصرفية العالميـة، وذلـك مـن خـلال     تحقيق تلك المقر

استحداث منتجات مالية إسلامية جديدة تتناسب مع طبيعة تلك المقررات، بحيث تدخل ضمن بنود رأس المال 

ن بسـط  التي تتطلبه تلك المقررات؛ لتعويض النقص في البنود ذات الفائدة المحرمة شرعاً التي تدخل ضـم 

  .التقليدية) لبازل(نسبة كفاية رأس المال 

لما له مـن   ،مقررات بازلعلى وفق الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال  علىحث البنوك اليمنية  -9

  .أو القيام بالاندماج فيما بينها، وذلك من خلال رفع رؤوس أموالها، ي القبول الدولي للمصارف اليمنيةدور ف



 

إلا ، )1بازل(وبات والتحديات التي ستواجهها المصارف اليمنية من جراء تطبيقها لمقررات الصع رغم -10

أنه يتوجب عليها العمل نحو استكمال تلك المقررات، والشروع الجاد في تطبيق المقررات الجديدة المعروفـة  

، )بـازل (لتطبيق مقررات توفير المتطلبات التنظيمية، والتقنية، والبشرية اللازمة  ، وذلك من خلال)2ببازل(

والعمل على توفير رأس المـال  وخاصة تلك المتطلبات اللازمة لقياس واحتساب المخاطر بمختلف أنواعها، 

من اجـل   والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال،الكافي لتلك البنوك، وتحسين محافظها الاستثمارية، 

رف، وخاصة تلك التحديات المتعلقة بإدارة المخاطر، وزيـادة  التغلب على التحديات التي تواجهها تلك المصا

  .رأس المال وتخصيصه

لما له من دور في تحقيـق مرونـة أكبـر    ، ن تصنيفاتها السياديةيتحس تعمل الحكومة اليمنية على أن -11

  .لمصارفها نحو تحقيق مقررات بازل

موال فيها، وخاصة تلك السياسات المتعلقة على البنوك اليمنية السعي من اجل تطوير سياسات إدارة الأ -12

لأهداف  منبثقة من حاجات المجتمع اليمني وملبية بالسيولة، والاقراض والاستثمار، وان تكون تلك السياسات

ها، لما لذلك مـن  على وفقها، بحيث تكون واضحة، ومفهومة، ومعلنة لجميع من يعمل هذه البنوك تجاه عملائ

  .   نوكدور كبير في نجاح تلك الب

يمكن مـن   للمعلومات فعال مابناء نظرسم سياسات واضحة لإدارة الأموال فيها، و على البنوك اليمنية -13

لما لذلك من دور ، الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف السياسات المالية لتلك البنوك خلاله

رفع مسـتوى أداء  وذلك لسياسات إدارة الأموال فيها، استخدام التحليل بالنسب المالية في تقييم جاح ير في نكب

  .تلك البنوك

وضع سياسات سليمة لاسـتقطاب المزيـد مـن الودائـع وتحفيـز الادخـار       على حث البنوك اليمنية  -14

والاستثمار، وذلك من خلال استحداث وسائل وأدوات حديثة للاستثمار فيها، والعمل على رفع ثقة الجمهـور  

  .فيها

بنوك اليمنية أن تعمل على رفع نسبة توظيفاتها مقارنة بودائعهـا، أو بإجمـالي مواردهـا فـي     على ال -15

استثمارات أكثر عائداً، وان تقلل بقدر المستطاع من التوظيف في الأصول شديدة السيولة كما هو الحاصـل  

يتوجب علـى الدولـة   وبالمقابل  .اجتذاب أكثر عدد من العملاءولما لذلك من دور في خدمة المجتمع،  .الآن

  .بالوفاء بالتزاماته الماليةليقوم  القيام بدورها في تطبيق القانون على المدين المماطل 

على البنوك اليمنية وضع سياسات استثمارية تأخذ في الحسبان التوازن بـين آجـال الحصـول علـى      -16

القطاعـات   تمويل وإقراض على على أن يتم التركيز في ذلك التوظيف، ومدة توظيف تلك الأموال، الأموال

  .على قطاع التجارة فقط وليس الاقتصار، الاقتصادية الهامة من زراعة وصناعة

في  استثمار تلك الأموال والحد من، السعي إلى توظيف المصارف لمواردها في خدمة المجتمع المحلي -17

  .حالياً أو الاقتصار على استثمارها في أذون الخزانة كما هو معمول به الخارج،



 

إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن، لما لذلك من دور في قدرة المصارف على استثمار أموالها فـي   -18

تغطيـة  ل بيعها بسرعة ، مع القدرة على، وعدم الاحتفاظ بها في خزائنهاشبة سائلة تدر عليها ربحاًموجودات 

  .إليهامتطلبات السيولة عند الحاجة 

العمل على استحداث أدوات مالية إسلامية جديدة تستطيع من خلالها تلك البنوك  ميةعلى البنوك الإسلا -19

، وذلك من خلال التنسيق بين الهيئات الشرعية والخبـراء الاقتصـاديين   تغطية احتياجات ومتطلبات العصر

  .والماليين فيها

نقود والمصارف وتأهيلها حث المصارف اليمنية إلى استقطاب الموارد البشرية المتخصصة في مجال ال -20

  .بازل مقرراتعلى تنفيذ  تهامقدرر يتطووتدريبها، لما لذلك من دور كبير في 

ضرورة اهتمام موظفي البنوك الإسلامية بإجراء الدراسات الشرعية فيما يتعلـق بـالتكييف الشـرعي     -21

 خدمات المصرفية فـي تلـك  وتقديم مختلف ال، لمختلف الجوانب المتعلقة بالحصول على الأموال واستثمارها

  .صارفمال

حث المكاتب الاستشارية والجامعات في اليمن على تقديم الاستشارات الاقتصـادية للبنـوك، وخاصـة     -22

الإسلامية منها؛ لحداثتها، واختلاف طبيعة عملها عن ما هو قائم في البيئة، وحتى تتمكن تلـك البنـوك مـن    

  .المجتمع البقاء، والاستمرار في تأدية رسالتها في

علـى تـدعيم رأس    للتخلي عن الملكية العائلية المغلقة، والعمل التفكير الجاد من قبل المصارف اليمنية -23

، لما لذلك من دور فـي  مالها سواء كان عن طريق طرح أسهمها للجمهور، أو عن طريق الاندماج فيما بينها

العديد من البنـوك العالميـة    أنعلمنا  إذاة، خاصة حتى العالمي أوالبنوك العربية  تجاهالاستمرار والمنافسة 

  .الاندماج فيما بينها إلىاتجهت 

، والنسـب الماليـة   الإسـلامية بصيغ الاستثمار  تعمل البنوك التقليدية اليمنية على التفكير والاهتمام أن -24

المالية الراهنـة   الأزمة أثبتت، وخاصة بعد ما الإسلاميةفي البنوك  الأموال إدارةالمستخدمة لتقييم سياسات 

  .العديد من البنوك العالمية إفلاسوالذي كان سبب في  ،الاعتماد على الفائدة الثابتة والديون إشكاليات

التحليل  أنظمةها، وذلك من خلال تطوير لسياساتها الائتمانية تجاه عملائ تحسين البنوك التقليدية اليمنية -25

على  اليمنية الإسلاميةتعمل المصارف  أنقترض على السداد، وبالمقابل المالي فيها، لضمان معرفة قدرة الم

  .فيها، لما لذلك من دور في نجاح سياسات الاستثمار فيها المعلومات أنظمةتحسين 

تتناسب مع طبيعة هذه المصارف والصيغ ، العمل على تطوير معايير أداء خاصة بالمصارف الإسلامية -26

 المعايير الخاصـة بالمصـارف التقليديـة    تكييف بجانب ،التي تعمل على تحقيقهاوالأهداف  ،التي تستخدمها

بـدورها   مدى قيام المصارف الإسلاميةفي إظهار  أهميةلما لذلك من  ،لتتناسب وطبيعة المصارف الإسلامية

لإعـلام  تها لدى أجهزة االاجتماعي تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، والفهم السليم لأهداف هذه المصارف ورسال

  .المختلفة



 

علـى غـرار    إسلاميةلجنة  إنشاء إلىالعالم  أنحاءفي جميع  الإسلاميةالعمل الجاد من قبل المصارف  -27

، والسعي لجعـل  على وفق مقررات بازل ،الإسلاميةللبنوك  المال رأسلجنة بازل تهتم بوضع معايير كفاية 

لواقع ضعف رقابة المنظمات الدولية وعدم جدوى اثبت ا أنت تلك اللجنة ذات قبول دولي، خاصة بعد رااقر

  .البنوك من الهزات العنيفة التي تتعرض لها من الحدمقرراتها 

 إبعـاد اليمنية بتعريف وتوعية الجمهور بطبيعة عملها، لما لذلك من دور في  الإسلاميةقيام المصارف  -28

يتم محاصـرة   ، وذلك حتى لاالإسلاميةمخاوف الجمهور من التعامل معها، وزيادة فهمهم للصيغ المصرفية 

  .تلك البنوك في المجتمعات التي تعمل فيها

لأصـحاب حسـابات    البنوك الإسـلامية التي توزعها  ستثمارعوائد صيغ الاالضريبية  الأجهزة معاملة -29

، ب الودائـع لأصحا البنوك التقليديةالتي تدفعها لفوائد ل كما هو الحال ،الاستثمارية كتكلفة لا تخضع للضريبة

على الربح النهائي المحقق للمصرف، وذلك حتى تتساوى معاملة المصارف  الضرائب والاقتصار في فرض

   . الإسلامية مع نظيرتها التقليدية

مع المصارف  وغيرها تعاملاً خاصاً اليمني كالبنك المركزيفي اليمن ضرورة تعامل الجهات الرقابية  -30

  .كبر في القيام بإعمالها ونشاطاتهالشكل الذي يوفر لها قدرة ومرونة أوبا ،يتماشى مع طبيعتها الإسلامية

 صـارف الإسـلامية  مبـين ال  والتكامل ،والتنسيق ،كبر نحو العمل على ضمان التعاونالتوجه بدرجة أ -31

اعتمـاد  بالشكل الذي يؤدي إلـى  الدولية  صارف الإسلاميةمال وبينها وبين غيرها من، البين فيما بينها اليمنية

البنوك الإسلامية؛ كون نجـاح العمـل    ، لما لذلك من دور في نجاحبعض هذه المصارف على البعض الأخر

  .المصرفي يتطلب وجود شبكة واسعة ومتفرقة من البنوك منتشرة حول العالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الدراسة أفاق: ثالثاً

مزيد مـن   إلىمتعددة متصلة بالبحث تحتاج  رىأخهناك جوانب  نأخوضنا لهذا البحث تبين لنا  عند

مستقبلية لمن يريد من الباحثين مواصلة المشـوار فـي هـذا     لأبحاثنتقدم بها كمقترحات  أنالدراسة يمكن 

  :أهمهالعل  ،المجال

  .الإسلاميةعلى المصارف  المصارف التقليدية أموال إدارةمعايير تقييم سياسات اثر تطبيق  -1

  .المصارف الإسلاميةمع لتتناسب  وإمكانية تكييفها ية التقليديةالبيئة المصرف -2

  ).دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية(مصادر واستخدامات الأموال في البنوك  -3

  .المصارف الإسلاميةاثر مقررات بازل على  -4

  .)راسة مقارنةد(  الإسلاميةاثر مقررات بازل على البنوك التقليدية والبنوك  -5

  ).2وبازل 1دراسة مقارنة بين بازل( على ربحية المصارف في الدول النامية) بازل( اثر تطبيق -6

عند المتعاملين وأثرها في تحقيق الميزة التنافسـية للمصـارف    لحقيقة التعامل الإسلامي القيمة المدركة -7

  .الإسلامية

المتعاملين وأثرها علـى رضـا العميـل فـي المصـارف       عند القيمة المدركة لحقيقة التعامل الإسلامي -8

  .الإسلامية
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  :العربية باللغة: أولاً

  :الكتب*

  .ن الكريمالقرآ -1

  .السنة النبوية -2

 .م2005 ،المؤلف، الطبعة الأولى/ الناشر "بنوك مصر في ظل عالم متغير ومتنافس"إبراهيم مختار  -3

  .بدون تاريخ، الجزء الأول ،دار الجيل: بيروت "أعلام الموقعين عن رب العالمين" الجوزية بن قيما -4

، دار الوفـاء  :القـاهرة ، عبد الوهاب حـواس : تحقيق، "المضاربة"أبو الحسن علي بن محمد المارودي  -5

  .م1989، الطبعة الأولى

 ،الجـزء الثـاني  ، مطبعة الاسـتقامة : القاهرة" بداية المجتهد ونهاية المقتصد"ابن رشد  أبو الوليد محمد -6
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  . بدون ناشر وتاريخ نشر، الجزء الثاني، "المعاملات في الإسلام"حمد أبو الفتوح أ -7

  .بدون ناشر وتاريخ نشر، "البنوك الإسلامية والرقابة عليها"حمد أمين فؤاد أ -8

 .م1996، جامعة صنعاء: اليمن "الإدارة المالية"أحمد حسين الزهري  -9

 ،مطابع روز اليوسف الجديـدة : القاهرة" دراسات في محاسبة البنوك التجارية"حمد حسين عبد المنعم أ -10

  .م1997

الجـزء  ، معهد الإدارة العامة: الرياض )"مع تطبيقات بالحاسب الآلي(المحاسبة الإدارية "أحمد زامل  -11

  .م2000 ،الثاني

ودار الكتـاب  ، دار الكتـاب المصـري  : القاهرة "معجم مصطلحات العلوم الإدارية"أحمد زكي بدوي  -12

  .م1984، الطبعة الأولىاللبناني، 

  .م1982، معهد الدراسات المصرفية: ةالقاهر "البنوك الإسلامية"حمد شبلي أ -13

  . م1977 ،الجزء الثالثدار الجيل، : بيروت "يسألونك في الدين والحياة"أحمد الشرباصي  -14

  .م2003، الدار الجامعية: مصر" محاسبة الاستثمار والتمويل في البنوك التجارية"أحمد صلاح عطية  -15
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  ةاناستمارة استب                        

  

     .       المحترم       .........................................../ السيد

  

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،،

 ـ"يقوم الباحث بإعداد رسالة حول  ة استخدام التحليل بالنسب المالي

 –حالة المصارف اليمنية ( يم سياسات إدارة الأموال بالمصارف في تقي

وذلك لنيل درجـة  " )دراسة مقارنة بين المصارف الإسلامية والتقليدية 

  .في إدارة الأعمال الدكتوراة

سـتبانة بكـل دقـة    ن بنود هـذه الا الإجابة ع يرجى من سيادتكم

وموضوعية، والباحث إذ يقدر لكم جهودكم على حسن تعـاونكم معـه،   

ها عمالكـم واقتصـار اسـت   كم وآرائيؤكد لكم حرصه على سرية إجابـات 

  .لأغراض البحث العلمي فقط

                          

  واالله الموفق،،،                        

  

  

  الباحث                                                            
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  نعم                                                  لا
  
  التحليل المالي بالنسب؟ عمالمتى يتم استف) نعم(إذا كانت الإجابة  -3

  البيان

  مهم جداً
  
5 
  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

  غير مهم
  
2  

غير مهم 
  إطلاقاً

1  

            .كل شهر 1-
           ).فصلي( كل ثلاثة أشهر2- 
           ).نصف سنوي( كل ستة أشهر 3-

           .كل سنة4- 
           .عند الحاجة إليه فقط 5-
 .رجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتهاال..أخرى  6-
-  
-  
  

          

  
  
  



 

  ما الجهة التي تقوم بعملية التحليل المالي بالنسب؟ -4

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  قاًإطلا
1  

            .أفراد متخصصون من البنك نفسه1- 
           .مكتب استشاري متخصص2- 
           .مراكز أبحاث في الجامعة3- 

 .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها..أخرى4- 
-  
- 

          

  
  ما العوامل المؤثرة في استخدام النسب المالية في التحليل؟ -5

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
ة بدرج

  متوسطة
3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
            .المؤهل العلمي الذي يحمله المحلل 1-
           .التخصص العلمي الذي يحمله المحلل 2-
           .المستوى الوظيفي للمحلل 3-

           .سنوات الخبرة التي يمتلكها المحلل4- 
           .قدرة المحلل على استخدام أنظمة الحاسوب 5-

 .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها..أخرى6- 
-  
- 

          

  
  ؟المالية نسبتحليل بالالما الأسباب التي تدعوكم للقيام ب -6

  البيان

مهم 
  جداً
  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
متوسط

  ة
3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  

            .اقتراح من البنك المركزي1- 
طيط، وزارة التخ(قتراح من جهات حكومية أخرى ا 2-

           .)الخ..وزارة الصناعة والتجارة

           .اقتراح من المساهمين3- 
في التخطيط  للاستفادة من المعلومات المتحصل عليها 4-

           .السياساتيم والرقابة وتقي

           .ة الماضيةمدللتعرف على نمط التمويل خلال ال5- 



 

 للتعرف على ربحية البنك ومديونيته ومستوى السيولة 6-
           .فيه

           .لقياس كفاءة استخدام الأموال داخل البنك7- 
يم نشاط البنك في نهاية كل سنة مالية وعرض لتقي8- 

           .النتائج على مجلس الإدارة

           .متطلبات الانضمام إلى السوق المالي 9-
           .يم المركز التنافسي للبنكتقي - 10
           .ستمراريم مدى قدرة البنك على الاتقي - 11
 .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها..أخرى - 12
-  
- 

          

  
  :التحليل بالنسب المالية لإدارة البنك عماليحقق است -7

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
            .تخفيض المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة1- 
           .لقيمة السوقية للسهمتعظيم ا 2-
           .زيادة الأرباح 3-
           .توفير فرص الاستثمار للأموال العاطلة في البنك 4-
           .تحقيق التوازن بين أصول وخصوم البنك 5-
           .تحديد قدرة البنك على مواجهة التزاماته 6-
تمكين البنك من قياس درجة نموه وكشف مواطن  7-

           .فيه القوة والضعف

بالمقارنة مع نسب البنوك الإقليمية  قياس أداء البنك - 8
           .والعالمية

           .عن طريق تطور النسب المالية قياس أداء البنك - 9
إمكانية إجراء المقارنات مع البنك الرائد في  - 10

           .السوق

           .تعزيز المركز التنافسي للبنك - 11
           .تخفيض مخاطر الإقراض - 12
   واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع  ،القيام بالرقابة - 13
           .عن الخطط الموضوعة حرافان أي

والموظفين في مدى  ،الحكم على كفاءة المديرين - 14
  .مهماقيامهم بمه

          

           .قياس الفعالية الكلية للبنك - 15

  .درجة أهميتها مع بيانيرجى ذكرها .. أخرى - 16
-  
- 

          



 

  ما الجهات المستفيدة من التحليل بالنسب المالية؟ -8

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
           .إدارة المصرف 1-

           .)الملاك(المساهمون 2- 
           .المودعون3- 
           .البنك المركزي 4-
           .المقرضون 5-
           .الموظفون 6-
           .الأجهزة الضريبية 7-
           .المستثمرون المحتملون 8-
            .شركات التأمين - 9

           .الغرف التجارية والصناعية - 10
           .البنوك المنافسة - 11
           ).رصاتالبو(الأسواق المالية  - 12
           .الباحثون والدارسون - 13
           .رجال الأعمال - 14
           .كزي للرقابة والمحاسبةالجهاز المر - 15
           .الجهاز المركزي للإحصاء - 16
بيوت الخبرة (المكاتب المتخصصة بالتحليل - 17

  ).المالية
          

  .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها.. أخرى - 18
-  
-  

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الفي تقييم سياسات إدارة الأمو النسب المالية عمالاست: المحور الثالث
  
  يم سياسات إدارة الأموال في مصرفكم؟هل يوجد نظام لتقي -9

  نعم                                               لا
  

 ، فما هي الآثار المترتبة على عدم وجود ذلك النظام؟)لا(في حالة الإجابة بـ  -10

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
 مهم

  إطلاقاً
1  

            .نخفاض مستوى الأداءا 1-
           .انخفاض قيمة البنك 2-
           .عدم تحقيق أهداف البنك 3-
           .عدم وضوح الرؤية للإدارة العليا 4-
           .عدم وضوح الرؤية للمساهمين 5-
           .عدم وضوح الرؤية للمودعين 6-
           .عدم وضوح الرؤية للجهات الرقابية 7-

 .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها..أخرى 8-
-  
-  

          

  
  يماً من قبلكم؟ما أكثر السياسات المالية تقي -11

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
            .سياسات إدارة الودائع 1-

           .سياسات إدارة الإقراض2- 
           .لاستثماراتسياسات إدارة ا 3-

           .سياسات إدارة خطابات الضمان4- 
           .سياسات إدارة وتوزيع الأرباح 5-

           .لسياسات تخصيص الأموا6- 
           .سياسات إدارة السيولة 7-
           .سياسات إدارة رأس المال 8-
           .سياسات إدارة رأس المال العامل - 9

 .يان درجة أهميتهاالرجاء ذكرها مع ب ..أخرى - 10
-  
- 

          

 



 

التحليل بالنسب الماليـة  فهل يتم استخدام  ،يم سياسات إدارة الأموال بمصرفكمفي حالة وجود نظام لتقي -12
  يم ذلك النظام؟في تقي

  لا                             نعم                   
  

  سياسات إدارة الأموال في مصرفكم؟ يمل بالنسب المالية أداة كافية لتقيهل يعد التحلي -13
  لا                             نعم                    

  
  يم سياسات إدارة الأموال؟ب الأخرى التي يتم استخدامها لتقيفما هي الأسالي) لا(إذا كانت الإجابة  -14

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  قاًإطلا
1  

            .التحليل بالأرقام القياسية 1-
           .التحليل بالأرقام المطلقة2- 
           .بالمقارناتالتحليل  3-

           .تحليل التعادل4- 
           .ستراتيجيةالتحليل باستخدام الأدوات الا5- 
           .التحليل باستخدام الأدوات الاقتصادية6- 
          .الية والائتمانيةالعرض الإحصائي للمعلومات الم7- 
           .القوائم المالية التقديرية 8-

 .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها..أخرى 9-
-  
- 

          

 
يم سياسات إدارة الأموال مقارنـة بأسـاليب   وب التحليل بالنسب المالية في تقيكم يشكل استخدامكم لأسل -15

  التحليل الأخرى؟

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

م بدرجة مه
  متوسطة

3  

  غير مهم
  
2  

غير مهم 
  إطلاقاً

1  
            %.20 قل منأ 1-
           %.40قل من إلى أ% 20من  2-
           %.60قل من إلى أ% 40من  3-

           .فأكثر% 60من  4-

  
  
  
  
  
  
  



 

  يم سياسات إدارة الأموال في مصرفكم؟ام التحليل بالنسب المالية في تقيما معوقات استخد -16

  البيان
  هم جداًم

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
            .عدم وضوح تلك السياسات 1-

           .تعقد وتشعب تلك السياسات2- 
قيقة عن تلك عدم وجود بيانات ومعلومات د 3-

           .يمهاالسياسات حتى يتم تقي

           .صعوبة الحكم على تلك السياسات بأرقام دائماً 4-
           .يم فعالية تلك السياساتصعوبة قياس وتقي5- 
          .يم تلك السياساتعدم قدرة النسب المالية على تقي 6-
هناك أساليب أخرى أكثر فعالية من النسب  7-

           .المالية

يم عن تقي عدم وجود جهة محددة مسؤوله 8-
           .السياسات

            .عدم وجود أفراد مؤهلين للقيام بذلك 9-
           .يمصعوبة تفسير نتيجة التقي - 10
يصعب من تشعب وتعدد النسب المالية  - 11

           .يماستخدامها في عملية التقي

نك باستخدام النسب المالية عدم اهتمام إدارة الب - 12
           .يم تلك السياساتفي تقي

  .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها.. أخرى - 13
-  
-  
  
  

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :المؤشرات المالية: المحور الرابع
  

  بقصد استخلاص المؤشرات المالية؟ هاهل تقومون بتحليل بنود الميزانية وعلاقتها ببعض -17
  نعم                                                لا

  
  إدارة الأموال في مصرفكم؟إلى أي مدى تستخدمون المؤشرات المالية الآتية عند قيامكم بتقييم سياسات  -18
  
  
  
  

    مكونات المؤشر  المؤشر
5  

  
4  

  
3  

  
2  

  
1  

  
  :مؤشرات السيولة: أولاً

  
نسبة الاحتياطي  - 1

  .القانوني
  .نسبة السيولة القانونية - 2
  
  
  .نسبة السيولة العامة - 3
  
  
  .نسبة التداول - 4
  
النقدية إلى الودائع نسبة  - 5

  .الجارية
  
  .خطر السيولة - 6
  
النقدية إلى نسبة  - 7

  .مجموع الودائع
  
سائلة إلى الأصول ال - 8

  .إجمالي الأصول
  
الرجاء ذكرها .. أخرى - 9

  .امع بيان درجة استخدامه
-  
-  
  
  

  
  

  
  أرصدة لدى البنك المركزي 

  الودائع بأنواعها 
  

  أصول غير نقدية شديدة السيولة+أرصدة لدى البنك المركزي
  بنوك ومراسلون+ ودائع و حسابات جارية 
  
  

  أوراق حكومية ومضمونه من الحكومة+ أذون الخزانة + نقدية 
  بنوك ومراسلون+ ودائع وحسابات جارية 
  

  الأصول المتداولة
  الخصوم المتداولة

  
  النقدية

  الجارية الودائع
  

  الاستثمارات قصيرة الأجل
  الودائع
  

  النقدية
  مجموع الودائع

  
  المستحق على المصارف+ النقدية 

  إجمالي الأصول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  :ملاحظة
 )  ويمكن أن يستخدم مستقبلاً(لا يستخدم الآن  - 2يستخدم بدرجة متوسطة  -3يستخدم  -4يستخدم بشدة  - 5
).ولا يمكن أن يستخدم مستقبلاً(لا يستخدم الآن -1



 

  :مؤشرات الربحية: ثانياً
معدل العائد على حق  - 1

  .الملكية
معدل العائد على  - 2

  .الودائع
معدل العائد على  - 3

  .الاستثمار
معدل العائد على رأس  - 4
  .لمال المستخدما

د على معدل العائ - 5
  .إجمالي القروض

معدل العائد على  - 6
  .مجموع الإلتزامات

  .معدل العائد للسهم - 7
  
معدل العائد الموزع  - 8

  .على المودعين
معدل عائد المودعين  - 9

  .إلى عائد المساهمين
د المحصلة نسبة الفوائ - 10

  .على الفوائد المدفوعة
الرجاء .. أخرى - 11

ا مع بيان درجة ذكره
  .استخدامها

-  
-  

مؤشرات كفاية رأس : ثالثاً
  :المال

معدل حقوق الملكية  - 1
 .إجمالي الأصول إلى
معدل حقوق الملكية  - 2

  .إلى إجمالي القروض
معدل حقوق الملكية  - 3

إجمالي الالتزامات  إلى
  .العرضية

معدل حقوق الملكية  - 4
  .إجمالي الودائع إلى
معدل حقوق الملكية  - 5

  .اراتإلى الاستثم
معدل الأصول  - 6

  .الخطرة
  

  
  صافي الربح     
  حقوق الملكية       

  
  صافي الربح      
  إجمالي الودائع       
  صافي الربح       

  جمالي الاستثماراتإ        
  صافي الربح       

  راس المال المستخدم        
  

  الفوائد المحصلة من القروض         
 إجمالي محفظة القروض         

  صافي الربح      
  مجموع الالتزامات        

  
  الفائض القابل للتوزيع      

  عدد الأسهم      
  العوائد الموزعة      

  )التوفير+ الاستثمار(حجم الودائع          
 

  العائد الذي تحصل عليه المودعون         
 العائد الذي تحصل عليه المساهمون          

  الفوائد المحصلة       
  الفوائد المدفوعة       

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  حقوق الملكية     
  إجمالي الأصول      
  حقوق الملكية     
  إجمالي القروض       

  
  حقوق الملكية    

  إجمالي الالتزامات العرضية     
  

  حقوق الملكية      
  إجمالي الودائع      
  حقوق الملكية     

  إجمالي الاستثمارات       
  

  حقوق الملكية      
  )غير السائلة(الأصول الخطرة       

  
  



 

نسبة كفاية رأس المال  - 7
  )الـب(
حقوق الملكية إلى  - 8

  .الأصول الثابتة
  
الرجاء ذكرها ..أخرى  - 9

  .مع بيان درجة استخدامها
-  
-  

  :مؤشرات المديونية: رابعاً
معدل الديون إلى  - 1

  .إجمالي الموجودات
نسبة الأموال الخارجية  - 2

  .لي الخصومإلى إجما
  
نسبة تغطية الديون  - 3

  .بالأصول الثابتة
  .نسبة الرافعة المالية - 4
  
الرجاء .. أخرى  - 5

ذكرها مع بيان درجة 
  .استخدامها

-  
-  

مؤشرات : خامساً
  :التوظيف

  .معيار توظيف الودائع -1
  
نسبة التوظيف طويل  - 2

  إجمالي التوظيف الأجل إلى
  
  .معدل توظيف الموارد - 3
  
التوظيفات نسبة  - 4

  .المحلية
  نسبة تمويل الأصول - 5

الإيرادية من الودائع 
  .الجارية

نسبة القروض السائلة  - 6
  .الودائع وشبه السائلة إلى

معدل توظيف الودائع  - 7
  .الآجلة

  

  رأس المال المساند+ رأس المال الأساسي    
  مرجحة بأوزان المخاطر موجودات المصرف      

  
  حقوق الملكية

  صافي الأصول الثابتة
  
  
  
  
  
  
  

  إجمالي الديون      

  إجمالي الموجودات      

  الأموال الخارجية     
  إجمالي الخصوم     

  
  صافي الأصول الثابتة     
  القروض طويلة الأجل     

  
  أموال الغير      
  حقوق الملكية      

  
  
  
  
  
  
  

  
  الاستثماراتض والسلفيات والقرو   

  الودائع
  

  التوظيف طويل الأجل      
  إجمالي التوظيف     

  
  الاستثمارات والقروض       
  حق الملكية+ الودائع         

  
  التوظيفات المحلية      
  إجمالي التوظيف      
  يراديةالأصول الا   

  الودائع الجارية   
  

  القروض السائلة وشبه السائلة
  الودائع
  

  الاستثمارات طويلة الأجل   
  الودائع الآجلة  

  



 

 
في  نسبة التوظيف - 8
لمشاركات والمرابحات ا

  .والمساهمات والمضاربات
نسبة القرض الحسن  - 9

  .الحسابات الجارية إلى
الرجاء .. أخرى  - 10

ذكرها مع بيان درجة 
  .استخدامها

-  
-  

  :مؤشرات النمو: سادساً
  .معدل نمو الودائع - 1
  
معدل نمو إجمالي   - 2

  .القروض
  
  معدل نمو الاستثمارات - 3
  
  
معدل نمو حقوق  - 4

  الملكية
  معدل نمو الالتزامات - 5
  
  
  .معدل نمو الأرباح - 6
  
  .معدل نمو الموجودات - 7
  
الرجاء ذكرها . .أخرى - 8

  .مع بيان درجة استخدامها
-  
-  

مؤشرات الإدارة : سابعاً
  المصرفية

نسبة المصروفات  - 1
  .العامة

نسبة الإيرادات  - 2
  .المصرفية

نسبة المصروفات  - 3
  .للإيرادات

  
  

  
  التوظيف في المشاركات والمرابحات والمضاربات والمساهمات

  إجمالي الموارد
  
  

  القروض الحسنة
  الحسابات الجارية

  
  
  
  
  
  

  
  

  قيمة الودائع في السنة السابقة –قيمة الودائع للسنة المقارنة 
  قةقيمة الودائع في السنة الساب

  لسنة السابقةقيمة القروض ل –القروض للسنة المقارنة قيمة
  قيمة القروض في السنة السابقة

  
  ستثمارات للسنة السابقةالا –الاستثمارات للسنة المقارنة 

  استثمارات السنة السابقة
  
  
  حقوق الملكية للسنة السابقة –حقوق الملكية للسنة المقارنة 

  حقوق الملكية للسنة السابقة
  

  للسنة السابقة الالتزامات –للسنة المقارنة الالتزامات
  للسنة السابقة الالتزامات

  
  السنة السابقة في رباحالأ  –السنة المقارنة  في رباحالأ

  الأرباح في السنة السابقة
  لسنة السابقةا موجودات –لسنة المقارنة موجودات ا

  لسنة السابقةا موجودات
  
  
  
  
  
  
  
  

  العامة إجمالي المصروفات   
  الاستثمارات+ الودائع  

  الإيرادات المصرفية
  إجمالي الإيرادات

  
  إجمالي المصروفات

  إجمالي الإيرادات

  



 

معدل المصاريف  - 4
  .الإدارية

نسبة المبالغ المنفقة  - 5
على الخدمات الإجتماعية 

إجمالي المصروفات   إلى
  .العامة

الرجاء .. أخرى  - 6
ذكرها مع بيان درجة 

  .استخدامها
-  
-  

مؤشرات حجم : ثامناً
  :البنك

  .حجم البنك - 1
  
  
حصة البنك من  - 2

  .الودائع
  
حصة البنك من  - 3

  .القروض والاستثمارات
  
صة البنك من ح - 4

  .الإلتزامات العرضية
  
الرجاء ذكرها ..أخرى  - 5

  .مع بيان درجة استخدامها
-  
-  

  المصاريف الإدارية
  إجمالي المصاريف
  جتماعيةالمنفق على الخدمات الا

  إجمالي المصروفات العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حجم أصول البنك
  حجم أصول البنوك مجتمعة  

  
  البنكودائع 

  ودائع القطاع المصرفي الذي ينتمي إليه
  

  من القروض والاستثمارات حصة البنك
  حصة البنوك مجتمعة من القروض والاستثمارات

  
  

  حصة البنك من الإلتزامات العرضية
  حصة البنوك جميعا في الإلتزامات العرضية

  
  

  ؟إدارة الأموال في مصرفكم تقييم سياساتمن قبلكم في  عملما هي أكثر عشر نسب تست -19
1 -  --------------------------  6 -  ......................................    
2 -  --------------------------  7 -  ......................................    
3 -  --------------------------  8 -  ......................................    
4 -  --------------------------  9 -  ......................................    
5 -  -------------------------  10 -  ......................................    
  
  
  
  
  
  



 

  :معايير بازل لكفاية رأس المال: المحور الخامس
  

  هل تستخدمون معايير لجنة بازل لقياس كفاية رأس المال في مصرفكم؟ -20
  لا                             نعم                     
  
  

  مقررات لجنة بازل؟على وفق كم من تحقيق الملاءة هل تمكن مصرف -21
  لا                             نعم                     
  
  

  أثناء عملية التطبيق؟في هل تشكل مقررات لجنة بازل صعوبات أمام مصرفكم  -22
  لا                             نعم                    
  

  التي تواجه البنوك اليمنية لتطبيق مقررات لجنة بازل؟ )الصعوبات( ما أهم التحديات -23

  البيان

مهم 
  جداً
  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
متوسط

  ة
3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  

            ).ائتمانية، سوقية، تشغيلية(تحدي إدارة المخاطر  1-
           .تحدي زيادة وتخصيص رأس المال2- 
           .بشريةتحدي توافر الكفاءات ال3- 
           .تحدي التعقيد الكبير في التطبيق 4-
           .لتطبيقفي اتحدي التكاليف الكبيرة  5-

           .تحدي توافر مؤسسات تصنيف محلية6- 
           .تحدي تطبيق نظم التقييم الداخلي7- 
تحدي كلفة الحصول على الموارد المالية من 8- 

           .الأسواق الدولية

            .ر تقنيات حديثةتحدي توفي 9-
ربط رأس المال بالأخطار الناتجة عن النشاطات  10-

  .المختلفة
          

           .القيود على عناصر رأس المال المساند 11-
إدخال البنود خارج الميزانية ضمن درجة  12-

           .المخاطر

           .وقوع اليمن ضمن الدول عالية المخاطر 13-

 .ا مع بيان درجة أهميتهاالرجاء ذكره.. أخرى 14- 
-  
- 

          

  
  



 

  ما هي في رأيكم السبل الكفيلة لتطبيق إتفاقية بازل؟ -24

  البيان

مهم 
  جداً
  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
            .المحددة المعايير لاستيفاءإيجاد رأس مال إضافي  1-
           .لمؤهلةتوافر الموارد البشرية المدربة وا 2-
           .لدى البنك نظام تقييم داخليوجود  3-
           .للبنك النظام الداخليمرونة  4-
           .وجود أنظمة كافية لتكنولوجيا المعلومات 5-
           .توافر الإفصاح والشفافية 6-
           .تحسين سياسات الائتمان 7-

           .تطوير أنظمة التحليل المالي8- 
           .ة الأصولتحسين جود9- 
           .تعبئة المدخرات المالية المحلية 10-
           .استقطاب الأموال الأجنبية 11-
 هاتجميع البيانات والمعلومات حول المخاطر وتحليل 12-

           .هايميوتق

           .تحسين الحكومة للتصنيفات الائتمانية السيادية لها 13-
           .تنويع المنتجات المصرفية 14-
           .نمو الأسواق المالية الوطنية 15-
توافر استراتيجيات فعالة تجنب المصرف  16-

           .المخاطر

           .إصلاح الإطار القانوني الذي يحكم عمل البنوك 17-
           .عمليات الاندماج بين البنوك 18-
           .تدعيم مصادر التمويل 19-
           .تنويع الخدمات المصرفية 20-
  .الرجاء ذكرها مع بيان درجة أهميتها..رىأخ 21-

-  
- 

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ):خاص بالمصارف الإسلامية(إشكاليات التطبيق : المحور السادس
  موال الخاصة بالمصارف التقليدية؟يم سياسات إدارة الأهل تستعملون معايير تقي -25

  نعم                                               لا
  

  تلك المعايير على المصارف الإسلامية؟ عمال، فما الآثار المترتبة على است)نعم(حالة الإجابة بـ في  -26

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
عدم إظهار مدى إلتزام المصارف الإسلامية  1-

  .بالشريعة الإسلامية
          

في  المصارف الإسلامية نجاح عدم إظهار مدى 2-
           .تحقيق أهدافها

سوء فهم السلطات الرقابية لأداء المصارف  3-
           .الإسلامية

يم النشاط المصرفي الإسلامي لدى ين طرق تقتباي4- 
.فئات مختلفة تهتم بالجوانب المصرفية الإسلامية

          

سليم لدى أجهزة الإعلام المختلفة الالفهم غير  5-
           .ورسالتها ،ه المصارفلأهداف هذ

عدم إظهار مدى قيام المصارف الإسلامية  6-
           .بنشاطها الاجتماعي

 .ة أهميتهاالرجاء ذكرها مع بيان درج.. أخرى7- 
-  
-  

          

  
يم ة بالمصارف الإسلامية تستعمل لتقيفهل هناك معايير خاص ،)25(السؤالفي ) لا(في حالة الإجابة بـ  27-

  ة أموال هذه المصارف؟سياسات إدار
  نعم                                          لا

  
  ، فما أهم هذه المعايير؟)نعم(في حالة الإجابة بـ  -28
-1.......................................................................................................  
-2.......................................................................................................  
-3.......................................................................................................  
-4.......................................................................................................  
  

وتحميها  ،المصارف الإسلامية خصوصياتهل يجب إنشاء لجنة إسلامية على غرار لجنة بازل تراعي  -29
  من الوقوع في المخاطر؟

  نعم                                          لا
  

  الوقت الحاضر؟  جنة فيلفهل يمكن إنشاء تلك ال ،)نعم(إذا كانت الإجابة  -30
  نعم                                          لا

  



 

  ثناء قيامكم بأداء مهامكم في المجتمع ؟انون من إشكاليات في أهل تع -31
  نعم                                           لا

  
  فما أهم هذه الإشكاليات؟ ،)نعم(إذا كانت الإجابة  -32

  البيان
  مهم جداً

  
5  

  مهم
  
4  

مهم 
بدرجة 
  متوسطة

3  

غير 
  مهم
  
2  

غير 
مهم 
  إطلاقاً

1  
ازدياد فائض السيولة وعدم وجود وسائل 1- 

  .لاستثمارها
          

نك المركزي مع المصارف عدم تعامل الب 2-
           .خصوصيتها الإسلاميةعلى وفق  الإسلامية

لاقة البنوك الإسلامية بشركات محدودية ع3- 
           .عمالالأ

والكافية للعمل في  ،ندرة الكوادر المتخصصة4- 
           .الجانبين المصرفي والشرعي معاً

من المتعاملين لحقيقة التعامل  عدم فهم الكثير 5-
           .الإسلامي

           .والتنسيق بين البنوك الإسلامية ،التكامل ضعف6- 
والتنظيم التشريعي المتكامل للبنوك  ،نقص البنيان 7-

           .تقليديةلبنوك العلى غرار ما هو متاح ل ،الإسلامية

تعدد الآراء الفقهية للمراقبين الشرعيين العاملين  8-
           .في المصارف الإسلامية

           .السوق المالي الإسلامي أو محدودية ،نعدامإ 9-
           .عدم القدرة على تحقيق عائد سنوي منافس 10-
           .سلاميةضعف تنوع المنتجات في المصارف الإ11-
           .عدم إمكانية الحصول على عوض بدل تأخير 12-
عدم رغبة البعض جعل المصرف الإسلامي  13-

مما يقلل من حجم أرباحهم  ،شريكاً في استثماراتهم
 .وتفضيلهم الاقتراض بفوائد ثابتة

          

مغايرة الواقع العملي الذي تستند إليه البنوك  14-
           .الإسلامية

مستثمرين على دوام الو ،مودعينحرص ال 15-
وضمان سلامة استرداد الأموال  ،الربح العاجل

 .المودعة دون مشقة أو مخاطرة
          

ضعف موقف السلطات النقدية المهتمة بشؤون 16- 
           .تهوسلبيالمال والبنوك 

أو منظمة  ،العالم الإسلامي من وجود هيئة خلُ 17-
ة على منح التراخيص إسلامية عليا تختص بالموافق

  .الخاصة بفتح البنوك الإسلامية
          

            .فقدان الأخلاقيات الإسلامية في التعامل 18-



 

            .صعوبة إقناع الناس بحسابات العائد الاجتماعي19- 
صعوبة ممارسة المضاربة في العمل  20-

  .المصرفي
          

واللوائح المتعلقة  ،مشكلة توحيد الأنظمة - 21
  .اسبة والمراجعةبالمح

          

 دُاستعانة المصارف الإسلامية بعناصر لا تب - 22
كانوا موظفين أو سواء عليها مظاهر الالتزام الديني 

 .رؤساء
          

           .فرض ضرائب عالية على عائدات الاستثمار - 23
ضعف الاهتمام بتشجيع البحث العلمي في  - 24

           .مجال المصارف الإسلامية

جود أقسام للدراسات المصرفية عدم و - 25
لتخريج جيل يقود  ؛الإسلامية في الجامعات

 .المصارف الإسلامية
          

ببعض  واصطدامهامية حداثة المصارف الإسلا - 26
           .تكلاالمش

وك التقليدية على السوق المحلي هيمنة البن - 27
           يالدولو

 صعوبة استخدام الأدوات المالية الإسلامية لسد - 28
           .الاحتياجات المؤقتة للسيولة النقدية

قيام بإجراءات ضمان الالصعوبات المتصلة ب - 29
ما يؤدي إلى طول وقت المعاملات وهو شرعية 

 .وكلفة المعاملات
          

  .مع بيان درجة أهميتها الرجاء ذكرها.. أخرى - 30
-  
- 

          

  
 ـأ، ؤشراتأو معايير وم ،إذا كان لديكم أي مقترحات -33 يم سياسـات إدارة  خرى يمكن استخدامها في تقي

  .الأموال في المصارف اليمنية، فيرجى ذكرها مع الشكر
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  قائمة بأسماء الأساتذة المحكمين

  

 اللقب العلمي الاسم
مجال 

 التحكيم
الجامعة الكلية

الجزائرالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير منهجيةأستاذ تعليم عالي قدي عبد المجيد. د - 1

الجزائرسييرالعلوم الاقتصادية وعلوم التتحليل ماليأستاذ تعليم عالي رابح الزبيري. د - 2

 عدن العلوم الإدارية منهجيةأستاذ سعيد عوض سعيد. د - 3

 عدن العلوم الإداريةتحليل ماليأستاذ مشارك محفوظ صالح التميمي. د - 4

 عدن العلوم الإدارية إحصاءأستاذ مشارك علي أحمد السقاف. د - 5

الجزائرعلوم التسييرالعلوم الاقتصادية وتحليل ماليأستاذ محاضر خالد كواش. د - 6

الجزائرالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير إحصاءدكتوراة دولة بعداش مسيكة. د - 7

صنعاء التجارة والاقتصادتحليل ماليأستاذ مساعد فضل لطف عبيدان. د - 8

صنعاء التجارة والاقتصادتحليل ماليأستاذ مساعدعبد االله أحمد بامشموس.د - 9

  
  
  
  
  
  
 


